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الموضوع

في العلوم الاقتصاديةشهادة دكتوراه علومأطروحة مقدمة للحصول على
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لجنة المناقشة

ـفــــة الشلــــجــــامعـأستاذ التعليم العاليــــاـــرئـيســـــراتـــول محـــمـــــدد .أ

ـفــــة الشلــــجــــامعـأستاذ التعليم العاليمشرفا ومقررامـد البشير عبد الكري.أ

ةـــــــة المسيلــجــــامعـأستاذ التعليم العاليمنـــاقشـــــــــاعـــــزي الأخـــضـرد.أ

ـفــــة الشلــــجــــامعـ- أ- ر ــــأستاذ محاضمنـــاقشـــــــــامطــاي عبـــدالقـادر. د

ةـــــــة المسيلــجــــامعـ- أ- ر ــــأستاذ محاضمنـــاقشـــــــــاسنــــوســـــي علــــي. د

البـــويــرةـة ــجــــامعـ- أ- ر ــــأستاذ محاضمنـــاقشـــــــــافـــــرج شعبـــــــــان. د
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بسم االله العليم الحكيم الذي له من المن والفضل ولـه الشـكر والحمـد ولـه الثنـاء      

، ..الحسن على ما مكنني من انجاز عملي هذا، ووهبني الصبر طوال مدة الدراسة والبحث

.وآله الطيبين الطاهرين) ص(نا محمد سيدنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأ

، فمن الواجب الأخلاقي ومن دواعي الوفاء والعرفان المذكرةبعد الانتهاء من هذه 

البشـير عبـد الكـريم   بالجميل، أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى الأسـتاذ الـدكتور   

ف والمتابعة، ولما قدمه ، وكذلك لتحمله عناء الإشراالمذكرةلرعايته لي في أثناء مدة انجاز 

.المذكرةلي من توجيهات سديدة كان لها الأثر البارز والمهم في تطور مسار 

كما أتقدم بالشـكر إلى الأسـتاذين بلبـار محمـد وبـن محـاد سمـير بجامعـة المسـيلة،          

.والأستاذ بن مريم مصطفى لمساعدم في إنجاز الدراسة القياسية

بجامعة الشلف من قتصادية والتجارية وعلوم التسييركما أتقدم إلى كلية العلوم الا

في الكلية، وكذا الإداريين الذين كان لهـم دور في تسـهيل   المكتبةوعمال عمال الوالأساتذة 

.المهام البيداغوجية

عمال مكتبة العلوم الاقتصادية والتجارية وعلـوم  كل كما أتقدم بالشكر الخاص إلى 

.وخاصة مديرة المكتبةالتسيير بجامعة المسيلة

وأتقدم بالشكر والتقدير إلى الأسـاتذة الأفاضـل رئـيس لجنـة المناقشـة وأعضـائها       

وبذل الجهد في قراءا وتقويمها وإبداء الملاحظات العلمية المذكرةلتفضلهم قبول مناقشة 

ذكرتيملإظهارها بصورا الملائمة، وأقدم الشكر والتقدير إلى كل من ساعدني على انجاز 

.هذه

محمد صلاح: الطالب





:أهدي ثمرة جهدي إلى

الوالدين الكريمين حفظهما االله وأطال عمرهما

"مريم"و  "معاذ"الزوجة الكريمة وولدي

والأصدقاءكل الإخوة، الأهل والأقارب

في العمل بكلية العلوم الاقتصادية جميع الزملاء 

والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة 

جميع الأساتذة في كل الأطوار

كل من ساعد في إنجاز هذا العمل المتواضع

محمد صلاح: الطالب
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الصفحةوىـــــالمحت

IIوياتفهرس المحت
IIفهرس الجداول والأشكال

ك-أمقدمة عامة
66- 01البنية التحتية ومفهوم الشراكة بيـن القطاعين العام والخـاص في تأسيسها: الباب الأول

02مقدمة الباب الأول
03مفهـوم البنيـة التحتيـة وإشكـاليـة تأسيسهـا: الفصل الأول

04:تمهيــد
05.مفهوم البنية التحتية وخصائصها: المبحث الأول
05.مفهوم البنية التحتية لدى علماء التنمية الاقتصادية: المطلب الأول

05.   ء التنمية الإقتصاديةأهمية البنية التحتية لدى علما: أولا
06.أهم التعاريف الواردة حول البنية التحتية لدى علماء التنمية الإقتصادية: ثانيا
08.خصائص البنية التحتية وفق علماء التنمية: ثالثا

12.مفهوم البنية التحتية لدى علماء المالية العامة: المطلب الثاني
13. لعامةمفهوم المشروعات ا: أولا
13.الحاجة لظهور المشروعات العامة: ثانيا
15.-السلع والخدمات –مفهوم المنتجات العامة : ثالثا
17.خصائص البنية التحتية لدى علماء المالية العامة: رابعا

21.مفهوم وخصائص البنية التحتية لدى علماء القانون: المطلب الثالث
21.تعريف المرفق العام: أولا
22.خصائص المرافق العامة: ثانيا

23.إشكالية تقديم خدمات البنية التحتية عن طريق القطاع العام والقطاع الخاص: المبحث الثاني
23.مفهوم القطاع العام وتطوره في توفير البنية التحتية:المطلب الأول

23ماهية القطاع العام: أولا
25.البنية التحتيةتطور دور الدولة في توفير: ثانيا

29.مفهوم القطاع الخاص ودوره التنموي: المطلب الثاني
29.تعريف القطاع الخاص: أولا
29.دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية: ثانيا
31.في الاقتصادلقطاع الخاصالآثار السلبية ل: ثالثا

31. تحتية عن طريق القطاعين العام والخاصجدلية توفير خدمات البنية ال: المطلب الثالث
32.جدلية القطاع العام في تقديم خدمات البنية التحتية: أولا
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34.تقديم خدمات البنية التحتية عن طريق القطاع الخاص: ثانيا
35:خلاصة الفصل الأول

36يـس البنيــة التـحـتـيــةالشراكــــة بيـن القطاعيــن العـام والخــاص في مجال تأس: الفصل الثاني
37:تمهيد

38.التحديد المفاهيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص: المبحث الأول
38.تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص: المطلب الأول

38.تعاريف من وجهة نظر اقتصادية: أولا
40.تعاريف من وجهة نظر قانونية: ثانيا
42.مداخل أخرى لتعريف الشراكة بين القطاعين:ثالثا

44.أنواع الشراكة بين القطاعين، مضمونها وتمييزها عن الخوصصة: المطلب الثاني
44.أنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص: أولا
45.مضمون الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ثانيا
46.ن عن الخوصصةتمييز الشراكة بين القطاعي: ثالثا

48.أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشروطها: المطلب الثالث
48.أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص: أولا
49.شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ثانيا

49.الترتيبات المؤسسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص: المطلب الرابع
50.عقود الخدمة: أولا
51.أسلوب الإدارة: ثانيا
53.أسلوب الإيجار: ثالثا
55.أسلوب الامتياز: رابعا

BOT.56أسلوب : خامسا
56.المداخل الحديثة والبارزة في إدارة الشراكة بين القطاعين: المبحث الثاني
57.ور الحاكميةإدارة الشراكة بين القطاعين من منظ: المطلب الأول

57:  مفهوم الحاكمية والشراكة بين القطاعين من منظور الحاكمية: أولا
58.تعريف الشراكة من منظور الحاكمية:ثانيا
59.ركائز نموذج الشراكة من منظور الحاكمية: ثالثا

60.الشراكة بين القطاعين من منظور التنمية المستدامة: المطلب الثاني
61.مفهوم الشراكة بين القطاعين من منظور التنمية المستدامة: أولا
64.الشراكة بين القطاعين وتحقيق التنمية المستدامة: ثانيا

67:الثانيخلاصة الفصل 
143- 67المُمولة عن طريق BOTالـ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل مشروعات : الباب الثاني
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القطاع الخاص

68الباب الثانيمقدمة 
BOT–69-ماهيـــة نظــام البنــاء والتشغيــل ونقــل الملكيــة: الفصل الثالث

70:تمهيد
BOT.71التحديد المفاهيمي لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية : المبحث الأول
71.والفلسفة التي يقوم عليهاBOTالـالتطور التاريخي لنظام: المطلب الأول

BOT.71التطور التاريخي لظهور نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية : أولا
BOT–.73- البناء والتشغيل ونقل الملكيةالإقتصادية التي يقوم عليها نظامفلسفة ال: ثانيا
BOT–.74-البناء والتشغيل ونقل الملكيةالقانونية التي يقوم عليها نظامفلسفة ال: ثالثا

BOT.75أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكيةوخصائصمفهوم:لمطلب الثانيا
BOT.75 تعريف رجال الإقتصاد لمشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية : أولا
77.وفق رجال الإقتصادBOT خصائص مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية : ثانيا
BOT.79 ت البناء والتشغيل ونقل الملكية تعريف رجال القانون لمشروعا: ثالثا
81.وفق رجال القانونBOT خصائص مشروعات نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية : رابعا

BOT.82ملاحظات واستنتاجات حول نظام الـ : خامسا
BOT–.83-البناء والتشغيل ونقل الملكيةلنظامالمنظور العملي: المبحث الثاني

BOT.83البناء والتشغيل ونقل الملكية نظاممجالات :لالمطلب الأو 
BOT.84صور نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية : المطلب الثاني

84.أنظمة البناء والتشغيل ونقل الملكية الخاصة بمنح حق الإستغلال: أولا
86.ةأنظمة البناء والتشغيل ونقل الملكية الخاصة بمنح حق الملكي: ثانيا

BOT.88الشراكة بين القطاعين مجال البنية التحتية وفق الـأهمية وتقييم: المطلب الثالث
BOT.89أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام الـ : أولا
91.في مجال البنية التحتيةBOTتقييم مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية : ثانيا

BOT.93بعض تطبيقات نظام الـ:المطلب الرابع
95:خلاصة الفصل الثالث

BOT96 الهيكـل التنظيمي لمشروعـات الشراكة بيـن القطاعـين وفـق نظـام الــ: الفصل الرابع
97:تمهيد

BOT.98أطراف الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام الـ : المبحث الأول
98.الحكومة المضيفة: المطلب الأول

98.تعريف الحكومة المضيفة: أولا
BOT.99الحكومة المضيفة في مشروعات الـ مهام: ثانيا

100.شركة المشروع: المطلب الثاني
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100.شركة المشروعتعريف : أولا
101.مهام شركة المشروع: ثانيا

103.الأطراف الأخرى:المطلب الثالث
103.المقاول الأصلي: أولا
103.لمقاول من الباطنا: ثانيا
104).الفنيون والماليون والقانونيون(الخبراء والاستشاريون : ثالثا
104.الأطراف الأخرى ذات الصلة: رابعا

BOT .106مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين بنظام الـ : المبحث الثاني
106.ار المستثمرمرحلة تحديد مشروع البنية التحتية واختي: المطلب الأول

106.اختيار المشروع وإعداد مواصفاته من قبل الدولة: أولا
107.إعداد مستندات العطاء: ثانيا
108.الدعوة إلى تقديم شروط التأهيل: ثالثا
112.تقييم العطاءات واختيار الكونسرتيوم المعني: رابعا

114.مرحلة تنمية مشروع البنية التحتية: المطلب الثاني
115.مرحلة بناء وتشييد مشروع البنية التحتية: المطلب الثالث
116.مرحلة التشغيل التجاري للمشروع البنية التحتية: المطلب الرابع

118. مرحلة نهاية ترخيص المشروع ونقله للحكومة: المطلب الخامس
BOT.120عين بنظام خصائص الهيكل التنظيمي لمشروعات الشراكة بين القطا: المطلب السادس

BOT .120خصائص الهيكل التنظيمي لمشروعات الشراكة بين القطاعين بنظام الـ: أولا
122. الإتفاقيات المنبثقة عن الهيكل التنظيمي: ثانيا

126:خلاصة الفصل الرابع
مجال فيBOT تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام الـ: الفصل الخامس

البنية التحتية

126

127:تمهيد
في مجال البنية BOTالضوابط التمويلية لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام الـ:الأولالمبحث
.التحتية

128

BOT.128أهمية تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام الـ : المطلب الأول
في مجال البنية BOTلمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام الـ الطبيعة التمويلية: المطلب الثاني

.التحتية
130

BOT.132الشروط الواجب توفرها في مشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام الـ : المطلب الثالث
BOT.132خصائص تمويل مشروعات البنية التحتية وفق نظام الـ : المطلب الرابع

133.عن طريق القطاع الخاصالانتقادات الموجهة لتمويل مشروعات البنية التحتية : المطلب الخامس
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في مجال البنية BOTالفلسفة التمويلية لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام : لمبحث الثانيا
.التحتية

134

BOT.134القابلية التمويلية لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام : المطلب الأول
135.آليات تمويل مشروعات البنية التحتية: المطلب الثاني
BOT.136الأساليب التمويلية لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام : المطلب الثالث
في مجال البنية BOTالمصادر التمويلية لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام : المطلب الرابع

.التحتية
140

140.التمويل عن طريق المستثمرون المؤسسون:أولا
141.التمويل عن طريق البنوك التجارية: ثانيا
141.التمويل عن طريق التأجير التمويلي: ثالثا
142.التمويل عن طريق أسواق رؤوس الأموال: رابعا

143: خلاصة الفصل الخامس
وائد الاستثمار في ـفي رفع عBOTعـام والخاص وفق الـ ة الفعالـة بين القطاعين الـالشراك: الباب الثالث

البنيـة التحتيـة للاقتصـاد

144 -218

145مقدمة الباب الثالث
146ةـــة التحتيـــفي البنيارــــالاستثمتحليـــل عائـــد: السادسالفصـل 
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148.لية الإزاحةوإشكاماهية الاستثمار العام والاستثمار الخاص:المبحث الأول
148.مفاهيم عامة حول الاستثمار: المطلب الأول

148.تعريف الاستثمار: أولا
149.محددات الاستثمار: ثانيا
150.أنواع الاستثمار: ثالثا

152.والاستثمار الخاصمفهوم الإستثمار العام: المطلب الثاني
153.مفهوم الاستثمار العام: أولا
155.وم الإستثمار الخاصمفه: ثانيا

156.-الإزاحةإشكالية- علاقة الاستثمار العام بالاستثمار الخاص: الثالثالمطلب 
156.وأنواعهامفهوم الإزاحة: أولا
158.در الإزاحةمص: ثانيا
160.على المزاحمةLMتأثير ميل منحنى : ثالثا

162.تصادي كعائد للاستثمار في البنية التحتية في ظل الشراكة بين القطاعينالنمو الاق: المبحث الثاني
162.والتنمية الاقتصاديةالنمو الاقتصادي مفاهيم حول : ولالمطلب الأ

162. مفاهيم عامة حول النمو الاقتصادي: أولا
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165.مفهوم التنمية الاقتصادية واستراتيجياتها: ثانيا
BOTأثر الاستثمار في البنية التحتية في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الـ: ثانيالمطلب ال

. على النمو الاقتصادي
167

168.دالة الإنتاج ورأس المال وحساب معدل العائد: أولا
169.-البنية التحتية في ظل نماذج النمو الاقتصادي- أهمية البنية التحتية في النمو الاقتصادي : ثانيا
173.أهمية البنية التحتية في التنمية الاقتصادية: ثانيا
174.قياس معدل الاستثمار في البنية التحتية: ثالثا

179:خلاصة الفصل السادس
البنية التحتية وفق تأسيسفي وعوامل نجاحهامحددات الشراكة الفعالة بين القطاعين: الفصل السابع

BOTالـنظام 
180

181:تمهيد
BOT.182محددات الشراكة الفعالة بين القطاعين في مجال البنية التحتية وفق الـ: المبحث الأول
182.مدى العجز المالي للدولة: المطلب الأول

182.مفهوم العجز المالي للدولة: أولا
183.موقف الفكر الإقتصادي من أسلوب التمويل بالعجز: ثانيا

185.وافر مصادر التمويل بالنسبة للدولةمدى ت: المطلب الثاني
185.التمويل عن طريق القروض الخارجية: أولا
186.التمويل عن طريق الإصدار النقدي الجديد: ثانيا
BOT.188ضرورة الشراكة بين القطاعين وفق الـ: ثالثا

190. لةو قتصادية والخبرات السابقة للدالمحددات الا: الثالثالمطلب 
190.نمو الطلب على خدمات البنية التحتية: أولا
191.استقرار السياسات الاقتصادية الكلية: ثانيا
192. الخبرات السابقة للدولة: ثالثا

192.المحددات السياسية والمؤسسية والقانونية: الرابعالمطلب 
193.المحددات السياسية: أولا
195.المحددات المؤسسية: ثانيا
195.المحددات القانونية: ثالثا

BOT .197عوامل الشراكة الناجحة بين القطاعين في مجال البنية التحتية وفق الـ: المبحث الثاني
197.الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاصوشروطمبادئ:المطلب الأول

197.الناجحة بين القطاعين العام والخاصمبادئ الشراكة: أولا
198.الناجحة بين القطاعين العام والخاصشروط الشراكة :ثانيا

BOT.199البنية التحتية وفق الـمجالتحديد مجالات الشراكة بين القطاعين في : المطلب الثاني
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200.تحديد مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى القطاعات الكلية: أولا
201.ات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى القطاعالاختيار الجيد لمشروع: ثانيا

BOT .201مجال البنية التحتية وفق الـبين القطاعين الشراكةتحديد المخاطر: المطلب الثالث
201.في مجال البنية التحتيةBOTالـفي مشروعاتمفهوم مخاطر شراكة القطاع الخاص : أولا
202. في البنية التحتيةBOTكة بين القطاعين وفق الـ تحديد مخاطر الشرا : ثانيا

206. في البنية التحتيةBOTإدارة مخاطر الشراكة بين القطاعين وفق الـ : المطلب الرابع
BOT.212مجال البنية التحتية وفق الـدور الدولة في تشجيع الشراكة بين القطاعين : خامسالمطلب ال

213.الخاصتشجيع مشاركة القطاع: أولا
BOT.213الإطار القانوني العام لإستراتيجية الدولة لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق الـ: ثانيا
214. في البنية التحتيةBOTالـلمشروعات الشراكة بين القطاعين وفقالإطار التنفيذي: ثالثا
215.في البنية التحتيةBOTالـاعين وفقصور من دعم وتشجيع الدولة لمشروعات الشراكة بين القط: رابعا

216.عوامل أخرى: المطلب السادس
218:خلاصة الفصل السابع

بنظـــام تأسيـس البنيــة التحتيــةمجـالفــيتجـارب بعض الاقتصاديــات العربيـة: الباب الرابع

BOTالـ
- مع إشارة خاصة للجزائرالتجربة المصرية نموذجا-

219 -340

220قدمة الباب الرابعم
في مجــال BOTالـالتجربـة المصريـة في مجـال الشراكـة بين القطاعين وفـق نظـام:الفصل الثامن

البنيــة التحتيــة

221

222:تمهيد
223.تطور الاقتصاد المصري والتوجه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص:المبحث الأول
223.عن تطور الاقتصاد المصريلمحة :المطلب الأول

223.تطور الاقتصاد المصري وضرورة الإصلاح الاقتصادي: أولا
227.سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر و ظروف تطبيقها: ثانيا

231.تطور القطاع العام والتوجه نحو مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي: المطلب الثاني
231.العام في مصرتطور القطاع: أولا
234.تبني الخوصصة في الاقتصاد المصري: ثانيا

237.الخوصصة في الاقتصاد المصري ليست الحل المناسب: ثالثا

238. ودعم التنمية الاقتصادية في مصرBOTتنظيم الشراكة بين القطاعين وفق الـ: المبحث الثاني
239. في مصرBOTقل الملكية ظهور نظام البناء والتشغيل ون: المطلب الأول

BOT.239حول نظام الـمشروعات حق الامتياز أو الانتفاع ونشوء الفكرة: أولا
241.البناء والتشغيل ونقل الملكيةنظامإلىالعودة: ثالثا



فههرس المحتويات

-IX-

241.في مصر- BOT-القوانين المنظمة لمشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية : المطلب الثاني
242.لمنح امتياز إدارة المرافق العامةلإطار التشريعي العام المشتركا: أولا
244.الإطار التشريعي العام المشترك الخاص بقطاع معين: ثانيا

في البنية BOTبين القطاعين وفق الـ- دورة حياة المشروع-الشراكة تنظيم مشروعات : لثالمطلب الثا
ةالتحتي

248

248.الاختيارالبدء في المشروع و : أولا
249.دراسة الجدوى:ثانيا
250.وجدوى التكلفة على الدولةتقييم المخاطر في مشروعات الشراكة ومقارن القطاع العام: ثالثا
250.إجراءات الطرح والمناقصة: رابعا

251.زاختيار العطاء الفائ: خامسا
252.التوقيع على العقد و الإقفال المالي: سادسا

252.متابعة أداء ما بعد التعاقد: عاساب
252.مصرفي BOTنماذج عن تأسيس البنية التحتية عن طريق الشراكة بنظام الـ : المطلب الرابع

253.مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لبناء المدارس : أولا
254. مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال النقل: ثانيا
256.ال الطاقةفي مج: رابعا

257. مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المرافق: خامسا
259.التحديات التي تواجه مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر: خامسا

260.جهود الحكومة المصرية في تشجيع الاستثمار: خامسالمطلب ال
260.على المستوى المؤسساتي: أولا
262.- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار- على المستوى التشريعي: ثانيا

263:خلاصة الفصل الثامن
في ظل الإصلاحات دراسة تقييمية للاستثمارات العمومية-تطور الاقتصاد الجزائري :الفصل التاسع

-وبرامج التنمية

265

266:تمهيد
267.لاحات الاقتصادية في الجزائرالإصالاستثمارات العمومية و : ولالمبحث الأ

267.الاستثمارات العمومية في ظل الاقتصاد المخطط والتوجه نحو اقتصاد السوق: المطلب الأول
267.الإستراتيجية التنموية للجزائر في ظل الاقتصاد المخطط: أولا
269.أهداف المخططات التنموية ومكانة الاستثمارات العمومية: ثانيا
1977.272-1967تقييم المخططات التنموية : ثالثا

1994.275-1990: الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة: المطلب الثاني
275).1990ماي 30- 1989ماي 31(الأول اتفاق الاستعداد الائتماني :أولا
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276).1992مارس 30-1991جوان03(الثاني اتفاق الاستعداد الائتماني: ثانيا
1998.277-1994: الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة: المطلب الثالث

277).1995ماي 21- 1994ماي 22( برنامج التثبيت الهيكلي : أولا
278).1998ماي 21- 1995ماي 22( برنامج التعديل الهيكلي : ثانيا

282. 2014-2004برامج التنمية ومي في ظل استثمارات القطاع الحك: المبحث الثاني
2004.282- 2001برنامج الإنعاش الإقتصادي :الأولالمطلب 

283.التوزيع السنوي لبرنامج الإنعاش الاقتصادي وأهدافه: أولا
284.مضمون برنامج الإنعاش الاقتصادي: ثانيا
286.الإنعاش الاقتصاديالسياسات المصاحبة للبرنامج : ثالثا
2004.287-2001تقييم برنامج الإنعاش الاقتصادي : رابعا

2009.288-2005لدعم النمو الاقتصاديالتكميليبرنامجال: المطلب الثاني
2009.288-2005التكميلي لدعم النمو الاقتصادي برنامجالأهداف : أولا

2009.289-2005التكميلي لدعم النمو الاقتصادي برنامجالمضمون : ثانيا
2009.292- 2005تقييم برنامج دعم النمو الاقتصادي : ثالثا

2014.293- 2010التنمية الخماسيبرنامج : المطلب الثالث

2014.293-2010أهداف وخصائص برنامج التنمية الخماسي : أولا
2014.295-2010مضمون برنامج التنمية الخماسي : ثانيا

297.  عكاس الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التنمية على النمو الاقتصاديان: المطلب الرابع
298:خلاصة الفصل التاسع

بين الفعالةدراسة قياسية لتقدير عائد الاستثمار في البنية التحتية وعوامل الشراكة:عاشرالفصل ال

القطاعين في الاقتصاد الجزائري

299

300:تمهيد
301.ائد الاستثمار في البنية التحتية في ظل الشراكة بين القطاعينقياس ع:الأولبحثالم

301.دراسة استقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة:المطلب الأول
301.خصائص الاستقرار: أولا
302.(Tests of Stationarity)اختبارات الاستقرار: ثانيا

307.التحليلية والوصفية لمتغيراتهوالدراسة توصيف النموذج: المطلب الثاني
308.توصيف النموذج: أولا
309.الدراسة التحليلية والوصفية لمتغيرات النموذج: ثانيا

312.استقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسةدراسة : المطلب الثالث
315.تحتيةتقدير النموذج الخاص بقياس عائد الاستثمار في البنية ال: المطلب الرابع
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القياس الاقتصادي لعوامل الشراكة الناجحة والفعالة بين القطاعين العام والخاص في : المبحث الثاني
. الجزائر

322

322.القياس الاقتصادي لمحددات الاستثمار الخاص في مجال البنية التحتية: المطلب الأول
322.توصيف النموذج ومتغيراته: أولا
326.قرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذجدراسة است: ثانيا
326.تقدير النموذج: ثالثا

330.تحديد مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر: الثانيالمطلب 
331.توصيف النموذج ومتغيراته: أولا
332.دراسة استقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج: ثانيا
333.تقدير النموذج:ثالثا

336.في تشجيع وترقية الاستثمار الخاصالدور التنظيمي للدولة: الثالثالمطلب 
340خلاصة الفصل العاشر

341خاتمة عامة
350قائمة المراجع

362الملاحق
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.فهرس الجداول: أولا

الصفحةعنوان الجدولالرقم
20.تمييز المنتجات العامة عن المنتجات الخاصة)1- 1(
30.المقارنة بين الإستثمار العام والخاص ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي)2- 1(
47شراكة بين القطاعين العام والخاص والخوصصة في مجال البنية التحتيةالفروقات الجوهرية بين ال)1- 2(
62.الركائز الأساسية للتنمية المستدامة)2- 2(
77.معدل العائد الضمني للإستثمار في مشاريع البنية التحتية وفقا لعدد من الدراسات)1- 3(
85.ستغلالالخاصة بمنح حق الاBOTبعض صور مشروعات )2- 3(
87.الخاصة بمنح حق الملكيةBOTبعض صور مشروعات )3- 3(
94.في بعض دول العالم–BOT-بعض مشاريع البنية التحتية بنظام )4- 3(
178.النتائج المستمدة من دراسات حول إنتاجية البنية التحتية)1- 6(
203.يةمخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحت)1- 7(
225)1989-1960(متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للمدة )1- 8(
228.مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر)2- 8(
230بعض المؤشرات الاقتصادية قبل وبعد برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر)3- 8(
1956232–1950خلال الفترة الاستثمارات في القطاعين العام والخاص حجم)4- 8(
)8 -5(235
238.عوائد الخوصصة كنسبة من الناتج المحلي الحقيقي المصري)6- 8(
254.يوضح الشركات المؤهلة لتقديم العطاءات لمشروع بناء المدارس)7- 8(
BOT.255اريع الشراكة في قطاع المطارات وفق الـبعض مش)8- 8(
BOT.256بعض مشاريع الشراكة في قطاع الطرق وفق الـ)9- 8(
BOT257بعض مشاريع الشراكة في قطاع محطات الكهرباء وفق الـ)8-10(
259.مشروعات مستقبلية في طور الإعداد)8-11(

273).77-67(نمويةحجم الاستثمارات وأولويات المخططات الت)1- 9(
1977.273- 1966توزيع الاستثمارات العمومية على أهم القطاعات الاقتصادية في الجزائر للفترة )9-2(
283.التوزيع السنوي لمخصصات برنامج الإنعاش الاقتصادي)3- 9(
2004.284- 2001مقومات برنامج الإنعاش الاقتصادي )4- 9(
2004.286-2001نامج الإنعاش الإقتصادي السياسات المصاحبة لبر )5- 9(
2009.290-2005مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي )6- 9(
2014.295-2010مضمون البرنامج الخماسي للتنمية )7- 9(
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2014.296- 2001الإنفاق على البنية التحتية في ظل برامج التنمية )8- 9(
2012.297- 1990لال الفترة تطور النمو الاقتصادي خ)9- 9(
309.العلاقة بين متغيرات نموذج قياس عائد الاستثمار في البنية التحتية)10-1(
309.تحليل ووصف متغيرات نموذج قياس عائد الاستثمار في البنية التحتية)10-2(
312.البنية التحتيةلاستقرارية السلاسل الزمنية لنموذج قياس عائد الاستثمار في ADF اختبار )10-3(
t̂315لاستقرارية السلسلة ADF اختبار)10-4(
317.قيم المعايير عند التأخيرات المختلفة)10-5(
325.في مجال البنية التحتيةالعلاقة بين متغيرات نموذج محددات الاستثمار الخاص)10-6(
Unit)الوحدة جذراختبارنتائج)10-7( Root Test)326.الدراسةلمتغيرات

( 10-8 327.نتائج تقدير نموذج محددات الاستثمار الخاص في مجال البنية التحتية(
330.لنموذجلTestARCHاختبار)10-9(
332.العلاقة بين متغيرات نموذج مجالات الشراكة بين القطاعين)10-10(
332.للسلاسل الزمنية لنموذج تحديد مجالات الشراكةالوحدة جذراختبارنتائج)10-11(
333.نتائج تقدير نموذج مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر)10-12(
334.مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الجزائري)10-12(
335.ديد مجالات الشراكةلنموذج تحB-GLM Test ،TestARCHاختبار )10-13(

.فهرس الأشكال: ثانيا
الصفحةعنوان الشكلالرقم

21الأثر الخارجي والمنتجات الإجتماعية)1- 1(
25مكونات القطاع العام)2- 1(
50.أساليب الشراكة مع القطاع الخاص ودرجة مساهمته فيها)1- 2(
51.الخدمةالشراكة بين القطاعين العام والخاص بأسلوب)2- 2(
52.الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأسلوب الإدارة)3- 2(
54.الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأسلوب التأجير)4- 2(
55متيازالقطاعين العام والخاص بأسلوب الاالشراكة بين )5- 2(
60الحاكميةالنموذج العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص من منظور )6- 2(
62.التداخل بين أبعاد عملية التنمية المستدامة)7- 2(
116التصميم الأساس لفريق المشروع)1- 4(
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:تمهيد

في العديد من دول العالم يتم تمويل مشروعات البنية التحتية حكوميا، ويرجع ذلك لسببين هما الخبرة الطويلة 
والإنفاق، إلا أنّ ذلك أدى لزيادة ا لتعدد المصادر الممكنة للتمويللدى الحكومات فيما يتعلق بالخدمات، وأيض

ء الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى عدم قدرة حكومات الدول النامية تحمل هذه الأعباء وتوفير التمويل أعبا
إلى التفكير في إيجاد وسائل بديلة لتوفير التمويل اللازم –متقدمة ونامية–اللازم، أدى هذا بالدول على حد سواء 

ال لمشاركة شهد العصر الحديث تغيرا في دور الدولة فقد لهذه المشاريع، في النهوض بأعباء التنمية فقد أفسح ا
ا العديد من الدول منذ وبدأت. أكبر للقطاع الخاص في توفير الخدمات الأساسية التي كانت الدولة تضطلع 

وبصفة خاصة مشروعات النقل التحتية،الخاص بالمشاركة في مشروعات البنية عفي السماح للقطا الثمانينات
ولم يقتصر الأمر على الدول النامية .رباء، الاتصالات السلكية واللاسلكية، المياه والصرف الصحيبأنواعه، الكه

حيث ضمنت تلك الطريقة عدم تحمل ميزانيات الدول المفلسة أو المحملة ،بل شمل الدول الصناعية الكبرى أيضا
ن الحصول على ما يحتاجه من بالأعباء المالية الأخرى بتكاليف هذه المشروعات وعدم حرمان الجمهور م

، التحتيةهذا وقد نتج عن ذلك استحداث صورا جديدة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية ، خدمات
وتمارس فيه الإدارة قدرا أقل ) إن لم يكن كلها(تتسم في مجملها بتحمل المستثمر بالجزء الأكبر من مخاطر المشروع 

.تزاممن السلطات على المشروع محل الال
أصبحت شراكة القطاع العام والخاص ظاهرة مسيطرة خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة لعدم  ،عالمياف

والضغوط المتزايدة على الميزانيات الحكومية، بالإضافة إلى القلق العام تجاه عدم كفاءة العامةكفاية الاستثمارات
ية، حيث طبقت شراكة القطاع العام والخاص بشكل رئيسي تقدمها المؤسسات والوكالات الحكومالخدمات التي

ولكن بدا مؤخرا الالتفات والنقل،الاتصالات اللاسلكية والطاقة والمياه : صادية مثلقتالاالتحتيةفي مجالات البنية 
ت كان من المتعارف عليه أن هذه الخدما،الصحة والتعليم والخدمات الأخرى: الاجتماعية مثلالتحتيةإلى البنية 

وتحتاج إلى وقت يتم تقديمها بشكل أساسي من قبل القطاع العام، إذ يستلزم الكثير منها ضخ استثمارات كبيرة،
ا في  طويل قبل أن تبدأ في إعطاء عائد بلغة اقتصادية، وعادة ما تكون الحكومات راغبة في أن تستمر قدر

ا للمجتمعا تميل عملية تسعير هذه الخدمات نتيجة و ،ت الحديثةالسيطرة على تقديم تلك الخدمات نظرا لضرور
المقدمة من قبل القطاع العام اتسمت في الكثير التحتيةخدمات البنية ن ألا إ،إلى عدم المرونةلاعتبارات اجتماعية

ا . وارتفاع أسعارها، و قلة انتشارها وإهمال صيانتها، من الحالات بانخفاض درجة كفاء
ا باحثون مختصون وكذا جهود المؤسسات تبينقد لى أنهكما نشير إ في الكثير من الدراسات التي قام 

ا لا تتحقق فقط بفعالية أحد القطاعين، وإنما تعتمد على تكاتف الجهودفي الدولية مجال التنمية الإقتصادية أ
ما والجمع بين دور القطاع العام والقطاع الخاص بناء تتولىمؤسسيةرك في تنظيماتللتشاوحشد كافة إمكانيا

.وذلك وفق عدة أساليبفي مجال البنية التحتيةوتشغيل مختلف المشاريعوتحديث
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بنمط ت المتاحة لدى حكومات الدولمن أهم الخياراBOTويعد نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية 
وقد تم انتهاج هذا النظام في البنية التحتية، في تحديث وبناء مشروعاتالشراكة بين القطاعين العام والخاص

العديد من الاقتصاديات المتقدمة والنامية منها، ويعد الاقتصاد المصري من أهم الاقتصاديات العربية الرائدة في هذا 
ال ا فشل الخوصصة وتفاقم هوقد كان ذلك لعدة أسباب أهم، ولقد تبنت هذا النظام في الكثير من مشاريعها،ا

في ميزانية الدولة، فكانت الشراكة مع القطاع من جهة ومن جهة العجز الموازني المزمنديونية الخارجية والداخليةالم
حد الدول التي عانت وتحمل المديونية ونتائجها على الاقتصاد الجزائر فهي أاأم. الخاص كحل واختيار استراتيجي

ا الجزائري، وعلى الرغم من أن الجزائر قد عاشت فتر  ة بحبوحة مالية نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات فهذا لا يعني أ
، فأسعار المحروقات غير معنية  بالشراكة لتوفر الموارد المالية لتمويل مشروعات التنمية مثل مشروعات البنية التحتية

رات إستراتيجية وغير مستقر لذا لا يعول عليه كثيرا، ومن الجدير أن تبحث السلطات عن خياهو متغير خارجي
.، والشراكة مع القطاع الخاص هي احد الخيارات الإستراتيجية لتمويل التنمية الاقتصاديةلتمويل التنمية الاقتصادية

مشكلة الدراسة:
التي كانت تحت فترة استقلال الدول النامية عمليات تأميم المرافق العامة والمشاريع الاقتصاديةلقد شهدت 

قدرة ات الأجنبية ووضع يد الدولة على القطاعات الاقتصادية الهامة، وكان الاعتقاد السائد هو السلطسيطرة 
شاريع هذه الملكثير من فا. الاقتصادية والاجتماعيةالقطاع الخاص في تكوين البنية التحتيةوعدم قدرةالقطاع العام 

ا تُدر عائدا غير مجزُ بالإضافة رؤوس أموال ضخمةلتحتاج  يحُجم عن الاستثمار لذا فإنه ي للقطاع الخاصعلى أ
، الأعباء المالية وأزمات العجز في الميزانية العامة الذي تعاني من جهة أخرى.هذا من جهةفي مثل هذه القطاعات

الـ ا نظام هوبعدة ترتيبات من أهمظهر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص منه معظم الدول النامية 
BOT،الشراكة بين القطاعين كيف تعمل ":التساؤل التاليتتبلور لدينا مشكلة الدراسة والتي تُصاغ فيهوعلي

الاستثمار في البنية التحتية وفق نظام البناء والتشغيل ونقل عائد في رفعخيار إستراتيجيكالعام والخاص  
"؟الاقتصاد المصري والجزائري كنموذجين للدول العربيةفي الملكية

من خلال دراستنا لهذا من الموضوع، وفي ظل التساؤل الرئيسي نسعى للإجابة على مجموعة من التساؤلات 
: ، وتتمثل فيوتخدم أهداف الدراسةالفرعية التي تندرج ضمن محتويات الدراسة

؛؟لتنفيذ مشروعات البنية التحتيةقابلبين القطاعين العام والخاص بديلالشراكةهل تعد.1
الممولة عن طريق القطاع الخاص في - BOT-ي مقومات نجاح مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية ما ه.2

مجال البنية التحتية؟ ؛
الشراكة الفعالة بين القطاعين العام وعوامل نجاح محددات الاستثمار الخاص هي نفسهاوعواملمحدداتهل.3

؟- BOT-لتشغيل ونقل الملكيةوفق نظام البناء وافي مجال البنية التحتيةوالخاص
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العام تفعيل الشراكة بين القطاعينلالإقتصاد المصري فيهل تم بناء علاقة متوازنة بين القطاعين العام والخاص.4
؛؟نظام البناء والتشغيل ونقل الملكيةوفق للإستثمار في البنية التحتيةوالخاص

؟ قتصاد الجزائريفي مجال البنية التحتية للاBOTق الـوفهي مقومات الشراكة بين القطاعين العام والخاصام.5
لات التي تبُنى عليها علاقات تكاملية بين القطاعين وما للاقتصادالبنية التحتيةللإستثمار في هي ا

.؟الجزائري

الفــرضـــيــات:
تلعب: "وهيرئيسي كإجابة أولية على التساؤل الو ،للدراسةسوف نعمل على اختبار الفرضية العامة

دورا في مجال البنية التحتية وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكيةالشراكة بين القطاعين العام والخاص
تهيئةالتطبيق الجيد للشراكة و إذا ما تم في الاقتصاديات العربية وذلك إيجابيا في الرفع من عائد الاستثمار 

"الظروف الملائمة
التي تخدم الفرضية العامة الفرعيةقمنا بوضع مجموعة من الفرضيات ،رضية العامة للدراسةولاختبار الف

:، والتي سوف نعمل على اختبارها من خلال دراستنا، وتتمثل هذه الفرضيات فيما يليللدراسة
بنية التحتيةوالطلب المتزايد على خدمات الفي كثير من الاقتصاديات التي تعاني من عجز في الميزانية العامة.1

تمعطرف أنم التي تبُقي من القطاع العام يتم اللجوء على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاصفراد ا
التنفيذ وإدارة البنية التحتية ؛مصدرا للاستثمار في البنية التحتية والقطاع الخاص يتولى 

في أعماله تحتية إذا بقي تدخل القطاع العامأن يستثمر ويشغل مشروعات البنية اللا يمكن للقطاع الخاص .2
النسبية للقطاع الخاص في تحديد تعريفات الخدمات وتقنيات الصيانة على ما هو عليه، فيجب أن تترك الحرية

والتشغيل والتوزيع والنقل وغيرها ؛
البناء والتشغيل ام يتوقف نجاح وانتشار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية وفق نظ.3

ا في استثمارات مجموعة من المحددات منها السياسية والقانونية والماليةونقل الملكية على وهي المعمول 
للقطاع الخاص للاستثمار في مع تحفيز الحكومة، كما أن الاختيار الجيد لمشروعات الشراكة طاع الخاصالق

ة وفعاليتها ؛عاملان مهمان في نجاح الشراكالبنية التحتية 
عدم بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد المصري وذلك راجع إلىمستقرة لم يتم بناء علاقة متوازنة .4

التي تحدد مهام القطاع الخاص وضعف البيئة القانونيةمن جهة،في الآونة الأخيرة استقرار الاقتصاد المصري 
ال ؛وكيفية الاستثمار فيها و في مجال البنية التحتية  آليات تنمية القطاع الخاص في هذا ا

ضعف تنمية القطاع الخاص من الجانب القانوني ، كما أنالاقتصاد الجزائري غير مستقر على المدى الطويل.5
بالاستثمار في البنية القطاع العامقيام من جهة، ومن جهة أخرىرغم الجهود المبذولة من طرف الدولة

كما أن قطاع . مما يطرح فكرة الإزاحة بين القطاعين العام والخاصالبرامج التنمويةالتحتية وهذا ما يتجلى في 
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الصرف الصحي والاتصالات هي أكثر القطاعات المرشحة للشراكة بين القطاعين العام والخاصالمياه و النقل و 
ا .في الاقتصاد الجزائري وذلك نتيجة الطلب المتزايد على خدما

أهميــة الدراســــة:
:تنعكس أهمية دراستنا من خلال الأبعاد الأساسية التالية

تعد الشراكة بين القطاعين ، دعم النمو الإقتصاديدورا هاما في البنية التحتية تلعب:يالبعد الإقتصاد-
عن طريق تشييد وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصاديةوفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكيةالعام والخاص
وبالتاليوذلك بموارد القطاع الخاص، وهذا دون اللجوء للاستدانة المحلية والخارجيةلبنية التحتيةمشروعات ا

عجز في النامية التي كثيرا ما تعاني من خاصة المتقدمة أعباء المالية العامة بالنسبة للاقتصادياتتخفيف 
ا العامة والمديونية الخارجية إلى القطاع الخاص ؛ستثمار مخاطر الا، بالإضافة إلى نقل موازنا

تمع من خلال جودة :جتماعيالبعد الا- وذلك للدور الذي تلعبه البنية التحتية في تحسين رفاهية أفراد ا
ا م اليوميةالخدمات التي يتلقو تمع ومدى تغطيتها لاحتياجا ، وكذا توفير مناصب العمل لأفراد ا

؛شاكل الاجتماعيةوغيرها من الموالقضاء على البطالة والفقر
ا أو ير خدمات البنية التحتية من قبل الحكومة يعد توف:البعد السياسي- سواء كان عن طرق استثمارا

الاقتصادية والاجتماعية في الجوانب دليل على تواجدهااستثمارات القطاع الخاص أو الشراكة بينهما 
تمع بحكومته تمع ، وعليه فإن الشوالسياسية مما يدعم ثقة ا راكة بين القطاعين العام والخاص تدعم ثقة ا

جزء رئيسي من هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاصبحكومته
االإصلاحات الشاملة خاصة في الدول النامية وكذا تطوير البنية التحتية .وخدما

هــدف الدراســـةأ:
في مجال البنية BOTوضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الـنحاول من خلال دراستنا لم

عائد الاستثمار في البنية التحتية فيرفع فيبين القطاعين العام والخاصأهمية الشراكةتحديدالتحتية إلى 
:وذلك من خلال،الأجل الطويل

؛بنية التحتيةوفشله في تقديم خدمات ال) القطاع الخاص(مجالات قدرة السوق دراسة -
من خلال تكاتف جهودهما في BOTوفق الـالشراكة بين القطاعين العام والخاصتطبيق دراسة إمكانية -

كسياسة عمومية حديثة ؛تحديث وتنفيذ البنية التحتية
في بناء وتحديث البنية التحتية ؛BOTوفق الـبين القطاعين العام والخاصإبراز أهم الترتيبات المؤسسية-
في BOTوفق الـلتأسيس البنية التحتية بين القطاعين العام والخاصالقائمةاز العلاقات التعاقديةإبر -

في مجال البنية التحتية ؛الأجل الطويل
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في BOTوفق الـتنفيذ مشروعات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص إبراز ودراسة مقومات -
.الجزائريالاقتصاد المصري ومحاولة إسقاط ذلك علىالاقتصاد 

حــدود الدراســـة:
يعد موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في مجال البنية التحتية عن طريق نظام البناء والتشغيل 

غير فاهيم والأساسيات الم، فكثير من قاشات حولهونقل الملكية حديث النشأة، وتدُار الكثير من الحوارات والن
.الموضوعهذا سنحاول دراسة يه ، وعلواضحة

ـــالحدود العلمي- مجال في من هذه الناحية سوف ندرس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك:ةـ
فقط، وسوف يكون ذلك من خلال دراسة الشراكة كأسلوب عام مع التركيز علىمشروعات البنية التحتية

وصوره ؛- BOT-نظام البناء والتشغيل ونقل الملكيةأنظمتها وهو
من هذه الناحية سنحاول دراسة موضوعنا في الاقتصاديات النامية وخاصة الاقتصاديات :الحدود المكانية-

الرائدة في تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، العربية
دراسة إمكانية تطبيق الشراكة ة أخرى سنحاول من جهة، ومن جهصري وسنسقط دراستنا على الاقتصاد الم

بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في الاقتصاد الجزائري ؛
وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في يقترن تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص:الحدود الزمانية-

، وذلك أمام تحديات صعبةاالاقتصاديات العربية بالمشاكل التمويلية التي تضع حكومافي مجال البنية التحتية
من تزايد الطلب على خدمات البنية التحتية نتيجة النمو السكاني من خلال الضغوط التي تواجهها

:حيثمتطلبات التنمية الاقتصادية، وهذا ما يظهر من خلال برامج التنمية لاقتصاديات عينة الدراسة،و 
سوف نتطرق إلى تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية :الاقتصاد المصري.1

منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية مع مؤسسات النقد وخاصة فق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية
.2012إلى غاية سنة 2006الدولية وخاصة في ظل تفعيل الشراكة سنة 

وفق سوف يتم التطرق إلى مقومات تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص:تصاد الجزائريالاق.2
برامج التنميةو الإصلاحات الاقتصاديةخلالفي مجال البنية التحتية نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية

.صلاحات الإمع الإشارة للأوضاع الاقتصادية منذ الاستقلال حتى2014-2000: الاقتصادية

الدراســـةيةمنهــج:
المتعلقة بالبنية التحتيةوالخصائص المفاهيم طبيعة ض علينا البحث النظري حول إن طبيعة دراستنا هذه تفر 

عن الدور من جهة، ومن جهة أخرىونظام البناء والتشغيل ونقل الملكيةوالشراكة بين القطاعين العام والخاص
في مجال البنية التحتية من وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكيةلقطاعين العام والخاصالذي تلعبه الشراكة بين ا

.)مصر والجزائر(في الاقتصاديات العربية الناحية النظرية ومن الناحية العملية
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اوعليه،  :، هماأساسيينعلى منهجينيقودنا إلى الاعتمادفإن طابع الدراسة التي نقوم 
بتحديد والذي سوف نستخدمه في المعالجة النظرية للدراسة، سواء تعلق الأمر : المنهج الاستنباطي.1

هيمي لكل من البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروعات البناء والتشغيل المفا
راسة ، أو تعلق الأمر بالدوذلك من خلال أدوات التحليل الاقتصادي- BOT-ونقل الملكية 

في التحليلية للقوانين والتشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية
في الاقتصاد المصري، ودراسة مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر BOTظل مشروعات الـ

، وذلك بالاعتماد على أداة التوصيف؛وتطوره خلال فترة الدراسة
والذي سوف نستخدمه في الدراسة التطبيقية من خلال تحليل المعطيات : تقرائيالمنهج الاس.2

واستنتاج متطلبات تطبيق الشراكة بين والاقتصاد المصري،الجزائريالإحصائية للاقتصاد الوطني
، وكذلك تحليل نتائج الدراسة القياسية، وذلك من خلال الاعتماد على أداة القطاعين العام  والخاص

من خلال الرسوم البيانية، أو بالاعتماد على أداة القياس الاقتصادي من خلال المعادلات الإحصاء
وتحديد مجالات الشراكة بين القطاعين العام لك في قياس عائد الاستثمار في البنية التحتيةوذالرياضية

؛والخاص في الجزائر
صري والاقتصاد الجزائري مع الدراسة وصف واقع الاقتصاد الموالذي سوف نستخدمه في :المنهج الوصفي.3

نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية وتطوره التاريخية لتطورهما، كما أننا سنستخدمه في وصف خصائص
.التاريخي، وسوف نعتمد في ذلك على أداتي التحليل والتوصيف

الدراسـات السابقــة:
:كما يليإلى أهمهاور الكبرى لدراستنا، والتي نشير انطلاقا من عدة دراسات ، تمكنا من وضع المحا

تحديد مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإستثمار ":2010محمود ربيع علي ربايعيةدراسة -
.بالجامعة الأردنية، أطروحة دكتوراه "في الأردنفي البنية التحتية

:هذه الدراسة في الأساس إلىدف 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛التعرف على أشكال .1
على خدمات البنية التحتية في الأردن ؛تقدير الطلب المستقبلي .2
.فرص النجاح للشراكة بين القطاعين العام والخاصتحديد قطاعات البنية التحتية التي يمكن أن تتوفر فيها .3

لا يلبي الأردني الاقتصادفي بنية التحتيةالسنوي المقدر في الالاستثمارحجم نتائج الدراسة أن تبين من
اللازم في الاستثمارالحكومي لا يكفي لتغطية الاستثماروسبب ذلك أن حجم الطلب المتزايد من طرف السكان
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لهذا فإن ،تقديم خدمات البنية التحتيةالأردني يعاني من وجود فجوة في الاقتصادإذا فإن السنوات اللاحقة،
.مطلوبة لسد هذه الفجوةاعين العام والخاص تعدالشراكة بين القط

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية وأثرها : "2012دراسة عبد االله رمضان توفيق -
بجامعة ، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه فلسفة في الاقتصاد"-دراسة مقارنة -على النمو الاقتصادي 

.حلوان، مصر
ا الشراكة بين القطاعين العام والخاصدراسة العواملإلىدف الدراسة في النمو الاقتصاديالتي تؤثر 

بدراسة محددات النمو ويتعلق الأمر بالاستثمار الخاص والتكنولوجيا وإنتاجية العمل، حيث قام الباحث 
ناول البنية التحتية، وهذا من أجل تحديد وذلك بالتركيز على النظريات التي تالاقتصادي في النظريات الاقتصادية

، كما تناول تطور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العوامل المؤثرة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
.في دول العالممجال البنية التحتية

: توصل الباحث إلى النتائج التالية
في مجال البنية التحتية فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي لمشروعات.1

%80وذلك بنسبة تقدر بـ قطاع الطاقة في المرتبة الثانيةثم يأتييحتل المرتبة الأولىقطاع الاتصالات 
يدل على انه هذين القطاعين هما أكثر قطاعات البنية التحتية جاذبة للشراكة بين بين القطاعين، وهذا 

طاعين العام والخاص ؛الق
الاستثمار في مشروعات البنية التحتية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام هناك علاقة طردية بين .2

والنمو الاقتصادي وذلك من خلال الدراستين النظرية والتطبيقية ؛والخاص 
التي تعاني منهاخاصة النامية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست فقط آلية للتمويل للدول.3

ا المالية العامة أو التي تعاني تزايد في الدين العام لها آثار إيجابية على النمو بل،عجز مزمن في ميزانيا
.في الدول الناميةالاقتصادي

دراسة –متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية : "2010- 2009دراسة مولاي لخضر عبد الرزاق -
.-الجزائر-لة دكتوراه في العلوم الاقتصادية بجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، رسا"-حالة الجزائر

في الجزائر وذلك في ضوء الإصلاحات تحديد وتحليل العوامل الإستراتيجية لنمو القطاع الخاصإلىدف الدراسة
بين القطاعين من جهة، ودراسة العلاقةوما مدى جدوى هذه الإصلاحات في تنمية القطاع الخاصالاقتصادية 

.العام والخاص من جهة أخرى
:توصل الباحث في هذه الدراسة إلى أن

غير متكاملين بينهما وذلك للحدود التي تفصلهما وتحقيق التنمية هو نتاج القطاع العام والقطاع الخاص.1
؛من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية تكاتف جهودهما 
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زائري تبقى محٌتشمة وهذا رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الج.2
وتشريعات تنظم عمله ؛تحفيزات 

ضعف بيئة الأعمال في الاقتصاد الجزائري وراء ضعف نمو القطاع الخاص رغم استعادة التوازنات .3
.الاقتصادية الكلية

خلال نظام البناء والتشغيل ونقل مشروعات البنية التحتية من: "ه1429دراسة محمد بن جواد الخرس -
دور القطاع الخاص في تنميتها، وموقف الإقتصاد الإسلامي منها، مع دراسة : - BOT-الملكية 

1425-1415تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال فترة خطة التنمية السادسة والسابعة 
.رى، المملكة العربية السعوديةلقأطروحة دكتوراه في الإقتصاد الإسلامي، بجامعة أم ا" هـ

التي تسليط الضوء على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية باعتباره أحد الأساليب التمويليةدف الدراسة إلى 
ا البنوك الإسلامية في سبيل تمويلها لمشاريع البنية التحتية :من خلالوذلكيمكن أن تتعامل 

في مجال تنمية البنية التحتية وتوافقه ذا الأسلوب التمويلي الحديثموقف الاقتصاد الإسلامي من هإبراز .1
؛مع مقاصد الشريعة الإسلامية

وباقي صوره ليتوافق مع النظام الاقتصادي - BOT-تكييف نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.2
وإتاحة الفرصة للبنوك الإسلامية إمكانية تمويل هذا النوع من المشاريع ؛ الإسلامي 

يئة مناخ الاستثمارإبراز تجربة الاقتصاد السعودي .3 لتنمية القطاع الخاص وإشراكه في تشييد في مجال 
.البنية التحتية وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية

أنه يمكن تكييف نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية وصوره الأخرى وفق مقاصد توصل الباحث إلى ولقد 
هذا من جهة، ومن الإسلامية ليتسنى للبنوك الإسلامية العمل في مجال تمويل مشروعات البنية التحتيةالشريعة

تبنت هذا النظام خلال خطط التنمية وذلك ابتداء من خطة التنمية المملكة العربية السعوديةجهة أخرى فإن
يئة الظروف الملائمة ،السابعة لشراكة القطاع العام وفق اص وتنميته لعمل القطاع الخويتجلى ذلك من خلال 

.نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية

تقسيمـات الدراســة:
ربع  أتقسيم الدراسة إلى يتطلب بنا الأمر جل تحقيق أهداف الدراسة والإجابة على التساؤل الرئيسي أمن 

:هي كالتالي، و مقدمة عامة مقدمة عامة وخاتمة عامةأبواب احتوت على عشر فصول
.البنية التحتية ومفهوم الشراكة بيـن القطاعين العام والخـاص في تأسيسها: الباب الأول

ويضم هذا الباب فصلين، نعالج من خلاله إشكالية تأسيس البنية التحتية بشراكة القطاع العام والقطاع الخاص، 
فتطرقنا من خلاله الفصل الثانيأما ا، ليـة تأسيسهـيـة التحتيـة وإشكـامفهـوم البنإلى الفصل الأولحيث تطرقنا في 

قد حاولنا تحديد مفهوم البنية التحتية ف، الشراكــــة بيـن القطاعيــن العـام والخــاص في مجال تأسيـس البنيــة التـحـتـيــةإلى
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ج أسباب فشل لتنمية الاقتصادية وعلماء القانون من أجل ضبط خصائص البنية التحتية واستنتا حسب علماء ا
في مجال مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاصثم نتطرق إلى دراسة ،السوق في تقديم خدمات البنية التحتية

لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بصيغة الشراكةمع الإشارة إلى أهم الترتيبات المؤسسيةوخصائصهاالبنية التحتية
ا عن طريق في الأخير إلى دراسة، لنتطرق بين القطاعين العام والخاص إمكانية تنفيذ البنية التحتية وتقديم خدما

ا عن  القطاع العام وتحديد أسباب ضعف كفاءة هذه المشروعات، ثم إمكانية تنفيذ البنية التحتية وتقديم خدما
بل لتنفيذ مشروعات وعلى هذا الأساس تبرير الشراكة بين القطاعين العام والخاص كبديل قا، طريق القطاع الخاص

.البنية التحتية

المُمولة عن BOTالشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل مشروعات  الـ : الباب الثاني
.طريق القطاع الخاص

يضم هذا الباب ثلاث فصول، فنحاول من خلاله التطرق إلى أحد الترتيبات المؤسسية للشراكة بين القطاعين 
ـــثفنية التحتية، العام والخاص في مجال الب ــــ ــاء والتشغيــل ونقــل نتطرق فيه إلىالفصل الثال ــة نظــام البن ماهيـ

ـــع، أما –BOT- الملكيــة ـــ ــ الهيكـل التنظيمي لمشروعـات الشراكة بيـن القطاعـين وفـق نظـام فيعالجالفصل الرابــ
يل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمو فنعالج فيه إشكاليةالفصل الخامس، وأخيرا BOT الــ

سوف نركز دراستنا على أحد الأساليب المستخدمة في تنفيذ إذا .في مجال البنية التحتيةBOT وفق نظام الـ
فحاولنا في البداية محاولة التأصيل النظري مشروعات البنية التحتية في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

من خلال تحديد مراحل ظهوره وتطوره تاريخيا من الامتياز - BOT–البناء والتشغيل ونقل الملكية لمشروعات 
مع ضبط مفهومه حسب علماء الاقتصاد والقانون ليتم لصورته الحديثة الحالية، ثم الفلسفة التي يقوم عليها

لنظام البناء والتشغيل ونقل يمي الهيكل التنظإلىاستخلاص أهم سماته وصوره، ثم نحاول في نقطة أخرى التطرق
ا هذه المشروعات، وفي BOTأطراف الشراكة وفق نظام الـالملكية من خلال تحديد والمراحل الزمنية التي تمر 
وذلك من خلال تحديد الضوابط التمويلية تمويل مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكيةالأخير فقد تطرقنا إلى 

.ة التمويليةوالفلسفلهذه المشروعات
وائد ـفي رفع عBOTة الفعّالـة بين القطاعين العـام والخاص وفق الـ ـالشراك: الباب الثالث

.الاستثمار في البنيـة التحتيـة للاقتصـاد
عائد الاستثمار في البنية التحتية ودور الشراكة الفعالة والناجحة في يضم هذا الباب فصلين نعالج من خلاله

ــل عائـــدإلىسـادسالفصل التطرقنا في رفعه، ف ــالاستثمتحليـ ــفي البنيارــ ـــعالفصل ال، أما ةـــة التحتيـ ـــ فقمنا ساب
إذا . BOTالـنظام البنية التحتية وفق تأسيسفي وعوامل نجاحهامحددات الشراكة الفعالة بين القطاعينبتحليل 

بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية نحاول التطرق إلى تحليل العائد من الشراكة 
، فحاولنا تحديد مفهوم إنتاجية الإنفاق على مشروعات البنية التحتيةوالذي تسعى حكومات الدول لتحقيقه وهو 



ـةمــقــدمــة عــامـ

-ك-

حدد هام للنمو وتحديد النظريات التي تعد البنية التحتية كمالنمو الاقتصادي وتفسيره في ظل النظريات الاقتصادية
نتاجية حسب المؤسسات والهيئات الدوليةتطرقنا لتعريف الإوالتي تتمثل في نظريات النمو الداخلي، ثمالاقتصادي

في رفع إنتاجية الإنفاق على البنية التحتية في ظل الشراكة بين القطاعينجل تحقيق الهدفومن أ، وكيفية قياسها
، فنحاول في لق الأمر فاعلية الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاصويتعلابد من توفر الوسيلة لذلككان

والمحددات - المالية- النقطة الثانية التطرق إلى محددات الشراكة والتي تتمثل بالمحددات الخاصة بالتمويل الحكومي 
ين القطاعين العام عوامل نجاح الشراكة بالاقتصادية والمحددات السياسية، وفي الأخير سوف نحاول التحديد 

واستقرار الوضع الاقتصادي مع التحفيز ويتعلق الأمر بالاختيار الجيد للمشروعاتBOTوالخاص وفق الـ
.الحكومي للقطاع الخاص للاستثمار في مثل هذا القطاع حيوي

ــام بنظـفــي مجـال تأسيـس البنيــة التحتيــةتجـارب بعض الاقتصاديــات العربيـة: الباب الرابع
.-مع إشارة خاصة للجزائرالتجربة المصرية نموذجا- BOTالـ

يضم هذا الباب ثلاث فصول تطبيقية، نحاول من  خلاله تحليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد 
ال، ليتم إسقاط الدراسة على الجزائر من خلال الاستفادة من ال تجربة المصري والذي يعد كتجربة رائدة في ا

المصرية في مجال الشراكة من جهة، ومن جهة أخرى دراسة مقومات تطبيق  الشراكة بين القطاعين في الجزائر، ففي 
في مجــال BOTالـالتجربـة المصريـة في مجـال الشراكـة بين القطاعين وفـق نظـامحالة يعالجوالذي الفصل الثامن
في دراسة تقييمية للاستثمارات العمومية- تطور الاقتصاد الجزائري يعالجالذي الفصل التاسع، والبنيــة التحتيــة

دراسة قياسية الذي يعالج أيضا حالة الجزائر من خلال إجراء عاشرالفصل ال، و- ظل الإصلاحات وبرامج التنمية
لتطرق إلى الأوضاع ابسوف نقوم.بين القطاعينالفعالةلتقدير عائد الاستثمار في البنية التحتية وعوامل الشراكة

، ثم التركيز على تطور القطاعين الراهنة للاقتصاد المصري وسماته، وكذلك البرامج التنموية والإصلاحات الاقتصادية
العام والخاص ومساهمتهما في التنمية الاقتصادية، ثم نحاول التطرق على تأسيس مشروعات البنية التحتية في 

ونحاول التركيز على البيئة القانونية والسياسية م البناء والتشغيل ونقل الملكيةوذلك عن طريق نظاالاقتصاد المصري
من جهة، وعلى الصعوبات التي تواجه تطبيق مشروعات البنية التحتية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام 

راكة مع القطاع ، وأخيرا نحاول تسليط الضوء على أهم المشروعات التي تم تنفيذها بالشBOTوالخاص وفق الـ
نحاول دراسة إمكانية تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام ثم .الخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية

الإصلاحات الاقتصادية وإلى مخططات أولا سوف نتطرق إلىفي مجال البنية التحتية،BOTوفق الـوالخاص
ا توجه لتطوير م ناخ الاستثمار في الاقتصاد الجزائري وذلك كمجهودات من طرف التنمية الاقتصادية على أ

إلى قياس عائد الاستثمار في البنية التحتية عن طريق القطاع العام ، ثم تطرقنا في النقطة المواليةالجزائريةالحكومة
الشراكة في محددات وعوامل إلى دراسة بين القطاعين ومقارنة النتائج وتحليلها، ثم نتطرق وعن طريق الشراكة

وذلك من خلال دراسة متطلبات تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء يالجزائر الاقتصاد
.معتمدين على القياس الاقتصاديوالتشغيل ونقل الملكية في الاقتصاد الجزائري وخاصة في مجال البنية التحتية



البنية التحتية ومفهوم الشراكة بيـن 

القطاعين العام والخـاص في تأسيسها
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:تمهيد

دور الدولة في توفير إلا أنه لم ينفي أبدا رغم التطور الذي عرفه التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي
ا لم تختلف في جوهر توفير البنية إلاين النظريات الاقتصاديةالبنية التحتية، فعلى الرغم من الاختلاف الفكري ب أ

وذلك راجع عن توفير البنية من خلال الاستثمار العامالتحتية للمجتمع، فمنها من يرى أن الدولة مسؤولة
ال وإمكانيات توفير التمويل لمثل هذه  ، ومنها الاستثمارات الحيوية والضخمةلسببين هما خبرة الدولة في هذا ا

ال للقطاع الخاص، ومنها من يرى ضرورة من يرى  أن الدولة مسؤولة عن توفير البنية التحتية عن طريق فتح ا
تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال مزج مزايا كل قطاع لتوفير البنية التحتية بالجودة 

.الملائمة للتطورات الاقتصادية الراهنة
ا وفي أواخر الثمانينات من القرن العشرين ظهر توجه جديد في العديد من دول العالم على اختلاف مستويا

، وتمثل في إشراك القطاع الخاص كفاعل جديد في توفير خدمات البنية التحتية –متقدمة أو نامية –الإقتصادية 
والنقل وغيرها، وذلك رغبة في كثير من في العديد من القطاعات كالطاقة والمياه والصرف الصحي والاتصالات

ا استيفاء الحاجيات التمويلية خاصة في الدول  الدول في توسيع بنيتها التحتية وذلك بشكل لا تسمح موازنا
من خلال هذا الباب سنحاول التطرق إلى التحديد .النامية، ويتعلق الأمر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

بنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من أجل ضبط المفاهيم والخصائص المفاهيم لكل من ال
حسب علماء التنمية والقانون، وتحديد أسباب فشل كل من السوق والحومة في مجال البنية التحتية وضرورة 

التحتية بديلا قابلا وبالتالي هل تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنيةتكاتف جهودهما
:للتنفيذ؟، وسنحاول الإجابة على ذلك من خلال الفصلين التاليين

.مفهـوم البنيـة التحتيـة وإشكـاليـة تأسيسهـا: الفصل الأول
ــة بيـن القطاعيــن العـام والخــاص في مجال تأسيـس البنيــة التـحـتـيــة: الفصل الثاني .الشراكــ



ةـة التحتيـوم البنيـمفه

اـة تأسيسهـاليــوإشك
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:دــتمهي

في جتماعية سواء قتصادية والاة حجر الزاوية لعملية التنمية الاالإستثمار في البنية التحتية للدوليعد
قتصاديا ت الدول المتقدمة اقد حقققتصاديات الدول النامية، وإلى حدٍ معين اقتصاديات الدول المتقدمة أو ا

تصالات السلكية واللاسلكية، المياه والصرف لمواصلات، الطاقة الكهربائية، الامستوى مقبول في مجالات النقل وا
الصحي والتخلص من النفايات، إلى جانب خدمات التعليم والرعاية الصحية، وعلى الدول النامية أن تسعى إلى 

الات حتى يتسنى لها مواجهة التغيرات العالمية في بيئة الأعمال الحالية والمتزايدة توفير مستويات مقبولة من هذه ا
كفاعل أساسي في نظام السوق، هذا ما يضع الدول النامية أمام حتمية توسع نشاط القطاع الخاص  نحو تفعيل

.جتماعيةعملية التنمية الاقتصادية والا

بشقيه ى تحديد مفهوم البنية التحتية حسب علماء الاقتصادمن خلال هذا الفصل سنحاول التطرق عل
مع تحديد خصائصها في كل مفهومها حسب علماء القانونعلماء التنمية وعلماء المالية العامة، ثم التطرق إلى

علم وهذا من اجل تحديد دراسة عوامل نجاح وفشل السوق في تقديم خدمات البنية التحتية ومقارنتها بالقطاع 
:ذه الفكرة في المبحثين التاليينلهوعليه نتطرقم،العا

.مفهوم البنية التحتية وخصائصها: المبحث الأول
.إشكالية تقديم خدمات البنية التحتية عن طريق القطاع العام والقطاع الخاص: المبحث الثاني
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.وخصائصهامفهوم البنية التحتية: المبحث الأول
وذلك للإشارة إلى الطرقات والجسور 1927لأول مرة في فرنسا سنة *ستخدام مصطلح البنية التحتيةاتم 

عروف أن البنية التحتية تعد أحد المقومات الرئيسية في النجاح وخطوط السكك الحديدية وغيرها، فمن الم
ا لاالإقتصادي لأية دولة، إلا أن العديد من القضايا المتعلقة بمفهوم البنية ال زالت غير مفهومة تحتية ومكونا

ذا الشأن، وذلك بحسب طبيعتها والغرض منها، والهدف الذي بشكل جيد، فقد ا ختلفت الرؤى والتعريفات 
معًا، أو حسب الجهة الاثنينجتماعية أو تجمع بين تحقيقه، فإما أن تكون ذات طبيعة اقتصادية أو اتساهم في 

.المعنية بالتعريف
صطلاحية، وسيكون هذا المبحث سوف نحاول التطرق إلى تحديد مفهوم البنية التحتية من الناحية الافي 

قتصادية وعلماء المالية العامة، ثم نعمل على خلال وجهة نظر علماء التنمية الاذلك من وجهة علم الإقتصاد من
علماء المالية العامة، ومن وجهة أخرى قتصادية و ية حسب ما يراه علماء التنمية الاتحديد خصائص البنية التحت

سوف نحدد مفهوم البنية التحتية في علم القانون، ثم نعمل على تحديد خصائص البنية التحتية وذلك حسب يراه 
.علماء القانون

.قتصاديةية التحتية لدى علماء التنمية الامفهوم البن: المطلب الأول
ا عامل حيوي في من الناحية الإصطلاحية فإن علماء ال تنمية الإقتصادية ينظرون إلى البنية التحتية على أ

التنمية الإقتصادية، فمنذ ظهور الدولة وقيامها وهي تعمل على وضع الأطر العامة لوظائفها لتحقيق التنمية 
ا الرئيسية لها وذلك فيما ينشودة، وتعد البنية التحتية أحد االإقتصادية والإجتماعية الم تعلق بقضايا التمويل هتماما

والتأسيس وأثرها على التنمية الإقتصادية والإجتماعية، من خلال هذا المطلب سوف نحاول التطرق إلى أهمية 
. التنمية الإقتصاديةوتعريف البنية التحتية في علم الإقتصاد وتحديد خصائصها حسب علماء

.ةأهمية البنية التحتية لدى علماء التنمية الإقتصادي: أولا
يضم مفهوم البنية التحتية عدة قطاعات متمايزة ذات أنشطة متنوعة والتي يطلق عليها علماء التنمية 

فقد ارتبطت التنمية الإقتصادية برأس المال الإجتماعي ،"رأس المال الإجتماعي " الإقتصادية عدة أوصاف أبرزها 
.أنواعه عاملا أساسيا في عملية التنمية الإقتصاديةمن خلال الخطط التنموية التي تعتبر رأس المال بكل

فاختلاف المفاهيم إلخ...البنية الأساسية، البنية الإرتكازية، الهياكل القاعدية، : نشير في هذا الصدد أن للبنية التحتية مصطلحات أخرى أهمها ،
للمزيد –يثير جدلا كبيرا في تحديد الكثير من الأنشطة التي تدخل في نطاق البنية التحتية وكذا نطاق الأنشطة الإنتاجية سب الأدبيات الإقتصاديةح

ية في مجال دراسة تحليلية لإستثمارات البنية الأساس–كفاءة الإنفاق العام على الإستثمارات الهيكلية فاروق عبد الحليم محمد شقوير، : أنظر
.07، ص 1981أطروحة دكتوراه، القاهرة، ، -1965-1952: النقل في جمهورية مصر العربية مع إشارة خاصة للفترة 
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تمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة، ورفع مستويات فقد اهتمت ا قتصاديات التنمية بتقدم ا
الإنتاج من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية وإيجاد تنظيمات أفضل، هذا فضلا عن زيادة رأس المال المتراكم 

تمع على مر الزمنفي .1 ا
فلقد حققت الدول المتقدمة إقتصاديا تقدما ملحوظا في هذا السياق عكس الدول المتخلفة التي مازالت تعاني من 
مشكلات التخلف، وعليه فإن التنمية الإقتصادية ترتكز على تغييرات إقتصادية واجتماعية وتنظيمية وهيكلية، 

دف إلى تحقيق إجراءات و سياسات و تدابير "فهي  معتمدة تتمثل في تغيير بنيان و هيكل الاقتصاد الوطني و 
زيادة سريعة و دائمة في متوسط دخل الفرد الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن و بحيث يستفيد منها الغالبية 

:، وعليه نستنتج أن التنمية الإقتصادية تتضمن2"العظمى من الأفراد
ديات الوطنية ؛قتصاتغيير بنيان وهيكل الا-
زيادات في الدخل الوطني الحقيقي أو الإنتاج الوطني الحقيقي ؛-
.الزيادة في نصيب الفرد من الدخل الوطني الحقيقي-
ا أن تساعد في زيادة - الاستثماروالذي بدوره سيساعد ويدعم الادخارالزيادة في الدخل الوطني من شأ

تمع، وذلك يؤدي إتمما يزيد من التراكم الرأسمالي والتقدم ال لى دعم الإنتاج والدخل من كنولوجي في ا
جهة، ومن جهة أخرى تؤدي التنمية الإقتصادية إلى تحسين مهارات وكفاءات وقدرات العمال في 

، وتقدم المؤسسات ، وتطوير وسائل النقل والمواصلاتالحصول على الدخل، وتنظيم الإنتاج بطريقة أفضل
تمع، وتحسين مستويات الصحة والتعليم وتوقعات الحياة، المالية، وزيادة معدل الت 3.إلخ... حضر في ا

.أهم التعاريف الواردة حول البنية التحتية لدى علماء التنمية الإقتصادية: ثانيا
:لقد وردت تعاريف كثيرة لدى علماء التنمية الإقتصادية من أهمها

) مثل المباني والطرق والتجهيزات الكهربائية( ساسية والهياكل التنظيمية المواد الأ: " معجم أكسفوردحسب -
؛4"اللازمة لتشغيل مشروع أو مجتمع 

أن البنية التحتية هي كل ما يتضمنه النشاط الذي يدرج ضمن أنشطة رأس cotner:(5(كوتنر حسب -
:المال الإجتماعي الثابت، وهي

؛عتبر شرطا مسبقا لحفز النمو الصناعيأن تتضمن صناعات تنتج خدمات ضرورية، وت

.07، ص 1996، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، التنمية الإقتصاديةمحمد عبد العزيز عجمية، محمد علي الليثي، -1
.44، ص 2003، القاهرة، -جامعة عين شمس-،  كلية التجارة الاقتصاديةمحاضرات في التنميةعلى لطفي، -2
.08، مرجع سبق ذكره، ص التنمية الإقتصاديةمحمد عبد العزيز عجمية، محمد علي الليثي، -3

4-http://www.askoxford.com
دراسة تحليلية لإستثمارات البنية الأساسية في مجال –كفاءة الإنفاق العام على الإستثمارات الهيكلية فاروق عبد الحليم محمد شقوير، -5

.02، مرجع سبق ذكره، ص -1965-1952: النقل في جمهورية مصر العربية مع إشارة خاصة للفترة 
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 ا بطيئة التحرك والإنتقال، لذلك فإن الطاقات التي تنتج من هذه تتميز الخدمات المنتجة بأ
ا ؛الخدمات يجب أن تنتج داخل الدولة ذا

 نتجة لهذه الخدمات ببعض الخصائص، مثل وفورات النطاق واستغراقها فترات
ُ
تتميز الطاقات الم

ا معمرة بصورة غير عاديةطويلة في ّ .  التجهيز، وأ
1:جتماعية حيثالتحتية يمكن أن تكون ذات طبيعة اقتصادية أو ذات طبيعة اللبنية آخرتعريفوفي -

تتمثل في مشروعات تتطلب بنية هندسية طويلة الأجل وتقوم تقدم : " من الناحية الإقتصادية
المحركة، أنابيب وتشمل القوى. نتاج والمعيشةبواسطة معدات وتسهيلات وخدمات تستخدم في الإ

تصالات، ومعالجة الفاقد الصلب وتدويره، والأعمال العامة وتشمل الخزانات الغاز، خطوط الا
اري المائية والطرق ووسائل النقل الأخرى مثل السكك الحديدية، والنقل بين المدن،  والسدود وا

اري المائية والمطارات ؛. "الموانئ وا
يضا تتمثل في خدمات التعليم والصحة والإسكان وتدخل فيها أ" :من الناحية الإجتماعية

".خدمات المياه والصرف الصحي 
تتمثل هذه المشروعات في مجموعة المنشئات والشبكات والخدمات التي يجب أن : " البنك الدوليحسب -

جتماعي بكفاءة، ارسة النشاط الإقتصادي والادها ممتتوفر بالمدن والمناطق الحضرية والتي لا يمكن دون وجو 
ا سلعا وخ 2:وتنقسم إلى، "حتكارية تقدمها الحكومةدمات وفي بعض الأحيان ذات طبيعة اوتشكل منتجا

مثل. تضم الهياكل الهندسية والمعدات والمرافق العامة طويلة الأجل:قتصاديةبنية أساسية ا :
تصالات السلكية واللاسلكية وإمدادات المياه لأنابيب والاغاز المنقول باالشبكات الكهربائية وال

السدود وأشغال :والصرف الصحي وتجميع النفايات الصلبة والتخلص منها، والأشغال العامة مثل
السكك الحديدية والنقل في : القنوات اللازمة لأغراض الري والطرق، وقطاعات النقل الأخرى مثل

اري المائي وعلى الخدمات التي توفرها والتي تستخدم في الإنتاج . ة والمطاراتالمدن والموانئ وا
تمع .الإقتصادي ومن جانب ا

تضم في كثير من الأحيان خدمات الصحة والتعليم:جتماعيةبنية أساسية ا.
لة تقديمها، والمنشآت التي تتولى هي مجموع الخدمات التي تتولى الدو : "المفهوم الواسع للبنية التحتية-

يدها وتشغيلها، إضافة إلى الخدمات التي تعتمد على العمالة الكثيفة،كجمع النفايات، وتقديم خدمات تشي
النقل العامة، وتتشكل البنية التحتية من الطرق والمطارات والموانئ والسكك الحديدية ومحطات مياه الشرب 

.10، ص 2006، مطبعة العشرى، مصر، الطبعة الأولى، التمويل المصرفي للمشروعاترشدي صالح عبد الفتاح صالح، -1
.11-10: ص، ص نفس المرجع-2
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ا، وشبكات الغاز الطبيعي وال ا، ومحطات توليد الكهرباء وشبكا صرف الصحي والإتصالات وشبكا
.1"ومرافقها، بالإضافة إلى الخدمات الصحية 

، نتشارا في الوقت الحالي، حيث أنه يشمل البنية الأساسيةهوم أكثر مفاهيم البنية التحتية اويعتبر هذا المف
الإجتماعية تصال الرسمية وغير الرسمية، وبرامج التنمية، والشبكات السياسية و تكنولوجيا المعلومات، قنوات الا

.والمعتقدات المشتركة التي يعتقدها أعضاء من مجموعات خاصة
2:من التعاريف السابقة يمكن نستنتج أن البنية التحتية نوعان هما

وهي تشمل المنشآت الأساسية والتجهيزات الأساسية، المباني والطرقات والتجهيزات :البنية التحتية الصلبة-
ة، المطارات، الموانئ، السكك الحديدية، وسائل الإتصال والإنترنيت والفاكس الكهربائية والمرافق الصحي

إلخ ؛... والبريد، نظام الصرف الصحي، إمدادات المياه الصالحة للشرب للمدن وسقي الأراضي الزراعية، 
مية، وهي تشمل الخدمات والأنظمة الأساسية وتكنولوجيا المعلومات، برامج التن:البنية التحتية المرنة-

التدريب والتوعية والتعليم الأساسي، الشبكات السياسية والإجتماعية، القوانين والأنظمة التي تنظم المال 
والإستثمار، بل والقوانين الخاصة بالعقوبات، لأن كل ذلك يدخل ضمن شبكة أساسية لتحقيق البنية 

.التحتية، وبالتالي تشجيع الإستثمار للوصول إلى التنمية

.ائص البنية التحتية وفق علماء التنميةخص: ثالثا
وفقا لعلماء التنمية فإن البنية التحتية تتميز بعدة خصائص أو كما يطلق عليها بالخصائص الهيكلية، 
وتختلف الصناعة في مفهومها على مستوى قطاع الأعمال وعلى المستوى الإقتصادي، ففي نطاق قطاع الأعمال 

ن المصانع تنتج نفس السلع والخدمات وغيرها، أما وفقا للمفهوم الإقتصادي فإن تتضمن الصناعة مجموعة م
قتصاديا روعات التي تنتج منتجات متجانسة اقتصاديا، وحتى تكون متجانسة االصناعة تتضمن مجموعة من المش

3:يجب توفر مجموعة من الشروط الضرورية هي

؛*أن تكون مرونة الإحلال بين المنتجات كبيرة جدا-

، -منهج السببية –الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية وأثره على النمو الإقتصادي في ليبيا محمود محمد داغر، علي محمد علي، -1
.115، ص 2010، 51بحوث إقتصادية عربية، العراق، العدد 

.www.qaradaghi.com: من على الموقع، 2012/ 08/ 08: تاريخ الإطلاع، التعريف بالبنية التحتيةعلي محيي الدين قرة داغي، -2
، الدار الجامعية للطبع والنشر -دراسات نظرية، تطبيقية–قراءات في إقتصاديات الخدمات المشروعات العامة سعيد عبد العزيز عثمان، -3

.67-66: ، ص ص2000–مصر - والتوزيع، الإسكندرية
 يتم الحصول على خدمات النقل من عدة أشكال، وحتى يمكن القول أن صناعة النقل متجانسة يجب أن يكون هناك درجة عالية من الإحلال بين

سفينة مختلف أشكاله، أي السفر على متن طائرة أو على متن سفينة أو قطار أو السيارات يكون نفس الشيء، في هذه الحالة يطلق على الأشكال ال
.بالصناعة الواحدة، أما إذا كانت مرونة الإحلال بين مختلف أنواع النقل ضعيفة فيطلق على كل شكل صناعة
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تماثل ظروف العرض بين المنتجات والمشروعات التي تنتمي إلى نفس الصناعة، أي أن تتماثل ظروف التكاليف -
وخصائصها ؛

المنتجات التي يتم إنتاجها تخدم سوقا واحدا وليس عدة أسواق منفصلة، وذلك لكي يسود نفس السعر في -
.السوق الواحد لنفس المنتجات

:شروعات البنية التحتية تتصف بعدة خصائص هي كالتاليمع توافر الشروط السابقة فإن م
يتم قياس الكثافة الرأسمالية أو معامل كثافة رأس المال، عن طريق قسمة النفقات :إرتفاع الكثافة الرأسمالية.1

، فصناعة المنتجات العامة تتطلب كميات كبيرة من رؤوس الأموال 1الثابتة إلى إجمالي تكاليف الإنتاج
لتنفيذها، ويتحقق العائد منها على فترات زمنية طويلة نسبيا، الأمر الذي يجعل درجة المخاطرة النقدية 

ا مرتفعة نسبيا رتفعت كثافة رأس المال المستثمر قل معدل دوران رأس ، ومن المعروف أنه كلما ا2المحيطة 
سترداد القيمة للازمة لاد وهي الفترة استردادل دوران رأس المال طالت فترة الا، وكلما قل مع*المال

.   3الرأسمالية للأصول الثابتة من الإيراد السنوي الصافي
، ايد غلة الحجم أو تناقص التكاليفتتسم مشروعات البنية التحتية بوجود ظاهرة تز :ظاهرة تزايد غلة الحجم.2

بسبب زيادة ، هذه الوفورات تنشأ4التي تنشأ نتيجة لما يسمى بالوفورات بنوعيها الداخلي والخارجي
وهذا . ولاسيما في مراحل نشوؤها الأولى5معدلات الإنتاج والاستثمار في مشروعات البنية التحتية

التوسع في بناء وتطوير قطاع البنى التحتية سوف يخلق وفورات داخلية بالنسبة إليها ، أي نقص في 
أسعار خدمات البنية التحتية متوسط التكاليف ومن ثم تجعل هذه الوفورات من الممكن تخفيض أجور أو 

ورفع مستوى الخدمات في الوقت نفسه ومن ثم انخفاض تكاليف الإنتاج في الصناعات التي تعول 
.خدمات هذا القطاع بشكل أساسي

استجابةوتقاس ظاهرة غلة الحجم بما يسمى بمعامل مرونة النفقات الكلية أو التكاليف الكلية والذي يقيس مدى 
، ويكون 6ات الكلية للتغير في حجم الإنتاج وهو يعادل النسبة بين التكلفة الحدية والتكلفة المتوسطةالتغير في النفق
:ذلك كما يلي

.54، ص 2004، -مصر –، الدار الجامعية، الإسكندرية - النظرية والتطبيق-قتصاديات المشروعات العامةاالمرسي السيد حجازي، -1
.68، مرجع سبق ذكره، ص -دراسات نظرية، تطبيقية–قتصاديات الخدمات المشروعات العامة اقراءات في سعيد عبد العزيز عثمان، -2
قيمة رأس المال الثابت/ الإيراد الكلي السنوي = معدل دوران رأس المال : يقاس معدل دوران رأس المال بالعلاقة.
.54، ص 2004مرجع سبق ذكره، ،- النظرية والتطبيق-قتصاديات المشروعات العامةاالمرسي السيد حجازي، -3
.71، مرجع سبق ذكره ، ص-دراسات نظرية، تطبيقية–قتصاديات الخدمات المشروعات العامة قراءات في اسعيد عبد العزيز عثمان،-4
.54، مرجع سبق ذكره ، ص-النظرية والتطبيق-قتصاديات المشروعات العامةاالمرسي السيد حجازي، -5
.74، مرجع سبق ذكره ، ص-دراسات نظرية، تطبيقية–قتصاديات الخدمات المشروعات العامة قراءات في اعثمان،سعيد عبد العزيز-6
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.   معامل مرونة النفقات الكلية أو التكاليف الكلية: S:        حيث أن
CT :التكاليف الكلية أو النفقات الكلية.
Q : نقصد به في حالتنا حجم إنتاج خدمات البنية التحتية–حجم الإنتاج -.

Q
CT

 : التغير في النفقات الكلية على التغير في حجم الإنتاج ويمثل التكلفة الحديةCmg.

Q
CT : نصيب التكلفة الكلية من حجم الإنتاج وتمثل التكاليف المتوسطةCTM.

:بعبارتي التكلفة الحدية والتكلفة المتوسطة نجد01بالتعويض في العلاقة 
02............

1
CTM
Cmg

CTM
CmgS 

نستطيع تحديد إذا كان المشروع يشتغل في ظل الغلة الثابتة أو المتزايدة أو 02خيرة من خلال العلاقة الأ
:المتناقصة، وعليه نميز الحالات التالي

، يعني أن التكاليف المتوسطة أكبر 1Sمرونة التكاليف الكلية أقل من الواحد الصحيح :الحالة الأولى-
التكاليف الحدية، يعني هذا أن إنتاج خدمات البنية التحتية يكون في ظل الغلة المتزايدة وهذا راجع إلى من 

وجود الوفورات الداخلية والخارجية ؛
، يعني أن التكاليف المتوسطة أقل 1Sمرونة التكاليف الكلية أكبر من الواحد الصحيح :الحالة الثانية-

يف الحدية، يعني هذا أن إنتاج خدمات البنية التحتية يكون في ظل الغلة المتناقصة وهذا راجع إلى من التكال
ظهور ما يسمى بنقائض الوفورات ؛

، يعني أن التكاليف المتوسطة 1Sمرونة التكاليف الكلية مساوية للواحد الصحيح :الحالة الثالثة-
ظل الغلة الثابتة وهذا راجع يعني هذا أن إنتاج خدمات البنية التحتية يكون في مساوية للتكاليف الحدية، 

.ختفاء الوفورات الداخلية والخارجيةإلى ا
ق البيئة الملائمة سوف يخل) أي تناقص التكاليف(وفي الواقع فإن وجود ظاهرة تزايد غلة الحجم في صناعة ما 

حتكار يع منتجات هذه الصناعة، ووجود الاحتكار السابق يسمى بالاز حتكارية في مجال إنتاج وتو لخلق القوى الا
1.الطبيعي

تي لا يوجد لها بدائل، يعرف المحتكر على أنه المنتج الوحيد للسلعة أو الخدمة وال:حتكار الطبيعيظاهرة الا.3
2100:قتصاديون لقياس قوة المحتكرويقترح الا

P
PCmg

.75نفس المرجع، ص -1
.58، مرجع سبق ذكره ، ص- النظرية والتطبيق-قتصاديات المشروعات العامةاالمرسي السيد حجازي، -2
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.التكلفة الحدية: Cmg.    - التكلفة المتوسطة–السعر : P.  قوة المحتكر: :   حيث أن
ا لا التشريعات احتمن أنواع الاحتكار الطبيعي فهو نوع أما الا لحكومية، إن كار أوجدته ظروف الصناعة ذا

لتي تتم في هذه حتكار الطبيعي في مشروعات البنية التحتية هي التجديدات الفنية اما يزيد من ظاهرة الا
.1رتفاع الكثافة الرأسمالية وعدم القابلية للتجزئةالمشروعات تتسم با
تمع؟حتكار اؤثر الاهل ي: لكن السؤال المطروح لطبيعي سلبا على رفاهية ا

، حتكار العادي له أعباء على الرفاهية وليس وسيلة لتحقيقهافي الواقع العملي فإن الاحتكار الطبيعي مثله مثل الا
2:حتكار الطبيعي عبئا على الرفاهيةومن الحالات التي يصبح فيها الا

تكلفة إنتاجها المتوسطة بحيث لا يعكس السعر عندما يتم المغالاة في سعر الخدمة أو السلعة بما يزيد عن-
سوى المنفعة الخاصة مع إهمال المنفعة العامة ؛

اح للمستهلك عندما يتم تقديم السلعة أو الخدمة عند مستوى منخفض من حيث الكم والنوع، بحيث لا يت-
ا تكون بالجودة حتياجاته الحقيقية، وحتى إن تم توفير الكميات المناسبة إلا إلى كميات قليلة عن ا أ

المنخفضة ؛
تمع في تقديم الخدمة أو السلعة، حيث أن البعض ذوي النفوذ يحصلون        - عندما يتم التمييز بين أفراد ا

عليها بالسعر الحقيقي وبالجودة العالية عكس اللذين ليس لهم نفوذ سياسي ؛
الدول تتدخل من أجل لإقتصادية، لكن حكومات حتكار الطبيعي يتناقض مع الرفاهية افي هذه الحالات فإن الا

.  حتكار وجعله غير مناقض للرفاهية الإقتصاديةتقييد هذا الا
حسب علماء التنمية الإقتصادية وفق إستراتيجية الدفعة القوية :عدم قابلية مشروعات البنية التحتية للتجزئة.4

ا غير قابلة للتجزئة فإن مشروعات البنية الت"رودان" و " روزنشتين" وعلى رأسهم  حتية تكون مشروعا
ا وعن حاجتها لرؤوس أموال ضخمة ، وعليه فإن 3وذلك راجع إلى ضخامة الحد الأدنى لحجم مشروعا

خما يغطي جميع مجالات ستثماريا ضن الضرورة أن يكون هناك برنامجا ارواد هذا النهج التنموي يرون م
للمشاريع التنموية من جهة، ومن جهة أخرى بما يؤثر على ستفادة من الوفورات الخارجية الإنتاج للا

تقليل تكاليف إنجاز هذه المشاريع ؛  
وهنا يتعلق الأمر بدور البنية التحتية في عمليات الإنتاج، فهي تقدم :البنية التحتية أداة للتغيير الهيكلي.5

ر شبكة جيدة من خدمات في شكل سلع وسيطة تقوم عليها مختلف الصناعات الأخرى، فمثلا توف
الطرقات والسكك الحديدية والموانئ والمطارات من شأنه تسهيل عمليات نقل المواد الأولية بين مراكز 

.76، مرجع سبق ذكره ، ص-دراسات نظرية، تطبيقية–ات الخدمات المشروعات العامة قتصاديقراءات في اسعيد عبد العزيز عثمان،-1
.77نفس المرجع، ص -2
- الإستراتيجيات-النظريات-التنمية الإقتصادية بين النظرية والتطبيقمحمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف، علي عبد الوهاب نجا، -3

.167، ص 2007ة، مصر، ، الدار الجامعة، الإسكندريالتمويل
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ستهلاك، فالبنية التحتية لقطاع النقل في هذه ية بين مراكز الإنتاج  ومراكز الاالإنتاج، ونقل السلع النهائ
 الأرباح وهذا ما سوف يزيد من تنافسية السلع الحالة ساهمت بتدنية التكاليف وبالتالي الزيادة في

قتصاديات يحكمها جهاز الأثمان ؛ت، وتصبح قادرة على المنافسة في اوالخدما
تتميز مشروعات البنية التحتية بالضخامة وحجم  :قتصاديات على توفير التمويل اللازم الإنجازقدرة الا.6

أن أهم المشاكل التي تواجه المشاريع " رودان"و" روزنشتين"كبير من الإستثمارات لإنجازها، فيرى 
، وعلى ذلك يجب 1التنموي الكبيرة مثل مشروعات البنية التحتية هي توفر التمويل بالقدر الكافي واللازم

قتصاديات النامية في إنجاز هذه المشاريع ، وهذا ما يشكل عقبة كبيرة في الاأن تكون أكثر كفاءة إنتاجية
قتصاديات على تعبئة ويل الكافي بسبب عدم قدرة هذه الا عدم توافر التمويرجع السبب في ذلك إلى

بالحلقة المفرغة التي يصعب على الدول النامية الخروج "نيركس" ، وهذا ما يشير إليه 2المدخرات الكافية
؛3منها

ا لا تخضع لمبدأ الا:البنية التحتية ذات نفع عام.7 يمكن استبعاد أحد نفع جماعي ولاستبعاد، أي ذاتبمعنى أ
ستفادة منها ولهذا يخُفق السوق في توفيرها ويتوجب على الدولة أن تتدخل في تأسيسها وتوفير من الا

ا ؛ خدما
ا مشاريع كبيرة وضخمة، فهي تحتاج إلى :ستغلالطول مدتي الإنشاء والا.8 مشروعات البنية تتميز على أ

هذه المشروعات غرق فترة زمنية طويلة لإنجازها، كما أن مبالغ مالية كبيرة لإنشائها ومن جهة أخرى تست
هذه ستغلال أي فترة التشغيل والإنتاج، ولهذا السبب فإن معدل الربحية في تتسم بطول فترة الا

، وهذا ما لا يشجع القطاع الخاص 4سترداد رأس المال تكون طويلةالمشروعات يكون منخفضا ومدة ا
االإستثمار في مثل هذه المشاريع، . وهذا ما يستدعي تدخل الحكومات في الإستثمار فيها وتوفير خدما

.مفهوم البنية التحتية لدى علماء المالية العامة: المطلب الثاني
السلع والخدمات العامة هي مرادف مشروعات البنية التحتية لدى علماء المالية العامة، ولقد لقيت 

هتم علم المالية العامة يرا في علم المالية العامة، فقد اهتماما كبة أو الإجتماعية اوالخدمات العامالمشروعات والسلع 
قتصادية ور الأساسي للأنشطة المالية والابإدراك الحاجات العامة والتي ينبغي إشباعها وقد أصبحت تمثل المح

.للدولة

.168فس المرجع، ص ن-1
.113، مرجع سبق ذكره، ص التنمية الإقتصاديةمحمد عبد العزيز عجمية، محمد علي اللطفي، -2
.110نفس المرجع، ص -3
لبي الحقوقية، بيروت، ، منشورات الحBOTمشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية محمد بن جواد الخرس، -4

.39-38: ، ص ص2012لبنان، 
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. مفهوم المشروعات العامة: أولا
: تجاهات والتي يمكن إبرازها كما يليقد تبلورت في ثلاث اشروع العام، و تعددت تعاريف الم

المشروع العام هو مجموع المنشآت التي تمتلكها الدولة وتديرها بطريقة مباشرة لإنتاج " :وفقا لطبيعة الملكية-
؛1"سلع وخدمات تشبع حاجات خاصة للأفراد 

مة أو إحدى الهيئات العامة ه وتديره الحكو المشروع العام هو المشروع الذي تمتلك" :وفقا لطريقة الإدارة-
؛2"نفردت بذلك أو شاركها فيه الغير سواء ا

قتصادية تمتلكها الدولة إما كليا أو جزئيا، مستقلة عن المشروع العام هو وحدة ا" :وفقا لطريقة الرقابة-
بالإشباع، وتعمل في الجهاز الإداري للدولة، تتولى إنتاج السلع والخدمات التي قد تكون خاصة أو جديرة

.3"نطاق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية التي تسعا الدولة إلى تحقيقها 

:همن التعاريف السابقة للمشروع العام يتضح أن
ملكية المشروع العام للدولة سواء بصفة كلية أو جزئية، وذلك من أجل التأثير في إدارة المشروع بما يسمح -

ة بما يتفق وأهداف الدولة ؛بتوجيه السياسات الإقتصادي
دارية للدولة، ويتم إدارته ستقلال المالي عن باقي الوحدات الإعام يتمتع بالشخصية المعنوية والاالمشروع ال-

ية أو صناعية أو قتصادية من أهمها تحقيق الربح مما يعني أن هذه الأنشطة قد تكون تجار وفق اعتبارات ا
لخ ؛ا.... زراعية أو 

قتصادية إنتاجية ينشأ لتوفير مجموعة من السلع أو الخدمات، مثل خدمات م عبارة عن وحدة االمشروع العا-
.النقل بأنواعه وغيرها

.الحاجة لظهور المشروعات العامة: ثانيا
تمثل المشروعات العامة أحد الصور الحديثة لتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي، وقد يحُجم القطاع الخاص 

4:ار في مثل هذه المشروعات للأسباب التاليةعن الإستثم

ستثمار في مجال المشروعات العامة يتطلب توفير رؤوس أموال ضخمة للتنفيذ مما فالا:ضخامة الإستثمارات-
يضع الدولة أو أحد الهيئات التابعة لها أمام تحديات توفير التمويل اللازم من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ 

؛على التوازنات العامة

.25، مرجع سبق ذكره، ص -النظرية والتطبيق –قتصاديات المشروعات العامة االمرسي السيد حجازي، -1
.25نفس المرجع، ص -2
.33ذكره، ص ، مرجع سبق-دراسة نظرية، تطبيقية –قتصاديات الخدمات والمشروعات العامة اسعيد عبد العزيز عثمان، -3
: ، ص ص2003، -مصر –، الدار الجامعية، الإسكندرية -المبادئ والتطبيق –الإدارة العامة محمد سعيد عبد الفتاح، محمد فريد الصحن، -4
99-100.
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تمع :صغر حجم العائد التجاري- دف المشروعات العامة بصفة عامة إلى تحقيق النفع العام لجميع أفراد ا
م الإجتماعية، لكن من الناحية المتعلقة بالقطاع الخاص فالأمر يتعلق با لمقام الأول على جميع طبقا

م، إذن فالأمر يتعلق بالعائد المر بمعدلات العائد على ا ضي الذي يضمن تحقيق معدلات ربح تتوافق ستثمارا
مع توقعاته ؛

ويتمثل الدور الرقابي للدولة في تحديد أسعار السلع والخدمات التي تنتجها هذه :الدور الرقابي للدولة-
المشروعات مما يحد من العوائد التي يطمح إليها القطاع الخاص، ومن ناحية الدولة يجب أن توفر المنتجات 

تمع منها، ويأخذ الدور الرقابي للدولة على المشروعات مقبولة تضمن االعامة بأسعار ستفادة جميع أفراد ا
1:العامة الأشكال التالية

متياز وغيرها ؛ابة تعاقدية كالتراخيص، وحقوق الارق)1
التحديد المباشر لكمية وسعر السلعة أو الخدمة المقدمة أو عن طريق تحديد حد أقصى للسعر لا )2

يتعداه ؛
تكوين لجان شبه قضائية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية للإشراف على تشغيل )3

.المشروعات العامة التي تعمل في مجال المياه والكهرباء وغيرها
ذه المشاريعيحُتم على الدولة التدخل في النشاط الإقتصادي من أجل اللهذه الأسباب و  لكن السؤال .قيام 

ال يقتضي منا إن الإجابة على هذا السؤ . ما هي مبررات وجود المشروعات العامة؟: الصددالمطروح في هذا 
2:عتبارات والتي تقوم عليها المشروعات العامة وهي كالتاليتحديد مجموعة من الا

ول ويتعلق الأمر بأحد مصادر تمويل النفقات العامة للدول، حيث أن بعض الد:عتبارات التمويليةالا-
حتكار إنتاج وتوفير بعض السلع والخدمات العامة، وأحسن مثال على ذلك قيام كثير من تعمل على ا

الدول بإنشاء وإدارة الموانئ والمطارات والتي تحقق عوائد مالية مهمة من خلال عمليات تأجير مكاتبها ؛
دولة في النشاط عتبارات الإستراتيجية التي تبرر تدخل الهناك العديد من الا:عتبارات الإستراتيجيةالا-

الإقتصادي، ويتعلق الأمر بسيطرة الدولة على بعض الصناعات الهامة مثل صناعة الأسلحة والذخائر، 
فالمصلحة العامة هنا تقتضي بعدم قيام القطاع الخاص بمثل هذه الصناعات وذلك للحفاظ على الأمن 

ول كالصين والتي قامت بتَِمَلُكْ وسائل الوطني، كما يمكن أن يتعلق الأمر بالتاريخ القديم كما في بعض الد
ت تكون من الأسباب التي اعتبار الطرق للصالح العام، ولعل هذه الاالنقل من عربات وسفن وقامت بتنظيم 

تمع، ستغة لكي لا يتمكن القطاع الخاص من اتحُتم على الدولة تقديم وتوفير الخدمات العام لال أفراد ا
؛عتبارات الأخرىوغيرها من الا

.27، مرجع سبق ذكره، ص -النظرية والتطبيق –قتصاديات المشروعات العامة االمرسي السيد حجازي، -1
.36-35: ص صنفس المرجع، -2
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هذه الفئات عتبارات بذوي الدخول المحدودة والضعيفة، فويتعلق الأمر في هذه الا:عتبارات الإجتماعيةالا-
ستفادة من بعض السلع والخدمات فتقوم الدولة بتوفيرها لهم مجانا أو بأسعار أقل من تكون غير قادرة من الا

اني والصحة ك ما هو الحال في الجزائر، القطاع الخاص في هذه تكلفة الإنتاج ويتلق الأمر بخدمات التعليم ا
ذه الرقابة من طرف الدولة، وبالتالي سوف يحقق خسارة أكيدة ؛ الات و الحالة لا يستثمر في مثل هذه ا

تحاول الدول بتحقيق الكفاءة الإقتصادية ورفعها من خلال التخصيص الأمثل :عتبارات الإقتصاديةالا-
لة ستقرار الإقتصادي من خلال محاو ة، ومن جهة أخرى المحافظة على الاتصاد من جهللموارد المتاحة في الإق

عتبارات للاحقة سوف نشرح بالتفصيل هذه الانكماشية، في الفصول االحد من الفجوات التضخمية والا
ا  –الإقتصادية وذلك بما يخدم دراستنا  إليه كما سوف نشيريتعلق الأمر بمشروعات البنية التحتية وخدما

.- لاحقا 

.-السلع والخدمات –مفهوم المنتجات العامة : ثالثا
تعددت تعاريف السلع والخدمات العامة وذلك وفقا لمعايير مختلفة، سوف نحاول التطرق إلى بعض هذه 

هدفها التعريفات وذلك من خلال التركيز على التعريفات المرتبطة بتقديم خدمات أكثر من التي تنتج سلعا ويكون
:تحقيق الربح، وذلك على النحو التالي

ستهلاك أو ظاهرة تزايد غلة تسم بوجود الآثار الجانبية في الاهي تلك الخدمات التي ت: " ساملسونحسب -
؛1"الحجم في الإنتاج أو تتسم بوجود الظاهرتين معا 

تمع سواء رغب الأفراد في هي تلك الخدمات التي يمكن تقسيم منافعها بين أفراد ا: " كما يعرفها أيضا-
ا ا بنفس البساطة التي تزود فردا واحدا  ؛2"شرائها أم لم يرغبوا ويمكن تزويد الجميع 

Rolandويرى - Mckeen " :ستهلاكها من قبل أكثر من شخص واحد في الوقت هي خدمات يمكن ا
؛3"نفسه ومن دون أي تكلفة إضافية 

Zeitomlويرى - and Bitner : "ا ليست منتجات مادية وهي هي ك ل الأنشطة الإقتصادية التي مخرجا
بشكل عام تستهلك عند إنتاجها وتقدم قيمة مضافة مثل الصحة وغيرها وهي بشكل أساسي غير ملموسة 

؛4"لمشتريها الأول 

.31، ص 1986، - مصر -، الدار الجامعية، الإسكندرية قتصاديات الخدمات العامةمحاضرات في االمرسي السيد حجازي، -1
.381، ص 2001هشام عبد االله، دار الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، : ، ترجمةالإقتصادساملسون وآخرون، -2

3  - Wilim H. Anderson , Flnancing , 1973, P 20. 
.18ص ،2002، - الأردن-عمان ، دار وائل للنشر، تسويق الخدماتهاني حامد، -4
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ستجابة مة كاواسطة منظمة عاهي تلك التي تعد تقليديا خدمة فنية تزود ب: "رفها القانون الإداري الفرنسيويع-
ا مبادئ المساواة والالحاجة عامة، ويتطلب توفيرها أن يحترم القائمون ستمرارية والتكيف لتحقيق على إدار

.1"الصالح العام 
دف إشباع الحاجات العامة، وهذه الأخيرة بدورها  تخضع لمعيار نظام يتم إنتاج السلع والخدمات العامة 

:ا أو جزئيا، وهي تقسم إلى مجموعتينالسوق الحر في إشباعها كلي
ا أن نظام السوق يستطيع إشباعها من دون الحاجة للتدخل الحكومي، :المجموعة الأولى-1 ومن أهم مميزا

موعة بالسلع الخاصة ، وبما أن هذه السلع تخضع لنظام السوق فإن نصيب الفرد منها يتحدد وفقا 2وتعرف هذه ا
لطلب والعرض، ويستثنى من حالة عدم تدخل الدولة في تقديم هذه المنتجات حالة لسعرها وذلك بتضارب قوى ا

تمع مثل ما هو معروف في الجزائر بالدعم المقدم على  الدعم المقدم في بعض السلع والخدمات الضرورية لأفراد ا
الحليب والخدمات الصحية والتعليم وغيرها ؛

ديمها كليا أو جزئيا، ولقد تم الخدمات التي يفشل نظام السوق في تقوهي مجموعة السلع و :المجموعة الثانية-2
دف هذه المنتجات إلى إشباع حاجات معينة 3تفاق بين علماء المالية العامة على تسميتها بالمنتجات العامةالا  ،

تمع تسمى بالحاجات العامة ة الإجتماعية ستنادا لمنطق السوق على إنتاج وإشباع المنتجات العاموا.لأفراد ا
:يمكن تقسيمها إلى مجموعتين

تفاق على تسميتها في الفكر المالي، نتجات العامة الصافية كما تم الاأو الم:المنتجات العامة الإجتماعية-
، المنتجات 4ستبعادية أساسية وهي عدم القدرة على الاوتتميز هذه الأخيرة عن بقية السلع العامة بخاص

ذه الخاصية تؤدي إلى فشل نظام السوق في توفيرها، وهذا ما يجعل حتمية تدخل الإجتماعية التي تتصف 
تمع ؛ الدولة في توفيرها لأفراد ا

ا المنت:المنتجات شبه العامة- جات التي يرغب أو المنتجات الجديرة بالإشباع، وتعرف هذه الأخيرة على أ
تمع في تشجيع ا ا تتصف بوجود، فعلى عكس المنتجات العامة5ستهلاكهاا الآثار الخارجية الصافية فإ

ا ولكن بكميات أكبر أو أقل من ستبعاد، وبالتالي فإن نظام السوق يستطيع توفيرهوتخضع لمبدأ الا
.6ستخدام المواردتياجات الحقيقية التي تتماشى مع اعتبارات الكفاءة في احالا

.30، مرجع سبق ذكره، ص -النظرية والتطبيق –قتصاديات المشروعات العامة االمرسي السيد حجازي، -1
.39، مرجع سبق ذكره، ص -بيقية دراسة نظرية، تط–قتصاديات الخدمات والمشروعات العامة اسعيد عبد العزيز عثمان، -2
.39نفس المرجع، ص -3
.33، مرجع سبق ذكره، ص -مدخل تحليلي معاصر-المالية العامةسعيد عبد العزيز عثمان، -4
ريخ محمد حمدى السباخي، كامل سلمان العانى، دار الم: ، ترجمةالمالية العامة في النظرية والتطبيقريتشارد موسوجريف، بيجى موسوجريف، -5

.95للنشر، المملكة العربية السعودية، دون سنة نشر، ص 
.40، مرجع سبق ذكره، ص -دراسة نظرية، تطبيقية –قتصاديات الخدمات والمشروعات العامة اسعيد عبد العزيز عثمان، -6
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.خصائص البنية التحتية لدى علماء المالية العامة: رابعا
تفق رجال المالية العامة في الفكر الخاصة بالعديد من الخصائص، وقد اتتصف المنتجات العامة عن المنتجات 

:المنتجات العامة تتسم بالخصائص التاليةالمالي على أن 
:ستهلاكر الخارجية في جانبي الإنتاج والاوجود الآثا-1

يسيطر عليه عنصر اقتصادي معين في دالة منفعة عنصر ما يدخل متغير نقول أن هناك أثرا خارجيا عند
:ممثلة بالعلاقة التاليةA، فمثلا نفترض أن دالة المنفعة لشخص 1قتصادي آخرا

zxxxxfU n ;....;;;; 321

zxxxxتعتمد هذه الدالة على الأنشطة  n ;....;;;; ، ولكنها Aوالتي تكون تحت سيطرت الشخص 321
.، ونفس الأمر ينطبق في حالة الإنتاجBوالذي يعتمد بدوره على الشخصzتعتمد على النشاط 

سواء في -والمنتجات العامة الجديرة بالإشباعالمنتجات العامة الإجتماعية–تتسم المنتجات العامة بنوعيها 
ا عبارة عن آثار ا: "الخارجيةستهلاك، ويمكن أن نعرف الآثار جانب الإنتاج أو جانب الا قتصادية تحصل بأ

قتصادية أخرى بعملية إنتاج لا يسجلها نظام السوق ات الإقتصادية نتيجة قيام وحدات اعليها إحدى الوحد
، ونشير في هذا الصدد 2"كل من المنفعة والتكاليف الخاصة عن المنفعة والتكاليف العامةختلافعن ذلك اوينتج

:أن الآثار الخارجية قد تكون موجبة أو سالبة
تمع بجانب التكاليف الخاصة :فالآثار الجانية السالبة- تكون في صورة تكاليف إضافية أو أضرار يتحملها ا

، ومن أمثلة ذلك التلوث البيئي الناتج عن الصناعات البترولية، 3عةالتي يتحملها منتج الخدمة أو السل
الضوضاء التي تحدثها وسائل النقل وحوادث المرور ؛

تمع دون دفع مقابل مباشر لذلك:الآثار الجانبية الموجبة- ، ومن 4تكون في صورة منافع تعود على أفراد ا
الطريق الكبيرة المعبدة حديثا وكذا التي تكون بجوار المدارس رتفاع قيمة الأراضي التي تكون بمحاذاةأمثلة ذلك ا

.إلخ...والمستشفيات، فهذه الأخيرة ترتفع قيمتها بمجرد بناء مدارس أو مستشفيات أو 
يجعل نظام السوق غير قادر على تحقيق التخصيص ) الخارجية(الإضافيةوبصورة عامة فأن وجود المنافع والتكاليف 

Optimalللموارد الأمثل Allocation والذي يتحقق عندما تتعادل المنافع الحدية الاجتماعيةMarginal

Social Benefns (MSB) مع التكاليف الحدية الاجتماعيةMarginal Social Costs (MSC) أي
: ن شرط الكفاءة هنا يتحقق عندماأ

د حمدي السباخي، محمد إبراهيم محم: ، تعريب-مرجع في تحليل الجدوى–التقويم الإجتماعي للمشروعات دي بليو بيرس، س إيه ناش، -1
.204، ص 1994منصور، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 

.11، ص 1977، دار الفكر العربي، دون بلد نشر، المالية العامةالسيد عبد المولى، -2
.43، مرجع سبق ذكره، ص -مدخل تحليلي معاصر-المالية العامةسعيد عبد العزيز عثمان، -3
.43نفس المرجع، ص -4



اـتأسيسهةـاليـوإشكة ـة التحتيـالبنيوم ـمفه: فصل الأولال

18

01...........................MSCMSB 

:نإإذ
02...............MPCMECMSC 

03...............MPBMEBMSB 

: حيث
MEC : ؛و استهلاكهاأالوحدة الأخيرة لإنتاجالتكلفة التي يتحملها الآخرون نتيجة إلىتشير
MPC : ؛)خدمةأوسلعة (آخر وحدة من الإنتاج إنتاجتمثل الكلفة التي يتحملها المنتج المباشر في سبيل
MPB :؛ليها المستهلك في الوحدة الأخيرةتمثل المنفعة الحدية الخاصة وهي المنفعة التي يحصل ع
MEB : إنتاج الوحدة الأخيرةأوتمثل المنفعة الحدية الخارجية والتي تعود على الأفراد الآخرين من استهلاك.

:-انالراكب بالمج–ستبعاد عدم القدرة على الا-2
ا السلع الخاصة، بمعنى أنه في حالة السلع الخاصة فإن المنتج القدرة على الا ستبعاد هي خاصية تتصف 

نها سوف يدفع مقابل لذلك، أي أن سوف يوفر كمية من منتج ما نتيجة قوى السوق، وبالتالي من يستفيد م
ى استفادة الفرد م هذا من جهة، ومن جهة أخر ستهلاك الجماعة أو طلبههلاك الفرد الواحد سوف يؤثر على استا

.ستفادة فرد آخر والذي لم يدفع مقابل لتلك المنتجات الخاصةالواحد تمكن من استبعاد ا
فهي تتصف بخاصية عدم القدرة على استبعاد غير أن بعض المنتجات العامة وخاصة المنتجات الإجتماعية 

ذه الخاصية وتقديمها لأحد أفراد ستهلاكها، بمعنى أنه أحد الأفراد على ا إذا تم إنتاج المنتجات العامة التي تتصف 
تمع فسوف يستف ا ومن ثم يفشل نظيد منها الآخرون دون القدرة على استبعادهم من الاا ام السوق كلية نتفاع 
1.تجاه إشباع هذه المنتجاتفي تخصيص الموارد ا

:ستنتاجاتا
هذه المنتجات وتحقيق لمنتجات العامة الصافية يحتم تدخل الدولة لإشباع عدم إمكانية تقاضي سعر على ا-

2ستخدامها أمرا ضروريا وحتميا ؛الكفاءة في ا

ستبعاد تجعل المنفعة التي يستمدها كل فرد لا يمكن تجزئتها، وفي حدود معينة فإن خاصية عدم القدرة على الا-
ا الآخرون، ومنه فإن التقييم الحدي زيادة المنافع التي يحصل عليها أحد الأفراد لا ت ؤثر على المنافع التي يتمتع 

3للوحدة الإضافية المستهلكة يساوي مجموع التقييمات الحدية للأفراد ؛

.57، مرجع سبق ذكره، ص قتصاديات الخدمات والمشروعات العامةاسعيد عبد العزيز عثمان، -1
.64، مرجع سبق ذكره، ص -مدخل تحليلي معاصر-المالية العامةسعيد عبد العزيز عثمان، -2
.57ق ذكره، ص ، مرجع سبقتصاديات الخدمات والمشروعات العامةاسعيد عبد العزيز عثمان، -3
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يتطلب التوفير الكفء للمنتجات العامة فرض سعر على مستهلكها والذي يساوي المنفعة الحدية التي -
الناحية النظرية تختلف الأسعار التي تفرض على كل مستهلك يستمدها المستهلك من المنتج العام، فمن 

للمنتجات العامة لكن لا توجد في الواقع العملي آلية للتسعير بحث يفرض على كل مستهلك سعره الخاص 
1به ؛

لس الشعبي -تتحدد أولويات الإنفاق العام على المنتجات العامة من خلال الآليات السياسية- التصويت في ا
كبديل عن آليات نظام السوق، ونظرا لما تتمتع به هذه المنتجات -المسارات السياسية في كل بلدأو حسب

2فإن أفضل أسلوب لتمويل إنتاجها يعتبر حصيلة الموارد السيادية للدولة كالضرائب ؛

كلفة الحدية لا توجد نفقات فيما يتعلق بالمنتجات العامة الصافية فيما يتعلق بتوفيرها لمستهلك إضافي، فالت-
3.لإضافة مستهلك إضافي منعدمة

:- ستهلاك المشترك أو العرض المرتبطالا–ستهلاك عدم التنافس في الا-3
هي منتجات لا يكون استهلاكها تنافسيا، بمعنى أن - الإجتماعيةالسلع والخدمات-تعد المنتجات العامة 

تمع لذلك المنتج واا ستهلاك الأفراد الآخرين والإنقاص من افعه لا ينقص من الاستفادة من منستهلاك فرد من ا
، وعليه فإن المنافع المستمدة من هذه السلع تكون غير قابلة للتجزئة 4المنافع التي يحصلون عليها من ذلك المنتج

تمع .وتكون مشتركة لجميع أفراد ا
منتجات عامة صافية أم منتجات شبه ستهلاك في الالكن هل المنتجات العامة التي تتصف بخاصية عدم التنافس

لاك، وفي ظل فرضية وجود خاصية ستهويتصف بخاصية عدم التنافس في الاعامة؟، نفترض أن هناك منتج عام
تمع والاستبعاد في المنتجات العامة يؤدي إلىالا الكفء للموارد بتعاد عن التخصيص  التقليل من رفاهية ا

الحدية في الأجل القصير، وعليه فإن المنتجات العامة الصافية مثل خدمات الدفاع  نعدام التكلفة الإقتصادية نظرا لا
ي وغيرها، وهذا يعني أن والأمن وغيرها، والمنتجات شبه العامة مثل بعض الخدمات كالبث التليفزيوني والإذاع

موعتين من المنتجات العامة الصافيخاصية الا .ة وشبه العامةستهلاك غير التنافسي لا تضع حدا بين ا
ي خاصية عدم حتى الآن قد بينا سببين من أسباب فشل نظام السوق في توفير المنتجات العامة وه

ما ليس بالضرورة أن يتصاحبا كما يمكن لهما أن الاستبعاد وخاصية الا ستهلاك غير التنافسي، فهذا يعني أ
ا توفر لأفراده الأمن، سوف يتصاحبا، فمثلا يمكن أن تقوم الدولة بوضع خط دفاع على حدودها مما يعني أ

تمع كما أن ايستفيد كل الأفراد من منافع الأمن فهنا لا يمكن أن نستبع ستفادة أحدهم من د أحدا من أفراد ا

.223-222: ، مرجع سبق ذكره، ص ص- مرجع في تحليل الجدوى–التقويم الإجتماعي للمشروعات دي بليو بيرس، س إيه ناش، -1
.64، مرجع سبق ذكره، ص -مدخل تحليلي معاصر-المالية العامةسعيد عبد العزيز عثمان، -2
.223، مرجع سبق ذكره، ص - مرجع في تحليل الجدوى–وعات التقويم الإجتماعي للمشر دي بليو بيرس، س إيه ناش، -3
.55، مرجع سبق ذكره، ص المالية العامة في النظرية والتطبيقريتشارد موسوجريف، بيجى موسوجريف، -4
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ستهلاك تنافسي، وهذا ما يبرز الفشل ، فهنا لا يمكن أن نستبعد ولا الاستفادة الآخرينالخدمة لا ينقص من ا
.نظام السوق نتيجة التداخل بين الخاصيتينالمشترك ل

:ستبعاد كما يليالاستهلاك غير التنافسي وعدم الامما سبق يمكن أن نلخص الحالات المحتملة لخاصيتي
.تمييز المنتجات العامة عن المنتجات الخاصة): 1- 1(جدول رقم 

ستهلاكالاستبعادالا
ممكنغير ممكن

21

43

تنافسي
غير تنافسي

.57ريتشارد موسوجريف، بيجى موسوجريف، المالية العامة في النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

:من الجدول أعلاه يمكن أن نميز أربع حالات وهي
ات الخاصة، يكون توفير ستهلاك تنافسي وهي تظهر بجلاء صفات المنتجالاستبعاد ممكن والا: الحالة الأولى-

المنتج بواسطة السوق ممكنا وكفئا بينما يفشل السوق في جميع الحالات الأخرى ؛ 
نتجات وذلك ستهلاك تنافسي، نسجل فشل السوق في توفير هذه المالاستبعاد غير ممكن والا:الحالة الثانية-

ستبعاد ؛للاستبعاد أو التكاليف المرتفعةبسبب عدم القابلية للا
ستهلاك غير ، ونسجل كذلك فشل السوق نتيجة الاستهلاك غير تنافسيالاستبعاد ممكن والا:حالة الثالثةال-

التنافسي ؛
جتماع سي، ونسجل كذلك فشل السوق نتيجة استهلاك غير تنافالاستبعاد غير ممكن والا:الحالة الرابعة-

السببين معا، 
ين الثالثة هو الحالت- سلع وخدمات–ح المنتجات الإجتماعية ما يجب الإشارة إليه في هذا الصدد أن مصطل

ها، وذلك يؤدي إلى تغيير شروط ستهلاك تنافسي وهذا ما يحتم على الحكومة توفير والرابعة أين يكون الا
.   ستعمال الكفء للمواردالا

بومول وأونسيقدمها ويمكن ربط فكرة الأثر الخارجي بالمنتجات العامة وذلك بإدخال المصطلحات التي 
1:والتي تميز بين

ستهلكه خاصية المنتجات الخاصة بحيث إذا اوهو الأثر الذي له :الأثر الخارجي  القابل للنضوب-
أو يعاني منه ؛Bأو عانى منه، فلا يمكن أن يستهلكه الشخص Aالشخص 

Bيمكن أن يخبره الشخص Aوهو الأثر الذي إذا خبره الشخص :للنضوبالأثر الخارجي غير القابل -

.إلخ...Cوالشخص 

.208، مرجع سبق ذكره، ص - مرجع في تحليل الجدوى–التقويم الإجتماعي للمشروعات دي بليو بيرس، س إيه ناش، -1



اـتأسيسهةـاليـوإشكة ـة التحتيـالبنيوم ـمفه: فصل الأولال

21

:إذن يمكن ربط مفهوم الأثر الخارجي مع المنتجات الإجتماعية وذلك كما يوضحه الشكل التالي

.مفهوم وخصائص البنية التحتية لدى علماء القانون: المطلب الثالث
هتمام ن العشرين لم تكن على درجة من الاظهور المرافق العامة خلال القرن التاسع عشر وبداية القر 

الدولة بشكل والغموض الذي نراه في وقتنا هذا، ويرجع ذلك إلى سببين رئيسيين أولهما عدم وضوح وظائف
رتباط المرافق العامة بسيادة الدولة، ولقد أدى تطور وظائف الدولة إلى طرح إشكاليات حول دقيق، وثانيهما هو ا

هذه المرافق، من خلال دراستنا هذه سوف نحاول التطرق بشيء من التفصيل إلى التعريف بالمرافق العامة وعرض 
.  أهم خصائصها في علم القانون

.تعريف المرفق العام: أولا
:حسب القانون الإداري فإن للمرافق العامة مدلولين، المدلول الشكلي والمدلول الموضوعي، وعليه

، فيرى 1والذي يقصد به المنظمة أو الهيئة التي تمارس نشاطا عاما وتكون تابعة للدولة:المدلول الشكلي-
:هذا الأخير على أن المرافق العامة هي

 ختصاصات  ما يكفل القيام بخدمة معينة عامة تملك من السلطات والامنظمةهي" هوريو حسب
؛2"تسديها للجمهور على نحو منتظم

"أو أحد الأشخاص الإدارية الأخرى-نتظام تحت إدارة الدولةالهيئات والمشروعات التي تعمل باطراد وا-
ا العليا لسد حاجات الجمهور والقيام بأداء الخ .3"دمات العامةالمباشرة أو تحت إدار

.52، مرجع سبق ذكره، ص BOTمشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية جواد الخرس، محمد بن-1
.261، ص 2001، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، القانون الإداريهاني الطهراوي،-2
. 15، ص 2003، القاهرة، مصر، ، دار النهضة العربيةBOTالعقود الإدارية أو عقود أحمد سلامة بدر، -3

الأثر الخارجي والمنتجات الإجتماعية): 1- 1(الشكل رقم 
الأثر الخارجي

غير قابل للتصويت

جتماعيمنتج ا:ستبعادغير قابل للاستبعادقابل للا
209ص ، مرجع سبق ذكره،مرجع في تحليل الجدوى–جتماعي للمشروعات ليو بيرس، س إيه ناش، التقويم الادي ب: المصدر

قابل للتصويت
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، فيرى 1ويقصد به النشاط الذي يشبع حاجات عامة ويؤدي إلى تحقيق منافع عامة:المدلول الموضوعي-
:أصحاب هذا المدلول على أن المرافق العامة هي

 " ،كل مشروع يستهدف الوفاء بحاجات ذات نفع عام وتعجز المشروعات الفردية عن تحقيقه بشكل مرضي
؛2"امة وتديره بنفسها مباشرة، أو تعهد به إلى أفراد يديرونه تحت رقابتهافتتولاه الإدارة الع

 3"ضطراد ويخضع لإشراف الدولةمشروع يستهدف النفع العام بانتظام وا" محمد المتوليحسب.
:من التعاريف السابقة وما ورد في الأدبيات القانونية فإننا نستنتج أن

حيث إن فكرة تحقيق المصلحة العامة :ا عن طريق القطاع الخاصالمرافق العامة يمكن إدارتها وتشغيله)1
، ويكون ذلك في ظل ضوابط وقيود 4ليست حكرا على الإدارة العامة حيث أنه يمكن للأفراد القيام بذلك

ولوائح محددة تحافظ على الهدف من قيام المرفق العام وإنشائه، إذا يمكن تحقيق أرباحا من تشغيل المرفق 
ريق القطاع الخاص دون أن يخل ذلك بالهدف الأساسي للمرفق العام ؛العام عن ط

لتزامات، فهو بذلك لا يتمتع بشخصية ا يعني انه لا تتولد عنه حقوق وامم:المرفق العام ليس كيانا ماديا)2
معنوية مستقلة ؛

 تأسيس وتشغيل يعني أن طرق التمويل المتبعة في:طريقة التمويل والإدارة لا تغير من هدف المرفق العام)3
.المرافق العامة لا تؤثر على أهدافه العامة والمتمثلة في كونه نشاط يشبع الحاجات العامة

.خصائص المرافق العامة: ثانيا
:، فإن المرافق العامة تتصف بخاصيتين همالعامة وحسب أدبيات علم القانونحول تعريف المرافقسبق مما
يجب على أي مشروع أن يكون تحت إشراف الدولة حتى :شراف الدولةالمرافق العامة مشاريع تحت إ.1

5تكون مرافقا عاما، وعليه تكون الدولة مسؤولة عن إنشائه وتنظيمه وإلغائه ؛

تمع هو الهدف الأساسي للمرفق : ضطراداستهداف النفع العام بانتظام وا.2 يعد تحقيق النفع العام لأفراد ا
مجانية أو بالمقابل سواء مقابل رمزي أو على أساس التكلفة، فإذا تم على العام، فيمكن أن تكون خدماته

أساس التكلفة فليس الهدف من هذا الأخير تحقيق ربح وإنما بما تقتضيه السياسة العامة للبلد وذلك من اجل 
6.يخل بمفهوم المرفق العامتحقيق العدالة في توزيع الأعباء على الجماهير، ويكون ذلك من دون أن

.52، مرجع سبق ذكره، ص BOTمشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية محمد بن جواد الخرس، -1
.15، مرجع سبق ذكره، ص BOTالعقود الإدارية أو عقود أحمد سلامة بدر، -2
.09، ص 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، المرافق العامة بين النظرية والتطبيقتجاهات الحديثة في خصخصة الامحمد المتولي، -3
، مطبعة وزارة الإعلام، الكويت، BOTخوصصة المرافق العمومية بنظام البناء والتشغيل والتحويلأسامة مدلول خريص أبو هليبة المطيري، -4

.14، ص 2006
.19، مرجع سبق ذكره، ص BOTأو عقود العقود الإدارية أحمد سلامة بدر، -5
.18، ص نفس المرجع-6
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.إشكالية تقديم خدمات البنية التحتية عن طريق القطاع العام والقطاع الخاص: المبحث الثاني
قتصاديين أن توفير خدمات البنى التحتية للمجتمع من مسؤولية الدولة، لكون مع إنه لمن المعروف لدى الا

دولة في الإقتصاد وخاصة في الالتطور الذي حدث في مفهومها أدى إلى جدال فكري حول طبيعة وحجم نشاط 
تجاه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير البنية ة تم تغيير دور الدولة وأصبح الاوفي عصر العولم.بنائها وتشغيلها

التحتية وقد ظهرت الكثير من الإيجابيات حول ذلك، لكن من جهة أخرى أدى التحرير الإقتصادي ودخول 
التحتية يثير الكثير من الجدل وذلك نتاج لماط الإقتصادي وخاصة في مجال البنىوتوغل القطاع الخاص في النشا

قتصاديين والمؤسسات الدولية ولهذا هناك تفكير جدي من قبل الاقتصادية،يحدث في مؤخرا من أزمات ومشاكل ا
.خاصة إعادة تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاصفيهاالداعمة لتدخل القطاع الخاص 

ديم خدمات البنية من خلال هذا المبحث سوف نحاول التطرق إلى التطور الفكري للقطاع العام في تق
االتنموي للقطاع الخاص، كما سنتطرق إلى جدلية تقديم التحتية والدور عن طريق القطاع العام والقطاع خدما

الترتيبات المؤسسية للشراكة بين القطاعين العام الخاص وتحديد مبررات كل قطاع في ذلك، وأخيرا نتطرق على أهم 
.للمجتمعاوتقديم خدماهاوالخاص  في تشييد

.مفهوم القطاع العام وتطوره في توفير البنية التحتية:المطلب الأول
ية إن المتتبع للتطورات الإقتصادية والمناهج النظرية التي في الفكر الإقتصادي سيتوصل حتما إلى نتيجة أساس

مفادها أن دور الدولة في النشاط الإقتصادي قد عرف تقلبات حادة، وعلى العموم فإن هذا التطور الفكري وإن 
اختلف في أفكاره ونظرته للدولة إلا أنه يقُر بحتمية دور الدولة في النشاط الإقتصادي لكن الطرق تختلف من فكر 

من خلال هذا المطلب سوف نحاول التطرق إلى . اكلآخر وذلك حسب تطور والأوضاع الإقتصادية السائدة آنذ
.الوثيق بالدولة ثم دوره في النشاط الإقتصادي ودوره في تقديم خدمات البنية التحتيةهماهية القطاع العام لارتباط

.ماهية القطاع العام: أولا
وقتنا ت إلى أخرى إلى غايةتعدد التعاريف المتعلقة بالقطاع العام وتطورت من فتر :تعريف القطاع العام-1

ستقرار في مفهومه، والسبب في ذلك هو تطور مفهوم الدولة وتطور تدخلها في الحالي أين حدث نوع من الا
:النشاط الإقتصادي، ومن أهم التعريفات التي وردت في مفهوم القطاع العام

ار وتسير من قبل الحكومة، القطاع العام هو عبارة عن وحدات قطاع الأعمال أو المؤسسات التي تدُ" -
والهدف المتوخى من هذه المؤسسات العمومية من خلال إنتاجها للسلع والخدمات لا يكون بالضرورة الوصول 
م بأفضل الأسعار المحددة تمع لإشباع حاجا إلى أكبر الأرباح، وإنما تقديم هذه السلع والخدمات للأفراد ا
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ومي لإدارة هذه المؤسسات إلى تفضيل آليات السوق وتسوية من قبل الدولة حيث يؤدي النشاط الحك
1؛" المنظومة السعرية

؛2"قتصادية جزئية موضوعية ولدت مع ولادة الدولة وتستمر معهاالقطاع العام هو ظاهرة اجتماعية وا"-
خل من القطاع العام هو ذلك القسم من الإقتصاد الذي يعُنى بصفقات الحكومة، فهذه الأخيرة تتلقى الد" -

ا الانفاقية والاالضرائب وغيرها من الإيرادات وتؤثر على أعم –ستثمارية ال الإقتصاد من خلال قرارا
ا - مصروفات الحكومة على قرارات الإنفاق والإستثمار - من خلال السياسة المالية والضريبية–وعبر سيطر

.3"في قطاعات الإقتصاد الأخرى
:مما سبق نستنتج

ا ؛رتباط القطاع اا لعام بمفهوم الدولة ونشاطا
ا ؛ القطاع العام وسيلة حكومية في يد الدولة لتحقيق صفقا
الهدف من وجود القطاع العام هو تغيير الهيكل الإقتصادي وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
.عاميتكون القطاع العام من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال ال:مكونات القطاع العام-2
- يتكون هذا الأخير من الجهاز الإداري للدولة، الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية:قطاع الحكومة- 2-1

.المكونة للموازنة العامة للدولة- السيادية
يتكون هذا القطاع من الشركات القابضة والتابعة الخاضعة للأحكام النافذة، :قطاع الأعمال العام- 2-2

.مة الأخرى والتي تحكمها قوانين أو قرارات خاصة، والهيئات العامة الإقتصاديةالشركات العا
:والشكل التالي يوضح مكونات القطاع العام

.09، ص 2008، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، تجاهاتآراء وا: خصة والتصحيحات الهيكليةالخصضياء مجيد، -1
: ، تاريخ التحميلwww.mafhoum.com: ، من على الموقعمن الحماية إلى المنافسة: القطاع العام في سوريةعارف دليلة، -2

14/12/2012.
.342، ص 1995، المعاجم الأكاديمية المتخصصة، معجم الإقتصادعمر الأيوبي، -3

ــالقط ـــاع العــ امـ
اممكونات القطاع الع): 2- 1(الشكل رقم 

قطاع الأعمال العامقطاع الحكومة

.ءا على الطرح النظريمن إعداد الطالب بنا: المصدر
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.تطور دور الدولة في توفير البنية التحتية: ثانيا
تحتية في الفكر الإقتصادي، وفي هذه لقد تعارضت الأفكار حول دور الدولة في تقديم خدمات البنية ال

:النقطة سنحاول عرض أهم الأفكار في المدارس الفكرية والتي هي
:الفكر التجاري- 2-1

من القرن السادس عشر إلى غاية النصف الثاني من القرن الثامن عشر سادت مجموعة من الأفكار 
هتمام بمشروعات اتبعت في تلك الفترة، فقد زاد الاالإقتصادية شكلت مجموعة من السياسات الإقتصادية والتي 

البنية التحتية من طرق وموانئ وذلك من أجل الربط بين المدن، وقد كانت الدولة هي المسئولة عن تأسيس هذه 
المشاريع، فكلما زادت النشاطات التجارية كلما زاد معها أهمية البنية التحتية، فقد تجسدت أفكار التجاريين أن 

حتمية ضرورية للتدخل في النشاط الإقتصادي لزيادة الثروة، وكان ذلك عن طريق تحقيق الفوائض في الميزان الدولة
عسكرية التجاري من خلال الرقابة على التجارة الخارجية من جهة، ومن جهة أخرى لجوء الدولة إلى القوة ال

:الأمر محققا وجب على الدولة القيام بـعلى بعض المناطق الغنية بالمعادن النفيسة، ويكون هذا ءللاستيلا
:ويكون ذلك من خلال:العمل على تشجيع زيادة الناتج المحلي-

ويكون ذلك من خلال زيادة الصادرات على حساب الواردات : تكوين الفائض في الميزان التجاري
1السلعية، حيث كلما زاد الفرق زاد تملك الدولة للمعادن النفيسة ؛

ستهلاك سوف يؤدي ة السابقة، حيث أن التقليل من الاوهذا يدعم الفكر : تهلاك المحليسالتقليل من الا
2إلى التقليل من الواردات وبالتالي زيادة الفائض في الميزان التجاري ؛

 من أجل تخفيض التكلفة - توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة للقطاع الصناعي وبأسعار رخيصة
3وهذا ما يؤدي لزيادة الصادرات ؛-المحلية في الأسواق الخارجية والمحليةلزيادة تنافسية السلع 

 تدخل الدولة في القطاع الصناعي بغرض تدعيمه وتشجيعه على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية
4:ويكن ذلك من خلال

اء من تقديم إعانات نقدية مباشرة وغير مباشرة للصناعات المحلية، بالإضافة إلى الإعف-أ
الضرائب ؛

منع تصدير العدد والآلات على الخارج، ومنع هجرة العمال المهرة، بالإضافة إلى منع وتحريم -ب
.ستيرادها من الخارجلازمة للصناعات الوطنية، وتشجيع اتصدير المواد الأولية ال

.18، مرجع سبق ذكره، ص مدخل تحليلي معاصر: المالية العامةسعيد عبد العزيز عثمان، -1
2 -Eray Canterbery, Abrief History of Economic Thoughts, World Scienc, Singapore, 2001, P: 33. 

.18، مرجع سبق ذكره، ص مدخل تحليلي معاصر: المالية العامةسعيد عبد العزيز عثمان، -3
.19-18: نفس المرجع، ص ص-4
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من شأنه أن وذلك من خلال تعبيد الطرق وبناء الموانئ وغيرها، وهذا :توفير خدمات البنية التحتية
1.يسهل من تدفق التجارة الخارجية وزيادة الناتج خاصة في ظل وجود المستعمرات في تلك الفترة

:الفكر الطبيعي- 2-2
ختلفت أفكار الطبيعيين عن أفكار من أهم رواده، فقد ا" فرونسوا كيناي"نشأ الفكر الطبيعي في فرنسا ويعد 

م انتقدوا التجاريين التجاريين، حيث أن الطبيعيين اعتبروا أن ا لزراعة هي النشاط الإقتصادي الوحيد المنتج، كما أ
في سياسة تقييد التجارة الخارجي واعتبروا أن التجارة الخارجية يجب المحافظة عليها دون قيود سواء كانت داخلية أو 

و من أقدم ، حيث أن الفكر الطبيعي ه*"دعه يعمل دعه يمر"خارجية، ولقد تلخصت في الشعار الشهير 
المدارس التي وضعت لنفسها فلسفة خاصة تستند إلى مجموعة من الأفكار القائمة على أسس علمية، والمستنبط 

2:من ذلك

عدم تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي أو في الشؤون الإقتصادية للأفراد إلا في حدود معينة، وهنا يتبلور -
والعدالة والبنى التحتية ؛دور الدولة في القيام بوظائف الأمن والدفاع

عدم تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي من شأنه أن يخلق المنافسة الحرة في الأسواق، والتي تكون قادرة على -
تحقيق ما يسمى بالثمن العادل والذي يحقق ربحا معقولا من وجهة نظر المستهلك ؛

فإن النشاط الزراعي هو النشاط الوحيد المنتج إن الأنشطة المنتجة هي الأنشطة المتصلة بالطبيعة، ومن ثم -
.الذي يمكن أن يحقق ناتجا صفيا

إذن ما يمكن أن نستنتجه أن الفكر الطبيعي ركز في ذلك على ضرورة بناء الموانئ وتعبيد الطرقات لتسهيل عمليتي 
 نادوا بعدم تدخل الدولة نقل المحاصيل الزراعية وتوجيهها إلى الأسواق الخارجية، لكن على العموم فإن الطبيعيين

ال الإقتصادي عدا تلك التي تضمن وتحمي الملكية الخاصة والحرية الخاصة، وهذا يعتبر أضيق حدود التدخل  في ا
.في النشاط الإقتصادي

:الفكر الكلاسيكي- 2-3
آدم"اب بدأ الحديث عن الحرية الإقتصادية وعدم تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي مع ظهور كت

، فقد وضع حدودا للتدخل الحكومي 1887سنة " بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم"تحت عنوان " سميث
في النشاط الإقتصادي من خلال قيامها بالوظائف التقليدية لها من أمن ودفاع وعدالة والمشاريع العامة، وبناء على 

ا ما سبق فإنه على الدولة القيام بتأسيس البنية التحتية وص يانتها وهذا راجع إلى الخصائص الهيكلية التي تتصف 
ذه المشاريع لارتفاع البنية التحتية كما أشرنا إليه في المبحث الأول من الدراسة، فالقطاع الخاص لا  يستطيع القيام 

.سترداد رأس المال المستثمرائد التجاري وطول فترة انخفاض العتكاليف الإنشاء وا

1- Eray Canterbery, Abrief History of Economic Thoughts, Op-Cit, P: 34. 

فانسوت كورني"قولة الشهيرة هو صاحب هذه الم".
.20-19: ، مرجع سبق ذكره، ص صمدخل تحليلي معاصر: المالية العامةسعيد عبد العزيز عثمان، -2
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هي بناء أدوات سياسة عامة لا يكون من آثارها تدمير السوق " آدم سميث"التي كانت تشغل فالقضية الأساسية 
والنظام الإقتصادي الحر من خلال التحكم في النشاط الخاص، وبناءا على ذلك فإن الوظيفة الأساسية للحكومة 

1:كما وردت في كتابه ينبغي ألا تتجاوز ثلاث مجالات أساسية هي" آدم سميث"عند 

تمع من العدوان الخارجي حم- ؛) وظيفة الدفاع(اية الدولة وا
م وذلك من خلال إنشاء نظام للعدالة والأمن الداخلي ؛- حماية الأفراد من عدوان الأفراد الآخرين وتجاوزا
ا المؤسسات الخاصة وذلك إنشاء وصيانة بعض الخدمات الأساسية والمؤسسات العامة التي قد لا تقوم-

.اض معدلات الربحية فيهانخفبسبب ا
في إطار الحدود الضيقة لتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي فإن الكلاسيك قد وضعوا حدودا لذلك وتمثلت 

2:في

الات المذكورة سابقا عن - من الناتج الوطني الإجمالي ؛%25أن لا يزيد الإنفاق العام للدولة في ا
.لك أن يشجع النشاط الإقتصادي ويزيد من كفاءتهضرورة تخفيض الضرائب لأن من شأن ذ-

:الفكر الكينزي- 2-4
ها من أحداث قد إن التطورات التي عرفها العالم خلال النصف الأول من القرن العشرين وما صاحب

، وقد نادى بضرورة تدخل 1929قتصادي جديد كان نتاجا لأزمة الكساد الإقتصادي لسنة مهدت لميلاد فكر ا
شديد نخفاض اللأزمة، والتي تجلت مظاهرها في الالدولة في النشاط الإقتصادي كبديل للفكر الكلاسيكي لحل اا

ق التوازن رتفاع معدلات البطالة، هذا قد أثبت فشل الآليات الكلاسيكية في تحقيفي مستوى التوظيف والناتج وا
النظرية العامة للتوظيف والنقود "، أين ظهر كتاب1933ستمرت الوضعية إلى غاية سنة الإقتصادي وا

".كينز. م.ج"من قبل الإقتصادي 1936سنة " والفائدة
بضرورة تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي لعلاج الأزمة الإقتصادية لتشجيع وزيادة الطلب " كينز"لقد نادى 

لبنية التحتية، خاصة وأن الكلي من خلال البرامج الإنفاق الحكومي، وذلك بما يتضمن الإنفاق على مشروعات ا
متصاص البطالة والتقليل منها الناتجة عن الأزمة الإقتصادية، فقد غير المشروعات تساعد في إنشائها على اهذه 

وجهة الأنظار من مشكلة تحديد المستوى العام للأسعار إلى قضية العوامل التي تحدد مستوى الإنتاج، " كينز"
3:ج ومن ثم مستوى التوظيف وفقا للنظرية الكينزية هي أربعةفالعوامل التي تحدد مستوى الإنتا 

، مركزدراسة لظاهرة عجز الموازنة وآثارها الإقتصادية والإجتماعية في البلدان العربية: الحكومة والفقراء والإنفاق العامعبد الرزاق الفارس، -1
.24، ص 2001، بيروت، لبنان، 2دراسات الوحدة العربية، ط 

، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، قتصاد السوقدولة في المجال الإقتصادي في ظل احدود تدخل العبد الستار عبد الحميد سلمي، -2
.09، ص2005

، مرجع عجز الموازنة وآثارها الإقتصادية والإجتماعية في البلدان العربيةدراسة لظاهرة : الحكومة والفقراء والإنفاق العامعبد الرزاق الفارس، -3
.25سبق ذكره، ص 
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الميل الحدي للإستهلاك ؛-
الكفاءة الحدية لرأس المال ؛-
كمية النقود ؛-
تمع- .درجة تفضيل السيولة في ا

يعتمد على الميل الحدي للإستهلاك ومعدلات الإستثمار " كينز"تشجيع الطلب الكلي الفعال حسب 
ستهلاك الكلي هو جزء ثابت من الإنفاق الكلي فإن  تسقيف النشاط الإقتصادي، وباعتبار أن الاة فيالجديد

معدلات التوظيف تعتمد على الإستثمار، وعليه فإنه مع كل زيادة جديدة في الإستثمار هناك مستوى توازني 
ائي، ولذا وجب تدخل جديد للتوظيف، والتوظيف الكامل سيكون نتيجة حجم معين من الإستثمار غير التلق

1.الدولة في النشاط الإقتصادي لإحرازه

ا الدولة في دورها التدخلي ما يلي الات التي قامت  2:وأبرز ا

زيادة الإنفاق العام الموجه للخدمات الإجتماعية مثل التعليم، الصحة والإسكان، والضمان الإجتماعي ؛-
دعم المواد التموينية لمحدودي الدخل ؛-
الإستثمار في مجال الأشغال العامة ؛زيادة -
زيادة الإنفاق على صناعة الحديد والصلب ؛-
.زيادة الإنفاق على الصناعات الحربية والإنفاق العسكري-

تفق مع الفكر الكينزي في قضية وجوب توفير الدولة تنتجه هو أن الفكر الكلاسيكي قد اما يمكن أن نس
ختلافات الكبيرة في تفسير الكثير من الظواهر الإقتصادية، فهذه المدارس لم رغم الاوعات البنية التحتية وذلك لمشر 

تنفي وجوب تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي لكن كان خلافها حول حجم هذا الدور في النشاط 
.الإقتصادي

.مفهوم القطاع الخاص ودوره التنموي: المطلب الثاني
لرئيسية لتحقيق نشاط اقتصادي حقيقي قائم على إنتاج الثروة وتوفير مناصب يعتبر القطاع الخاص القاعدة ا

، إذ تؤكد قتصاديالعمل بشكل يسمح بخلق وتيرة نمو وتطور ديناميكية على المدى الطويل يسير وفقها النشاط الإ
ا على أن القطاع الخاص وفي ظل توافر جملة من الش روط التي مدارس الفكر الإقتصادي على اختلاف توجها

تعكس بيئة نشاطه هو المحرك الرئيسي لعملية النمو الإقتصادي وذلك انطلاقا من عملية الإستثمار وتراكم رأس 
المال، حيث أنه ونظرا لما يتحمله من تكاليف وكذا للمنافسة السائدة في السوق فإن الكفاءة في الأداء والتنظيم 

.26نفس المرجع، ص -1
.97، مرجع سبق ذكره، ص BOTمشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية محمد بن جواد الخرس، -2
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بشكل ديناميكي هو السبيل الوحيد لتحقيق الربح ومن ثم المحافظة بتكار م للنشاط والعمل على التجديد والاالمحك
.قتصاديةإيجابا على عملية التنمية الاعلى مكانته في السوق بما ينعكس 

.تعريف القطاع الخاص: أولا
:من أهم تعريفات القطاع الخاص

الخاصة، تقوم فيه عملية ومنظم في النشاط الإقتصادي يكتسي الملكيةأساسيعنصر: يقصد بالقطاع الخاص-
الإنتاج بناءا على نظام السوق والمنافسة، وتحدد فيه المبادرة الخاصة وتحمل المخاطر القرارات والأنشطة 

؛1"المتخذة
تحقيق الربح على مستوى المشروع، وأن قواعد الربح تتغلب على الإعتبارات : يقصد بالقطاع الخاص هو-

؛2"قطاع العامالإجتماعية التي يتحملها عادة ال
كما نشير في هذا الصدد إلى انه يطلق أيضا مصطلح الإقتصاد الحر على القطاع الخاص، والذي يشترط عدم -

تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي، والذي يرتكز على المنافسة الحادة كنتاج لعدم تدخل الدولة تحقيق 
.أقصى الأرباح

:من هذه التعريفات نستنتج أن
الخاص بالدرجة الأولى لتحقيق الأرباح ؛يسعى القطاع-
.بيئة جيدة لعمل القطاع الخاص لتحقيق أقصى الأرباحالتامةتمثل المنافسة-

.قتصاديةخاص في تحقيق التنمية الادور القطاع ال: ثانيا
تؤكد العديد من الدراسات في هذا الصدد على أن تطوير القطاع الخاص يساهم في خلق نمو اقتصادي 

تجاه في العديد من الدول بداية ذا ما انعكس بالخصوص في تزايد الا، وهتمر على المدى الطولسريع ويس
الثمانينات من القرض الماضي نحو عملية خوصصة المؤسسات العمومية وتوسيع مكانة القطاع الخاص في النشاط 

القطاع الخاص بشكل يزيد من مكانته في الإقتصادي، والتي تتمثل في إعادة تخصيص الموارد من القطاع العام إلى
هتمام من الأهداف السياسية التي يعكسها نشاط القطاع دي، إذ أن عملية الخوصصة تحول الاالنشاط الإقتصا

العام إلى الأهداف الإقتصادية التي يعكسها نشاط القطاع الخاص، وقد جاء هذا التحول انطلاقا مما يتميز به من 
3:اع العام وذلك كما يليالقطمزايا عديدة مقارنة ب

1 -OECD; accelerating pre-poor growth through support private sector development, 2004, p  :17
(http://www.oecd.org/dataoecd/53/21/34055384.pdf )

.18، مرجع سبق ذكره، ص تجاهاتآراء وا: خصة والتصحيحات الهيكليةالخصضياء مجيد، -2
، ورقة بحثية مقدمة للمشاركة ضمن رؤية نظرية حول إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في النشاط الإقتصاديبودخدخ كريم ، بودخدخ مسعود، -3

و 20، يومي "دور القطاع الخاص في رفع تنافسية الإقتصاد الجزائري والتحضير لمرحلة ما بعد البترول:"فعاليات الملتقى الوطني الأول حول
.04، ص -جيجل-، جامعة محمد بن الصديق يحي 2011وفمبر ن21
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ارتكاز نشاطه الإقتصادي على تحقيق الربح مقارنة بالقطاع العام الذي يغيب عن نشاطه مفهوم الربح في -
؛ذو الخلفية السياسية على الهدف الإقتصادي في نشاطاتهالنشاط لطغيان الهدف الإجتماعي

في مقابل الحصول عليها، في حين أن القطاع العام يتميز الكفاءة في إدارة الموارد نظرا لما يتحمله من تكاليف -
؛في الغالب بالتبذير وعدم الرشادة في استخدام الموارد

قدرة القطاع الخاص على خلق وتوفير الحوافز لعنصر العمل بما يضمن ارتفاع الإنتاجية والصرامة في الأداء؛-
ص انطلاقا من استهدافه للموارد البشرية المؤهلة ذات ة للنشاط الإقتصادي بالنسبة للقطاع الخاالإدارة الكفاء-

؛الخبرة والمهارة والكفاءة العالية
بتكار والتجديد في النشاط الإقتصادي للقدرة على المنافسة والبقاء المبادرة وديناميكية الإبداع والاالتميز بروح -

.في السوق بخلاف القطاع العام
شملت خمسون بلدا ناميا للمقارنة بين الإستثمار العام والخاص كما وفي دراسة أجراها البنك الدولي والتي

:يوضح الجدول التالي
)%.  (المقارنة بين الإستثمار العام والخاص ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي): 2- 1(الجدول رقم 

منخفضمتوسطعالي
24.619.918.3إجمالي الإستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي

15.011.99.9الإستثمار الخاص

9.58.08.4الإستثمار العام

3.0أقل من 3.0و 5.0ما بين 5.0أكبر من )سنويا(معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
لمالية دور الأسواق ا:عدي قصيور، الآثار المالية والإجتماعية لتمويل القطاع الخاص مشروعات البنية الأساسية والإجتماعية: المصدر

.101، ص 2002جتماعي، الكويت، وق العربي للإنماء الإقتصادي والاوالقطاع المصرفي في تمويل القطاع الخاص، الصند

:من الجدول نلاحظ
 وجود علاقة موجبة ومباشرة بين حجم الإستثمار الخاص ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، فكلما تراجع

عه معدل نمو النتاج المحلي الإجمالي؛حجم الإستثمار الخاص تراجع م
ستقراره ؛فاع النسبي في الإستثمار العام وارت الناتج المحلي الإجمالي رغم الاتراجع معدل النمو في

ا الإستثمار الخاص عالية مقارنة مع  ما يمكن أن نستنتجه من الملاحظات أن الكفاءة النسبية التي يتميز 
. الإستثمار العام
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.الاقتصاديالسلبية للقطاع الخاص فيثار الآ: اثالث
بالقدر الذي يتمتع به القطاع الخاص من أهمية في تحقيق التنمية الإقتصادية إلا أنه ينطوي على العديد من 

1:المساوئ نوجزها فيما يلي

لتنموية والنمو التشاؤم المفرط في قدرة القطاع الخاص على القيام بدور رائد وتنموي، ويحقق الطموحات ا-
الإقتصادي ؛

السيطرة (إلى السيطرة على الحكم ) سيطرة رأس المال الخاص(التخوف من أن تؤدي السيطرة الإقتصادية -
؛) السياسية

تمع، وهذا ا- مصدر قلق نتشار الفقر والبؤس لدى الكثير من المواطنين بتمركز الثروة بيد فئة قليلة من ا
جتماعي ؛ا

قتصاديات الدول النامية إلى دائرة  دخول رأس المال الأجنبي ، وجر االمال الخاص إلىقد تؤدي سيطرة رأس-
تمعات النامية االتبعية والهيمنة الخارجية، وتزيد حالة الأفراد بؤسا وإحباطا ستقلالها ، وتفقد معها ا

الإقتصادي والسياسي ؛
كية وفكرية وثقافية غربية، وغيرها على ستهلا يؤدي إلى الانفتاح وإدخال أنماط اإن القطاع الخاص سوف 

تمعات النامية، وهو ما يعني ذ ا منذوبان قيم وعادات ومعتقدات رسخت واا .ستقرت وارتضى 

. جدلية توفير خدمات البنية التحتية عن طريق القطاعين العام والخاص: المطلب الثالث
امية، لتحتية عن طريق القطاع العام خاصة في الدول النلقد جرت العادة على أنه يتم تقديم خدمات البنية ا

رتفاع المستمر و عجز القطاع العام عن مواكبة الاستياء العام حول جودة الخدمات أونتيجة لعدة أسباب منها الا
لكن . في الطلب على خدمات البنية التحتية، فإن القطاع العام يستعين بوحدات من القطاع الخاص ليتولى المهمة

ستغلال الموارد والطاقة الإنتاجية يرتبطان بشكل وثيق بالكفاءة في انمو في خدمات البنية التحتية والطلب عليهاال
حتياجات المستهلكين، فتقديم خدمات البنية التحتية عن ى مدى استجابة الخدمات المقدمة لاالقائمة، وكذلك عل

ياته سواء على مُقدم الخدمة أو المستفيد من الخدمة أو طريق القطاع الخاص أو القطاع العام له إيجابياته وسلب
المتنافسين على تقديم الخدمة، سوف نحاول في هذه النقطة التركيز على تقديم خدمات البنية التحتية بين القطاعين 

.العام والخاص

قتصادي، جامعة في العلوم الإقتصادية فرع تخطيط ا، أطروحة دكتوراه حالة الجزائر: دور الخوصصة في التنمية الإقتصاديةموسى سعداوي، -1
.245-244: ، ص ص2007-2006الجزائر، 
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.جدلية القطاع العام في تقديم خدمات البنية التحتية:أولا
سابقة إلى دور الدولة في توفير البنية التحتية في الفكر الإقتصادي، فقد تضاربت تطرقنا في النقطة ال

تفاق على العموم بضرورة دور الدولة في تقديم ة في النشاط الإقتصادي لكن تم الاالأفكار حول دور الدول
لماذا يكون القطاع العام : خدمات البنية التحتية كأحد وظائفها التقليدية، والتساؤل المطروح من الناحية المعيارية

مطلوبا؟
:إن الإجابة على التساؤل نضع الفرضيتين التاليتين

هيكل الإنتاج يجب أن يكون متوافقا مع تفضيلات المستهلكين ؛:الفرضية الأولى-
.تخاذ القراراتهناك تفضيلا لعدم مَركَزةَ ا:الفرضية الثانية-

لماذا لا يترك الإقتصاد للقطاع الخاص؟: اؤل بطريقة أخرى وهيهاتين الفرضيتين تجعلنا نعيد طرح التس
ختيار المستهلك ولا لسياسية والإجتماعية التي تغاير افتراض اإن السيادة الحكومية تعكس جزئيا وجود المذهبية ا

لسوق إن ذلك ليس سوى جزءا من المسألة ثانوية، فالحقيقية الأكثر أهمية هي أن آلية ا. مركزة صنع القرارات
وحدها لا يمكنها إنجاز كل الوظائف الإقتصادية، فالسياسة العامة ضرورية لتوجيهها وتصحيحها وتُكملها في 

ا تتضمن أن الحجم السليم للقطاع العام هو  إلى درجة –جوانب معينة، والمهم إدراك هذه الحقيقة حيث أ
.1مسألة فنية أكثر منها مذهبية-معتبرة

نا سالفا إلى خصائص البنية التحتية والتي يعجز في كثير من الأحيان السوق في توفيرها ومن جهة أخرى كما أشر 
2:وعليه

إن توافر شبكات الخدمات البنية التحتية يعتبر من العوامل الحاكمة للنشاط الإقتصادي بشكل عام، حيث -
غيرها من الخدمات التي تصالات والنقل و اه والطاقة والاأن هذه الشبكات تقدم خدمات خاصة بمجالات المي

يكون لها تأثير مباشر على كافة القطاعات الإقتصادية، وهذا ما يجعل للبنية التحتية أهمية إستراتيجية بالنسبة 
لأي دولة وهذا ما يبرر ضرورة أن يكون للدولة دور في توفير خدمات البنية التحتية ؛

السلع التي تشبع الحاجات العامة مثل الحاجة إلى في الغالب مشروعات البنية التحتية تقدم سلع عامة وهي -
الخدمات الإجتماعية والمرافق العامة وخدمات الأمن والدفاع والقضاء، ومن طبيعة هذه السلع أنه يصعب 
إنتاجها عن طريق جهاز السوق وقد يرجع ذلك إلى ضخامة التمويل الذي تحتاجه السلع العامة هذا من 

ى الاستبعاد وعدم لرغبة فإن السلع العامة بما لها من خاصتي عدم القدرة علجانب القدرة، أما من جانب ا
ستهلاك تحقق وفرات خارجية، بما يعني أن القطاع الخاص سوف لا يقُبل على تقديم مثل هذه المنافسة في الا

الخدمات والتي تحتاج إلى تمويل إجباري، وهو ما تستطيع الحكومات القيام به ؛

.20، مرجع سبق ذكره، ص لعامة في النظرية والتطبيقالمالية اريتشارد موسوجريف، بيجى موسوجريف، -1
، مرجع سبق دراسة مقارنة: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية وأثرها على النمو الإقتصاديعبد االله رمضان توفيق، -2

.64-3؛6: ذكره، ص ص
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حتكارات ة التحتية، فإنه يميل إلى نمط الاسوق الذي غالبا ما تنتمي إليه مشروعات البنيبالنسبة لهيكل ال-
الطبيعية مثل مشروعات الكهرباء، حيث أن المقدم الوحيد للخدمة في هذه الحالة يتمتع بالكفاءة من حيث 

ستثمارية الاب في ذلك إلى ارتفاع التكاليفالتكاليف مقارنة بحالة تعدد مقدمي الخدمة، ويرجع السب
حتكارات يجب أن تبقى في أيدي القطاع الحكومي نظرا المشروعات، وبالتالي فإن هذه الاالمصاحبة لهذه

للأهمية الإستراتيجية لهذه الخدمات ؛
قد ينتج عن مشروعات البنية التحتية آثار خارجية إيجابية، مثل مشاريع الطرقات مثلا، مما يؤكد على تزايد -

اص عن تقديم مثل هذه الخدمات في ظل الأسواق التنافسية ؛إحجام القطاع الخ
غالبا ما تحتاج مشروعات البنية التحتية إلى حجم ضخم، وذلك غالبا ما تكون التكاليف الرأسمالية لمشروعات -

.البنية التحتية أكبر نسبيا من التكاليف التشغيلية لها
1:كما يمكن إرجاعها إلى الأسباب التالية

كثر عمومية، لا يمكن أن توجد التنظيمات والمبادلات التعاقدية اللازمة لعمل السوق دون من ناحية أ-
الحماية والإجبار اللذين يقدمهما هيكل قانوني حكومي ؛

نتقال وة الناتجين عن نظام السوق، وعد افي توزيع الدخل أو الثر مُلائمةقد تتطلب القيم الإجتماعية -
حقوق الملكية بطريق الميراث ؛

قتصاد مالي بالغ التطور، عمالية عالية، مستوى مستقر لا يحقق نظام السوق بالضرورة، لاسيما في ا-
وتكون السياسة العامة ضرورية لتحقيق تلك . جتماعيامعدل التطور الإقتصادي المرغوب اللأسعار،

الأهداف ؛
ستهلاك المستقبلي في تقويم الاعدل الخصم المستعملقد تختلف وجهات النظر العامة والخاصة فيما يتعلق بم-

).نسبة للحاضر(
جادلة بأن تلك القيود المفروضة على آلية السوق تستدعي إجراءات 

ُ
ما يمكن أن نستنتجه هو أن الم

السياسة العامة التصحيحية أو التعويضية، ولا يثبت بطبيعة الحال أن الإجراء المتخذ سيحسن في الواقع من إنجاز 
. تصادي، ويمكن للسياسة العامة مثلها مثل السياسة الخاصة أن تخطئ وأن تكون غير كفؤةالنظام الإق

.21-20: ، مرجع سبق ذكره، ص صة والتطبيقالمالية العامة في النظريريتشارد موسوجريف، بيجى موسوجريف، -1
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.عن طريق القطاع الخاصتقديم خدمات البنية التحتية: ثانيا
.مبررات القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية التحتية.1

القدرة على خدمة أهداف الكفاءة والمساءلة مما سبق تبين لنا أن القطاع الخاص هو الأفضل من حيث
ا القطاع الخاص والتي هي 1:في مجال توفير خدمات البنية التحتية، وذلك يرجع إلى الميزات التي يتصف 

الحوافز الفردية (تخاذ القرارات، وذلك لوضوح هيكل الحوافز في مقدمتها سرعة ومرونة ا:المهارة الإدارية-
؛)التي تقوم على الأداء

طالما أن الربح هو القوة الدافعة الأساسية في القطاع الخاص، فإن محاولة تخفيض :الكفاءة الإنتاجية-
التكاليف الخاصة بالإنتاج وتوصيل الخدمة للمنتفعين تعد مسألة أساسية، يساعد على تحقيق ذلك كون 

والتوظيف ؛القطاع الخاص أقل عرضة للقيود البيروقراطية والسياسية في مجالات الشراء
وجود الدافع للإستثمار في المعدات الرأسمالية والمحافظة عليها، وهي مسألة مطلوبة :الكفاءة الديناميكية-

ا القطاع الخاص أقل عرضة  لتوسيع وإدخال تحسينات تكنولوجية، كذلك فإن الإستثمارات التي يضطلع 
للتأثيرات السياسية ؛

طاع الخاص الدافع والمرونة اللازمان لتكييف الإنتاج مع تغيرات لدى الق:المساءلة أمام المستهلكين-
السوق، ولتحقيق جودة أفضل للخدمة وإرضاء المستهلكين ؛

ضطلاع شركات القطاع الخاص بمهمة تزويد خدمات البنية التحتية الميزة الأخرى لا:ستقلالية الماليةالا-
. في مجال مصاريف التشغيل وخدمة الديونللشركات الخاصة هي تقليل العبء المالي على الحكومة 

2.حالة تقديم خدمات البنية التحتية عن طريق القطاع الخاص.2

يستخدم فاقد الإنتاج في تقديم الخدمة كمؤشر لقياس قصور الأداء في مشروعات البنية :قصور الإدارة-
، يؤدي إلى ضياع الطاقة *رتباطا وثيقا بنقص الصيانةبط االتحتية، حيث أن أوجه القصور التشغيلية ترت

رد الاالإنتاجية و  تويات الخدمة حتفاظ بمسبتخفيض الإنتاج مما يحتم بتوظيف استثمارات إضافية ضخمة 
حتكارية شائع بصفة خاصة ومكلف في غير الفعال للعمالة ذات الصفة الاستخدام الحالية، كما أن الا

حتكارية ؛ذات الصفة الاعات البنية التحتية مشروعات البنية التحتية ومشرو 
العام تعاني من انخفاض مشروعات البنية التحتية التي يدُيرها القطاع :رتفاع التكاليفانعدام الكفاءة وا-

نقص المنافسة في خدمات البنية التحتية التي يديرها القطاع : رتفاع التكاليف، من أسباب ذلكالكفاءة وا

منير إبراهيم هندي، المنظمة العربية للتنمية : ، تعريبالمتطلبات، والبدائل، والخبرات: خصخصة مشروعات البنية الأساسيةكريستين كسيدز، -1
.57، ص 1997الإدارية، القاهرة، مصر، 

وق العربي للإنماء ، الصنددور القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية: عربيةقتصاديات اللقطاع الخاص في الادور اسمير المقدسي، -2
.230-228: ، ص ص2000جتماعي، الكويت، الإقتصادي والا

اري المائية وقنوات الصرف الصحي، والأعطال المتكررة في مضخات المياه وخطوط الهاتف، : نقص الصيانة مثلا في .إلخ...تدهور حالة الطرقات وا
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يضا عن تشغيل المصانع ينتج القصور في تقديم الخدمات أحتكارية، كما يمكن أن ر بأسس االعام وتدا
رتفاع تكلفة عالية لبعض الموارد، وربما يكون اقتصادية، والإبقاء على معدلات التعطيل بشروط غير ا

ختيار السيئ في شراء تقنيات المصانع وقصور تجهيزات الطاقة الإنتاجية لتشغيل بسبب العمالة الزائدة والاا
القائمة ؛

إن السياسات السيئة والقصور في تقديم خدمات البنية التحتية يستهلك الموارد :ستنزاف الماليم الاتعاظ-
ستقرار الإقتصادي الكلي، ونظرا لأن الأسعار عادة ما تكون أقل من المالية القليلة ويلحق الضرر بالا

دمات البنية التحتية يكون  التكلفة فإن الدعم الموجه للمؤسسات العامة والوكالات المسئولة عن تقديم خ
الي كبيرا في الكثير من البلدان، كما أن القصور في الإدارة المالية من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم العجز الم

نعدام القدرة الذاتية لتمويل الإستثمارات إلى اعتماد المنخفض على الإيرادات بالنسبة للمشروع، كما أن الا
نها ؛والحوافز للتوسع في الخدمة وتحسي

تشهد التغطية الخاصة بمشروعات البنية التحتية توسعا كبير :التوزيع غير متكافئ لخدمات البنية التحتية-
في المناطق الحضرية والريفية على سواء، غير أن نسبة كبيرة من السكان لا تزال محرومة من خدمات البنية 

ها، والواقع أن الهجرة من الريف نحو التحتية مثل مياه الشرب وقنوات الصرف الصحي والكهرباء وغير 
كما أن منافع . البنية التحتيةالمناطق الحضرية يعد في حد ذاته عاملا مُشجعا للطلب على خدمات

البنية التحتية ترتبط بمستوى الدخل لدى السكان، فالطبقة ذات الدخول المنخفضة عادة ما تستخداماوا
.ات الدخول المتوسطةتستهلك خدمات البنية بشكل اقل من الفئة ذ

:الأولخلاصة الفصل 

تحديد خصائص مشروعات والذي كان يهدف في الأساس إلى من خلال ما تطرقنا إليه في هذا الفصل
ال من خلالالاستثمارالبنية التحتية وبالتالي تبيين ما إذا كان القطاع الخاص قادرا على  البناء عملياتفي هذا ا

إلزامية الدولة في توفير خدمات البنية التحتية تبرير إلى غير ذلك، ومن جهة أخرى والإدارةتشغيل والصيانةوال
من الخيارات تبرير أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص  وعدم إلغاء دورها من ذلك، مما يقودنا في النهاية إلى 

يفشل في القطاع الخاصأن بالرغم من الأسباب التي تؤكدفعلى، الإستراتيجية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية
بعض الحالات وينجح في الأخرى في توفير البنية التحتية وخدمات وذلك راجع إلى خصائصها فالقطاع العام مجُبر 

، إذن فالشراكة تبقى احد الحلول من خلال تكاتف على توفير هذه الخدمات رغم نقص كفاءته في بعض الحالات
وهذا ما يسمح بعدم إلغاء دور الدولة في في تأسيس وتوفير البنية التحتية وخدماتلقطاعين العام والخاصجهود ا

ال الحيوي .هذا ا



اص ـوالخام ـن العـلشراكة بين القطاعيا

ةــيـتـحـة التــالبنيتأسيـسفي 
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:دــتمهي
في أواخر الثمانينات من القرن العشرين ظهر توجه جديد في العديد من دول العالم على إختلاف 

ا الإقتصادية  ك القطاع الخاص كفاعل جديد في توفير خدمات البنية وتمثل في إشرا، –متقدمة أو نامية –مستويا
رغبة في كثير التحتية في العديد من القطاعات كالطاقة والمياه والصرف الصحي والإتصالات والنقل وغيرها، وذلك

ا استيفاء الحاجيات التمويلية خاصة في الدول النامية، من الدول في توسيعها  وذلك بشكل لا تسمح موازنا
.بالشراكة بين القطاعين العام والخاصالأمر ويتعلق 

وقد حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص اهتماما كبيرا من قبل الاقتصاديين والقانونيين من 
، وذلك فيما يتعلق جهة، ومن جهة أخرى من قبل الفاعلين في مجال البنية التحتية من قطاع عام وقطاع خاص

ذا النظام الحديث خلافا لما تقوم م العمل على إقامتهالها والمبادئ الأساسية التي تحكبالقوانين الناظمة للاقتصاد 
سوف نحاول التطرق على تحديد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من في هذا الفصل . عليه الخوصصة

بات المؤسسية في مجال تأسيس البنية أهم الترتيقبل رجال الاقتصاد ورجال القانون وخصائصها، ثم نتطرق إلى
، وأخيرا نتطرق على أهم المداخل في إدارة الشراكة ويتعلق الأمر من التحتية عن طريق الشراكة بين القطاعين

:النحو التاليمنظوري التنمية المستدامة والحاكمية، ويكون ذلك على 

.العام والخاصالتحديد المفاهيمي للشراكة بين القطاعين: المبحث الأول
.المداخل الحديثة والبارزة في إدارة الشراكة بين القطاعين: المبحث الثاني
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.التحديد المفاهيمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص: المبحث الأول
اية الثمانينشكل كبير إنتشرت بتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المفاهيم الحديثة التي  ات في 

ا من وبداية التسعينات من القرن العشرين،  حيث تبين لحكومات الدول وخاصة الدول النامية والتي تعاني حكوما
ا ا أحد الخيارات الإستراتيجية للسياسة الإقتصادية في المديونية الخارجية والعجز في الميزانية العامة لإقتصاديا أ

ن تزايد عدد سكان العالم خاصة ومن جهة أخرى فإ،وغيرها من الأنشطة الأخرىلتحتيةتنفيذ مشروعات البنية ا
انمو الطلب على  الدول النامية أدى إلى تزايد في لعوامل أخرى أهما عدم استيفاء ، ونتيجة لذلك و خدما
ا ذه المحتياجات التمويلية لهالا مة شراكات مع وحدات إقاضرورةإلىأيضا شاريع خاصة في الدول النامية أدى 

وذلك بعد أن تبين أن تحقيق عمليتي التنمية الإقتصادية والإجتماعية لا تحدث إلا من خلال ،من القطاع الخاص
.تكاتف الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال حشد كافة الإمكانات المادية والبشرية للقطاعين

من وجهة نظر ق إلى التعريف بالشراكة بين القطاعين العام والخاصوعليه فإننا في هذا المبحث سوف نتطر 
وذلك من المنظور الضيق، ثم نتطرق على تعريف الشراكة بين رجال الإقتصاد ومن وجهة نظر رجال القانون

وفق ثلاث مداخل، ثم نتطرق على أنواع الشراكة بين القطاعين بما القطاعين العام والخاص من المنظور الواسع
ثم في نقطة ثانية نتطرق إلى المداخل البارزة لإدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأخيرا دم دراستنا، يخ

.أهداف الشراكة وشروطها بين القطاعين العام والخاصنتطرق إلى 

.تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص: المطلب الأول
كخيار إستراتيجي لتنفيذ اعتبرتوالتي والخاص من المفاهيم الجديدة، الشراكة بين القطاعين العام تعد سياسة 

دف تحديد مفهوم شامل لهامشروعات البنية التحتية،  ا وقد طُرحت عدة تعاريف من عدة جهات  وذلك شأ
سوف نتطرق إلى أهم هذه وعليه ، وشأن أي ظاهرة جديدة يظهر جدل علمي كبير حول تعريفها حتى تستقر

ال من وجهة نظر االو ت التعريفا ا وأنواعها، وأخيرا اردة في هذا ا قتصادية وقانونية، ثم نتعرض إلى تحديد مضمو
.نعمل على تمييز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن الخوصصة

.قتصاديةتعاريف من وجهة نظر ا: أولا
م إلى الترتيبات التي تسمح للقطاع يشير مفهوم الشراكة بين القطاعين العا: "صندوق النقد الدوليحسب -

الخاص بتقديم أصول وخدمات البنية التحتية والتي كانت تقدما تقليديا من خلال الحكومة، وتدخل الشراكة 
في عدة مجالات للبنية التحتية الإقتصادية والإجتماعية، وغالبا ما تتركز في بناء وتشغيل المستشفيات والمدارس 

؛ 1"وشبكات إنارة الطرق والمطارات والموانئ ومحطات المياه والكهرباءوالسجون والطرق والأنفاق

1 -FMI, Public – Private Partnerships , the Fiscal Affairs development, 2004, P 04. 
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دية قتصاالقطاعين العام والخاص هي أداة االشراكة بين": جتماعي الأوربيالمجلس الإقتصادي والاحسب -
التنمية ستعمالها لتحقيق العديد من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والبيئية كمرنة وديناميكية والتي يمكن ا

؛1"المستدامة والتشغيل 
يشير مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى العلاقة التعاقدية طويلة : "بنك التنمية الأسيويحسب -

الأجل بين القطاعين العام والخاص في مجال تمويل وتصميم وتنفيذ وتشغيل مشروعات وخدمات البنية 
؛2"من طرف القطاع العام التحتية، والتي كانت تقدم بشكل تقليدي

هي علاقة مشاركة بالمخاطرة بين القطاعين العام والخاص : "اللجنة البريطانية للشراكة بين القطاعينحسب -
3؛" بناء على طموح مشترك من أجل تحقيق هدف مأمول للسياسة العامة للبلد 

إلى التعاون والأنشطة المشتركة بين يشير مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص: "الأمم المتحدةحسب -
القطاعين العام والخاص بغرض تنفيذ المشروعات الكبرى، وبحيث تكون الموارد والإمكانيات لكلا القطاعين 
مستخدمة معا، وذلك بالطريقة التي تؤدي إلى اقتسام المسئوليات والمخاطر بين القطاعين بطريقة رشيدة 

4؛" لتحقيق التوازن الأمثل لكل شريك 

الشراكة هي أحد أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص يتم من خلالها وضع : "حكومة دبيحسب -
ترتيبات يستطيع بمقتضاها القطاع العام توفير السلع والخدمات العامة والإجتماعية من خلال السماح للقطاع 

وبشكل أكثر تحديدا فإن المفهوم . ةالخاص بتقديمها بدلا أن يقدمها القطاع العام بنفسه أي بصورة مباشر 
يشير إلى السيناريوهات التي بمقتضاها يكون للقطاع الخاص دورا أكبر في تخطيط وتمويل وتصميم وبناء 

5؛"وتشغيل وصيانة الخدمات العامة 

الشراكة مع القطاع "-وزارة المالية المصرية–الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص حسب -
دف إلى قيام القطاع الخاص تعد بمثابة علاقة طويلة الأجل بين الجهات الإدارية للدولة والقطاع الخاص، 

الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها وذلك دون الإخلال بدور 

، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، -التطبيقات- المناهج-المفاهيم–إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل محمود الرشيد، -1
.04، ص 2006

، رسالة -قارنة دراسة م–الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية وأثرها على النمو الإقتصادي عبد االله رمضان توفيق، -2
.84، ص 2012دكتوراه الفلسفة في الإقتصاد، جامعة حلوان، مصر 

.04، ص مرجع سبق ذكره، -التطبيقات-المناهج-المفاهيم–إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل محمود الرشيد، -3
، مرجع -دراسة مقارنة –الأساسية وأثرها على النمو الإقتصادي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية عبد االله رمضان توفيق، -4

.83سبق ذكره، ص 
، حكومة دبي، الإمارات العربية والقطاع الخاص) الحكومة(الشراكة بين القطاعين العام ، -دائرة المالية–إدارة الدراسات الإقتصادية والمالية -5

.04، ص 2010المتحدة، 
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نظام جديد الحكومة في النهوض بالخدمات والمشروعات العامة والإشراف عليها ولكن فقط من خلال
؛1"للتعاقد وتقديم الخدمة 

بين القطاعين العام والخاص هي عبارة عن أوجه التفاعل والتعاون المتعدد بين القطاعين العام الشراكة "-
ما البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والم عرفية على والخاص، وذلك فيما يتعلق بتوظيف إمكانيا

ختيار، المسؤولية المشتركة والمساءلة، من أجل تحقيق الأهداف كة والالتزام بالأهداف، حرية الاأساس من المشار 
م حتى  تمع، ولها تأثير بعيد المدى على تطلعا م العدد الأكبر من أفراد ا الإقتصادية والإجتماعية التي 

تمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وتحقيق وضع ؛2"تنافسي أفضل يتمكن ا
دف لحل المعقدة أو تنفيذ مشاريع التنمية الضخمة "- الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي آلية عمل 

بكفاءة وفاعلية والتي لا يمكن تنفيذها من طرف واحد وإنما من خلال أداة لا تمثل بشكل مطلق القطاع 
؛3"القصوى من ميزات كل قطاع للعمل معا ستفادة كل مطلق القطاع الحكومي وإنما للاالخاص أو بش

فإن أي تعريف للشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن يتضمن عنصرين : "Brinkerhoff" حسب -
4:أساسيين هما

تجاه تخاذ القرار والحقوق، والمسؤوليات افي اركاء، والمساواةلتزام بين الشوالتي تعزى إلى التداخل والا:التبادلية)1
البعض ؛بعضهم

.على هوية كل شريك، وقناعاته، وقيمته–وليس التسليم الكامل–والتي تعزى إلى المحافظة :الهوية التنظيمية)2
ئمة، يعتمد على القوى الإجتماعية إن مدى تحقيق التبادلية والهوية التنظيمية في أي شراكة حقيقية قا

.للشريك الأكثر قوة، وهويته التنظيمية هي التي تسودة قتصادية والسياسية للشركاء، وأن القوة التبادليوالا

.تعاريف من وجهة نظر قانونية: ثانيا
يرى البعض أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة علاقة طويلة الأجل بين الجهات الإدارية بالدولة -

دف إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعا ت كانت أجهزة الدولة منوطة والقطاع الخاص 
بتنفيذها وذلك دون الإخلال بدور الحكومة في النهوض بالخدمات والمشروعات العامة والإشراف عليها ولكن 

5فقط من خلال نظام جديد للتعاقد وتقديم الخدمة ؛

، - إدارة البحوث والتمويل–، وزارة المالية دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصرية،محمد متولي دكروري محمد-1
.05، ص 2008، مصر

. 285، ص 2008، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاصوفاء عثمان، -2
، شركة النخبة راكات القطاعية القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلدية على مستوى الهيئات المحليةالش: دراسة حولأمجد غانم، -3

.09، ص 2009شارات الإدارية، فلسطين، للاست
.06- 05: ، مرجع سبق ذكره، ص ص-التطبيقات-المناهج-المفاهيم–إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل محمود الرشيد، -4
.19، ص 2014، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، PPPعقود الشراكة حمادة عبد الرزاق حمادة، -5
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ارية هي عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي عقود إد: الشراكة بين القطاعين العام والخاص-
ا إلى شخص خاص لمدة محددة تتناسب مع حجم الإستثمارات المحتمل  تعهد بموجبها الدولة أو أحد هيئا

1:إنجازها، وعليه

: عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع بين صنفين من المتعاقدين:من الناحية العضوية)1
الأشخاص العمومية والأشخاص الخاصة ؛

عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتميز بشمولية المهام الملقاة على عاتق :من الناحية المادية)2
.-التحضير الأولي للمشروع –ستغلال إضافة إلى التصميم المتمثلة في التمويل والبناء والاالمتعاقد 

القطاع -طرفين قتسام المخاطر بين الاص مع الإشارة إلى أنه يتم االتمويل المسبق على عاتق المتعاقد الخ
رتفاع عكاسات تعديل التشريع، الإضراب، انوبات التقنية المتعلقة بالبناء، االصع: - العام والقطاع الخاص 

لخ ؛ا... لمقاولة على إنجاز المشروع، أسعار المواد الأولية، عدم قدرة ا
داف والنتائج المتعاقد مع الشخص العمومي يتقاضى مقابلا يتغير حسب الأه:من الناحية المالية)3

.المرجوة، التمويل والأداء العمومي يمتد طوال مدة العقد
يرى البعض عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أي نظام : الشراكة بين القطاعين العام والخاص-

)PPP ( هو عقد إداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القطاع العام إلى احد أفراد القطاع الخاص القيام بتمويل
ا واستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات االإ ستغلالها وصيانتها طول مدة العقد لضرورية للمرفق العام وإدار

المحدد في مقابل مبالغ مالية تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية، وتتولى 
ق مشاريع أو تقديم خدمات للمواطنين، وخصوصا في مؤسسات من القطاعين العام والخاص العمل معا لتحقي

؛2المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية
أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو عقد " حمادة عبد الرزاق حمادة"كما يرى البعض الأستاذ -

إجمالية تتعلق إداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى أحد أطراف القانون الخاص القيام بمهمة
ا وابتمويل الإستثمار المتعلق بالأعمال والتجهيزات ا ستغلالها وصيانتها طوال مدة لضرورية للمرفق العام وإدار

العقد في ضوء طبيعة الإستثمار، أو طرق التمويل، في مقابل مبالغ مالية تلتزم الغدارة المتعاقدة بدفعها إليه 
فهذا العقد يجمع بين القطاعين العام والخاص من اجل تحقيق هدف . يةبشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقد

معين، يخضع لإجراءات حددها المشرع تتمثل في قيام المتعاقد الخاص بإنشاء وصيانة أحد مشروعات البنية 

، المؤتمر الدولي للتنمية سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية المستدامة بالمغرب: عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصأحمد بوعشيق، -1
.04، معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، ص 2009نوفمبر 4-1القطاع الحكومي، أيام نحو أداء متميز في: الإدارية

.05، مرجع سبق ذكره، ص دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصريةمحمد متولي دكروري محمد،-2
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الأساسية مقابل الحصول على عوض مالي يأخذ صورة إيجار يرتبط أحيانا بطبيعة الإستثمار والإنشاءات التي 
1تفاق عليه ؛ن عناية لإنجازها وفقا لما تم الاقيمها المتعاقد وما يبذله مي

:الشراكة بين القطاعين العام والخاصويتضح من التعريفات التي قمنا بعرضها على أن
هي في الغالب علاقات تعاقدية طويلة الأجل تقوم بين القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم -

يقدمها تمع سواء في مجال البنية التحتية الإقتصادية أو الإجتماعية أو غيرها كان القطاع العام خدمات للمج
تمع منها ؛فعلا أو خدمة جديدة سيتم ا ستفادة الدولة وا

ما البشرية والمالية يعُنى بأوجه التفاعل - والتعاون العديدة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتوظيف إمكانيا
دارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أساس من المشاركةوالإ

.مداخل أخرى لتعريف الشراكة بين القطاعين: ثالثا
:مية ذات البعد الواسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيتوجد ثلاث مداخل مفاهي

.مدخل السوق مقابل التدخل التنظيمي.1
أساسية للنظر في الطريقة المثلى من أجل توفير السلع والخدمات التي تحتاجها يعد هذا المدخل قاعدة

تمعات بكفاءة، وهو يقوم على أفكار مدرستين هما 2:ا

قتصاد المؤسسي والتي تحبذ عوامل السوق، ويمثلها مفهوم تكلفة الصفقة متعلقة بالا:كفاءة عوامل السوق-
لتي تختصر بمقولة السوق مقابل التدخل التنظيمي، وهي تعطي وا"Williamson"التي طورها باحثون مثل 

تمع ؛*الأفضلية لعوامل السوق في توفير السلع والخدمات التي يحتاجها ا
وغيره من الباحثين أن التنظيمات وليست الأسواق هي القادرة على " Simon"حيث يرى :كفاءة التنظيم-

الإقتصادية لا تعتمد فقط على أن الكفاءة"Simon"اجية، فيرى تحقيق الفعالية الإقتصادية والكفاءة الإنت
.فتراضات الإقتصادية فقط بل على الدور المحوري الذي يقوم به التنظيم في الواقعالا

.عتماد على المواردمدخل الا.2
وكيفية السيطرة ويقوم هذا المدخل بتحديد الطريقة التي تستطيع المنظمة من خلالها أن تحدد علاقتها ببيئتها

ستمراريتها، وفقا لهذا المدخل تم تحديد ثلاث عتمد عليها من أجل تحقيق نموها واعلى الموارد الأساسية التي ت
3:إستراتيجيات تساعد على نمو المنظمة وهي

.20بق ذكره، ص ، مرجع سPPPعقود الشراكة حمادة عبد الرزاق حمادة، -1
.30- 29: ، مرجع سبق ذكره، ص ص-التطبيقات-المناهج-المفاهيم–إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل محمود الرشيد، -2
صلحة العامة وتوفير تقوم هذه النظرية أن عوامل السوق تمتاز بالكفاءة من العوامل التنظيمية، فمن أهم الافتراضات الإقتصادية الأساسية تتمثل في الم

.المعلومات، وأن أسلوب التعامل والصفقات في السوق والذي يحقق الكفاءة يتأثر سلبا بالتنظيم وما يفرضه من قيود
.31-30: نفس المرجع، ص ص-3
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ار ستثمظمة أو تنويعها وتقوم على إعادة اوهي التي تستخدم لزيادة موارد المن:إستراتيجية الملكية المباشرة-
ندماج مع منظمة أخرى قائمة أو شرائها مما يساعد في التحكم ت، هذه الإستراتيجية تأخذ شكل الاالعائدا

بالموارد التي تعتمد على المنظمة في بيئتها، مثل العملاء أو المنافسة أو التكنولوجيا ؛
ستخدام الموارد لسعرية، واالقائم على المنافسة اوالتي تمثلها إستراتيجية الدفاع:المنافسةتإستراتيجيا-

ستطلاعية القائمة على الإبداع والتكيف من أجل تحقيق وضع السبق مع خلية بكفاءة، أو الإستراتيجية الاالدا
المنافسين الآخرين ؛

كتساب باشرة، وتفترض هذه الإستراتيجية ا وهي تمثل طريقا ثالثا بين المنافسة والملكية الم:إستراتيجية التعاون-
لتزام والتعهدات مع غيرها من مد على المنظمة من خلال تبادل الاعلى الموارد الرئيسية التي تعتالسيطرة 

ستمرارية ات، ومن أجل محاولة التأكيد على االمنظمات من اجل تقليل الشك المحتمل في العلاقة بين المنظم
.هذه العلاقة
لتزامات والتعهدات لب التفاوض بخصوص الاية والتي تتطهي احد أجناس العلاقات التعاونوالشراكة 

. ستقلاليةعدم التأكد ولكنها قد تحد من الالتزامات المشتركة تقللفالا: لمتبادلة، وهي سلاح ذو حدينا
.مدخل التطوير الحضري.3

ا ويعُنى هذا المدخل بدراسة عدد من المفاهيم التنافسية التي تساعد في فهم الشراكات المحلية وطبيعتها  وتأثيرا
1:من أجل إعادة التطوير الحضري، وتشمل هذه المفاهيم

 من تركز على العلاقات الرسمية المستقرة بين الحكومة المحلية والفاعلين المحليين الرئيسيين:الائتلافات المحلية-
ستمرارية في التنظيمات والشخصيات والسياسات، ويصاحب هذا المفهومالقطاع الخاص، وتؤكد على الا

إشكاليات نظرية تتمثل في صعوبة التعريف وإذا ما كان قبول هذا التصور في تزايد أم لا،كما أنه من غير 
الواضح أي الأعمال المحلية التي من المحتمل أن تنخرط فيها هياكل الائتلاف المحلي، كما يصعب على هذا 

ا على المعنيين؟ ؛المدخل تفسير ظهور القيادة التي تحتاجها المشاريع، أو كيف تمارس ه ذه القيادة سيطر
بالتأكيد على النمو على يفترض هذا التصور أن هياكل الحكومة وتحولات العمل فيها معنية:تحالفات النمو-

تمعية هي نتاج حساب الا قوى اجتماعية وسياسية هتمامات المحلية الأخرى، كما يفترض أن شروط الحياة ا
الصعوبات المصاحبة لتطبيقه : نتقادات الموجهة لهذا المدخل، ومن الا*المعنيقتصادية يجسدها تحالف النمووا

هتمامات الأخرى خلاف تلك التي تركز على الأرض والملكية ؛ له في عدم إعطاء تأكد كاف على الاوفش

.32-31: نفس المرجع، ص ص-1
قوى العاملة، زيادة الأعمال التجارية، التوسع في تطوير الأراضي، زيادة ثابتة في عدد السكان وال: هذا التصور يفسر النمو من خلال المؤشرات التالية

.زيادة الأنشطة المالية
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ية وهو تصور مشابه لتصور تحالف النمو، ويسعى في تفسير حالات التغير في الحاكم:نظرية النظام المسيطر-
المحلية المصاحبة في عمليات الشراكة المحلية، ويساعد في تفسير التأثيرات في التحول في أسلوب الحاكمية المحلية 

ويرى أن الحاكمية . من أسلوب إداري في الستينيات من القرن الماضي إلى أسلوب ريادي في الثمانينات منه
تلاف المحلي، فهو يعُنى بتنوع ، خلافا لتصور الائعبارة عن تنسيق للجهود من خلال الترتيبات غير الرسمية

هتمامات والأجندة السياسية التي تشكل سياق التضارب الجوهري الذي تدور حوله السياسة الإقتصادية الا
ع المحلي، لأنه يركز على المحلية، ومن نقاط ضعف هذا التصور أنه لا يفسر بدرجة كافية كيفية تشكيل الإجما 

.المحليةهتمامات تنوع الا

.أنواع الشراكة بين القطاعين، مضمونها وتمييزها عن الخوصصة: المطلب الثاني
إلى بعد أن تطرقنا فيما سبق إلى تحديد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سنحاول في هذا المطلب

راكات بين القطاعين العام تحديد أنواع الشراكة وذلك من أجل تحديد توجه البحث وما يخدمه من أنواع الش
ا وذلك من اجل تمييزها عن نوع آخر في مجال ، والخاص وخاصة في مجال البنية التحتية ثم نتطرق إلى مضمو

:  العلاقات التشاركية بين القطاعين وهي الخوصصة وهذا كما يلي

.أنواع الشراكة بين القطاعين العام والخاص: أولا
يم والتوجهات والمعايير المعتمدة في التصنيف مثل نمط التنظيم، واتخاذ القرار، نوع تصنف الشراكة من خلال المفاه

حيث يتحدد الدور الذي يقوم به كل من القطاع العام والقطاع الخاص . القطاع، طبيعة النشاط، طبيعة العقد
مرها كلية أو ترك أكومية الحللإدارةلتحتيةالبنية اأمرفالترتيبات المؤسسية تتراوح ما بين ترك . ضمن الشراكة

دوار بين الطرفين ويبدو هذا جلياً في حالة للقطاع الخاص وبين هذا وذاك توجد ترتيبات مؤسسية توزع فيها الأ
وأكثر التصنيفات قبولاً من قبل الكثير من الباحثين يندرج . عدة صيغمن خلال التحتيةخدمات البنية إسناد

1:على أساس

ر حول إدارة وتنظيم الشراكة على أساس تشاركي بين القطاعين العام والخاص، حيث وتدو : شراكات تعاونية.1
تتصف الشراكة بعلاقات أفقية بين إطراف الشراكة ويتم اتخاذ القرار بالإجماع ويشترك جميع الشركاء بأداء 

ل المخاطر فكلاهما يتحم. المهام والواجبات ولا يوجد أشراف منفرد لأي طرف بموجب القواعد التي يفرضه
؛عن النشاطالمتحققةويحصل على المنافع 

وتعنى بترتيبات توصيل الخدمات بموجب عقد بين طرفين وتكون العلاقات بين إطراف : شراكات تعاقدية.2
الأخرىالشراكة عمودية مع وجود جهة مرجعية واحدة تمارس الرقابة والسيطرة على النشاط وعلى الأطراف 

.8ص ،مرجع سبق ذكره، دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصريةمحمد متولي دكروري محمد،-1
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في ذلك وتكون قادرة الأخرىه الجهة لا تمارس أداء المهام بل تعتمد على الإطراف المساهمة في الشراكة وهذ
اء الشراكة أحياناً  .استناداً إلى معيار العقد الذي يحكم العلاقة بين القطاعين العام والخاصأحادياعلى إ

ت التعاونية بينما تأخذ ووفق هذا التصنيف يدخل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الشراكا
يالإستراتيجالجزئي، الشريك أو، الخدمة، البيع الكلي الإدارةالشراكات التعاقدية أشكال عديدة مثل التأجير، 

وله تفرعات - BOT-نقل الملكيةو التشغيل و نظام البناءأبرزهاعديدة أشكالوالامتياز ويدخل ضمن الامتياز 
تتناسب مع أخرىوغيرها ويمكن استحداث صيغ BOOT ،ROO ،BOO ،BOLT ،PBOعديدة مثل 

.المشروع المراد تنفيذه

.مضمون الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ثانيا
ا، فإن ه الشراكة حسب ما أوردناه من تعاريف حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وما ورد في أدبيا

1:وهيفتراضات الضمنيةتقوم على مجموعة من الا

تتطلب الشراكة تغيير جوهري في الأدوار والمواقف بين القطاعين العام والخاص تجاه بعضهما البعض، حيث .1
أن العلاقة بينهما لم تعد علاقة عميل بمتعهد وإنما يتم تقاسم الأدوار بحيث تناط بالقطاع العام الوظائف 

ص مسؤوليات ومخاطر التنفيذ والتشغيل وتحريك المتعلقة بالإشراف والرقابة والتنظيم، ويتحمل القطاع الخا
هذا التغيير في الأدوار يتطلب التحول في طبيعة العلاقة بنقل بعض إمكانيات وقدرات القطاع العام . الموارد

إلى القطاع الخاص ؛
فتراض مجهود تعاوني مستمر من أجل تحقيق هدف مشترك، فالشراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن ا.2

أفضل ما لدى الشركاء ف بين القطاعين يتجاوز العلاقة التعاقدية التقليدية، وهذا التحالف والترابط يظهرتحال
قتدار للوصول إلى أفضل إنجاز للهدف المشترك، وإذا كان الهدف متوسط أو طويل الأجل  فإن من كفاءة وا

ما كانت المخاطر وعدم التأكد التحالف يستمر لفترة طويلة من الزمن، وكلما كان الهدف أطول أجلا كل
المرتبطة بالمشروع أكبر وكان الوضع أكثر دقة وحساسية ؛

هتمام بالنسبة وائد على الإستثمار تمثل مجال الافتراض مصلحة كل شريك في غاية الأهمية، حيث أن العا.3
قتصاد  والامع تحقيقه من منافع صافية للمجتللقطاع الخاص، أم القطاع العام فمصلحته تتمثل فيما يمكن

ا القطاع الخاص من ناحية،  كنتاج لزيادة الإستثمارات الخاصة في البنية التحتية والإدارة الجيدة التي يتمتع 
سوما يترتب على ذلك من تخفيض لقروض القطاع العام ومديونيته أو مصدرا إضافيا للإيرادات الحكومية من 

لأهداف، مثل تحسين الوصول إلى الخدمة، أو تقليل إن تحقق هذه المصالح منوط بتحديد ا.ناحية أخرى
تكاليف النقل أو تحسين إيصال المنافع الفعلية بطريقة فعالة، ويتم توجيهها من خلال التعريف الدقيق 

1- Pessoa Argentino, Public-Private Sector Partnerships in Devloping Countries: Are Infrastructures 
Responding To The New ODA Strategy?, Available In The Journal Of International Development Published 
on line In Wiley Inter Science, 2007.
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للمخاطر المرتبطة بالمشروع، والذي يترتب عليه وضوح المخاطر التي يجب على كل قطاع تحملها وهذا متطلب
.تفقت عليها الأطراف المتعاقدةعاقد التي اسابق لتنفيذ بنود الت

.تمييز الشراكة بين القطاعين عن الخوصصة:ثالثا
ـــد ـــطلح الخوصصــــة يعـ ـــاع الخـــــاص–مصــ ـــول إلى القطـ ـــن المفـــــاهي-التحــ ــاريخ مـ ــبيا، إذ يرجــــع تـــ ــة نســـ ــ م الحديث

ــــنة ا ـــداً في ســ ــ ــرين وتحديـ ــ ـــرن العشــ ـــن القـــ ــــات مـــ ــ ــــتخدامه إلى الثمانيني ــــذا الم1983ســ ــر هــ ـــ ــــاموس ، ذكُـ ــ ــطلح في ق ـــ صـ
بيتـر "، وقـام الكاتـب الشـهير 1948ستخدامه منـذ عـام والذي بين أن هذا المصطلح شاع ا" )Webster(وبستر"

Peter( دركـــر  Drucker( " ـــف إلاّ في 19681باســـتخدامه في كتابـــه عـــام ، ولكـــن لم يســـتخدم بشـــكل مكث
بقيــادة الســيدة 1979ســنة ) ملكــة المتحــدةالم(الســبعينيات مــن القــرن العشــرين، وكــان ذلــك عنــدما قامــت بريطانيــا 

ـــر" ـــة" ثاتشــ ـــطة العامــ ــــة الأنشــ ــل ملكي ـــت بنقـــ ـــك الوقــ ــة الـــــوزراء البريطانيـــــة في ذلــ ــل رئيســ ـــناعة والنقـــ ـــة في الصــ المختلفــ
ريع وتجنيــب تصــالات وغيرهــا إلى القطــاع الخــاص، وذلــك مــن أجــل تحقيــق نقلــة نوعيــة وكميــة في إدارة تلــك المشــاوالا

.2المالي من جراء تلك المشاريعءالخزينة  العامة العب
قتصادية العالميـة في أوائـل التسـعينيات أقتنـع العديـد مـن الـدول ذات القطاعـات ومع تغير البيئة السياسية والا

يــق ذات النتــائج، ولقــد ســاعد العامــة الضــخمة، والــدول ذات الإقتصــاد المخــتلط بإتبــاع هــذه السياســة أمــلا في تحق
ـــديون الأجنبيـــة والتشـــوهانتشـــار هـــذه اعلـــى ا ـــدول المتخلفـــة لسياســـة، أيضـــا، ظهـــور مشـــكلة ال ت الإقتصـــادية في ال

قتصاديا، ممـا جعلهـا في حاجـة ماسـة إلى مسـاعدات المؤسسـات الإقتصـادية الدوليـة كصـندوق النقـد الـدولي والبنـك ا
الــدول كإحــدى أهــم سياســات الــدولي للإنشــاء والتعمــير، واللــذان لعبــا دورا هامــا في تقــديم سياســة الخوصصــة لتلــك 

.3الإصلاح الإقتصادي الأكثر ملائمة لها
:ومن خلال ما سبق يستنتج أن هناك أصليين سياسيين لنشوء فكرة الخوصصة

السياسة الإقتصادية في بداية القرن الواحد والعشرين، وفيه حماسة ثقافية متجددة من أجل المشروعات الخاصة؛-
. ة ودائمة لا مجال لتجنبها للحد من الإنفاق العامأنّ هناك حقيقة مُلِحَّ -

ـــة وذلـــك حســـب  وهـــذا مـــا أدى إلى ظهـــور فكـــرة الخوصصـــة والـــتي تم تبنيهـــا في كثـــير مـــن الـــدول المتقدمـــة والنامي
:ومن أهم التعاريف الواردة في هذا الشأن.الظرّوف الإقتصادية لكل دولة

، المنظمة 344، سلسلة بحوث ودراسات رقم -ةتجارب في خصخصة المشروعات العام–التحول إلى القطاع الخاص أحمد صقر عاشور، -1
.03، ص 1996العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر، 

: ، النشر العلمي والمطابعالتحول للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفينوحيد بن أحمد الهندي، -2
.03، ص 1990بية السعودية، ، الرياض، المملكة العر -جامعة الملك سعود

.09، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ص -إعادة ترتيب دور الدولة ودور القطاع الخاص–الخصخصة المرسي سيد حجازي، -3
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ــا" AKTAN"يشـير - ة الغــرض منهـا هــو التحـرر مــن القيـود الــتي تتعلـق بكفــاءة عمليـ: "إلى الخوصصــة علـى أ
؛1"منشآت القطاع العام وتحويلها إلى حوافز للقطاع العام أي تغيير العلاقة بين الحكومة والقطاع العام 

ـــر- ـــق الكفـــــاءة ":تعريــــف آخــ ــرر الإقتصـــــادي، تســــتهدف تحقيــ ــات التحـــ ــن سياســ ـــة مـــ ــة هــــي سياســ الخوصصـــ
شروعات العامة إلى مشروعات خاصة سواء من خلال نقـل الملكيـة أو الإدارة الإقتصادية من خلال تحويل الم

؛2"باستخدام العديد من الأساليب المتاحة والملائمة 
.قتصادية كلية، وهذا ما يشير إلى ضخامة أعباء تطبيقهان الخوصصة يجب أن تتم وفق سياسة اوهذا يتضمن أ

3: الإقتصاد من خلالالخوصصة هي تقليص دور الدولة في" :تعريف آخر-

تحرير النشاط الإقتصـادي مـن المعوقـات القانونيـة والبيروقراطيـة وهـذا يتطلـب مراجعـة القـوانين القائمـة والحـد )1
من المتطلبات الإدارية التي تقف عثرة في طريق تنفيذ الإستثمار؛

؛لخاصاقتصادية منافسة للنشاطات القائمة التي يمتلكها القطاع السماح بقيام نشاطات ا)2
ا القطاع العام حاليا )3 ".قيام القطاع الخاص بتقديم بعض الخدمات التي يقوم 

إذن مما تطرقنا إليه من تعريف للشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا تعريف للخوصصة فإن 
أساسيا عن تقديم ولامسئالمفهومين متعاكسين، في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يبقى القطاع العام 

خدمات البنية التحتية للمجتمع، ويكون العكس في ظل الخوصصة فإن القطاع الخاص تناط إليه مسؤولية تقديم 
خدمات البنية التحتية للمجتمع والملكية تنتقل إلى القطاع الخاص، كما أن المشروعات التي تم خصخصتها تخضع 

.عات الشراكة فتخضع لشروط للتعاقدلخوصصة أم مشرو للقواعد التنظيمية والإجراءات المصاحبة ل
.الفروقات الجوهرية بين الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخوصصة في مجال البنية التحتية): 1- 2(الجدول رقم 
الخوصصةالشراكة بين القطاعين العام والخاصأوجه المقارنة

إنشاء المشروع
ية التحتية من قبل القطاع العام ليتم تشغيلها عادة ما يتم إنشاء مشروعات البن

وصيانتها من قبل القطاع الخاص كما في أسلوب الخدمة والإدارة والتأجير، أما 
فإن القطاع الخاص هو الذي يقوم بإنشاء BOTفي بعض الأساليب مثل 

.المشروع

عادة ما يتم إنشاء مشروعات البنية التحتية من 
عن طريق  للبيع قبل الدولة ثم يتم خصخصتها
للقطاع الخاص

ملكية أصول 
المشروع

حسب أسلوب الشراكة، فمنها ما تنتقل ملكيته للقطاع الخاص ثم تنقل للقطاع 
اية مدة العقد، ومنها ما يبقى ملكا للقطاع العام .العام مع 

تنتقل للقطاع الخاص

التنظيم
مشروعات البنية التحتية التي تخضع للخوصصة عام والخاص تخضع مشروعات البنية التحتية وفقا للشراكة بين القطاعين ال

لإسكندرية، مصر، ، الدار الجامعية، ا)تجارب دولية وعربية–مفاهيم (إتحاد العاملين المساهمين –الخصخصة شكري رجب العشماوي، -1
.79، ص 2007

برنامج توسيع قاعدة الملكية : ، مجلة الساتل، ندوةمدى قدرة القطاع الخاص على تملك وإدارة الوحدات الإقتصاديةأحمد المبروك أبو لسين، -2
.365، ص -ليبيا–، طرابلس 06/12/2005ودوره في تنمية الأنشطة الإقتصادية، 

، إتحاد البورصات وهيئات سوق المال العربية، الكويت، -تجارب عربية وأجنبية –ت المالية العربية في الخصخصة دور المؤسساخالد الفايز، -3
.93، ص 1996
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تخضع للقواعد التنظيمية وللإجراءات المصاحبة .لشروط التعاقد بين القطاعين في بداية المشروع
للخوصصة من قبل الدولة

تقديم خدمات 
البنية التحتية

ول أساسي عن تقديم خدمات البنية التحتية للقطاعئالقطاع العام مس
.للمجتمع

أساسي عن تقديم خدمات مسئولالقطاع الخاص 
.البنية التحتية للقطاع للمجتمع

.بناءا على الطرح النظري والدراسات الخاصة بالخوصصةمن إعداد الطالب: المصدر

ية من خلال كما يجب أن نشير إلى أنه هناك عوائق تقف وراء دخول القطاع الخاص في مجال البنية التحت
لبنية رتفاع التكاليف الثابتة اللازمة لإنشاء هذه المشروعات بالنسبة لمعظم مشروعات االخوصصة، وذلك نظرا لا
.نخفاض العائد المصاحب لمعظم مشروعات البنية التحتية الإجتماعيةالتحتية الإقتصادية، وكذا ا

.أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص وشروطها: المطلب الثالث
ستمرارها فإنه يجب تحديد الأهداف بدقة في الة بين القطاعين العام والخاص وامن أجل تحقيق الشراكة الفع

الات من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يتوجب توفر مجموعة من الشروط على العموم نورده مع أهداف  جميع ا
:الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما يلي

.بين القطاعين العام والخاصأهداف الشراكة: أولا
تسعى الحكومات المتعاقدة مع القطاع الخاص في إطار الشراكة معه إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن 

1:تلخيصها في 

:الهدف هو تغيير نشاط الحكومة من التشغيل للبنية التحتية والخدمات العامة بحيث تستطيع بدلا من ذلك.1
اسات لقطاع البنية التحتية ؛التركيز على وضع السي-
وضع الأولويات لأهداف ومشروعات البنية التحتية ؛-
.مراقبة مقدمي الخدمات وتنظيم الخدمة-

إدخال الإدارة وكفاءات القطاع الخاص إلى مجال الخدمات العامة، وإشراكه في تحمل المخاطر ؛.2
نى السعر الأمثل للعميل على أساس التكلفة تحقيق قيمة أفضل مقابل النقود فيما يتعلق بالإنفاق العام، بمع.3

فالسعر الإجمالي لمناقصة . على مدار مدة العقد، وجودة الخدمة المقدمة، والمخاطر التي يتحملها المشارك
القطاعين العام والخاص المقدمة من الشريك يجب أن يكون أقل من التكلفة التي تتحملها الحكومة لو قامت 

التي ) الخ...تجاوزات التكلفة ـ التأخيرات (، متضمنة التكاليف الإضافية للمخاطربتوفير نفس مستوى الخدمة
يمكن تواجهها الحكومة ؛

المحددة ؛ةتنفيذ مشروعات الاستثمار في الوقت المحدد وبالميزاني.4

، 2008، الإصدار الثاني، وزارة المالية، مصر، البرنامج القومي لشراكة القطاعين العام والخاصالوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخاص، -1
.14ص 
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ـل القاصر ؛ـة غير الفعالـة أو التشغية نتيجة للصيانـات العامـة للخدمـادى تدهور الأصول والمنشآت الضروريــتف.5
؛) فيما يختص برأس المال والتكاليف التشغيلية(تحقيق التأكد من الموازنة .6
إدخال الابتكارات على تصميم المشروع بالنسبة للأصول والتشغيل والصيانة ؛.7
ا أفضل بواسطة القطاع الخاص .8 بعيدا ) التصميم والإنشاء والتمويل و الصيانة(نقل المخاطر التي يمكن إدار

.وارد المحدودة للحكومةعن الم

.شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ثانيا
لتتحقق الشراكة الناجحة والفعالة بين القطاعين العام والخاص يتعين عليها أن تتضمن العديد من الشروط، 

1:في النقاط التاليةKolzowولقد لخصها 

هتمام واطنين في أنشطة الشراكة ذات الا، ومشاركة المتوفر ثقافة مجتمعية داعمة للشراكة تشجع القيادة-
التنموي بعيد المدى ؛

وجود تصور مجتمعي مشترك واقعي للشراكة، مبني على نقاط القوة والضعف للمجتمع، وفهم مشترك -
لإمكانات المنطقة المراد تنميتها ؛

مة للمجتمع ؛هتمامات العاالتحام الاهتمامات الفردية بالاتوفر تنظيم فعال يمكن من -
مع القيادة، وتذيب الفروق بين تصالهم ئيسيين المعنيين بالشراكة، تشجع اتوفر شبكة للجماعات والأفراد الر -

هتمامات المتنافسة ؛الا
ا .الرغبة والقدرة على رعاية الريادة، وتشجيع المخاطرة ورعاية المشاريع المرتبطة 

.للشراكة بين القطاعين العام والخاصالترتيبات المؤسسية: المطلب الرابع
المتعلقة لجميع حالات الشراكةالعام والخاص لا يوجد أسلوب موحدلتحقيق نظام الشراكة بين القطاعين 

كل حالة فيالوصول إلى الأسلوب الأمثل يمكن، ولكن الحالاتيمكن تطبيقه على جميع البنية التحتيةشروعات بم
تتنوع أساليب الشراكة كما. كل دولةفياعتماداً على الظروف الاجتماعية والسياسية السائدة علي حدة وذلك 

يوضح كما تتدرج تلك الأساليب  حيث ، طبقاً لكل أسلوبمع القطاع الخاص ودرجة مساهمته ومسئولياته فيها
:التاليالشكل 

.21، مرجع سبق ذكره، ص -التطبيقات-المناهج-المفاهيم–إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل محمود الرشيد، -1
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.عقود الخدمة: أولا
ن تعاقدات الخدمة إبرام تعاقدات لأنشطة صيانة أو تشغيل معينة مع القطاع الخاص، لفترة تتضم:التعريف.1

تمتد لعدد قليل من السنوات، فوفقا لهذا الأسلوب يضع القطاع العام مجموعة من معايير الأداء للنشاط، 
تحدد على أساس وأسس تقييم العطاءات، والإشراف على المتعهدين، ودفع رسوم متفق عليها للخدمة، والتي

1.إجمالي أو على أساس تكلفة الوحدة، أو على أية أسس أخرى

شهور إلى سنتين، وتستخدم هذه النوعية ستةتكون مدة هذا النوع من العقود محددة وقصيرة وهى تتراوح ما بين 
ديدة مثل إصلاح وغيرها لتقديم خدمات عوتشيليدول كثيرة مثل ماليزيا، والهند، فيمن العقود على نطاق واسع 

، وغير الصحيوصيانة وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب أو أعمال تشغيل وصيانة محطات رفع مياه الصرف 
2.ذلك

.68، مرجع سبق ذكره، ص المتطلبات، والبدائل، والخبرات: خصخصة مشروعات البنية الأساسيةكريستين كسيدز، -1
.10، ص 1999القاهرة ، للبحوثالدوليالاستشاريالمركز ،BOTوالتحول نظام التشييد والإدارة ، محمد سمير زكى-2

القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلدية على مستوى الهيئات الشراكات القطاعية : أمجد غانم، دراسة حول: المصدر
.12، ص 2009المحلية، شركة النخبة للإستشارات الإدارية، فلسطين، 

.الخاص ودرجة مساهمته فيهاأساليب الشراكة مع القطاع ): 1- 2(الشكل رقم 
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:المزايا والعيوب.2
1:ينتج عن هذا الأسلوب مزايا وعيوب نجملها في

من خلال التعاقد مع أكثر من شريك من القطاع الخاصتوفير الفرص لدخول عنصر المنافسة: المزايا-
. الفنية، مما يجعل المرفق يقوم بالتركيز على مهامه الأساسيةالنواحيفيوالاستفادة من خبرة القطاع الخاص 

ولأن فترة العقد تكون قصيرة يزداد التنافس بين المقاولين مما يشجع على العمل على تحقيق كفاءة الأداء 
.ليف العقودوتخفيض تكا

، كما تظل مسئولية الاستثمارات )القطاع العام(تظل أعباء التشغيل والصيانة على عاتق الحكومة : العيوب-
كما يعتمد نجاح . الرأسمالية والمخاطر التجارية المرتبطة بتشغيل المرفق ملقاة بكاملها على عاتق القطاع العام

عمال، كما أن تلك النوعية من العقود تؤثر تأثير مباشر تقوم بالأالتيالأعمال بالعقد على خبرة الشركة 
م ضمن أعمال عقد الخدمةعلى عمالة التشغيل وتجعلهم عمالة زائدة عن الحاجة .إذا لم يتم الاستعانة 

.الإدارةأسلوب: ثانيا
مع القطاع يقصد بأسلوب الإدارة على أنه إتفاق تعاقد من خلاله يتم الإتفاق بين القطاع العام:التعريف.1

في هذه الحالة تتحول فقط حقوق التشغيل إلى الشركة . الخاص لإدارة مؤسسة من مؤسسات القطاع العام
الخاصة وليس حقوق الملكية، ويحصل القطاع الخاص على رسوم مقابل خدماته، ويمكن ربط هذه الرسوم 

ت التشغيل والإستثمار، وتتراوح مدة بأرباح الشركة أو أدائها، كما تبقى المؤسسة العمومية مسئولة عن نفقا
2.هذا النوع من أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما بين ثلاث إلى خمس سنوات

.11، مرجع سبق ذكره، ص والقطاع الخاص) الحكومة(الشراكة بين القطاعين العام ، -دائرة المالية–إدارة الدراسات الإقتصادية والمالية -1
.12، ص نفسهرجع الم-2

القطاع العام

.الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأسلوب الخدمة): 2- 2(رقم الشكل

القطاع الخاص
المشروع)مقدم الخدمة(

مصادر التمويل

عقد تقديم الخدمة

دفع تكلفة الخدمة

قرض محلي أو دولي، عوائد نفطية وغيرهضرائب، 

تقديم الخدمة حسب العقد الملزم

- تشغيل- تملك-بناء-تمويل
صيانة

عوائد مقابل الخدمة

والقطاع ) الحكومة(، الشراكة بين القطاعين العام - دائرة المالية–إدارة الدراسات الإقتصادية والمالية : المصدر
.11الخاص، مرجع سبق ذكره، ص 
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من خلال التعريف نستنتج أن ملكية المؤسسة العمومية تبقى للقطاع العام أما الإدارة فتكون للقطاع الخاص، 
1:التاليةويمكن أن يعمل هذا الأسلوب وفقا للإجراءات 

يحتفظ القطاع العام بحق ملكية المشروع ؛-
تقدم الحكومة الأموال اللازمة للإدارة الخاصة بالمشروع ؛-
يقدم القطاع الخاص مجموعة المهارات الإدارية الضرورية لتطوير وتشغيل وإعادة تأهيل المشروع العام ؛ -
.كحافز للإدارة الجيدةأحيانا يتملك القطاع الخاص نسبة من أسهم المؤسسة العمومية  -

:المزايا والعيوب.2
تنشيط شركات خاسرة وذلك بإدخال الدولةتريد فيها التيالحالات فيتستخدم هذه الطريقة :المزايا- 2-1

2.طرق إدارة القطاع الخاص من أجل رفع قيمة هذه الشركات وأسعارها حين تعرض للبيع

فيلبنان مثلا طبقت عقود الإدارة ففيعدد من القطاعات بدول عديدة فيهذه العقود وقد ظهر نجاح 
جمع النفايات وتشغيل وإدارة محرق النفايات ومصنع معالجة النفايات، وفى غينيا بيساو هيثلاثة مشروعات 

فرنسا لتطوير عندما طلبت الدولة مساعدة فنية من 1986عام فيقطاع الكهرباء فياستخدمت هذه الطريقة 
وكانت 1991، وبعدها تعاقدت مع هيئة الكهرباء الفرنسية لإدارة هذه القطاع وجددت التعاقد عامهذا القطاع

.أداء التشغيل والكفاءة الماليةفيالطاقة الكهربائية وتحسن فيالنتيجة زيادة 
لاحتفاظ بالملكية، كما أنه يمكنها من حل وجهة نظر الدولة، أنه يسمح لها باالإدارة منوالميزة الرئيسية لعقد 

نطاق واستخدام هذه فيوذلك بالحصول على أحسن الخبرات الإدارية وفى الوقت نفسه التحكم الإداريالقصور 
. الخبرات من خلال عقد الإدارة

، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دون سنة يب دور الدولة ودور القطاع الخاصإعادة ترت: الخصخصةالمرسي السيد حجازي، -1
.  28نشر، ص 

.15، مرجع سبق ذكره، ص دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصريةمحمد متولى دكرورى محمد، -2

القطاع العام

.خاص بأسلوب الإدارةالشراكة بين القطاعين العام وال): 3- 2(رقم الشكل

القطاع الخاص
المشروع)مقدم الخدمة(

مصادر التمويل

والقطاع ) الحكومة(، الشراكة بين القطاعين العام - دائرة المالية–إدارة الدراسات الإقتصادية والمالية : المصدر
.13الخاص، مرجع سبق ذكره، ص 

دفع تكلفة الخدمة

ضرائب، قرض محلي أو دولي، عوائد نفطية وغيره

تقديم الخدمة حسب العقد الملزم

تملك-بناء-تمويل

عوائد مقابل الخدمة عقد إدارة وتشغيل وصيانة
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لدولة لا تكمن عيوب عقود الإدارة  في ازدواجية الإدارة الخاصة والملكية العامة فالمتعاقد مع ا:العيوب- 2-2
فيخسائر ناجمة عن عمليات الشركة، وتلتزم الجهة الحكومية أييتحمل المخاطر حيث تتحمل الدولة 

شكل أتعاب محددة فيظل اشتراطات هذه العقود بسداد مقابل أو أتعاب الإدارة إلى القطاع الخاص 
شركة الإدارة على زيادة شكل نسبة من أرباح المشروع أو كلاهما معاً وذلك بقصد تحفيز فيوثابتة أو 

1.فعالية المرفق وزيادة كفاءته

.الإيجارأسلوب: ثالثا
ينطوي التأجير على وجود متعهد خاص يدفع مبلغا من المال لمالك عام في مقابل حق خالص : التعريف-1

لتجارية، ويعطى لتشغيل تسهيلات إنتاجية دون المسؤولية عن تمويل الإستثمارات الرئيسية مع تحمل كافة المخاطر ا
تظل الدولة . 2عقد التأجير لمقدم الخدمة حقا خالصا في الإيرادات المتولدة ويطلق عليه أحيانا الإمتياز أو الترخيص

.في أسلوب التأجير مالكة للمشروع
مسئولا عن الإستثمار في الأصول الثابتة وخدمة ) القطاع العام(وفي ظل هذا الأسلوب يظل المالك العام 

ين، أم القطاع الخاص فعادة ما تقع عليه مسؤولية تمويل رأس المال العامل، وإحلال الأصول ذات العمر الد
سنوات لتتماشى مع فترة 10إلى 6الإقتصادي القصير، والفترة التي يغطيها هذا الأسلوب تتراوح ما بين 

3.سترداد الملائمة لتلك الإستثماراتالا

قطاعات مثل المياه والنقل فيعدد من الدول الأفريقية والآسيوية فيقة كثيرا وقد استخدمت هذه الطري
فيتايلاند طبقت عقود الإيجار ففي. جذب المستثمرين فيالبرى والمناجم حيث واجهت الدول المعنية صعوبات 

ربة نجحت التج1990عدد معين من خطوط نقل الركاب، ومع عام في1985قطاع السكك الحديدية عام 
.وجذبت الخطوط المؤجرة عدد كبيرا من الركاب وأصبحت تدر أرباحا كبيرة

قطاع الكهرباء حيث تعاقدت مع شركتين فرنسيتين فيقامت الحكومة بإصلاحات رئيسية كوت ديفواروفي
نيات حديثة ومستثمرين محليين وخلال فترة عقد الإيجار تحسنت إيرادات قطاع الكهرباء والصيانة بفضل إدخال تق

التشغيل مما أدى إلى زيادة الطاقة الكهربائية وتطوير الخدمة، كما استخدم هذا النوع من العقود على نطاق في
.غينيا وجمهورية التشيك والسنغال وساحل العاجفيفرنسا وأسبانيا، وينفذ حالياً فيقطاع المياه فيواسع 

.15نفس المرجع، ص -1
.263، مرجع سبق ذكره، ص خلاصة التجارب العالمية: لخصخصةامنير إبراهيم هندي، -2
.79، مرجع سبق ذكره، ص المتطلبات، والبدائل، والخبرات: خصخصة مشروعات البنية الأساسيةكريستين كسيدز، -3
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:يوبالمزايا والع-2
:المزايا- 2-1

1:إن هذا الأسلوب يقدم للدولة عدة مزايا وهي

توفير نفقات التشغيل دون التخلي عن ملكية المشروع ؛-
؛بدون التعرض لمخاطر السوقسنويالحصول على دخل -
وقف الدعم والتحويلات المالية الأخرى مما يخفف العبء عن الموازنة العامة ؛-
دارية المتطورة ؛جذب المهارات التقنية والإ-
.ستخدام أصول المشروع بدرجة أكبر من الكفاءةا-

:العيوب- 2-2
أنه طالما لا يتم فيها تحويل لملكية الأصول فليس لدى الشركة هيالمشكلة الرئيسية المرتبطة بعقود الإيجار 

من لها عائد مناسب على يضالذيأية حوافز لرفع قيمة الأصول أكثر من الحد البلديةالخاصة المتعاقدة مع 
ا خلال فترة التأجير، ولهذا فهذا النوع من العقود مناسب  حاجة إلى رفع كفاءة فيالتيالمشروعات فياستثمارا

2.حاجة إلى توسعات أو تحسيناتفيالتشغيل وليست 

.31، مرجع سبق ذكره، ص إعادة ترتيب دور الدولة ودور القطاع الخاص: الخصخصةالمرسي السيد حجازي، -1
-13: مرجع سبق ذكره، ص صوالقطاع الخاص، ) الحكومة(الشراكة بين القطاعين العام ،- دائرة المالية–رة الدراسات الإقتصادية والمالية إدا-2

14.

القطاع العام

.الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأسلوب التأجير): 4- 2(رقم الشكل

القطاع الخاص
)المشغل(

وعالمشر 

مصادر التمويل
دفع مصاريف الإنتفاع

ضرائب، قرض محلي أو دولي، عوائد نفطية وغيره

عوائدمقابل الخدمة

تملك-بناء-تمويل

تقديم خدمة التشغيل والصيانة حسب العقد 

عقد الإنتفاع

والقطاع ) الحكومة(لشراكة بين القطاعين العام ، ا- دائرة المالية–إدارة الدراسات الإقتصادية والمالية : المصدر
.14الخاص، مرجع سبق ذكره، ص 
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.متيازالاأسلوب: رابعا
وقد تقل حقوق التشغيل والتطوير إليه، فتنهو عقد تمنح بموجبه الحكومة القطاع الخاص أحد أصولها: التعريف.1

مارات التي تقع على ستثضافة إلى النفقات الرأسمالية والامتياز كل مواصفات عقد الإيجار بالإيتضمن عقد الا
متياز صاحب الامتياز وتحدد إيرادات ع الأصول إلى الحكومة حسب عقد الامتياز، ترجعاتق صاحب الا

1.دمة الديون وإستهلاك إستثماراتهتشغيل وخبشكل يضمن له تغطية نفقات ال

اية فترة الامتياز الحكومةوترجع الأصول إلى  عاما وذلك 30إلى 15عادة ما تتراوح ما بين التيعند 
وتتحدد إيرادات صاحب الامتياز بشكل يضمن له تغطية نفقات التشغيل . حسب الحياة الافتراضية للاستثمارات

. واستهلاك استثماراتهوخدمة الديون
النقـــل والمواصـــلات مجـــالفيبعـــض الـــدول مثـــل الأرجنتـــين حيـــث طبقـــت فيوقـــد اســـتخدمت هـــذه الطريقـــة بنجـــاح 

إجمــاليمــن % 80حــواليالخــدماتمشــاريع فيمثلــت عقــود الامتيــاز الــدوليوعلــى المســتوى . )الســكك الحديديــة(
.1993إلى 1988الفترة من ما بين فيعقود الامتياز 

2:ومن الدروس المستفادة في هذا الصدد

ضرورة توفير معلومات عن جودة الأصول وتكاليف التشغيل قبل طلب التقدم بعطاءات ؛-
تأييد سياسي  على مستوى عال من الإصلاح ؛-
تعريفة ملائمة على ضوء تقدير لمستوى الإيراد المتوقع ؛-
خـاطر السياسـية ومخـاطر التشـغيل، خاصـة مخـاطر تغـير سـعر الصـرف للمشـاركين مـن القطـاع تعامل ملائـم مـع الم-

.الخاص

، مرجع سبق ذكره، ص سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية المستدامة بالمغرب: عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصأحمد بوعشيق، -1
14.

.87، مرجع سبق ذكره، ص المتطلبات، والبدائل، والخبرات: خصخصة مشروعات البنية الأساسيةكريستين كسيدز، -2

القطاع العام

.الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأسلوب الإمتياز): 5- 2(رقم الشكل

القطاع الخاص
المشروع)شركة المشروع(

مصادر التمويل

مستثمرين

عوائـــد 

ية للدولة بعد إنقضاء نقل الملك
فترة الإمتياز

تشغيل-تملك-بناء

عقد إمتياز

والقطاع ) الحكومة(، الشراكة بين القطاعين العام - دائرة المالية–إدارة الدراسات الإقتصادية والمالية : المصدر
.14الخاص، مرجع سبق ذكره، ص 
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:المزايا والعيوب.2
أن صـاحب الامتيـاز يبقـى المسـئول عـن النفقـات الرأسماليـة فيتكمـن الميـزة الأساسـية لهـذه الطريقـة : المزايا-2-1

فيولكــن ولــنفس الســبب تواجــه الكثــير مــن الــدول صــعوبات . عبــاء الماليــة عــن الدولــة والاســتثمارات ممــا يخفــف الأ
1.ذا النوع من العقوديتطلبها هالتيلاستثمارات لبعض اإيجاد مستثمرين نظرا للحجم الكبير 

ــاز فيوالفكــرة الأساســية  مجــالخــدمي جديــد فيقيــام شــركة خاصــة بتمويــل وبنــاء وتشــغيل مشــروع هــيهــذا الامتي
ــة، كمــا تقــوم ) ، النقــل وغيرهــاوالــريالاتصــالات ، الكهربــاء، الميــاه ( ايتهــا الأصــول للدول لفــترة محــدودة ترجــع عنــد 

.الدولة خلال فترة الامتياز تلك بتنظيم ومراقبة العملية الاستثمارية والجودة والأسعار
مراعاة أن تحدد العقود بكل بصفة عامة لا توجد عيوب واضحة لأسلوب الامتياز إلا أنه يجب: العيوب- 2-2

وكذلك صلاحيات الطرفين خلال فترة التعاقد البلديةسيقدمها المتعاقد مع التيوضوح نطاق وطبيعة الخدمات 
من الأسلوبهذاإدارة الشركة حتى تضمن نجاح فيأن تحرص على عدم التدخل البلدياتيجب على وبالتالي
2.الشراكةأساليب

.BOTأسلوب: خامسا
يه في العمل شركة المشروع بموجب تعهد الدولة إلى شخص من أشخاص القانون الخاص يطلق علففي ظله 

تفاق يبرم بينهم تلتزم شركة المشروع بمقتضاه تصميم وبناء البنية التحتية ذات الطابع الإقتصادي ويرخص لشركة ا
فق خالصا لها على لغير ويكون عائد تشغيل المر المشروع بتملك أصول هذا المشروع وتشغيله بنفسها أو عن طريق ا

سترداد تكلفة المشروع وتحقيق هامش ربح طوال مدة الترخيص وتلتزم شركة المشروع بنقل ملكية نحو يمكنها من ا
اية الترخيص بالأوضاع والشروط المتفق عليها .أصول المشروع إلى الدولة عند 

.في إدارة الشراكة بين القطاعينالمداخل الحديثة والبارزة : الثانيالمبحث
يعد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جوهره آلية أو وسيلة أو ترتيب تعاقدي لتقديم خدمة 

في ويتفق  الكثير على أن الشراكة بين القطاعين أسلوب مهم التنمية الإقتصادية، فقد أصبح شائعا في مجال معينة
قبل منالتسعينات منذ بداية ، كما أنه قد شاع مصطلح الحكمانيةنمية الإقتصاديةتنفيذ إسترتيجيات الت

تمع وذلك بسبب قصور كمنهج لإدارة المنظمات الدولية من تحقيق أهداف وتخلف الإدارات الحكومية الدولة وا
ن ية المستدامة هو كون أوالتنموتنبع فكرة الربط بين الشراكة بين القطاعين العام والخاصالتنمية الإقتصادية،

يمكن التوليف بينها لتحقيق التنمية المستدامة، وعليه سوف نحاول من خلال هذا القطاعين يتمتعان بمزايا فردية 
.المطلب التطرق إلى الحكمانية والتنمية المستدامة كمدخلين لإدارة الشراكة بين القطاعين

.17، ، مرجع سبق ذكره، ص دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصريةمحمد متولى دكرورى محمد، -1
.15مرجع سبق ذكره، ص والقطاع الخاص، ) الحكومة(الشراكة بين القطاعين العام ،-دائرة المالية–إدارة الدراسات الإقتصادية والمالية -2
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.ظور الحاكميةالشراكة بين القطاعين من منإدارة : المطلب الأول
تمع  لقد زاد الإهتمام بالحاكمية منذ التسعينيات من قبل المنظمات الدولية وهذا كمنهجية لإدارة الدولة وا

.وذلك راجع إلى قصور وتراجع دور الإدارات الحكومية في تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية

: ين من منظور الحاكميةوالشراكة بين القطاعمفهوم الحاكمية: أولا
:أساسيات حول الحوكمة- 1-1

لقد تعددت التعاريف الواردة حول مصطلح الحاكمية وقد أثارت الكثير من الجدل حول طبيعته ومفهومه 
ال :وأبعاده واهتماماته، ونذكر أهم تعريفين في هذا ا

قتصادية والإجتماعية للبلاد من أجل هي أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد الإ:تعريف البنك الدولي-
1.التنمية

وذلك من خلال أدوار لفاعلين رسميين وغير رسميين وذلك دون تحديد ن التعريف يشير إلى ممارسة القوةأنلاحظ 
الفاعلون المشاركون في ممارسة القوة لإدارة موارد البلاد من أجل التنمية، كما نشير إلى أن كتابات البنك الدولي 

دبيات الإقتصادية التي تتناول المفهوم تتحدث عن فاعلين محددين وهم الحكومة والقطاع الخاص ومستويات والأ
تمع المدني 2.ا

هي ممارسة السلطات الإقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على  :برنامج الأمم المتحدة-
3.كافة مستوياته

طلاع على بعض التعريفات ذات الصلة، فإن الحاكمية تقوم على ثلاث من التعريفين السابقين ومن خلال الإ
:هي- أبعاد-دعائم

وتتضمن عمليات صنع القرارات التي تؤثر على أنشطة الدولة الإقتصادية :الدعامة الإقتصادية
ا بالإقتصاديات الأخرى ؛ وعلاقا

ة القانون والشفافية والمساءلة والمشاركة في وتعُنى بالتركيز على القيم الديمقراطية ودول:الدعامة السياسية
تمع ؛ حمل المسؤولية على مستوى ا

وتتضمن الإهتمام بالإصلاحات الإدارية والكفاءة الإدارية والنظام الخاص بتنفيذ :الدعامة الإدارية
.السياسات العامة

R.A"ولقد حاول  Rohdes" 4:محاور أساسية وهيأن يصنف تعريفات الحاكمية حسب إهتمامها إلى ستة

1- World Bank, Governanace and Development, Washington, D. C. World Bank, 1992.   
. 09، ص 2001، جامعة القاهرة، إدارة شؤون الدولة والمجتمعستشارات الإدارة العامة، مركز دراسات وا-2
.  10، ص 2003، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، -قضايا وتطبيقات–الحكمانية زهير الكايد، -3
.12-10: ، مرجع سبق ذكره، ص صإدارة شؤون الدولة والمجتمعستشارات الإدارة العامة، مركز دراسات وا-4
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ويدرس العلاقة بين آليات السوق والتدخل الحكومي فيما يخص تقديم الخدمات العامة، :المحور الأول-
والذي يعكس الحد من التدخل الحكومي وضغط النفقات العامة والتوجه نحو الخوصصة كمؤشرات للتعبير 

عن عدم تدخل الدولة إلا عند الضرورة ؛
ث عن الحاكمية من خلال التركيز على المنظمات الخاصة ومنظمات إدارة الأعمال، يتحد:المحور الثاني-

كما يركز على مطالب المعنيين بالمنظمة وكيفية إرضاء العميل ؛
ويركز هذا الأخير الإهتمام للتوجه نحو الإدارة الحكومية الجديدة والتي تقوم على إدخال :المحور الثالث-

نظمات الحكومية وإدخال قيم جديدة مثل المنافسة، قياس وتقييم الأداء، أساليب إدارة الأعمال في الم
التمكين، معاملة متلقي الخدمة على أنه عميل أو زبون ؛ 

يعبر عن الحكمانية الجيدة وهو إمتداد للمحور الثالث ويزيد عليه في محاولة الربط بين :المحور الرابع-
ور إستخدام البنك الدولي للمفهوم وتبنيه لسياسات مرتبطة به ويمثل هذا المح. الجوانب السياسية والإدارية

مثل الإصلاح الإداري، تقليص حجم الجهاز الحكومي، تشجيع الإتجاه نحو القطاع الخاص، تشجيع 
اللامركزية وتعظيم دور المنظمات غير الحكومية ؛

صلة تفاعلات الرسمية وغير يعبر هذا المحور على أن السياسات العامة ما هي إلا مح:المحور الخامس-
تمعات المدنية، على المستويين المحلي والمركزي: الرسمية لعدد من الفاعلين مثل . الحكومة، القطاع الخاص وا

وفي إطار هذا الإهتمام لم تعد الحكومة هي الفاعل الرئيسي المؤثر في صنع السياسات العامة بل من خلال 
قطاع العام، القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ؛تفاعلات الحكمانية المتمثلة في ال

يرى أن جوهر مفهوم الحاكمية يتمثل في إدارة مجموعة من الشبكات المنظمية في عدد :المحور السادس-
.من الأجهزة والمنظمات

.تعريف الشراكة من منظور الحاكمية:ثانيا
1:كة بين القطاعين العام والخاص وفقا لهذا المنظور هييركز هذا المفهوم على الناحية التنظيمية، فالشرا 

الترتيبات التنظيمية والمالية المتبادلة بين القطاعين العام والخاص، أو التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص 
ذه المنتجات من خلا ل إطار دف تقديم سلع أو خدمات عامة وإقتسام المخاطر والتكاليف والموارد المرتبطة 

:وهذين التعريفين يتضمنا نقطتين هما. مؤسسي
حيث أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يفيد القدرة على : التعاون بين القطاعين العام والخاص-

ا ؛ تطوير سلع عامة جيدة لا يستطيع أي من القطاعين منفردا القيام 
ا تعتبر حافزا هاما لكل م: المشاركة في الخطر- .ن القطاعين من أجل الدخول في الشراكةحيث أ

1- Nilufa Akhter khanom, Conceptual lssues in defining public-private partnerhips ¨PPPs¨, Paper for Asian 
Business Research conference, 2009, P: 03.
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.ركائز نموذج الشراكة من منظور الحاكمية: ثالثا
ا ترتكز  تم تطوير وإختبار بعض جانب النموذج ميدانيا، وينظر هذا النموذج إلى الحاكمية على أساس أ

1:، وهماHofmeister and Brochertعلى جانبين وذلك حسب 

ة الفاعل الإجتماعي، والذي يتمثل في الشركاء أو المنظمة أو الدائرة الحكومية أو قدر :الجانب الأول
المنظمة غير الحكومية على التعاون مع الآخرين ؛

درجة توصل التعاون بين أطراف الشراكة إلى نتاج مستديم يحقق التوازن بين الحاجات :الجانب الثاني
تمعية والإقتصادية والسياسية والتكنولو  .جية والبيئيةا

2:من ثلاث مكونات تتمثل فينموذج الشراكة من منظور الحاكميةيتكون 

وهو على مستويين، الأول يتمثل في التعريف بالفاعلين أو الشركاء أو أية قطاعات يمثلون، :مجال التحليل-
لق بمستويات التفاعل أما المستوى الثاني فهو يتع. وبذلك فهو يسعى إلى التعريف بطبيعة العلاقات بينها

سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية أو كونية وذلك من أجل تحديد جوهر أنشطة الشركاء ومدى تأثيرها 
بالتطورات التي تحدث على المستويات الأخرى ؛

.رات الشركاء الحالية والمستقبليةوذلك لمقد:فحص التركيبة الداخلية-
ستة معايير وهيويتم فحص المقدرات الحالية من خلال:

مدى تأثير الشركاء على أصحاب الشأن الداخليين - ائج النت-الثقافة -الصيرورة - القدرات -القيادة
.المهمين، مثل الإدارة والعاملين والمستثمرين

أما القدرات المستقبلية فهي الأخرى يتم معاينتها من خلال ستة معايير، هي:
القدرة على تحقيق التكامل في المؤثرات الحساسة مثل التصور - البدائل المتاحة تحليل- مستوى المعرفة العلمية 

على –القدرة على التطوير النظمي المستند إلى التعلم التنظيمي - يجية والمفاهيم والأهداف وغيرها والإسترات
القدرة على تجنب -ستقرار واقع أو المحافظة على الإالقدرة على الإبداع المحفز من أجل تغيير ال-سبيل المثال 

.الإخلال بالتنظيم وعدم إنظباطه بسبب الإبداع
ا تحتاج إلى ربط :تقييم القدرة على التعاون- وتعتبر الخاصية الأكثر إبداعا في النموذج، والأكثر تعقيدا، لأ

العلاقات على بناء –الشركاء - كل العوامل المشار إليها سابقا من أجل التعرف على قدرات الفاعلين 
الشبكية التفاعلية، حيث يتم إستخدام المعايير السابقة التي إستخدمت لفحص الواقع، والقدرات التطويرية 
لتقدير قدرة الفاعل على التعاون مع الفاعلين الآخرين على صعيد المستوى المحلي والإقليمي والدولي 

.والكوني

.38، مرجع سبق ذكره، ص -التطبيقات-المناهج-المفاهيم–إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل محمود الرشيد، -1
.39-38: نفس المرجع، ص ص-2
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:بط مكوناتهالشكل التالي يوضح الإطار العام لهذا النموذج وترا

ا تتأثر بعاملين رئيسيين هما :وكتقييم لعملية التعاون بين الفاعلين فإ
وتأمين قبول التفسير والتفاعل –الشبكي - الأول متعلق بالسياق الثقافي المعاصر للمجتمع العنكبوتي -

وتجنب الإحتجاجات ؛
ولات الإدارية بحيث تستوعب الحاجة إلى التعاون وقيمته وذلك بإتاحة الثاني يتعلق بتكييف الأدوات والتح-

الفرص لكل أطراف الشراكة للمشاركة الفاعلة في إتخاذ القرار وبناء إستراتيجية الشراكة وخلق القيم غير 
مكإسم الشهرة، وقدرات العاملين المعرف–قيم ما وراء البعد الإقتصادي –المرئية  ية وخبرا

.الشراكة بين القطاعين من منظور التنمية المستدامة: لثانيالمطلب ا
يعد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جوهره آلية أو وسيلة أو ترتيبات لتقديم خدمات معينة، 

الكثير وقد أصبح مصطلحا شائعا في دوائر الأعمال والحكومة ولاسيما في مجالات التنمية الإقتصادية، فقد إتفق 
من علماء الإقتصاد والتنمية الإقتصادية خاصة أن الشراكة بين القطاعين أصبحت تمثل أسلوبا لتصميم وتنفيذ 

.إستراتيجيات التنمية الإقتصادية

:المستویات
المحلي
الإقلیمي
الدولي
كوني

الفاعلين

:الشركاء
القطاع العام

خاص
تطوعي

الوضع
الحالي ومعاییر 

ومعاینته

الوضع 
المستقبلي 
ومعاییر 
ومعاینته

القدرات 
لمستقبلیة ا

ومعاییر 
إختبارها

القدرات 
الحالیة 
ومعاییر 
إختبارها

تقييم القدرة على التعاونمجال التحليل فحص التركيبة الداخلية

.40مرجع سبق ذكره، ص شراكة بين القطاعين العام والخاص، عادل محمود الرشيد، إدارة ال: رالمصد

النموذج العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص من منظور الحاكمية): 6-2(الشكل رقم
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.اعين من منظور التنمية المستدامةمفهوم الشراكة بين القط: أولا
:مفهوم التنمية المستدامة- 1-1

في الإستراتيجية العالمية للبقاء من طرف 1980المستدامة لأول مرة سنة لقد تم إستخدام مصطلح التنمية -
ا التنمية التي تجيب عن حاجات : "الإتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وعرفت التنمية المستدامة على أ

؛" الحاضر دون تعريض قدرات الأجيال القادمة للخطر
اوليتم إعطاء تعريف1991تطور هذا المفهوم في سنة - : آخر من طرف لجنة الأمم المتحدة للبيئة على أ

تمعات البشرية مع البقاء في حدود تحمل أعباء الأنظمة البيئية" ؛1"تحسين شروط وجود ا
ا- وضع جملة من الأهداف يتم من خلالها التركيز على الأجل الطويل بدلا من الأجل : "كما عرفت على أ

الأجيال الحالية وعلى كوكب الأرض بدل أقاليم منقسمة وعلى تلبية القصير وعلى الأجيال القادمة بدل
.2"الحاجات الضرورية وكذا على الأفراد والمناطق والشعوب التي تفتقر إلى الموارد والمهمشة

ويعد مفهوم التنمية المستدامة مفهوما جديدا ومبتكرا في الفكر التنموي، إذ أنه للمرة الأولى يتم إدماج الحاجات 
قتصادية والإجتماعية والبيئية في تعريف واحد، لذلك فإن الفكر التنموي يتفق على أن التنمية المستدامة هي الإ

ذلك النمط من التنمية الذي يتعامل مع القضايا الإقتصادية إلى جانب القضايا الإجتماعية كالفقر والبطالة 
ة، وذلك بما يمكن الأجيال الحالية من تعظيم رفاهيتهم دون والتعليم والصحة وغيرها والقضايا الثقافية والإدارة البيئي

أن يكون ذلك على حساب الأجيال القادمة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحقيق توازن شامل وموحد بين 
 يجب أهداف الكفاءة الإقتصادية والتنمية الإجتماعية وحماية البيئة، وعليه فإن القرارات التي تتُخذ في الوقت الحالي

.أن تأخذ بعين الإعتبار الأبعاد والآثار المستقبلية المترتبة عليها
.بعاد التنمية المستدامة وتداخلهاأ- 1-2

ا تنمية بثلاث أبعاد مترابطة ومتكاملة في إطار تفاعلي يتسم بالضبط : "هناك من يعرف التنمية المستدامة عل أ
4: تدامة ترتكز على ثلاث أبعاد أساسية هي، حيث أن التنمية المس3"والتنظيم والترشيد للموارد

تعني إستدامة وإستمرارية وتعظيم الرفاه الإقتصادي لأطول فترة زمنية ممكنة من خلال :البعد الإقتصادي-
الطعام والملبس والنقل وغيرها ؛: توفير مقومات الرفاه الإنساني بأفضل نوعية مثل

، المؤتمر العربي الرابع لإدارة البيئة، جامعة الدول العربية، البحرين، دون تاريخ التنمية المستديمة والإدارة المجتمعيةالعربية للتنمية الإدارية، المنظمة-1
.68نشر، ص 

2 -Marie Claude Smouts, Le Développement Durable, Editions Armend Colin, France, 2005, P 04. 
، دار صفاء، عمان، الأردن، فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها: إشكالية التنمية المستدامةمد غيم، ماجدة أحمد أبو زنط، عثمان مح-3

. 39، ص 2006
.189، ص 2003، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، مخاطر العولمة على التنمية المستدامةباتر محمد علي وردم، -4
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ية المستدامة على أن الإنسان يشكل جوهر التنمية وهدفه يركز البعد الإجتماعي للتنم: البعد الإجتماعي-
النهائي من خلال الإهتمام بالعدالة الإجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات الإجتماعية إلى جميع 

المحتاجين لها بالإضافة إلى ضمان الديمقراطية من خلال مشاركة الشعوب في إتخاذ القرار بكل شفافية ؛
ركز البعد البيئي للتنمية المستدامة على مراعاة الحدود البيئية، بحث أنه لكل نظام بيئي حدود ي:البعد البيئي-

معينة لا يمكن تجاوزها من الإستهلاك والإستنزاف، أما في حالة تجاوز تلك الحدود فإنه يؤدي إلى تدهور 
كاني والتلوث وأنماط النظام البيئي، وعلى هذا الأساس يجب وضع الحدود أمام الإستهلاك والنمو الس

. الإنتاج السيئة وإستنزاف المياه وقطع الغابات وإنجراف التربة
:ونلخص هذه الأبعاد في الجدول التالي

.الركائز الأساسية للتنمية المستدامة): 2- 2(جدول رقم 
البعد البيئيالبعد الإجتماعيالبعد الإقتصادي

النمو الإقتصادي المستديم ؛- 
ل ؛كفاءة رأس الما- 
إشباع الحاجات الأساسية ؛- 
.العدالة الإقتصادية- 

المساواة في التوزيع ؛- 
الحراك الإجتماعي ؛- 
المشاركة الشعبية ؛- 
التنويع الثقافي ؛- 
.إستدامة المؤسسات- 

النظم الإيكولوجية ؛- 
الطاقة ؛- 
التنوع البيولوجي ؛- 
الإنتاجية البيولوجية ؛- 
.القدرة على التكييف- 

غيم، ماجدة أحمد أبو زنط، إشكالية التنمية المستدامة في ظل الثقافة الإقتصادية السائدة، عثمان محمد : المصدر
.177، ص 2008، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 35، المجلد 01، العدد -مجلة علمية محكمة–دراسات 

:وهذه الأبعاد تتداخل فيما بينها كما يوضحه الشكل التالي

البعد 
الإقتصادي

البعد الإجتماعيالبعد البيئي

الكقاءة-المساواة –النمو 

لوجية؛النظم الإيكو - 
الطاقـــــة؛- 
التنوع البيولوجي؛- 
.القضايا البيئية-

التنمية المستدامة

.التداخل بين أبعاد عملية التنمية المستدامة): 7- 2(الشكل رقم 

المشاركة الشعبية؛- 
الحراك الإجتماعي؛- 
الهوية الثقافية؛- 
.التطوير المؤسسي-

فلسفتها وأساليب تخطيطها : لية التنمية المستدامةعثمان محمد غيم، ماجدة أحمد أبو زنط، إشكا: المصدر
.42وأدوات قياسها، مرجع سبق ذكره، ص 
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1:من التعاريف السابقة لمفهوم للتنمية المستدامة تتطلب الأخذ بعين الإعتبار

مفهوم الحاجات ؛-
فكرة محدودية الموارد ؛-
فإذا ما تلوث الهواء في أمريكا الشمالية قد : النظر للعالم ككل على أنه نظام مترابط، فمن حيث المكان-

فإذا ما قام أجدادنا بممارسات خاطئة في : ومن حيث الزمانيؤدي هذا التأثير إلى نوعية الهواء في آسيا،
الزراعة فإنه سيؤثر على ما نأكله اليوم ؛

النظر إلى نوعية الحياة كنظام أيضا، فمن الجيد أن يكون للفرد دخل مرتفع دون أن يكون الهواء الذي -
ا إذ لم يكن قادرا على إعالة يستنشقه ملوثا، كما أن من الجيد أن يتمتع الفرد بحرية المعتقد ولكن ماذ

.أسرته

.اعين من منظور التنمية المستدامةمفهوم الشراكة بين القط- 1-3
ا : تعرف الشراكة بين القطاعين العام والخاص من منظور التنمية المستدامة على أ

دف تحقيق أهداف إقتصادية وتنموية وتطوير الإ-  قتصاد التعاون بين الفاعلين المتفقين على العمل معا 
2المحلي ؛

فإن معظم الباحثون يتفقون على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستبقى " Mullin"حسب - 
3.منهجا مهما لتصميم وتنفيذ إستراتيجيات التنمية الإقتصادية

دف إلى تعظيم التنمية من خلال التعاون -  وفقا لهذا المفهوم فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
4:يادة الكفاءة، ويركز هذا المفهوم على النقاط التاليةوز 

دف إلى تنفيذ المشروعات المتفق عليها من :الأهداف المشتركة حيث أن الشراكة بين القطاعين 
خلال الأطراف الداخلة في الشراكة، ويمكن صياغة هذه الأهداف من خلال التفاوض والإتصالات 

إلى أهداف مقبولة على نطاق واسع ؛ المتبادلة والتي تؤدي إلى الوصول 
وهو ما يعني ضرورة تحديد المهام والأنشطة التي يتولى مسؤوليتها كل :الإتفاق على إقتسام الأنشطة

شريك، وذلك بناءا على نقاط القوة المتاحة لكل شريك ؛

أعمال –، المنظمة العربية للتنمية الإدارية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامةتسب، رائدة أبوعيد، بثينة المح-1
.105، ص 2008الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جامعة اليرموك الأردنية، إربد، الأردن، : ، بحوث وأوراق عمل مؤتمر-مؤتمرات

2 -Nilufa Akhter khanom, Conceptual lssues in defining public-private partnerhips ¨PPPs¨,OP-CiT, P: 06. 
3- Mullin tephen, Reviews Of Economic Development Literature And Practice, No. 16, U.S Economica 
Development  Administration. 
4  - Nilufa Akhter khanom, Conceptual lssues in defining public-private partnerhips ¨PPPs¨,OP-CiT, P: 05. 
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تؤدي وذلك من خلال إقتسام الخبرات والمعارف الفنية بالطريقة التي:التغلب على نقاط الضعف 
تدنية نقاط الضعف، ومثال ذلك أنه إذا كان القطاع الحكومة يعاني من مشاكل في جانب الإدارة 
ال، فإن  التشغيلية بما يمثل نقطة ضعف له، وكان القطاع الخاص يتميز بالتفوق النسبي في هذا ا

لى التغلب على نقاط الإتفاق على جعل الإدارة التشغيلية في يد القطاع الخاص في هذه الحالة يؤدي إ
الضعف ؛ 

ـــتعدد الشرك حيث أن الشراكة بين القطاعين العام والخـاص تتضمن مجموعات مختلفة من :اءـ
الشركاء، فالقطاع الحكومي يمثل الدور الأساسي في الشراكة، أما الطرف الثاني فيتمثل في العموم 

مات غير هادفة لتحقيق الربح، بالقطاع الخاص الذي يهدف إلى تحقيق الربح أو على شكل منظ
ـــة . وكذا وحدات الأبحاث ومعاهد التنمية، بالإضافة إلى وكالات التنمية أو المنظمات الدوليـ

.الشراكة بين القطاعين وتحقيق التنمية المستدامة: ثانيا
:دور الشراكة بين القطاعين في تحقيق أهداف التنمية- 2-1

ة بين القطاعين العام والخاص من منظور التنمية المستدامة، ووفقا للأدبيات وفقا لما ورد من مفاهيم حول الشراك
ذه النقطة، فإن هدف الشراكة بين القطاعين في إحراز التنمية المستدامة :ودفعها إلى الأمام نوضحهذات الصلة 

دوار ويكون ذلك من خلال تحقيق التكامل الإقتصادي لأ: توليد المكاسب في الكفاءة الإقتصادية-
القطاعين العام والخاص، حيث أن التخصيص الكفء للموارد الإقتصادية لا يتضمن فقط تحقيق الكفاءة 

1:حيث.الفنية المتمثلة في الحصول على أقصى قدر ممكن من الناتج، وإنما أيضا تلبية تفضيلات المستهلكين

القطاع الخاص مدفوع بحافز شراكة القطاع العام مع الخاص تعني تكامل أهداف القطاعين، حيث يكون
الربح بينما يسعى القطاع العام لتلبية حاجات السكان وتحقيق رفاهيتهم، والواقع أن دور الشراكة هنا 

تساعد على تقوية الدافعية والطموح، كما تساعد على توزيع المخاطر بين الفريقين ؛
اع الخاص بتصميم وتمويل وبناء تكامل وسائل القطاعين لتحقيق أهداف الشراكة، فعندما يقوم القط

وتشغيل المشاريع بسبب توفر التمويل الكافي والخبرة والعمالة الماهرة والإدارة المتميزة، علاوة على توفير
الحوافز والدافعية والرغبة في التحسين الوظيفي، بينما يوفر القطاع العام البيئة التنظيمية الملائمة وأساس 

هكذا فإن مشاركة كلا القطاعين تضمن دمج مزايا كل طرف مما يؤدي إلى الحصول البنية التحتية اللازم، و 
على أقصى ناتج ممكن من السلع والخدمات، ويؤدي عن طريق إقامة المشاريع المختلفة إلى خلق فرص 

العمل الملائمة ؛

.119- 118: ص، ص مرجع سبق ذكره، الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامةبثينة المحتسب، رائدة أبوعيد، -1
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يوفر له دمج مزايا كل من القطاعين يؤدي إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من الناتج للمجتمع مما
مستوى معيشيا لائقا، كما يساهم في خلق فرص عمل ملائمة عن طريق إقامة المشاريع وتطوير إقتصاد 

البلاد ؛
 من جانب الكفاءة التخصصية والمتمثلة في حصول السكان ليس فقط على أقصى قدر ممكن من السلع

ا، فإن دور القطاع المدني في تحديد والخدمات، وإنما أيضا على تلك السلع والخدمات التي يرغبون 
ا يكون واضحا، كما يبرز دور الحكومة التنموي من خلال الرقابة  تفضيلات المستهلكين والإرتقاء 

ا، وكذا عدم الإضرار بالبيئة . والتأكد من نوعية المنتجات وجود
في سنة من السنوات، إن التنمية لا تعني فقط زيادة النمو الإقتصادي والناتج:ديمومة النمو الإقتصادي-

ا للجوانب الأخرى غير الإقتصادية . وإنما تركز على إستمرارية هذا النمو إضافة إلى مراعا
ولا شك أن توفر مقومات الشراكة الناجحة يؤدي إلى تحقيق الأرباح للقطاع الخاص التي يمكن أن توجه 

.متهالات إستثمارية أخرى جديدة بما يكفل إستمرارية النم وديمو 
كما أن قيام الدولة بتحسين الكفاءات البشرية عن طريق التعليم والتدريب، أو قيام شراكة بين الطرفين لهذا 
الغرض سيعمل على تحقيق المزيد من النمو الإقتصادي، وعلاوة على ما سبق، فإن مسؤولية الدولة عن برامج 

م في زيادة كفاءته وتحقيق المزيد من النمو البحث والتطوير يمكن أن تطور مشاريع القطاع الخاص بما يسه
الإقتصادي ؛     

تمع إذا كان هناك إعادة تطوير :الإستقرار الإقتصادي- تتزايد مساهمة شركات القطاع الخاص في تنمية ا
للإقتصاديات للمحلية لتتلاءم مع متطلبات هذه الشركات كما تساهم هذه المنظمات الخاصة في إيجاد نظام 

تقرارا، ويمكن للمشاريع المبنية على أسس ربحية أن يكون لها أن تساهم في البناء الإجتماعي للمجتمع أكثر إس
المحلي مستهدفة تحسين نوعية الحياة للمواطنين ؛

يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تساهم في :الأبعاد الإجتماعية والسياسية والثقافية للتنمية-
جتماعية بحيث يعود بالنفع على أكبر عدد من المستفيدين، كما يمكن لها أن تساهم في تحقيق المكاسب الإ

البناء الإجتماعي للمجتمع المحلي مستهدفة تحسين نوعية الحياة للمواطنين ؛ 
إن إرتباط البيئة بالتنمية إرتباط وثيق، حيث أن البيئة هي مصدر الموارد التي تستهدفها :البعد البيئي للتنمية-

لتنمية لتلبية إحتياجات البشر، إن إزدياد عدد السكان على وجه الأرض يزيد من الضغط على الموارد البيئية ا
التي يعد الكثير منها موارد غير متجددة، ومن جهة أخرى فإن الزيادة السكانية تؤثر على البيئة سلبا عن 

سلبية للزيادة السكانية يمكن إزالتها أو على طريق شتى أنواع التلوث والإضرار بالبيئة، إلا أن هذه الآثار ال
الأقل الحد منها من خلال جعل الزيادة السكانية عاملا إيجابيا في التنمية وبناء الإقتصاديات، وذلك من 
خلال التركيز على تنمية رأس المال البشري، ووضع سياسات متوائمة مع البيئة من قبل حكومات الدول 

ن هذا الأمر قد يكون صعب المنال خصوصا في الدول الفقيرة التي تعُنى وتطبيقها بشكل شامل، غير أ
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بالدرجة الأولى بتوفير الإحتياجات الأساسية للسكان، وأحيانا في الدول المتقدمة التي ترفض التقليص من 
حجم تلويثها للبيئة بسبب إصرارها على تحقيق معدلات مرغوبة من النمو الإقتصادي ومستويات معينة من 

.لتنمية الإقتصادية التي تجدها متعارضة مع المحافظة على البيئةا
يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تكون وسيلة لتحقيق السلامة والإستدامة البيئية إذا ما تم مراعاة 

ن يشترط أ) الذي تعنيه قضايا البيئة أكثر من الشريك الخاص(ذلك في عقود الشراكة، حيث يمكن للقطاع العام 
.متطلبات معينة للسلامة البيئية في أي عقد يبرمه مع القطاع الخاص سواء كان الشريك محلي أم أجنبي

:آلية الشراكة بين القطاعين في تحقيق التنمية المستدامة- 2-2
أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تحقق أهداف التنمية المستدامة " Montanheiro"لقد بين 

1:من خلال

إنشاء البنية التحتية المادية وتطويرها لاسيما في المناطق الغير مستغلة ؛-
تمع المحلي ؛- مل السكان مما يطور ا تحسين وضع الإسكان والمدارس وغيرها من الخدمات العامة اللازمة 
نشطة على إعادة تشجيع المشاريع المتعلقة بأنشطة الأعمال، إذ تساعد الأرباح المتحققة من هذه الأ-

الإستثمار وإستدامة المشاريع ؛   
العمل على تقديم الخدمات التي تلبي الحاجات الأساسية من مسكن وتعليم وصحة والعمل على تقديم -

البرامج التدريبية للعمال ؛
تحسين نوعية الحياة ؛المحافظة على البيئة المادية و -
.للبلد ومراعاة التنمية الإقليميةهتمام بمستوى أبعد من مجرد الحدود الوطنيةالا-

1 -Montanheiro Luiz, public-private partnerhips as a Tool for Economic Growth, Paper Presenteed At First 
Ce.
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:الثانيخلاصة الفصل 
طاعين العام والخاص مفهوم منصب على عمل تعاوني ومشترك بين القطاعين وذلك من تعد الشراكة بين الق

لشراكة على الرغم من أن الكثير من الاقتصاديات تبنت او ،أجل توفير البنية التحتية وتأسيسها وتوفير الخدمات
بمفهومه الحديث إلا أن لا يزال يعاني من الغموض في كثير من جوانبه، ويتعلق PPPبين القطاعين العام والخاص

لكن من جهة أخرى فقد أصبحت الشراكة بين والاجتماعية، الأمر بالأطر التشريعية والتنظيمية والاقتصادية
وقد طغت على مفهوم الخوصصة التي تم تبنيها في ةالقطاعين العام والخاص ظاهرة مسيطرة في الآونة الأخير 

في مجال البنية التحتية فقد تبين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من القرن العشرينالثمانينات والتسعينات
ه من سيطرة القطاع العام وتملكأدى إلى توسيع نطاق النشاط الاقتصادي بين القطاعين، وخاصة أنه أدى إلى الحد

.ةلعوامل الإنتاج خاصة في مجال البنية التحتي
مزايا والتنمية تنبع من أنه لكلا القطاعين نه قد تبين أن علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاصأكما 

والتوليف ومقومات خاصة به تجعله قادرا على خلق القيمة المضافة في الاقتصاد، فمن خلال تكاتف جهودهما
وهذا كل ينبع من جوهر الحوكمة من خلال المساهمة في حشد طاقات .ق أهداف التنمية المستدامةبينها يتم تحقي

تمع تمع المدنيا .بين هذه الأطرافوذلك بتدعيم مشاركة من قطاع عام وقطاع خاص وا



الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مولةالمBOTُالـ في ظل مشروعات 

عن طريق القطاع الخاص
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:تمهيد

أفرز الواقع الإقتصادي نوعا جديدا من أنظمة التمويل الخاصة بمشروعات الدولة والتي كانت تحتكر لقد 
دف تحقيق المن فعة العامة للمجتمع، ويتعلق الأمر بمشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية إقامتها وتشغيلها 

BOT ا ترتكز على نتشارا في  اولقد شهد هذا الأسلوب ،تمويل مشروعات البنية التحتيةوالتي كانت في مضمو
ية التحتية والتي  مشروعات البنوتنفيذ أحد البدائل المهمة لتمويل حيث أنه أصبح، وخاصة الناميةكثير من الدول

عن طريق القروض العامة الخارجية، أو عن طريق التمويل كانت في العادة تمُويل عن طريق الموازنة العامة، أو
الحكومي بواسطة المنح والهبات والإعانات الخارجية، أو عن طريق التمويل الجزئي بواسطة المنتفعين، أو التمويل 

مع للبنوك والتشغيل ونقل الملكية بديلا ممكنا لتمويل مشروعات البنية التحتية في معظم نظام البناء حيث أن ، ا
.دول العالم خاصة الدول النامية وهذا ما أفرزه الواقع العملي لهذا النظام، ويكون ذلك بعدة صيغ تُشتق منه

سنحاول تسليط الضوء على هذا النوع التمويلي بشراكة القطاع الخاص، باعتباره من خلال هذا الباب
ا القطاع الخاص مع الحكومة، وذلك من طرح المشروع كفكرة  مشروعا يمر بجميع مراحل المشروعات التي يقوم 

والتي تتمثل في حتى نقل ملكيته إلى الحكومة من قبل القطاع الخاص، ليتم التطرق إلى أهم معضلات هذا النظام
:إشكالية التمويل، ويكون ذلك على النحو التالي

ـــــالفصل الثال ــة:ثــ .–BOT-ماهيـــة نظــام البنــاء والتشغيــل ونقــل الملكي
ـــالفصل الراب ــــ .BOT الهيكـل التنظيمي لمشروعـات الشراكة بيـن القطاعـين وفـق نظـام الــ:عـــ

في BOT تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام الـ:الفصل الخامس
.مجال البنية التحتية



ام ـــــــنظمـــــاهيــــة 

البناء والتشغيل ونقل الملكية 

-BOT -
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:تمهيد
بنظام البناء تزايدت في السنوات الأخيرة أهمية مشروعات البنية التحتية الممولة عن طريق القطاع الخاص

في تمويل هذه المشاريع، بحيث لم يعد تمويلها ص ويجع ذلك إلى تعاظم دور القطاع الخا، والتشغيل ونقل الملكية
ولاسيما في الدول النامية يقتصر على الحكومة بل أصبح القطاع الخاص يضطلع بدور كبير في تمويل هذه المشاريع، 

ا عن التمويل من جهة، ومن جهة أخر  ، والتفصيل في هذا النهوض بحجم التمويل اللازمى إلىالتي تعجز حكوما
:ويكون ذلك على النحو التالي.الجوانب الأساسيةوف نحاول التطرق إلى الموضوع س

.BOTالتحديد المفاهيمي لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية : المبحث الأول
.BOTوالتشغيل ونقل الملكية نظام البناءلالمنظور العملي : المبحث الثاني



–BOT- يــل ونقــل الملكيــةالبنــاء والتشغنظــام ماهيـــة :الفصل الثالث

71

.BOTالتحديد المفاهيمي لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية : لالمبحث الأو 
من خلال هذا المبحث سوف نحاول تسليط الضوء على التطور التاريخي لمشروعات البناء والتشغيل ونقل 

والفلسفة التي يقوم عليها، ثم نحاول التطرق إلى أهم تعريفات هذا الأسلوب حسب رجال BOTالملكية 
د واستنتاج أهم خصائصه الاقتصادية ثم أهم التعريفات التي حسب رجال القانون واستنتاج أهم الخصائص الإقتصا

وأهم الأساليب التي تم اشتقاقها منه في ظل BOTوفق علم القانون، ثم نتطرق إلى مجالات تطبيق نظام الـ 
حتية، وفي الأخير نحاول التطرق إلى أهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة في مجال مشروعات البنية الت

.الدلالات التطبيقية لهذا الأسلوب في مشروعات البنية التحتية في بعض الدول النامية والمتقدمة

.والفلسفة التي يقوم عليهاBOTالـنظاملالتطور التاريخي: المطلب الأول
أي أنه نظام غير ،نظام مُستحدثوقتنا الحاليالسائد في BOTيعد نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية 

تاب ، فيُشير بعض الكُ والذي ساد منذ القديم"منح حق الإمتياز"فهو إلى حد بعيد يشبه أسلوب مُبتكر كليتا، 
الذي يتم تطبيقه" منح حق الإمتياز"تاريخيا يرجع إلى أسلوب BOTالبناء والتشغيل ونقل الملكية إلى أن نظام 

وأن نظام البناء والتشغيل ، بينما يرى آخرون أنه يختلف عنه تماماتاسع عشر ومطلع القرن العشرينفي القرن ال
للتصرف الحرية المطلقةيعُطي للقطاع الخاص وذلك كَون أن أسلوب الإمتيازحديث النشأةBOTونقل الملكية 

والفلسفة التي BOTالتاريخي لنظام خلال هذا المطلب نحاول التطرق إلى التطورمن .في المشروع محل الإمتياز
.يقوم عليها

.BOTظهور نظام البناء والتشغيل ونقل الملكيةلالتطور التاريخي: أولا
يرى بعض الباحثين أن نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ليس بالجديد، فقد يرجع بعض الباحثين 

وماني، حيث كانت تكاليف التصميم والبناء والتشغيل تتم هد الر نشأة هذا النظام يرجع إلى عالإقتصاديين أن
ابواسطة القطاع الخاص لم يعرف النظام ،1ثم يتم دفع التكاليف الخاصة بالمشاريع من قبل المنتفعين من خدما

تشييد المشروعات في، ويرجع سبب تولي القطاع الخاص - نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية –بالتسمية الحالية 
عهد الرومان إلى ترامي أطراف الإمبراطورية الرومانية من جهة، من جهة أخرى إلى كثرة المشاريع والتي تكلف كثير 

والتي تكلف كثيرا، هذا ما  أدى بالإمبراطورية الرومانية الإستعانة خاصة فيما يتعلق ببناء المسارح والأسواق
.بالقطاع الخاص في ذلك الوقت

أدى إلى ظهور الثورة الصناعية د هذه المرحلة من بداية القرن التاسع عشر إلى منتصفه، فتمت:المرحلة الأولى
التحول من التجارة إلى الصناعة والتي زادت الحاجة التحول في النمط التنموي لكثير من الدول العظمى، فقد تم 
ردية وتطور المشروعات الصغيرة كانت المبادرات الف،إلى رؤوس أموال كبيرة وضخمة لتشييد المشروعات الصناعية

.56، مرجع سبق ذكره، ص  "التمويل المصرفي للمشروعات" ، رشدي صالح عبد الفتاح صالح-1
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البريد، مثل تزويد المدن بالفحم والغاز و الممولة من قبل الأفراد والأسر هي الأساس في بناء المشروعات الكبيرة
1؛تحقيق ربح معقوللهاما في تمويل مشروعات البنية التحتية للدولة وذاك وهكذا كان للقطاع الخاص دورا 

، خلال هذه المرحلة إزدهرتمنتصف القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانيةتمتد من :المرحلة الثانية
وطرق المواصلات والكهرباء وغيرها من الخدمات التي مشروعات البنية التحتية بشكل كبير وإنتشرت المطارات

فقد تم ،2عليهاإلى المستثمرين بإقامة هذه المشروعات والإشرافأهميتها ولهذا فقد عهدت أدركت الحكومات
، حيث قامت بلدية باريس بمنح حق إمتياز لشركة 1782كما حدث في فرنسا سنة التوجه إلى منح حق الإمتياز

" حق منح الإمتياز"أصبح  أسلوب ، و 3لمدينة باريسمن أجل توريد المياه الصالحة للشرب"بيريه الفرنسية"
مقابل ذلك قامت هذه الدول ها،ملكة المتحدة وإيطاليا وغيربالإنتشار في الكثير من دول العالم كألمانيا والم

دف إلى حماية جمهور المستهلكين ولخدمة الإقتصاد الوطني للدولة وقد فتحت ، 4بوضع القوانين الأساسية التي 
ال أمام الفرنسيين بأنفسهم للمشاركة والعمل وفق هذا النظام ومن أمثلتها مشروع قناة الس ، ويسهذه التجربة ا

وكانت مدة " الخديوى سعيد"من طرف 1756حيث قام المشروع على إمتياز منحته الحكومة المصرية سنة 
قناة "الذي قام بإنشاء القناة وتشغيلها عبر شركة " دليسبس"، تسلم المشروع المقاول الفرنسي 5سنة99الإمتياز 

؛"السويس البحرية
ا:المرحلة الثالثة ، حيث إنتشر الفكر حتى منتصف السبعينياتالحرب العالمية الثانيةيةتمتد هذه المرحلة من 

ا التحتية،صور النشاط الإقتصاديبتدخل الدولة في كل القائل والتي تولت الحكومات مسؤولية إقامة بنيا
ا بتأممنها المستعمرة خاصة والدول النامية قيام الدولمما أدى بالعالمية الثانيةتدمرت أثناء الحرب يم مشروعا

وساعد على ذلك وجود موارد إقتصادية الكثير من مشروعات البنية التحتية،وهذا نتج عنه إحتكار القطاع العام 
تمعللدولة إهمال إلىأدىهذا،6والتي تحصل عليها من فرض الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على أفراد ا

؛"متيازمنح حق الا"العمل بأسلوب
منح حق "حدث وأن تم العودة إلى تطبيق أسلوب من القرن الماضيالثمانينيات بداية إلى غاية : ة الرابعةالمرحل
:مهم على صعيد تطبيق هذا النظام وتمثل فيلكن بصورة أكثر توسعا، حيث حصل تطور " الإمتياز

.27، ص 2008، دار الجامعة الجديدة، مصر، -الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة–BOTعقود البوت عصام أحمد البهجي، -1
.28-27، ص ص نفس المرجع-2
نبار ، مجلة جامعة الأ-قانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكيةدراسة في التنظيم ال–عقد البوت عارف صالح مخلف، علاء حسين علي، -3

لد الأول، العدد الأول، العراق،   .166، ص 2010للعلوم القانونية والسياسية، ا
.28، مرجع سبق ذكره، ص -الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة–BOTعقود البوت عصام أحمد البهجي، -4
.56، مرجع سبق ذكره، ص التمويل المصرفي للمشروعاتصالح، رشدي صالح عبد الفتاح-5
.28، مرجع سبق ذكره، ص -الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة–BOTعقود البوت عصام أحمد البهجي، -6
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الدول والقيام بكافة التي تنتهجهاالدولة في الأنشطة الإقتصاديةتدخلسياسة أن"شرتتا"أدركت حكومة .1
بكل مطالب بناء الدولة الحديثة، وأن إقتصاد السوق وتحرير غير قادرة على الوفاء مشروعات البنية التحتية

مع مشروعات البنية التحتيةفي القيام بأعباء التجارة الدولية يتجه صوب إستغلال طاقات القطاع الخاص 
الذي يربط -نفق القنال–إتفاقية لتنفيذ نفق المانشك توقيعومعقول من الربح، ومثال ذلتحقيق قدر مناسب

بين بريطانيا وفرنسا أسفل بحر المانش وذلك بين حكومة فرنسا وحكومة بريطانيا من جهة ومن جهة أخرى 
Euroتاناليورو"شركة  tunnel" ،يورو"شركة مليار دولار وتقوم 20بلغت نفقات بناء المشروع حيث
Euroتانال  tunnel" من تكلفة %19سنة وكانت مساهمة شركة المشروع بنسبة 55لمدة بإستغلال المشروع

.1الإنشاء
بعد نجاحه في الإنتخابات "توجورت أوزال"الراحلرئيس الوزراء التركيإجتماعفي أوائل الثمانينات، .2

اص حيث شرح إستراتيجيته وأصحاب شركات المقاولات من القطاع الخ، برجال الأعمال والمستثمرينالبرلمانية
في مجال البنية التحتية إلى وذلك من خلال إسناد المشاريع الجديدة الجديدة في التنمية والإصلاح الإقتصادي

توجورت "، وكانBOTأطلق عليه نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية القطاع الخاص على أساس نظام
وكان ذلك فضلا عن خصخصة شركات ، 2ه في ذلكأول من أطلق هذه التسمية والفضل يعود ل"أوزال

منذ ذلك الوقت شاع .*تعبيرا عن النهج الإقتصادي في تركياBOTالقطاع العام وعليه فقد صار نظام 
.العالم، ولم يخص الدول النامية أو الدول المتقدمةفي الكثير من دولBOTنظام التعامل ب

.–BOT-البناء والتشغيل ونقل الملكيةنظامالإقتصادية التي يقوم عليهافلسفة ال: ثانيا
–لم يقتصر على مفهوم الشراكة العامة مسألة تطور دور القطاع الخاص في إدارة وإستثمار المرافق العامة 

ا وذلك في إطار ما يسمى وفق،الخاصة، إنما تعداه لمسألة تمويله لا بل إنشائه لمشاريع مرفقية غير موجودة تماما
فهو نظام يقوم على تمويل من القطاع الخاص لمشاريع مرفقية كبرى بنظام تمويل المشاريع، لمفهوم أنجلوسكسوني

.3أغلبها من مشروعات البنية التحتية
ا أدى  فمشروعات البنية التحتية تعد حجر الأساس لعملية التنمية الإقتصادية، ومع زيادة أعباء الدولة ومشكلا

عجز من وبالتالي من أهم نتائجه دخول الموازنة العامة لكثير من الإقتصاديات في لإنفاق العامإلى زيادة حجم ا

الطبعة الثانية، ، مصر، الدار الجامعية، BOTدراسات الجدوى الإقتصادية والإجتماعية مع مشروعات الـ عبد القادر محمد عطية عبد القادر، -1
.661، ص 2000

، مرجع سبق ذكره، ص -دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية–عقد البوت عارف صالح مخلف، علاء حسين علي، -2
166.

ا الصدد أن أول مشروع بنظام نشير في هذBOT البوسفور"في تركيا كان من خلال إقامة جسر."
.471، ص 2009لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية،-دراسة مقارنة–التفويض في إدارة وإستثمار المرافق العامة د حيدر جابر،ولي-3
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تمع وخاصة خدمات البنية جهة، ومن جهة أخرى عدم قدرة هذه الإقتصاديات من تلبية كافة  خدمات ا
وصيانتها، كما أن الإستثمار في فالبنى التحتية للإقتصاد تستلزم توفير مبالغ مالية كبيرة من أجل تنفيذهاالتحتية، 

الأساليب وقد تنوعت ، 1مع الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالمهذه المشروعات يتطلب أموال طائلة خاصة
من أهم BOTوالنظم التمويلية لتنفيذ وتمويل مشروعات البنية التحتية ويعد نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية 

ا في دول العالم، وأحدث نظُم التمويل التي أحد أوبمقتضى هذا الأسلوب سيكون على الحكومة ف يتم التعامل 
ا أن تمنح أحد أطراف القطاع الخاص محلي أو أجنبي ترخيصا ببناء أو تحديث أحد المرافق العامة والتي عادة  جها

:قتصاديين أساسيينابدأين سجم مع مين، وعليه فإن تطبيق هذا الأسلوبكون أحد مشروعات البنية التحتيةما ت
إبراز مسؤولية الدولة عن توافر الخدمات الجماعية لمسؤوليتها الكاملة عنها، وتجدر الإشارة إلى أن تقديم .1

الخدمات العامة من قبل الدولة ينطلق من منظور فكري إقتصادي يرجع إلى فكر الإقتصاديين في القرنيين 
أرسى دعائمه آدم سميث في القرن الثامن عشر سيكي الذيلفكر الكلاشر وهو االسادس عشر والسابع ع

والفكر التعاوني والإشتراكي اللذين ظهرا في القرن التاسع عشر ؛
ال لتدارك أوجه النقص في تعزيز دور القطاع الخاص بما فيه البنوك لجهود الدولة في هذ.2 موارد المالية العامة ا ا

وق، والتوجه نحو التحرر من القيود التي تعوق الإستثمار وبروز بحث تستكمل عن طريق التوجه لإقتصاد الس
.ظاهرة العولمة

.–BOT- البناء والتشغيل ونقل الملكيةالقانونية التي يقوم عليها نظامفلسفة ال: ثالثا
اتفاق أنهبشكل إجمالي ب) BOT(ومن الناحية القانونية يمكن توصيف أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية 

إقامة مشروع بكافة متطلباته، ) القطاع الخاص للقطاع العام، أو لقطاع خاص(بين طرفين، يتكفل أحد المتعاقدين 
ثم تشغيله لمدة محدودة، يسترد خلالها مصاريف إقامة المشروع، وأرباحه المفترضة من تأجير مرافق المشروع على 

كانت الحكومات تضطلع بكافة المشاريع وتمويلها، الأمر . بة بعوضالعامة، ثم تسليم لصاحبه كاملاً من دون مطال
الذي يرهق كاهلها، فهي المصدر الوحيد لتقديم المشاريع والخدمات العامة، وتمويلها، جاء هذا العقد بديلاً عما  

2.كانت تعانيه الدول، وتضعف عن تنفيذه

ين عاماً، أو ثلاثين عاماً، وبعد انتهاء المدة المتفق وهو صيغة تمويلية، غالباً ما تكون مدة التشغيل عشر 
.عليها تعود الملكية لصاحب المشروع سواء من القطاع الخاص، أو القطاع العام من دون عوض

دار النهضة العربية، مصر، ، في مجال العلاقات الدولية الخاصة-BOT-عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام، -1
.61، ص 2004

: من على الموقع، 2013/ 31/01: التصفحتاريخعقد البناء والتشغيل وإعادة الملك، ،عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان-2
http://www.almoslim.net/node/126358.
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هذان ،"قناة بنما"فتح و "قناة السويس"فتح وهو نوع من العقود مثالان واضحان مشهوران لهذا ال
أصبح هذا النمط من العقود ،)BOT(بحا مثالاَ مشاهداً لهذا النوع من العقودالمشروعان اللذان شيدا وأص
. م1950معتاداً بين الدول منذ عام 

.BOTأسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكيةصوخصائمفهوم:المطلب الثاني
Buildوهي إختصار للمصطلحB: إختصار للكلمات الثلاث، وهي –BOT- يشير مصطلح 

وهي إختصار Tوالتي تعني التشغيل،Operatorوهي إختصار للمصطلحOتعني البناء والتشييد، و 
وقد لقي إهتماما كبيرا بين رجال الإقتصاد باعتبار أن البنية ، والتي تعني النقل والتسليمTransferللمصطلح

ا كبيرا أمامهم من جهة، ومن جهة أخرى التحتية ذات أهمية كبيرة في التنمية الإقتصادية وطرُق تمويلها يضع تحدي
تعريف ، وعليه سوف نحاول التطرق إلى رجال القانون الذين يعتبرونه من العقود الإدارية المتعلقة بنشاط الدولة

على النحو هذا الأسلوب حسب ما يراه رجال الإقتصاد ورجال القانون مع إبراز خصائصه في كل حالة وذلك 
:التالي

.BOT ريف رجال الإقتصاد لمشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكيةتع:أولا
لنظام البناء البنك الدولييعرف "  1994البنية الأساسية من أجل التنمية "حسب ما جاء في تقرير التنمية -

يقصد به عادة المشروعات الجديدة كلية وهو أنوالتشغيل ونقل الملكية على أنه شكل من أشكال الإمتيازات 
بتمويل وبناء وتشغيل وصيانة مرفق ما لفترة محدودة، وبعد -كونسورتيوم-طرف خاص أو إتحاد شركات يقوم 

لا حد الأشكال لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكيةوفي أذلك ينقل المرفق إلى الدولة، أو إلى هيئة عامة أخرى،
؛1يحول إلى الدولة

إلى ذلك النوع من الإستثمار الذي يتولى فيه القطاع الخاص إقامة BOTيشير مشروع البنية التحتية المحول بـ -
وتشغيل مشروع بنية تحتية كان من المعتاد أن يتولى بناءه وإدارته القطاع العام أو الحكومي، على أن يتم تحويله 

؛2ئد معقولمرة أخرى إلى الحكومة بعد فترة كافية يتم فيها إسترداد رأس المال المستثمر وتحقيق معدل عا
اBOTمشروعات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةتعرفها- إصطلاح أو صياغة لإستخدام على أ

المشروع القطاع الخاص ليقوم بمشروعات التنمية الأساسية التي كانت من قبل حكرا على القطاع العام، فتمويل 
؛BOT3هو زاوية الأساس لمفهوم 

.09ص البنية الأساسية من أجل التنمية، : 1994تقرير عن التنمية في العالم ، البنك الدولي-1
.632، ص مرجع سبق ذكره، BOTدراسات الجدوى الإقتصادية والإجتماعية مع مشروعات الـ ة عبد القادر، عبد القادر محمد عطي-2
، الدورة التاسعة عشرة، إمارة في تعمير الأوقاف والمرافق العامة–BOT-تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة أحمد محمد أحمد بخيت، -3

.14ص الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 
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على إقامة –شركة المشروع –إتفاق مالك أو من يمثله مع ممول بأنهفيرى ي الدوليمجمع الفقه الإسلامأما-
ا، وقبض العائد منها، كاملا منشأة وإد و حسب الإتفاق، خلال فترة متفق عليها، بقصد إسترداد رأس المال أار

؛1المستثمر مع تحقيق عائد معقول، ثم تسليم المنشأة صالحة للأداء المرجو منها 
ا إمتياز حكومي لشركة من القطاع الخاص للقيام ببناء وتشغيل ما يعرها بعض الباحثين الإقتصاديين على أك-

مرفقا، كان من الطبيعي أن يبنى عن طريق الحكومة، وقد يكون ذلك المرفق حقل طاقة، أو مطار، أو طريق 
اية فترة الإمتياز يقوم بتحويل عن تمويل وتصميم المشرو طويلة، تصريف المياه، ويكون المتعهد مسؤولا  ع، وفي 

؛2ملكية المشروع إلى الدولة
على أنه نظام ممول بصورة أساسية من القطاع الخاص، ينتج عنه  BOTنظام B.de Cazaletيعرف -

دف إلى إستثمار نشاط في الصناعة متياز أو أي شكل آخر أو البنى التحتية، تحت شكل إكيان أو مجموعة 
؛3دة، يحصل خلالها المستثمر على عائدات تغطي نفقات الإستثمارلمدة محدو 

وطنية أو –ن تعهد الدولة أو إحدى الوزارات أو إحدى الجهات الإدارية إلى شركة ما كما تعرف أيضا على أ-
وسواء كانت من القطاع العام أو من القطاع الخاص بإتباع وسائل معينة بإنشاء مرفق عام–أجنبية أو مشتركة 

يحتاجها الجمهور كالطرق والمواصلات والمطارات والإنارة والنقل والموانئ والإتصالات، لإشباع حاجة عامة 
وتؤدي الخدمة ثم تتولى هذه الشركة إدارته ، -الإنشاء- وبنفقات من عندها وذلك على حساب الشركة المنفذة 

، ثم تنقل الشركة ملكية -الإدارة- ة أو رقابتها المنتفعين مدة معينة تحت إشراف الجهة الإدارية المتعاقدلجمهور
؛4في حالة جيدة قابلة للإستمرارالمرفق أو المشروع إلى الدولة أو الجهة المتعاقدة 

بأنه طريقة تمويل مشروع تعطي BOTنظام البناء والتشغيل ونقل الملكيةغالب محمصانيكما يعرف -
من أجل تحقيق وتطوير صة تضم مجموعة المقاولين وموظفي الأموال الحكومة بموجبه إمتيازا لمدة معينة لشركة خا

مشروع هام من البنى التحتية، تتولى هذه الشركة على نفقتها بناء وإنجاز الأشغال وإستثمار المشروع طيلة عدد 
الحكومة من السنين فتسترجع بطريق الإستثمار كلفة المشروع والأرباح المرتقبة من العملية ثم تنقل المشروع إلى

اية مدة الإمتياز 5.في 

صيغ –، المؤتمر الدولي الأول - BOT-عقد الخلو كأداة لتمويل المشاريع العقارية وأصل فقهي لتكييف عقد بوت محمد عثمان شبير، -1
.09السعودية، ص ، 05/06/2011يت، ، المعهد العالي للدراسات الإسلامية، جامعة آل الب–مبتكرة للتمويل المصرفي الإسلامي 

دور القطاع الخاص في تنميتها، : - BOT-مشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية اد الخرس، محمد بن جو -2
-1415وموقف الإقتصاد الإسلامي منها، مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال فترة خطة التنمية السادسة والسابعة 

.128هـ، ص 1429، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، في الإقتصاد الإسلامي، أطروحة دكتوراه هـ1425
.473-472:ص، مرجع سبق ذكره، ص-دراسة مقارنة–التفويض في إدارة وإستثمار المرافق العامة وليد حيدر جابر،-3
.41، ص ، مرجع سبق ذكرهالتمويل المصرفي للمشروعاترشدي صالح عبد الفتاح صالح، -4
.473، مرجع سبق ذكره، ص -دراسة مقارنة–التفويض في إدارة وإستثمار المرافق العامة وليد حيدر جابر،-5
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.وفق رجال الإقتصادBOT مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية خصائص : ثانيا
:الإقتصاد فإن نظام البناء و التشغيل ونقل الملكية يتسم بـلرجالمن خلال ما تم سرده من تعاريف 

وال هو موجه للمشاريع الكبيرة التي تحتاج أموال في غالب الأحبمعنى أن نظام البوت:مشروعات بنية تحتية-
ويتعلق الأمر بمشروعات كانت تنُفذ وتُشغل من ضخمة وكبيرة وهذا ينطبق على مشروعات البنية التحتية، 

بناء كتعبيد الطرق، بناء السدود، وعادة ما يتعلق بإستثمارات جديدة لم تكن موجودة، قبل الدولة في الماضي
لكن في بعض الحالات فإن ، بناء محطات توليد الكهرباء، الموانئ والمطارات وغيرها، اهمحطات تحليت المي
ا توُكل إلى القطاع الخاصالحكومة أو أحد  ؛حد مشروعات البنية التحتيةأ*تحديث أو صيانةأجهز

بمبادرة لكونه ينحصر على فكرة التمويل الذاتي للمشاريعBOTيقوم نظام :الإرتباط مع القطاع الخاص-
الأنظمة والوسائل المتبعة في تمويل المشروعات العامة ومشروعات البنية وهذا ما يميزه عنمن القطاع الخاص،

يفرض على الجهة المانحة للمشروع القيام ببعض بالقطاع الخاص BOTفإنحصار مشروعات .التحتية خاصة
تحقيقها من المصلحة المرادأن تبين BOTروع فعلى الجهة المانحة لمش، والتقيد ببعض الإلتزاماتالتدابير

المشروع، وذلك بغية تمكين المستثمر الذي غالبا ما يكون من الأجانب لمعرفة مقدرته على الدخول في هذا 
؛1المشروع أم لا

يحقق أرباحا مرتفعة ومضمونة BOTالإستثمار وفق نظام :للقطاع الخاصوالمضمونةالأرباح المرتفعة-
كما قت، فما يضمن الأرباح هو ما يتم الإتفاق عليه في بنود العقد بين القطاعين العام والخاص،  في نفس الو 

وتشغيل أحد مشروعات البنية التحتية التي توُكل القطاع الخاص بتنفيذ جرت العادة في بعض التجارب الدولية
عليه، فعادة ما يتم الحصول على وكيفية الحصولما يتم التركيز عليه هو العائد من الإستثمارفمن بين أهم 

الخدمة من المستثمر وذلك العائد عن طريق جمهور المنتفعين من المشروع، كما أن بعض الدول تقوم بشراء 
كما أن الدراسات التطبيقية التي أجراها البنك الدولي لكثير من الدول . لصالحها أو إعادة بيعها للمجتمع

يكون مرتفعا، وقد وصلت في إلى BOTوفق نظام في البنية التحتيةحول العائد المتحقق من الإستثمار 
:في اليابان وهذا كما يوضحه الجدول التالي96%

.معدل العائد الضمني للإستثمار في مشاريع البنية التحتية وفقا لعدد من الدراسات): 1- 3(الجدول رقم 

راسةصاحب الدسنة الدراسة)%(معدل العائد الضمنيعينة الدراسة
مونيل601990الولايات المتحدة الأمريكية

ميرا961993مناطق اليابان
برودوم121993مناطق فرنسا

 بعض صور نظام هناكBOTكلها الدولة إلى القطاع الخاص موجودة، وسوف نتطرق إلى ذلك في المطلب المواليو التي تُ تستثماراتكون طبيعة الا.
.477، مرجع سبق ذكره، ص -دراسة مقارنة–تفويض في إدارة وإستثمار المرافق العامة الوليد حيدر جابر،-1
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أوشمور، وغالو771993تايوان، الصين
أوشمور، وغالو511993كوريا

كاننغ، وفاي951993بلدان متعددة نامية

.26ص مرجع سبق ذكره، البنية الأساسية من أجل التنمية، : 1994لم قرير عن التنمية في العاالبنك الدولي، ت:المصدر

وفق هذا النظام يتم عبر أي أن إقامة مشروعات البنية التحتية:يقوم على فكرة التجزئةBOTنظام الـ -
:وهي*أساسيةثلاث مراحل

ا إقامة مشروع البنية التحتية:مرحلة البناء المشروع وإعداد دراسة ، وتشمل هذه المرحلة تصميم ونقصد 
كما يتم تجهيز المشروع بكل التجهيزات الضرورية لجعله قابلا للتشغيل بشكل جيد خلال ،  1الجدوى

مرحلة التشغيل ؛
وهذه الحيازة لا تعني تملُك تحوز الهيئة الخاصة على المشروع بعد الإنتهاء من بنائه:مرحلة التشغيل

ا ، 2ع من الناحية التجاريةإستغلال المشرو المشروع وإنما الحق في  حيث تقوم الهيئة الخاصة بتغطية نفقا
.تحصيل الأرباح للمُشغلوتسديد القروض وغيرها من ناحية ومن ناحية أخرىمن إستغلال المشروع

الشركات من قبل الشركة أو ائتلافمباشرةبصورةقد تتموتجدر الإشارة هنا أن عملية الإستغلال 
ا العامة والتي تسمى بشركة المشروع أو بصورة غير مباشرةالدولة المتعاقد مباشرة مع أو إحدى جماعا

؛3شركة المشروع قد تعاقدت معهتكون وذلك بواسطة مشغل 
ة ركة المشروع بتسليم المشروع للهيئ، وهي آخر مرحلة بحث تقوم شأو تحويل الملكية:مرحلة نقل الملكية

مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكيةبعض ضي كما تق. للتشغيللة جيدة ويبقى صالحبحاالمانحة له
مرحلة –بإلزام شركة المشروع على تدريب بعض العاملين لدى الهيئة المانحة له في المرحلة السابقة 

الجهة المانحة لهيعاد المشروع إلى ليتمكن من تشغيله بعد التحويل من جهة، ومن جهة أخرى-التشغيل
4.ل أو مقابل تعويض يجري الإتفاق عليه في بنود العقددون أي مقاب

، فهي لا BOTتتنوع المخاطر التي تتعرض لها مشروعات :بالقطاع الخاصتعدد المخاطر وإنحصارها-
لكن ما يميز هذه المشروعات عن المخاطر التي تتعرض لها وسائل وأنظمة التمويل الأخرى، تختلف في جوهرها 

 نتطرق إلى مراحل مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصلسوف.
، -دراسة مقارنة–، تفويض المرفق العامBOTالإمتياز، الشركات المختلطة، : طرق خصخصة المرافق العامةمحي الدين القطب، مروان -1

.299، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
.299نفس المرجع، ص -2
.479، مرجع سبق ذكره، ص -دراسة مقارنة–التفويض في إدارة وإستثمار المرافق العامة وليد حيدر جابر،-3
،     - دراسة مقارنة–، تفويض المرفق العامBOTالإمتياز، الشركات المختلطة، : مةطرق خصخصة المرافق العامروان محي الدين القطب، -4

.300- 299: مرجع سبق ذكره، ص ص
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تختلف القروض ، حيث دون أي مشاركة للدولةبء المخاطر بالقطاع الخاصعن الأخرى هو إنحصار ع
أو مساهمات مباشرة أو أسهم بغرض المتاجرة وأيضا المقدمة لها من قروض طويلة، متوسطة وقصيرة الأجل

طر فأولها مخاونميز بين نوعينوالمخاطر تتنوع من مشروع لآخر ، 1بعوائد ثابتة أو متغيرةالفوائد على القروض
وهي تتمثل بالإعتبارات السياسيةمخاطر الدولة،الدولة ومخاطر المشروع وثانيها مخاطر تكمن في التشغيل

بالبناء والميزانية المخصصة للمشروع وعدم تجاوزها، وثانيها وتتعلق مخاطر المشروعوالإقتصادية والقانونية،
ية والتسويقية للمشروع ؛نية والمالوتتمثل في المخاطر التقمخاطر تكمن في التشغيل 

في مشروعات البنية نظرا لضخامة حجم الأموال المستثمرة :BOTتعدد الأطراف في مشروعات الـ -
و د كبير من الأطراف من الدولة أوجود عدفيستلزم BOTالتحتية الممولة عن طريق القطاع الخاص وفق الـ 

ا بناء، إختصاصها، والمقرض، المستثمر، مقاول ال، وشركة المشروع والتي تتضمن عدة شركات لكلأحد هيئا
؛المشُغل، المنتفع، الضامن

للحصول على التمويل اللازم لبناء وتجهيز المشروع في للمقرضينالضمانات المقدمة : ضمانات المشروع-
.لهأصول المشروع في حد ذاته والتدفقات النقديةالغالب تكون 

.BOT البناء والتشغيل ونقل الملكية لمشروعات القانونتعريف رجال : ثالثا
ا اBOTمشروعات الـLoncleيعرف - موعة أشخاص من القانون الخاص في شركة مشروع تجُاز بأ جتماع 

لسداد مشاريع لمدة تكون كافيةستثمار ء وامن قبل الدولة وفقا لأحكام العقد الموقع بينهما في تمويل وبنا
؛2ستثماريةمن تحقيق غاياته الامروأيضا السماح للمستثثمار، من خلال عائدات الإستلتزاماتالا

اBOTعقود الـ البعض ما يعرفك- تقديم الخدمات البلدية تمنح بمقتضاها الحكومةشكل من أشكال على أ
والتي يطلق عليها إسم شركة أحد الإتحادات المالية الخاصة-لفترة محدودة من الزمن–أو جهة حكومية

إلى حق الإستغلال مشروع معين تقترحه الحكومة بالإضافة ق في تصميم وبناء وتشغيل وإدارةالحالمشروع
التجاري لعدد من السنوات يتفق عليها تكون كافية لتسترد شركة المشروع تكاليف البناء إلى جانب تحقيق 

وتنتقل ملكية ، تنمح للشركة ضمن عقد الإتفاقأرباح مناسبة من عائدات المشروع أو أية مزايا أخرى 
؛3لشروط التعاقد أو الإتفاق إلى الجهة المانحة دون مقابل أو بمقابل تم الإتفاق عليه مسبقاالمشروع وفقا 

الشركات سواء أكانت وطنية أم أجنبية من القطاع كما يعرفه البعض بأنه عقد تعهد بموجبه الدولة إلى إحدى -
أو تقدمه شركة المشروع للقيام بمشروع معين تقترحه الحكومة بإمتياز أو ترخيصأو العام، الخاص في الغالب

.08، ص 2010، العراق، -وزارة النقل–، المنشأة العامة للطيران المدني وأثرها في جذب الإستثمارBOTعقود الـ لة عمر عبد الرحمن، -1
.473، مرجع سبق ذكره، ص -دراسة مقارنة–يض في إدارة وإستثمار المرافق العامة التفو وليد حيدر جابر،-2
، 2010، عمان، دار الثقافة، -لتزاماتهااحقوق الإدارة المتعاقدة و –) BOT (عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية وضاح محمود الحمود،-3

.33ص 
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والمتعلقة بمرفق من مرافقها العامة وفي حالة الموافقة من قبل وغالبا ما يكون من المشاريع الأساسية للدولة
تكون  في العقد و بتصميمه وبنائه وتملكه وإستغلاله تجاريا لفترة معينة ينص عليها تقوم شركة المشروع الحكومة
بالإضافة إلى ربح مناسب من عائد تشغيل المشروع للمشروع تكاليف البناءلكي تسترد الشركة المنفذة كافية 

اية المدة المحددة  ينقل المشروع بأكمله إلة المتفق عليها بين الحكومة وشركة المشروع وإستغلاله تجاريا، وفي 
؛1دون تحمل الحكومة لأي تكلفةوبحالة جيدة الحكومة 

بأنه شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح BOTـللقانون التجاري عقد اللجنة الأمم المتحدةعرفت-
الحكومة بموجبه مجموعة من المستثمرين يطلق عليهم الإتحاد المالي للمشروع إمتيازا لبناء مشروع معين وتشغيله 

كاليف البناء إلى جانب تحقيق أرباح مناسبة تجاريا لعدد من السنين تكون كافية لإسترداد توإستغلالهوإدارته 
اية الإمتياز  من عوائد التشغيل وإستغلاله تجاريا أو من المزايا الأخرى الممنوحة لهم ضمن عقد الإمتياز وفي 
تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة دون أي تكلفة أو مقابل تكلفة مناسبة يكون قد تم الإتفاق عليها مسبقا 

؛2على منح إمتياز المشروع أثناء التفاوض
نظام من نظم تمويل مشروعات هوBOTب البناء والتشغيل ونقل الملكيةأسلو يرى البعض الآخر بأنكما-

البنية التحتية حيث تعهد الدولة إلى شخص من أشخاص القانون الخاص يطلق عليه في العمل شركة المشروع 
شركة المشروع بمقتضاه بتصميم وبناء مرفق من مرافق البنية بموجب إتفاق يبرم بينهم يسمى الترخيص تلتزم 

التحتية ذات الطابع الإقتصادي ويرخص لشركة المشروع بتملك أصول هذا المشروع وتشغيله بنفسها أو عن 
طريق الغير  ويكون عائد تشغيل المرفق خالصا لها على نحو يمكنها من إسترداد تكلفة المشروع وتحقيق هامش 

اية الترخيص ربح طوال م دة الترخيص وتلتزم شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع إلى الدولة عند 
؛3بالأوضاع والشروط المتفق عليها

ا إتفاق بين أحد الأشخاص المعنوية- وأحد العامة أو الحكومة كما يعرفه البعض الآخر عقود البوت على أ
بإنشاء أحد المرافق أو مشتركة تسمى شركة المشروع ةسواء كانت وطنية أو أجنبيشركات القطاع الخاص

والقيام بالإدارة والتشغيل فترة زمنية بشروط محددة تحت على حساب الشركة الخاصة وبنفقات منها العمومية
تشغيل المشروع خلال مدة الجهة الإدارية المتعاقدة ورقابتها، وتحصل الشركة الخاصة على إيرادات إشراف

.33نفس المرجع، ص -1
.13، ص مرجع سبق ذكره، دولة الحديثةلالطريق لبناء مرافق ا–BOT-البوت عقود عصام أحمد البهجي، - 2
، دار النهضة، القاهرة، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاصهاني صلاح سرى الدين،-  3

.44، ص 2001
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اية مدة العقد إلى الشخص المعنويعلى أن العقد العام بالحالة التي يمكن الإستمرار تنتقل ملكية المشروع في 
؛1التي كان عليها وقت أن كانت الشركة تتولى إدارتهبتشغيله بذات الكفاءة 

مر هو الذي تقوم الدولة بمقتضاه أو تعهد جهة الإدارة بمنح مستثBOTكما يرى البعض الآخر أن تنظيم الـ -
احد المرافق العامة الإقتصادية، وتمويله على نفقته من القطاع الخاص ترخيصا لبناء أو تطوير أو تحديث

، ويكون عائد تشغيل المشروع أو عن طريق الغيرهذا المرفق وتشغيله بنفسهوتملك وإستئجار أصولالخاصة، 
ة أصول المشروع إلى الدولة أو من أي في معظمه خالصا له طول مدة الترخيص، ويلتزم المستثمر بإعادة كاف

ا  اية مدة الترخيص بالشروط المبينة في إتفاق الترخيص وقرار منحهمن أجهز ؛2المعنية عند 
تشغيل المشروع وإعادة أما البعض الآخر يرى أن عقد البوت هو إتفاق يتولى بموجبه المتعاقد مع الإدارة -

ويتضمن العقد إقامة البنية قد التي لا تتجاوز عادة ثلاثين عاما، مدة العالمنشآت إلى الدولة عند إنتهاء 
لإقامة المشروع، وتقوم التي تستخدم أموالها الخاصة أو مجموعة من الشركات التحتية من قبل شركة خاصة 

، ويقتضي أن تكون بتشغيله طوال مدة العقد، وتحصل على إيرادات التشغيل  مقابل الخدمات التي تقدمها
.3دات كافية لتغطية نفقات التشغيل والديون المترتبة نتيجة إقامة المشروعالإيرا

.القانونوفق رجال BOT البناء والتشغيل ونقل الملكية نظامخصائص مشروعات: رابعا
:تتسم بالخصائص التاليةأن مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية القانونيرى رجال 

ستغلال، كما أن ملكية المشروع تظل والاية في الإشراف والرقابة طوال مرحلتي التشييد ثبوت حق الجهة الإدار -
ثابتة للجهة الإدارية خلال مدة التعاقد ؛

التي تتم بين طرفين لهما مطلق الحرية في تحديد الإلتزامات والحقوق لهما، بل عقد البوت ليس كالعقود الأخرى-
ن الإمتيازات والمتعلقة بالمرافق العامة والإدارة العامة وقواعد تقديم هو عقد يعتمد على النظم الصادرة بشأ

؛4الخدمات العامة
تختار شركة من القطاع الخاص فتعطيها إمتيازا تتولى بموجبه إقامة متيازي، وذلك لأن الحكومة قد البوت عقد اع-

خلال فترة زمنية معينة هي مدة أحد مشاريع البنية التحتية بجميع مراحله من تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل
؛5من خدمة المشروع خلال هذه المدةوتتقاضى من الجمهور رسوما إذا إستفادوا  الإمتياز، 

، مطبعة وزارة الإعلام،-BOT-بنظام البناء والتشغيل والتحويل لمرافق العمومية خوصصة اأسامة مدلول خريص أبو هليبة المطيري، -1
.50، ص 2006الكويت، 

.44، مرجع سبق ذكره، ص "التمويل المصرفي للمشروعات" رشدي صالح عبد الفتاح صالح، -2
3 -CH.Bettinger, La gestion délégué des services publics dans le monde –Concession ou BOT, Berger – paris, 
1997, p 98. 

.09، ص مرجع سبق ذكره، -BOT-عقد الخلو كأداة لتمويل المشاريع العقارية وأصل فقهي لتكييف عقد بوت عثمان شبير، -4
منظمة المؤتمر الإسلامي، ، اففي تعمير المرافق العامة والأوقBOTتطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة خالد بن سعود بن عبد االله الرشود، -5

.04، 2008، الدورة التاسعة عشرة،-إمارة الشارقة- الإمارات العربية المتحدة
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عقد البوت يخضع للقواعد القانونية التي تتعلق بالمرافق العامة التي تحقق مصالح الجمهور بعيدا عن الإحتكار ؛-
اريع هذه العقود، وذلك يرجع لكبر عدد المستهلكين للخدمات عمومية الإنتفاع بالخدمات التي تقدمها مش-

.المشروعات وتنوع مستويات دخولهمهذه التي تقدمها 

.BOTالـ نظام حول ستنتاجاتواملاحظات:خامسا
وإختلفت آرائهم حول إعطاء تعريف لنظام البناء توجهات الباحثين في علمي الإقتصاد والقانونلقد تعدد -

ا تجمع بين ثلاث عناصر أساسية وهيBOTالملكيةوالتشغيل ونقل  المصلحة - تشغيلال- المشروع1:، غير أ
:العامة، وعليه فإن

يتمثل بالأشغال المطلوب تنفيذها لبناء منشآت تشكل نواة مشروع الـ :المشروعBOT ، وهذا المشروع
وجوب قيام البنية  تعني بالضرورةلأن فكرة المشروع لاقد لا يدخل بالضرورة في إطار تحقيق البنية التحتية، 

؛مجرد منشآت عامةفقد يقتصر الأمر على التحتية، 
المشروع ةفهو في الحقيقة يتألف من معنيين قد يجتمعان وقد ينفصلان وذلك بحسب طبيع:-التشغيل

يحمل معنى فإن التشغيل هنا وكان في إطار إقامة بنية تحتيةBOTفإذا كان المشروع هو مشروع الـ يته، اوغ
عندها دون إرادة تحقيق البنية التحتيةأما إذا إقتصر الأمر على مجرد منشآت عامةالإدارة والإستثمار، 

يكون معنى التشغيل هو الإدارة والصيانة ؛
ا العامة إلى نظام الـ في لجوء الدولةوتمثل الهدف والدافع الأساسي :المصلحة العامة .BOTوجماعا

قد البوت بين طرفين من أطراف القانون الخاص؟هل يمكن إبرام ع-
بين طرفين من أطراف القانون الخاص لإقامة مشروع خاص وتشغيله من قبل أحد الأطراف BOTإن إبرام عقد الـ 

التابعين للعقد، وعند إنتهاء مدة العقد تنتقل ملكية المشروع من الطرف الأول إلى الطرف الثاني وفق شروط العقد 
العقد شريعة –مه، ففي القانون الخاص هذا الفرض يتحقق بصورة عادية كباقي العقود ولا يوجد ما يمنعه لوائح تسلي
، بحث أن هذا العقد تكون له طبيعته الخاصة ويخضع في أحكامه لما إتفق عليه أطراف العقد ولقواعد - المتعاقدين

ا من أشخاص القانون العام والآخر من بين طرفين أحدهمBOT، لكن على عكس قيام عقد الـ 2القانون الخاص
القواعد القانونية التي تتعلق بالمرافق العامة التي تحقق أشخاص القانون الخاص فإن العقد يخضع في أحكامه إلى 

مصالح الجمهور بعيدا عن الإحتكار، ويعتمد على النظم الصادرة بشأن الإمتيازات والمتعلقة بالمرافق العامة والإدارة 
قواعد تقديم الخدمات العامة ؛العامة و 

.476، مرجع سبق ذكره، ص -دراسة مقارنة–التفويض في إدارة وإستثمار المرافق العامة وليد حيدر جابر،-1
،     - دراسة مقارنة–، تفويض المرفق العامBOTياز، الشركات المختلطة، الإمت: طرق خصخصة المرافق العامةمروان محي الدين القطب، -2

.298مرجع سبق ذكره، ص 
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.–BOT-البناء والتشغيل ونقل الملكيةنظاملالمنظور العملي: المبحث الثاني
في مجال البنية التحتية قد أفرز العديد من الصيغ التمويلية إن تطبيق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية

 اشتقاق العديد من الصيغ من نظام البناء والتشغيل ونقل والواقع العملي قد بين أنه تملمشاركة القطاع الخاص، 
الات في مشروعات البنية التحتية، من خلال هذا الملكية سوف نحاول المبحثوالتي تم تطبيقها في العديد من ا

ل ، ثم نحاو أهم هذه الصيغمع التطرق إلى إلى مجالات التي تم تطبيق فيها هذه الصيغالتطرق بشيء من التفصيل
خاصة في مجال تشييد وتحديث BOTالتعرض إلى أهم التطبيقات الدولية لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية

:وفيما يلي تفصيل ذلك. مشروعات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص

.BOTالبناء والتشغيل ونقل الملكيةنظاممجالات :المطلب الأول
لتعاريف السابقة، والتطبيقات العملية الأكثر إنتشار للمجالات التي تم فيها تطبيق أسلوب من خلال ا

1:كصيغة تمويلية نجد –BOT- البناء والتشغيل ونقل الملكية

مشروعات الطاقة الكهربائية، سواء توليد الطاقة من مصادر مختلفة أو نقلها وتوزيعها وشبكات التوزيع وإنشاء -
ات اللازمة ؛المحط

ا مشروعات المطارات، سواء لنقل الأفراد أو البض- ؛ائع وكافة الخدمات المتعلقة 
مشروعات الإتصالات السلكية واللاسلكية وخطوط البرقيات والفاكس وخدمات الربط ؛-
ا، وأيضا المت- ا مشروعات محطات المياه وتنقيتها أو تحليتها ومد أنابيب المياه والخدمات المتعلقة  صلة 

لمشروعات الصرف الصحي من إنشاء وتنقية ومد أنابيب ومعالجة المخلفات ؛
ب، والموانئ الخاصة مشروعات الموانئ البحرية وإنشاء الأرصفة الإضافية لخدمة التجارة ومحطات خدمة الركا-

؛سائلبالغاز ال
والعمرانية بغيرها ذات الكثافة المرورية مشروعات إنشاء الطرق السريعة التي تربط المناطق الإقتصادية والحضارية -

ا ؛ العالية والخدمات المتعلقة 
مد الكبارى والجسور والمعابر بين المناطق التي يحول بينهما فيها عائق مائي وذات كثافة عالية، وإنشاء الأنفاق -

التي تخترق باطن الأرض أو الجبال أو البحار والبحيرات المائية ؛
كات الري وخطوط نقل المياه وتخزينها ؛مشروعات السدود وشب-
مشروعات شق القنوات الملاحية والنهرية الدولية التي تربط بين البحار والمحيطات وغيرها ؛-
مشروعــات إنشاء ساحات الإنتظار المتعددة الطوابق في المناطق المزدحمة وذات الكثافة العالية بالإضافة إلى -

المراكز التجارية والخدمية ؛

.48-47: ص، مرجع سبق ذكره، ص"التمويل المصرفي للمشروعات" رشدي صالح عبد الفتاح صالح، -1
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روعات السياحية وإن كانت لا تعد من مشروعات البنية التحتية بل تعد من المشروعات التي تساعد في المش-
تنمية الدخل الوطني مثل إنشاء الفنادق والمسارح ودور السينما، الملاهي، النوادي ومدن الترفيه، والمعارض 

؛ستوديوهات السينمائية وغيرها التجارية الدولية والداخلية سواء للسلع أو للخدمات ومدن الإعلام والإ
المشروعات ذات الصفة الإجتماعية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات والمعاهد المتخصصة وغيرها من -

.الخدمات التعليمية والصحية
الات سابقة الذكر من مجالات تطبيقات  فقد –BOT-أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكيةكل ا

Commerzاني حددها الألم Bank 1:في أربعة مجالات رئيسية وهي

مشروعات بنية أساسية تشمل الطرق البرية، السكك الحديدية، شبكات الإتصال ؛-
المشروعات المتعلقة بالبيئة والطاقة والتعدين ومن أمثلتها إستخراج الفحم والبترول والغاز، مياه الشرب -

يات الصلبة ؛والصرف الصحي، التخلص من القمامة والنفا
محطات القوى التي تشمل إنتاج وتوزيع الطاقة على المصانع والمنازل ؛-
.والألمونيوممجمعات صناعية مثل صناعة الكيماويات والورق -

.BOTصور نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية : المطلب الثاني
شاركة القطاع الخاص في المرافق العامة أكثر صور م- BOT-يعتبر نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية 

ا  ّ للدولة، إلا أنهّ ليس الصورة الوحيدة بل تعددت الصور ولكن تحت تسميات مختلفة، وفي مجمل هذه الصور فإ
تنقسم إلى نوعين، فالنوع الأول يسمح للقطاع الخاص حق الإستغلال دون الملكية في النهاية والتي تم الإتفاق 

ا النوع الثاني يسمح بحق الملكية خلال فترة تشغيل المشروع ثم تسلم ملكية المشروع للقطاع العام عليها مُسبقا، أمّ 
ائيا حسب حالة ال : عقد، سوف نتطرق لكل حالة كما يليأو يتملك القطاع الخاص المشروع 

.ملكية الخاصة بمنح حق الإستغلالأنظمة البناء والتشغيل ونقل ال:أولا
، يتم الإتفاق بين أحد هيئات القطاع العام مع القطاع الخاص - BOT-الأنواع من أنظمة في ظل هذا

على بناء أحد مرافق البنية التحتية على النفقة الخاصة، مقابل إستغلال المرفق لمدة معينة حسب ما تم الإتفاق عليه 
برم بين أطراف المشروع، والتي تمكُن القطاع الخاص من إستر 

ُ
داد رأس ماله وتحقيق عائد ربح معقول في العقد الم

اية فترة العقد يقوم القطاع الخاص بتسليم المشروع بحالة جيدة للقطاع العام، فالقطاع  طيلة فترة العقد، وفي 
: ومن أهم الأنواع، 2للحكومةالخاص في هذا النوع ليس له سوى حق الإستغلال أما حق الملكية فقد سبق إثباته 

.48نفس المرجع، ص - 1
.60، ص مرجع سبق ذكره، -لتزاماتهااحقوق الإدارة المتعاقدة و –) BOT (عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية وضاح محمود الحمود، -2
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هو أكثر الأنواع إنتشارا وإليه تنُسب التسمية، ففي ظل هذا النوع يتم :)BOT(النقل -التشغيل- البناء-
التعاقد بين أحد أطراف القطاع العام مع القطاع الخاص لبناء أحد مرافق البنية التحتية على النفقة الخاصة 

لقطاع الخاص إسترداد رأس ماله وتحقيق للقطاع الخاص، مقابل ذلك يتم إستغلال المرفق لمدة معينة تمكن ا
اية فترة العقد يتم تسليم المشروع لأحد أطراف القطاع العام المتعاقد  عائد ربح معقول طيلة فترة العقد، وفي 

؛1معه وفي حالة جيدة، وهذا ما يدل على أن ملكية أصول المشروع تبقى للدولة
يقوم القطاع الخاص ببناء مرفق البنية التحتية على نفقته في هذا النوع:)BRT(النقل -الاستئجار- البناء-

من طرف القطاع العام وإستغلاله، في مقابل ذلك يتلقى القطاع الخاص مقابل مالي استئجارهالخاصة ليتم 
اية فترة العقد يتم تسليم المرفق بحالة جيدة للقطاع العام دون أي 2وبشكل دوري طيلة فترة العقد ، وفي 

من قبل القطاع الخاص ؛  التزامات
يقوم القطاع الخاص ببناء مرفق البنية التحتية على نفقته الخاصة، ):BTO(الإستغلال -التسليم- البناء-

ثم يتم تحويل أو تسليم المرفق للحكومة في مرحلة ثانية، ليتم التعاقد مع القطاع الخاص لإستغلاله ليتم تحصيل 
3.لعقد المبرمنفقاته مع تحقيق عائد معقول حسب ا

.ستغلالالخاصة بمنح حق الاBOTصور مشروعات يوضح ) 2-3(الجدول 
.الخاصة بمنح حق الإستغلالBOT بعض صور مشروعات ): 2- 3(رقم جدول 

الترميزالصيغة باللغة الإنجليزيةالصيغة باللغة العربيةالحالة
Build-Operate-TransferBOTالبناء والتشغيل ونقل الملكيةالأولى

Build-Rent-TransferBRTالنقل-ستئجارالا-البناءالثانية

Build-Transfer- OperateBTOالإستغلال-التسليم-البناءالثالثة

Build-Operate -Renewal of concessionBORتجديد امتياز–تشغيل –بناء الخامسة

Build- Lease- TransferBLTوتحويل الملكية–تأجير –بناء السادسة

Design- Construct- Manage- FinanceDCMFإنشاء إدارة وتمويل–تصميم السابعة

.16-15: ، ص ص2006، - ديوان المحاسبة-، الكويت، إدارة التدريب والمنظماتBOTالسلامة سعاد، المباركي أماني، -1
.61، مرجع سبق ذكره، ص -اقدة وإلتزاماتهاالإدارة المتعحقوق –) BOT (عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية وضاح محمود الحمود،-2
.61نفس المرجع، ص -3
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.الملكية الخاصة بمنح حق الملكيةأنظمة البناء والتشغيل ونقل :ثانيا
ض على عكس الأنظمة السابقة والتي تقوم على حق الإستغلال دون الملكية خلال مدة التعاقد، فبع

الأنظمة يكون للقطاع الخاص حق التّملك للمشروع بصفة مؤقتة خلال مدة التعاقد لتنتقل ملكيته للحكومة 
ائية للمشروع اية العقد، أما في بعض الأنظمة الأخرى تكون الملكية  من الناحية القانونية يرى أن . خلال 

ائية أو بصفة مؤقتة وذلك هذه الملكية غير صحيحة، فشركة المشروع لا يمكن لها أن تتّملك المشروع بصفة 
1:للأسباب التالية

حق الملكية حق دائم لا يقبل بطبيعته أن يكون مؤقتا ؛
 ليس لشركة المشروع أن تتصرف في المشروع محل التعاقد ولا في أصوله أو مكوناته، كما لا يجوز لها رهن

وق لها قبل شركة المشروع ؛المشروع أو الحجز على أصوله ومكوناته مقابل ديون أو حق
 لا يجوز لشركة المشروع أن تخالف ما تم الإتفاق عليه من طرف الحكومة من شروط وضوابط تتعلق

بتشغيل مرفق البنية التحتية وإستغلاله، لا بل يكون للحكومة خلال مرحلتي البناء والإستغلال حق 
ا ؛الرقابة والإشراف للتأكد من إلتزام شركة المشروع بإلتزام ا

 اء العقد قبل مدته متى إقتضت المصلحة العامة لذلك، مع الإحتفاظ لشركة المشروع يجوز للحكومة إ
ا من ضرر .بحق التعويض عما لحق 

: منح حق الملكيةالخاصة ومن أهم الأنواع
والتشغيل هذا النوع لا يختلف كثيرا عن مشروعات البناء:)BOOT(النقل -التشغيل-التملك- البناء-

سوى الملكية المؤقتة للمشروع، وفيه يتّملك القطاع الخاص كافة أصول مقابل ذلك - BTO -ونقل الملكية
2لا يدفع للحكومة أي عوائد أو نسبة منها نظرا للملكية المؤقتة ؛

بموجب هذا النوع يتم الإتفاق بين الحكومة والقطاع :)DBFO(التشغيل -التمويل-البناء-التصميم-
، ويكون ذلك على 3لخاص على إقامة البنية التحتية وفق للشروط الفنية والتعليمات التي تحددها الحكومةا

ال  نفقة القطاع الخاص بشكل تام، ومقابل ذلك يتملك القطاع الخاص مرفق البنية التحتية، بحيث يتاح له ا
بقيمة الأرض التي أقُيم عليها مرفق ، ويكون للحكومة المطالبة 4قتراض بضمان موجودات المرفق وأصولهلال

البنية التحتية مع نسبة من الأرباح طيلة فترة العقد مقابل منحها التراخيص اللازمة للقطاع الخاص، وعند 

.63-62: نفس المرجع، ص ص-1
.49، مرجع سبق ذكره، ص "التمويل المصرفي للمشروعات " رشدي صالح عبد الفتاح صالح، -2
، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات " –BOT-نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية " يوسف محمود، عدنان العربيد، رامي كاسر لايقة، -3

لد 3العلمية، سلسلة العلوم الإقتصادية والقانونية، العدد  .182، ص 2008، سوريا، 30، ا
.63، مرجع سبق ذكره، ص -لتزاماتهااحقوق الإدارة المتعاقدة و –) BOT (عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية وضاح محمود الحمود، -4
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وقد تم . 1إنتهاء الفترة المحددة للعقد يتّملك القطاع الخاص المرفق بشكل كامل ولا تعود ملكيته للحكومة
بعض الطرق في المملكة المتحدة على أن يعطى ضمان للقطاع الخاص بأن نسبة إستخدام هذا النوع في إنشاء

المرور على الطريق لن تقل عن حد معين وهذا يعني إلتزام حكومي تتحمله، وقد يطلب منها أن تساهم بنسبة 
2؛%5من حقوق الملكية في حدود 

تفاق بتحديث مرفق  من االخاص ا تبرم الحكومة مع القطاع فيه:)ROO(التشغيل -التملك-التجديد-
مرافق البنية التحتية بحسب حاجته للتجديد سواء من حيث المباني أو الآلات والمعدات أو الأجهزة التقنية 

ستغلاله احتى تنتقل ملكيته إليه ليتولى والتكنولوجية، وبعد التجديد يدُفع للحكومة القيمة المالية المتفق عليها 
BOTلجدير بالذكر أن الكثير من الكتب تشير إلى أن هذا النوع هو من أساليب، ا3للحصول على إيراداته

ا عن ن ا صورة من صور الخصخصة لمرافق البنية التحتية التي تعجز إيرادا ا من أما البعض منها يرى أ فقا
4ثها وتطويرها ؛الدولة تقوم بإبرام مثل هذه العقود لتحميل القطاع الخاص أعباء تحدي.أجل التطوير والتجديد

وفق هذا الأسلوب يتم إبرام عقد مع ):MOOT(نقل الملكية -ستغلالالا-التملك-التحديث-
القطاع الخاص من طرف الحكومة قصد تحديث أحد المرافق العامة أو أحد مشروعات البنية التحتية وتطويره 

ا له ويتم إستغلاله طيلة فترة العقد تكنولوجيا وفقا لأحدث المستويات العالمية، فيصبح القطاع الخاص مالك
اية العقد 5.لتحصيل إيرادات مناسبة، ثم ينقل المشروع إلى الحكومة دون مقابل في 

:الخاصة بمنح حق الملكيةBOT يوضح صور مشروعات )3-3(التاليالجدول 
.الخاصة بمنح حق الملكيةBOT بعض صور مشروعات ) 3- 3(جدول 

الترميزالصيغة باللغة الإنجليزيةالعربيةالصيغة باللغةالحالة
Build- Operate- Own- TransferBOOTالنقل-التشغيل-التملك-البناءالأولى

Design-Build -Finance- OperateDBFOالتشغيل-التمويل-البناء- التصميمالثانية

Modernize-Own-Operate-TransferMOTالملكيةنقل-تشغيل–تملك –تحديث الثالثة

Rehabilitate-Own- TransferROTنقل الملكية-تملك–تجديد الرابعة

Purchase-Build- OperatePBOالتملك-البناء-الشراءالخامسة

Rehabilitate- Own- OperateROOالتشغيل- التملك- التجديدالسادسة

Transfer -Operate- Own- ModernizeMOOنقل الملكية- الإستغلال-التملك-التحديثالسابعة
T

.63س المرجع، ص نف-1
.49، مرجع سبق ذكره، ص "التمويل المصرفي للمشروعات " رشدي صالح عبد الفتاح صالح، -2
.65، مرجع سبق ذكره،ص -حقوق الإدارة المتعاقدة وإلتزاماتها–) BOT (عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية د،وضاح محمود الحمو -3
.65نفس المرجع، ص -4
.182، مرجع سبق ذكره، ص "–BOT-نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية " عدنان العربيد، رامي كاسر لايقة، يوسف محمود، -5
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الملكيةنواع من نظام البناء والتشغيل ونقلبين هذه الأويجد الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك هدفا مشتركا 
BOT ة العملية فمن الناحيأملاك الدول ذات الطبيعة الإقتصادية، ، فالقطاع الخاص يتولى مهام تمويل وإستثمار
عليه العديد من يخضع للقوانين المنظمة للإستثمار فإن ذلك يترتبفإن هذا النظام ية الحقوق والإلتزامات من الناح

:الإلتزامات  وينتج عنه كذلك حقوق أثناء فترة الإمتياز من هذه الإلتزامات والمتعلق
بالمدة حيث يلزم القطاع الخاص بتنفيذ المشروع في الزمن المحدد له وكذلك التشغيل ؛-
لا يحق للقطاع الخاص أن ينُهي الإتفاقية بإرادة منفردة ؛-
اية بدون مقابل وفي حالةيلُزم القطاع الخاص بإرجاع المشروع للقطاع العام- .الإتفاقيةجيدة في 

1:في حين أن القطاع العام يلتزم بما يلي

مل في مشروع مماثل خلال بالععدم تشييد مشروعات مماثلة أو الترخيص لمستثمر آخر من القطاع الخاص -
فترة التعاقد ؛

ا أن تنقص من الإيرادات اللازمة لتغطية تكاليفعدم إصدار التشريعات- الإستثمار أو القوانين التي من شأ
للقطاع الخاص والأرباح المناسبة ؛

ن الإستغلال  خلال فترة الإمتياز والحصول على الإيرادات الناتجة عيحق للقطاع الخاص أن إستغلال المشروع-
طوال هذه الفترة ؛

يحق للقطاع الخاص اللجوء إلى وسائل تسوية المنازعات بالطرق السليمة دون اللجوء إلى القضاء المحلي أو -
بين الأطراف بخصوص تنفيذ العقد ؛، وذلك في حال وجود خلافات الدولي

الإستثمار المنظمة للنشاط قوانيننات والحوافز المنصوص عليها فييحق للقطاع الخاص التمتع بكافة الضما-
الإقتصادي وكذا الحصول  على التسهيلات التي تمنحها الدولة لتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي ؛

يحق للجهات الحكومية الرقابية القيام بكافة إجراءات الرقابة المغذية والإدارية والمالية والأجنبية وعلى المستثمر -
.ة التعاقد أو الإمتيازتمكينها من ذلك طوال فتر 

.BOTالشراكة بين القطاعين مجال البنية التحتية وفق الـوتقييمأهمية: الثالثالمطلب
سياسة عمومية لتنفيذ وصيانة مشروع من مشاريع البنية التحتية بالشراكة بين تطبيق عند أنه من البديهي 

عل كل منهما على استعداد للدخول في مثل هذه القطاعين العام والخاص لها إيجابيات على القطاعين، تج
ما من تحقيق الربح التجاري بالنسبة للقطاع الخاص وتحقيق المنفعة العامة  ما يريان ما يجذ المشروعات وذلك كو
بالسبة للقطاع العام، كما أن لها سلبيات تجعل كل من القطاعين العام والخاص يحُجم أو يأخذ حذره للدخول في 

المشروعات لما لها من تأثير على السياسة الاستثمارية لكل قطاع وبالتالي على تحقيق الأهداف المرجوة مثل هذه 

.293، مرجع سبق ذكره، ص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاصوفاء عثمان، -1
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عدة من قبل الهيئات العلمية الدولية و من الدخول في مثل هذه المشروعات،
ُ
لقد بينت الكثير من الدراسات الم

ا لها والباحثين الاقتصاديين والقانونيين أن الحكومات وخاصة التي تعاني  من المديونية الخارجية والعجز في موازنا
ا عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص وفق الـ .BOTميول لتنفيذ وصيانة مشروعات البنية التحتية لاقتصاديا

.BOTأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام الـ : أولا
ن مسألة تمويل المشروعات ومشروعات البنية التحتية هي في حقيقة الأمر إ:معالجة قصور التمويل الحكومي-

لمعالجة قصور التمويل الحكومي والتخفيف من BOTالدافع الرئيسي في لجوء كثير من الدول النامية لنظام الـ
ا العامة ، حيث يؤدي لجوء الحكومة إلى أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام عبئ ميزانيا

ا العامة،إBOTالـ ويكون ذلك من خلال عدم اللجوء إلى الصرف من الميزانية العامة لى هيكلة موازنا
ا النقدية من أجل بناء وصيانة هذه المشروعات التي تحتاج إلى مبالغ  للدولة أو مواردها السيادية أو احتياطا

القطاع الخاص بما يسمح لها في ، ويكون ذلك من خلال نقل الأعباء المالية الكبيرة إلى عاتق1مالية ضخمة
النهاية إلى الاتجاه إلى عدد أكبر من مشروعات البنية التحتية من حيث الإنشاء والتنمية دون اللجوء إلى 
الاقتراض من الخارج وبصفة خاصة من المؤسسات المالية الدولية وغيرها تفاديا للسلبيات الكثيرة لمثل هذا 

.2الاقتراض على الاقتصاد الوطني
وبما أن الملتزم وحده يتحمل تكاليف إنشاء المرفق العام ومصاريف إدارته وصيانته طول مدة العقد، فهو ملزم 
بتدبير الموارد المالية الكافية للقيام بالتزاماته العقدية، وهذا ما ينعكس إيجابا على توفير السيولة ويقلل من 

عليها التي قد تنشأ عن حاجتها إلى الاقتراض، وينقل حاجة الدولة  إلى الاقتراض ويجنبها الضغوط السياسية
عبء المخاطرة غلى القطاع الخاص الذي يتحمل وحده تكاليف المشاريع وصيانتها من دون تحميل الموازنة 

؛3العامة أية أعباء
لجيدة لا شك أن البنية التحتية ا:توفير بنية تحتية تساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية-

ضة اقتصادية وعمرانية يلزم لتحقيقها توافر العناصر اللازمة من مصادر طاقة رخيصة مثل  تساعد على تحقيق 
الكهرباء والغاز، مع توافر اتصالات جيدة وطرق ووسائل نقل تربط بين المناطق المختلفة بالإضافة إلى مياه 

.ةشرب نظيفة وصرف صحي مناسب، مما يجعل الحياة أكثر رفاهي
ويعد الحصول ولو على الحد الأدنى من خدمات البنية التحتية ضرورة هامة لتوفير حياة كريمة للأفراد، ولكن 
قيام الدولة بتنفيذ وغدارة هذه المشروعات كشف في حالات عديدة عن سوء تخصيص الموارد وخاصة في ظل 

وء الصيانة، وعدم ملائمة التصميم في  عدم فرض تعريفة مناسبة، واستخدام إدارة مالية محدودة الكفاءة، وس

.88، مرجع سبق ذكره، ص -اسة مقارنةدر –BOTالتطور الحديث لعقود التزام المرافق العامة طبقا لنظام الـعمرو أحمد حسبو، - 1
.202، مرجع سبق ذكره، ص )P.P.P(الشراكة عقود حمادة عبد الرزاق حمادة،- 2
.146، مرجع سبق ذكره، ص -BOTعقد البوت –العقود الدولية الياس ناصيف، -3
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كثير من الحالات، وقلة الموارد والمستلزمات اللازمة لتحقيقها، والاهتمام بالإنفاق الجاري عن الاستثماري مع 
زيادة التكاليف في ظل عدم وجود كفاءة تقنية، دفع المنتفعين إلى استخدام وسائل مساعدة مثل خزانات 

يد الطاقة ووجود قوائم الانتظار، ونتيجة للتطورات التكنولوجية ازداد الطلب على إضافية للمياه، بدائل لتول
هذه الخدمات من قبل الأفراد والأنشطة الصناعية على حد سواء، ففي ظل الموارد المحدودة للدولة نشأت 
ضرورة أن تعمل هذه الوحدات في ظل أهداف واضحة ومحددة ومترابطة مع وجود إدارة مستقلة تخضع 
للمساءلة عن النتائج وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لضمان حسن تقديم هذه الخدمات الضرورية التي 
ا فلا يزال مليار نسمة من سكان العالم النامي يفتقرون لفرصة الحصول  ومازال كثير من سكان العالم يفتقدو

رف الصحي، وشبكات النقل غير كافية، ولم على المياه النقية، وما يقرب لملياري نسمة يفتقرون لخدمات الص
تصل القوى الكهربائية بعد إلى ملياري نسمة، وتبددت الكثير من الاستثمارات في تشييد الطرق هباء نتيجة 

ولقد أدت هذه الأوضاع إلى التفكير في أنسب السبل لتشييد وإدارة البنية التحتية، ومن بين 1.نقص الصيانة
؛BOTطاع الخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية هذه السبل هو إشراك الق

من 1990- 1980تعد أزمة المديونية العالمية في الفترة ما بين :وسيلة للحد من تزايد المديونية الخارجية-
تمع العربي وكانت نتيجة توسع أكثر القضايا التي شغلت  الفكر الاقتصادي العالمي، وأثارت اهتمام وقلق ا

في ، وذلك للفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترولك العالمية في إقراض الكثير من دول العالمالبنو 
الحلول للازمة وذلك بمعية المؤسسات ، وقد نجحت الكثير من الدول في إيجادالسبعينات من القرن العشرين

وهي قيمة 1996دولار أمريكي سنة ألف مليار1,94إلى ،وقد وصلت ديون الدول الناميةالمالية الدولية
.تمثل ضعف القيمة التي كانت عليها منذ عشر سنوات

اهذا يوضح لنا جانب من  والتي تم المشاكل التي تعاني منها الاقتصاديات النامية نتيجة الديون وخدما
ااستخدام جزء منها  التنمية الحاصلة، لمواكبة التطورات في تمويل مشروعات البنية التحتية في اقتصاديا

تسديد الديون في الوقت الذي تتسم به هذه المشروعات في من مواردهامما يستنزف جزءا وتخفيف من الفقر 
.بالعائد المحدود

وتحت إشراف الدولة سيساعد على الحد من لجوء هذه القيام بمثل هذه النشاطات فإن تولي القطاع الخاص لذلك 
أن كثير من دول العالم والبنوك التمويل لهذه المشروعات، وخاصة صدر من مصادر الخارجية كمالدول إلى القروض 

ا لديها القدرة على توفيرلمشاريع محددةتفضل تقديم القروض والمؤسسات الدوليةالأجنبية هذه وسائل سدادبذا
اعن تقديمها لدول تعاني القروض ؛2عجزا في ميزان مدفوعا

.15-14: ص، مرجع سبق ذكره، ص البنية الأساسية من أجل التنمية، 1994تقرير التنمية عن عام - 1
.81-80: ، مرجع سبق ذكره، ص صالتمويل المصرفي للمشروعاترشدي صالح عبد الفتاح صالح، - 2
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عملية تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق :لعملة الصعبةوتوفير االحد من التضخم-
نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية تسمح بضخ الأموال بالعملة الصعبة، شريطة أن يكون ذلك من خلال 

العملة ، وتظهر أهمية توفير 1تمويل الجزء الأكبر بالعملة الصعبة وهذا ما يسمح بكبح جموح معدلات التضخم
؛الصعبة للاقتصاد المحلي للدولة المضيفة في الحالات التي تواجه فيها أزمة السيولة

إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكيةتؤدي:الحد من البطالة-
في المدى الطويل وذلك كون المزيد من فرص العملة مشاريع جديدة وهذا ما ينتج عنه إتاحة سع في إقامالتو 

، حيث أنه عند إقامة مشروع جديد من شأنه أن يخلق 2مشروعات البنية التحتية مشروعات طويلة الأجل
تمعة من الفئة النشطةفرص عمل جديدة وهذا ما يؤدي إلى من خلال أسواق عمل جديدة لجميع الفئات ا

كما أن إبرام شراكة بين القطاعين العام ،النامية منهاالحد من معدلات البطالة في هذه الاقتصاديات وخاصة
، وهذا ما في كافة مراحل المشروعوتأهيلهاالمحلية يؤدي إلى تدريب اليد العاملة BOTوالخاص وفق الـ

مما يساهم أيضا في مجال سوق العمل الدوليةيساعد اليد العاملة المحلية اكتساب مهارات تسمح لها بالمنافسة
.3من البطالةفي الحد 

.في مجال البنية التحتيةBOTمشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية ايجابيات وسلبيات: ثانيا
على العموم فإن نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ينطوي على العديد من الإيجابيات والتي تجذب الأطراف 

ينطوي على مجموعة من السلبيات تنُفر القطاعين العام نه، كما أالفاعلة في التنمية من قطاع عام وقطاع خاص
:إيجابياته وسلبياتهوالخاص  منه في تأسيس البنية التحتية، وفيما يلي أهم

.الايجابيات- 2-1
ال فإنه يمكن أن نورد أهم الإيجابيات المتعلقة بتبني الدول تنفيذ  حسب الدراسات التي أجريت في هذا ا

ا كما يليمشروعات البنية الت 4:حتية لاقتصاديا

توفير البنية الأساسية بموارد من القطاع الخاص بما له من مزايا تفوق ظروف القطاع العام وإجراءاته وبذلك -
تتحقق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛

ات البنية الانسجام مع الاتجاه العالمي الحالي من حيث التوسع في شراكة القطاع الخاص في تقديم خدم-
الأساسية ؛

.40، مرجع سبق ذكره، صBOTدراسة الجدوى ونظام مي طوبار، - 1
.146، مرجع سبق ذكره، ص -BOTعقد البوت –العقود الدولية الياس ناصيف، - 2
.57، مرجع سبق ذكره، صالطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة: BOTعقود البوتحمد البهجي، أعصام - 3
مرجع سبق ذكره، ، BOTقتصادية لخصخصة مشاريع البنية التحتية بأسلوب البناء والتشغيل ثم الإعادة ادراسة شرعية الحسني أحمد، -4

.06ص 
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إيجاد وسيلة للحد من تزايد المديونية الخارجية وما تجره من مشكلات اقتصادية وأحياناً سياسية بما تفرضه -
الجهات الدائنة من متطلبات تكون أحياناً في غير صالح الدولة ؛

ورة العجز الكلي على وسيلة متاحة لمعالجة عجز الموازنة العامة، وما يستتبع من تضخم وآثار سلبية في ص-
الاقتصاد الوطني ؛

المساعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتعلقة بالمشروعات وغير المباشرة المنشطة للسوق المالية -
مرغوباً للمستثمر الأجنبي لتوليه الإدارة والملكية أحياناً ؛BOTالحالية ويعتبر 

ستفيدين منها بما يحقق كفاءة التشغيل وتحسين الخدمة ورفع تحقيق مكاسب لكل من مقدمي الخدمات والم-
1.مستوى المعيشة والإسراع في التنمية

.السلبيات- 2-2
، لكنها قل الملكية فهي كثيرة في تعدادهاأما سلبيات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بنظام البناء والتشغيل ون

، وهي قابلة لإيجاد الحلول لها وقد شرعت واكبة التنظيم الحكومي لهوعدم م،ذا النظاممرهونة بحداثة التطبيق له
ومن . بعض الدول فعلاً بمعالجة تلك السلبيات للاستفادة المثلى من تطبيق  هذا النموذج التنموي التمويلي

2:أهمها

تيجية  القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي على بعض المشروعات الإستراقضية الأمن القومي بسبب سيطرة -
كالمطارات والطرق ؛

كما هو الغالب وهو أمر قابل للتعديل ؛عاماً  99ن اللازم حينما تحدد بـ الفترة المحددة لمنح الالتزام أطول م-
، وتقوم على منع المنافسة بما يشبه متعددةتلمدة طويلة ولالتزاماو دو إعداد العقود وهي حزمة من العق-

؛حتكارالا
؛وتعالج بشروط تطويرها دائماً BOTة ولا يمكن مواكبتها للعمر الطويل لمشروعات الـالتكنولوجيا وهي متطور -
التنمية البشرية والكوادر والخبرات الوطنية غالباً تحرم من الإدارة والخبرة إذا كان المنفذ جهة أجنبية حيث تفضل -

عمالتها الخارجية ؛
رات وخبرات أجنبية ؛التنفيذ والإعداد والرقابة أيضاً غالباً تكون باستشا-
قضية التسعير حيث تحرص الجهة المنفذة على الربحية العالية وتتم معالجة ذلك بتجديد أسعار الخدمة ؛-
صيانة الأصول الرأسمالية للمشروعات بمستوى ملائم مهما زادت المدة ؛-
غير القابلة للتقييم السليم ؛التكاليف غير المباشرة كثيراً ما تقع المبالغة فيها بسبب صلتها بالخبرات الدقيقة-

.267ذكره، ص ، مرجع سبق التمويل المصرفي للمشروعاترشدي صالح عبد الفتاح صالح، - 1
مرجع سبق ذكره، ، BOTدراسة شرعية إقتصادية لخصخصة مشاريع البنية التحتية بأسلوب البناء والتشغيل ثم الإعادة الحسني أحمد، -2

.08ص 
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النواحي القضائية المتعلقة بطبيعة العقد الذي يشترط الجهات المنفذة الأجنبية ربطها بجهات قضائية دولية ؛-
قضية المكون المحلي يتم إهمالها في حالة المستثمر الأجنبي وهذا يعوق التنمية البشرية المحلية ؛-
.لمشروع حيث تتعدد الموافقات المطلوبة والتراخيص من جهات عديدةتعدد جهات الاختصاص تبعاً لطبيعة ا-

.BOTنظام الـالدولية بالتجارببعض : المطلب الرابع
لإقامة البنية التحتية في الدول –BOT-لقد زاد التوجه العالمي في تطبيق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية

:النحو التاليالتطرق إلى بعض التجارب الدولية الأجنبية والعربية على المتقدمة والنامية على حد سواء، ونحاول 
).نفق القنال(مشروع نفق المانش :بريطانيا-تجربة فرنسا -

يتمثل نفق المانش في النفق الذي يقع تحت بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا، ويعتبر هذا المشروع من أقدم 
إقامتها وفق أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية الممولة من طرف القطاع الخاص من مشاريع البنية التحتية التي تم

وهي شركة مشاركة مكونة من " -Eurotunnel–ويروتانال " الناحيتين المالية والفنية، شركة المشروع هي 
سنة تنتهي حتى 55متيازر دولار أمريكي، وقد كانت مدة الامليا19عشر شركات وقدرت تكاليف المشروع بــ

تأخر قد. 2بنك208كقروض من %81وقد حصلت على%19ساهمت شركة المشروع بــ،20421سنة 
.1992إلى 1987نطلقت به الأشغال سنة اإنجاز المشروع بعامين أين 

.إنشاء محطة كهرباء شاجيوب:التجربة الصينية-
تشغيل ونقل الملكية عن باقي التجارب الأخرى في  تختلف التجربة الصينية في مجال مشروعات البناء وال

ا أن الإدارات المحلية هي التي تقوم بالصفقة دون دعم من الإدارة المركزية وتشترك الحكومة المركزية مع اليونيدو  كو
تعاقد ، بدأت إجراءات ال3في صياغة جميع العقود مع تطبيق المبادئ القانونية المحلية وتعد من عقود القانون الخاص

، "شتيرون"الكهرباء الصينية وشركة سنوات بين هيئة 10مدة المشروع , لبناء المحطة في شكل مشروعات مشتركة
.مليون دولار أمريكي512بلغت تكلفة المشروع 

.90، مرجع سبق ذكره، ص "التمويل المصرفي للمشروعات " رشدي صالح عبد الفتاح صالح، -1
، مرجع سبق ذكره، "–BOT-جتماعية مع مشروعات قتصادية والاوالادراسات الجدوى التجارية " ة، عبد القادر محمد عبد القادر عطي-2

.662ص 
.87، مرجع سبق ذكره، ص "التمويل المصرفي للمشروعات " رشدي صالح عبد الفتاح صالح، - 3
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.BOTالـالجدول يوضح بعض مشاريع البنية التحتية في دول العالم الغربي والمنجزة بمساهمة القطاع الخاص وفق 
.في بعض دول العالم–BOT-بعض مشاريع البنية التحتية بنظام ):4- 3(رقم ولجد

الهندتركياتايلانداأسترالياالأرجنتينالدولة
محطة كهرباءإمداد المياةطريق دولينفق ميناء سيدنيمياه وصرف صحيإسم المشروع

مليون دولار920مليون دولار920دولارمليون880مليون دولار550مليار دولار4التكلفة الإجمالية

سنة20سنة30سنة30سنة30سنة30فترة الإمتياز

رأس المال
ـــمليون دولار170مليون دولار11مليون دولار120مؤسسون ـــــ ـــ ـ

ــمليون دولار18مليون دولار385مساهمون ـــ مليون دولار277مليون دولار130ـ

مليون دولار277مليون دولار130مليون دولار170مليون دولار29مليون دولار505مالي رأس المالإج

مليون دولار643مليون دولار790مليون دولار710مليون دولار521مليون دولار3495القروض

.180كره، ص رشدي صالح عبد الفتاح صالح، التمويل المصرفي للمشروعات، مرجع سبق ذ : المصدر
:يمكن أن نستخلص من الجدول ما يلي

مشاريع البنية التحتية ذات تكلفة عالية جدا ؛-
هي مشاريع متنوعة ولا تقتصر - BOT-مشاريع البنية التحتية المنجزة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية -

على نوع معين ؛
سنة ؛30و 20مدة إنجاز مشاريع البنية التحتية طويلة جدا وتتراوح بين-
.على نسبة كبيرة من القروضBOTتعتمد مشروعات البنية التحتية الممولة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية -
، حيث اقترن الدول العربية الأخرىعلى غرارفي هذا القطر العربي BOTالـاشتهر نظام : التجربة اللبنانية-

للبناني وعلى صفحات الصحف حول أحد العقود التي أبرمت بالنقاشات الحادة التي جرت في البرلمان ا
، وهو العقد الذي أثار لغطاً شديداً في الأوساط اللبنانية، –BOT-لتشغيل رخصة هاتف سيار وفقاً لنظام 

م 1995تمت في لبنان منها إقرار مجلس الوزراء اللبناني في عام –BOT- وهنالك تطبيقات عديدة لنظام 
-الحدود السورية لينفذ وفقاً لنظام –الحدث ) طريق سريع(تعاقدي وعقد تنفيذ أوتستراد لملخص النظام ال

BOT–1؛

تفاق على إنجاز المشروع في مدة تم الا.بناء محطة الصليبية لتنقية المياه والصرف الصحي:التجربة الكويتية-
رتيوم مع ثلاث شتراك مع كونسوذلك بالا" د عبد المحسن الخرافي محم" سنة، شركة المشروع هي شركة 30

.2005فتتاح المشروع سنة اشركات عملاقة وتم 

تاريخ مع التعرض لتجارب عربية ، BOTشروعات الـ، المخاطر الاقتصادية والمالية لممحمد ابراهيم راشد، محمد محمود عبد االله يوسف- 1
.http://i3.makcdn.com/wp-content/blogs.dir: من على الموقع، 31/01/2013: التصفح
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:الثالثخلاصة الفصل 

عتماد عليه في كثير من حد الأساليب الحديثة والذي تم الاأBOTيعد نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية 
متياز الذي  ليد التطورات التاريخية لنظام الاو فهذا النظام هو ، تقدمة أو المتخلفة على حد سواءقتصاديات، المالا

، ويقوم هذا الأسلوب على ثلاث أساسيات تتمثل في عملية البناء لمشروع كان سائدا حتى في العهد الروماني
التشغيل من قبل القطاع الخاص مع عدم تملك أصول المشروع ثم ثم عمليةمن قبل القطاع الخاصالبنية التحتية

إلى قد توصلناو . ويل المشروع للقطاع العام وفق شروط معينة سيتم التطرق إليها في الفصل التالينقل أو تحعملية 
هناك توجه من قبل الدول النامية والمتقدمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق نظام البناء والتشغيل ونقل أن 

الات والمشاريع التي تتطلب أموال ضخمةBOTالملكية لكن ، نفق المانش بين فرنسا وبريطانيامثل وفي جميع ا
في هذه المشروعات الوعي بالمسؤوليات المنوطة بكل نجاح هذه المشروعات يتحتم على كل من الأطراف المشاركة

ا هذه المشروعات وذلك تحت رقابة الحكومةطرف .، كما يجب احترام المراحل الزمنية التي تمر 



ة ــات الشراكـي لمشروعـل التنظيمـالهيك

BOTــام الـق نظـن وفـــيـن القطاعـبي



BOT الهيكـل التنظيمي لمشروعـات الشراكة بيـن القطاعـين وفـق نظـام الــ:رابعالفصل ال
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:تمهيد
تعد مشروعات البنية التحتية للممولة عن طريق القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية من 

ة والفترة الزمنية الطويلة، وهذا ما ينتج عنه عدة إتفاقيات بين المشاريع الضخمة ذات الإحتياجات المالية الضخم
ا المشروع تحتاج إلى عدد كبير من الإتفاقيات والتصرفات القانونية، وتختلف  أطراف المشروع، فكل مرحلة يمر 

ن الإتفاقيات والتصرفات القانونية للمشروعات من هذا الصنف من مشروع إلى مشروع آخر في نفس القطاع وم
اإلا أنبلد إلى بلد آخر،  .في الغالب هذه المشروعات تكاد تتطابق في المراحل المختلفة التي تمر 

سوف نحاول التطرق إلى الأطراف المشاركة في مشروعات البنية التحتية الممولة عن الفصلمن خلال هذا 
أساسية وأطراف أخرى لها أهميتها في تنفيذ والتي تنقسم إلى قسمين أطرافBOTطريق القطاع الخاص بنظام الـ

إتفاقية المشروع، وسف نحاول إبراز دور كل طرف وأهميته في هذه المشروعات، ثم نحاول التطرق إلى المراحل الزمنية 
ا مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية والتي سوف نحاول في كل مرحلة تحديد أهم أطرافها  التي تمر 

بينهم، ثم في النقطة الأخيرة نحاول بناء على ما تم انونية بينهم من خلال العقود والإتفاقيات المبرمةوالتصرفات الق
ا الهيكل التنظيمي الناجح، ثم إستنتاج أهم الإتفاقيات المنبثقة  طرحه تحديد أهم الخصائص التي يجب أن يتسم 

ضع مخطط بياني لدورة الشراكة بين القطاعين العام عنه بين أطراف الشراكة في مراحل تنفيذ العقد، ليتم أخيرا و 
.BOTوالخاص في تشييد مشروعات البنية التحتية وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية 

.BOTأطراف الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام الـ : المبحث الأول
. BOTالقطاعين بنظام الـ مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة بين: المبحث الثاني
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.BOTأطراف الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام الـ : الأولالمبحث
تتميز المشاريع التي تكون محل الإنشاء وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية بضخامتها من الناحيتين 

ت زمنية طويلة، على غرار أطراف ثانوية، فعلى العموم هناك المالية والفنية، فمعظمها إستراتيجية وهي تمتد لفترا
البناء والتشغيل ونقل الملكية والتي سنوردها نظاممن الأطراف المشاركة في إقامة المشروعات وفق ثلاث فئات

ا، حقوقها وامن خلال التطرق إلى أهم أدوارهابشيء من التفصيل :وذلك على النحو التاليلتزاما

.الحكومة المضيفة: ولالمطلب الأ
، وتكون هذه الأخيرة في كثير من تعد الحكومة المصيفة من أهم الأطراف في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية

ا الإدارية ا المحلية أو المركزية، في على اختلاف مستويا تكون الحكومة أو القطاع العام الأحيان ممثلة بأحد هيئا
وذلك لتسهيل الإجراءات BOTواجبات اتجاه الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الـ ملزمة بمجموعة من ال

إلى كل الجوانب الإدارية من جهة ومن جهة لضمان نجاح العقد والمشروع بصفة عامة، وعليه سنحاول التطرق
: المهمة في هذه الأخيرة وذلك على النحو التالي

.تعريف الحكومة المضيفة: أولا
ا الجهة المالكة الضمنية والحقيقية للمشروع، والتي تقف خلف المشروع : "تعرف الحكومة المضيفة على أ

ا التي تمتلك الأراضي والمرافق، وهي بموجب ملكيتها الأصلية تقوم وتحل مشاكله، وباعتبارهاوتسانده وتؤيده أ
فاع به، وتحدد أيضا ضوابط نتالمشروع، وتحدد مدة الاياز إقامة متؤقت عن هذه الملكية بمنح حق أو ابالتنازل الم
، كما تعني الحكومة أو الأجهزة الإدارية التابعة لها والجهة الإدارية إما أن تكون أشخاص 1"ستخدامهوشروط ا

والمراكز والمدن وإما تكون أشخاص مرفقيه تحدد على أساس ممارسة - الولايات- إقليمية مثل الدولة والمحافظات 
هي الجهة مانحة الترخيص التي يخولها و ،2معين مثل الهيئات العامة أو أشخاص عامة مهنية مثل النقاباتنشاط 

التحتية، وعلى القانون الحق في منح ترخيص أو التزام للقطاع الخاص ببناء أو تطوير وتمويل مرفق من مرافق البنية 
:العموم يمكن أن نجُمل أهمها في

وهي إما أن تكون السلطة التشريعية إذا تطلب الأمر إصدار قانون من البرلمان، أو :الجهة المانحة للإمتياز-
؛3تكون الجهة الملزمة بإصدار الإلتزام وهي السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء أو الوزير المختص

وإنشائه ولابد وهي تلك الجهة المعنية أو الراغبة في ذلك المرفق:الجهة الحكومية طرف في إتفاق الترخيص-
للحكومة من توفير المناخ المناسب لتهيئة النجاح لذلك المشروع، فلابد من توافر قاعدة سياسية مستقرة 

.175، مرجع سبق ذكره، ص BOTمشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية محمد بن جواد الخرس، -1
.19، ص 2007، دار الكتب القانونية، مصر، BOTالوجيز في عقود البوت لحبشي، مصطفى عبد المحسن ا- 2
.101، مرجع سبق ذكره، ص - BOT-خوصصة المرافق العمومية بنظام البناء والتشغيل والتحويل ، أسامة مدلول خريص أبو هليبة-3



BOT الهيكـل التنظيمي لمشروعـات الشراكة بيـن القطاعـين وفـق نظـام الــ:رابعالفصل ال

99

وقوانين واضحة لتأمين إستثمار القطاع الخاص على المدى الطويل كما في مشروعات البنية التحتية، كذلك 
صدار الموافقات الخاصة بإنشاء المشروع وكافة الوسائل لابد من أن تقدم الجهة الحكومية التسهيلات اللازمة لإ

؛1اللازمة لتمكين شركة المشروع من القيام بعملها
2.تقوم هذه الهيئات بإبرام إتفاقيات فرعية ذات صلة بالترخيص مع شركة المشروع:جهات حكومية أخرى-

.BOTالحكومة المضيفة في مشروعات الـ مهام: ثانيا
ا الحكومة المضيفة عند رغبتها في إقامة مشروعات وفق أسلوب البناء هناك ال عديد من الأدوار التي تقوم 

:وتنقسم إلى مهام ما قبل التعاقد ومهام ما بعد التعاقد،–BOT-والتشغيل ونقل الملكية 
:مهام الحكومة قبل التعاقد- 2-1

3:دراسة الجوانب المتعلقة بـ-

الإعفاءات الضريبية ؛)1
ب وتحويلات الأرباح والجمارك ؛انين العمل وهجرة الأجانقو )2
.حماية المستثمر الأجنبي)3

4:نطاقه، ويكون ذلك من خلالنوني الذي يعمل المشروع في إعداد الإطار القا-

؛تحتية التي يمُولها القطاع الخاص البنية البلقيام المشروعات وخاصة فيما يتعلقطر النظامية مراجعة الأُ )1
رات يقضى بموجبها السماح لإحدى شركات القطاع الخاص بتنفيذ المشروع وفقا لنظام البناء إصدار قرا)2

والتشغيل ونقل الملكية ؛
طرح المشروع للمناقصة العامة، على درجة عالية من الشفافية ؛)3
.دراسة العروض المقدمة من الشركات الراغبة في التنفيذ وإختيار الأفضل منها)4

ئية توضح الجوانب المختلفة للمشروع بالنسبة للشركات التي ترغب في الإستثمار إعداد دراسة جدوى مبد-
؛–BOT-وفق نظام 

5.تحديد المعايير الأساسية التي سوف يتم وفقا لها تقييم العروض المختلفة-

.79، مرجع سبق ذكره، ص جال العلاقات الدولية الخاصةفي م-BOT-عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام، -1
.101، مرجع سبق ذكره، ص -BOT-خوصصة المرافق العمومية بنظام البناء والتشغيل والتحويل أسامة مدلول خريص أبو هليبة المطيري، -2
، ص مرجع سبق ذكره، "–BOT-مع مشروعات دراسات الجدوى التجارية والإقتصادية والإجتماعية" ، عبد القادر محمد عبد القادر عطية-3

.637-636: ص
- 175: ، مرجع سبق ذكره، ص صBOTمشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية محمد بن جواد الخرس، -4

176.
، مرجع سبق ذكره، "–BOT-ية مع مشروعات قتصادية والإجتماعدراسات الجدوى التجارية والا" عبد القادر محمد عبد القادر عطية ، -5

.637-636: ص ص
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:التعاقدمهام الحكومة بعد- 2-2
زمة من قبل السلطات التصديقات اللاوذلك بعد الإنتهاء منتنفيذ العقد بحسن نية ضمن المهل المحددة-

1:نتهاء من باقي الإجراءات المتممة للعقد، ويكون ذلك من خلالالمختصة والا

تفاقية المشروع ؛احترام شروط ا)1
تنفيذ جميع بنود الإتفاق كتسليم التراخيص اللازمة وتسليم موقع المشروع وغيرها ؛)2
الإلتزامات التي لم يتم تحديد مُهَلُهَا في الإتفاق ؛تنفيذ المهل في آجال معقولة وذلك حتى في بعض )3
. يمكن أن يتضمن العقد أيضا تقديم الحكومة مانحة الترخيص لبعض الأصول واللوازم والمواد الأولية)4

إبراز إتفاقية إمتياز مع شركة المشروع التي وقع الإختيار عليها، مع تحديد كافة لحقوق والإلتزامات لكل -
تفاقية بوضوح ؛طرف في هذه الإ

ا في حالة إحتياج الحكومة لها، وعادة ما )1 إبرام بعض الإتفاقيات مع شركة المشروع لشراء منتجا
إلخ ؛... يتعلق الأمر بمشاريع توليد الكهرباء وتنقية المياه 

تعيين ممثل حكومي لمراقبة بنود الإتفاق التي تم الإتفاق عليها مع شركة المشروع والتأكد من الوفاء)2
.بكافة التعهدات 

.شركة المشروع: المطلب الثاني
وهي ثاني أحد الأطراف الرئيسية في نظام الشراكة بين القطاعين العام شركة المشروع أو القطاع الخاص، 

ويتعلق الأمر بالقطاع الخاص كونه يخُتار وفق معايير يتم ، BOTوفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية والخاص 
ال، ويرجه هذا الاهتمام باختيار الشريك الخاص كونه يقوم بتأسيس ا من قبل الهيئات المختصة وضعه في ا

وفق المعايير الدولية بما يسمح له بتقديم نشاطه على أحسن وجه، وفيما يلي سنحاول التطرق مشروع البنية التحتية
.مفيما يتعلق بشركة المشروع أو القطاع العاإلى الجوانب المهمة 

.شركة المشروعتعريف : أولا
وهي الطرف الثاني في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية وهي الشركة التي تلزم بأن تبنى وتشغل ثم تنقل 

، 2ملكية المرفق إلى الجهة الإدارية ويتم ذلك من خلال سلسلة من العقود التي تبرم بين شركة المشروع والآخرين
فهي الوحدة صاحبة ،3له القطاع الخاص لتنفيذ وتمويل وتشغيل المرفق طيلة فترة الترخيصوهي الكيان الذي يشك

.الإمتياز

، دراسة مقارنة: تفويض المرفق العام- BOT-الشركات المختلطة-متيازالا-طرق خصخصة المرافق العامةمروان محي الدين القطب، -1
.359مرجع سبق ذكره، ص 

.20ق ذكره، ص ، مرجع سبBOTالوجيز في عقود البوت مصطفى عبد المحسن الحبشي، - 2
.184، مرجع سبق ذكره، ص "–BOT-نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "يوسف محمود، عدنان العربيد، رامي كاسر لايقة،- 3
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.ة المشروعمهام شرك: ثانيا
الجدير بالذكر أن شركة المشروع يجب أن تتمتع بالقوة والخبرة والدراية الكبيرة التي تؤهلها للخوض في غمار 

وعات البنية التحتية الممولة عن طريق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، مشروع ضخم ويتعلق الأمر بأحد مشر 
:وتقوم بعدة مهام تقسم إلى

:مهام شركة المشروع قبل التعاقد- 2-1
1؛تكوين إتحاد مالي من مؤسسين من القطاع الخاصء شركة المشروعيسبق إنشا-

عباء المشروع وتوزيع مخاطره على إتحاد تلك تكوين شركة المشروع، ويكون ذلك من أجل مواجهة تكاليف وأ-
2:الشركة، ويتمثل هذا الإتحاد في

الدخول في إتفاق تعاقدي بين شركات من القطاع الخاص وقد يشكل من مزيج من شركات القطاع الخاص )1
والقطاع العام ؛

الذي تقوم به الحكومة هو عبارة عن تكتلات للشركات المحلية والأجنبية وغيرها نتيجة للإعلان: *الكونسرتيوم)2
شركات : المانحة للإمتياز أو الحكومة المضيفة من أجل مشروع من مشروعات البنية التحتية، ويضم هذا الإتحاد

، وقد تضم هذه التكتلات كذلك مستثمرين -مشروع البنية التحتية-مقاولة، شركات معنية في تشغيل المشروع
وقد يضم مؤسسات تمويلية ؛محليين ذوي خبرة طويلة في العمل المحلي، 

م : إتفاق المساهمين)3 قد جرى العمل على أن يقوم المساهمين على إبرام إتفاق فيما بينهم لتنظيم علاقا
التعاقدية وكافة ما يتعلق بالشركة من أمور مالية وإدارية، ويهدف هذا الأخير إلى تنظيم العلاقة بين المساهمين 

ا وكيفية وتنظيم الأحكام الجزائية والموضو  عية التي تحكم شكل الشركة والغرض منها ورأسمالها وكيفية إدار
؛... التنازل عن الأسهم ومسائل أخرى 

في الغالب فإن الدولة المانحة للإمتياز تشترط تكوين شركة : الشكل القانوني للشركة والنظام القانوني الخاضعة له)4
كما يحدد إختيار الشكل القانوني للشركة عدة إعتبارات .- شركة تنشأ في ظل قانون الدولة المضيفة–وطنية 

النظام القانوني للدولة المضيفة، الإعتبارات الضريبية في الدولة المضيفة وحتى الدولة الأم بالنسبة : منها
. للشركة في كيفية تمويل نشاطهاةللشركات الأجنبية، الإعتبارات التمويلية والخطة الإستراتيجي

، مرجع سبق ذكره، ص BOTدراسات الجدوى التجارية والإقتصادية والإجتماعية مع مشروعات عبد القادر محمد عبد القادر عطية، -1
637.

.68- 63: ، مرجع سبق ذكره، ص صBOTمشروعات البنية الأساسية بنظام الـ مد أحمد غانم، مح- 2
 تجدر الإشارة إلى أن الكونسوتيوم في ظل مشروعات الـBOT ،ما هو إلا إتفاق تمهيدي يدخل فيه المساهمين بناءا على رغبة الحكومة للفوز بالعطاء

.وتيوم يتحول على شركة المشروع تتولى باقي المهام الأخرى كما سيتم التطرق إليه لاحقافإذا ما رسا العطاء عليه فإن إتفاق الكونس
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كومة مانحة الإمتياز للحصول على الإمتياز وحق الإنتفاع، ووضع الشروط والضوابط التفاوض مع الح-
الخاصة به، وإصدار القوانين والتراخيص والموافقات والتصاريح والإجازات اللازمة، وتحديد الحقوق 

1إلخ ؛...والواجبات بشكل واضح وسليم، وبصفة خاصة ما يتصل بمدة الإمتياز، والرسوم المحصلة 

2.وتقديم عرض لتنفيذهإعداد دراسة جدوى عن المشروع وبالشكل المفصل -

:شركة المشروع بعد التعاقدمهام- 2-2
بعد التعاقد فإن شركة المشروع سوف تواجه تحديات أخرى من خلال إنشائها مشروعا من مشروعات البنية 

ا 3:ستقوم بـالتحتية وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، وعليه فإ

التفاوض مع المقاولين الذين سيتولون إقامة وإنشاء المشروع، وإبرام عقود التشييد الخاصة به، وتحديد كافة -
ستلام المشروع، اوقيتاته ومتابعة التنفيذ، و ذي وتالجوانب المالية والفنية الخاصة بالمشروع، ووضع البرنامج التنفي

ة بإجراءات الصيانة الدورية وغير الدورية، وضمان حسن إستمرارية ستلام المتعلقخدمات ما بعد الاوتأمين 
المشروع وكفالة تقديمه للخدمات والمنافع المتعلقة به ؛

حتياجات المختلفة اللازمة المعدات، ومستلزمات التشغيل، والاالآلات، و : التفاوض مع الموردين لتوريد-
ا، أو إسناد العم ا للمشروع، وإبرام العقود الخاصة  نيابة عن الشركة لية لمقاول عام رئيسي ليتولى القيام 

؛المؤسسة للمشروع
تشغيل وإدارة المشروع، والإشراف على كافة جوانبه، وصيانته، : التفاوض مع خبراء أو شركات متخصصة في-

م، وتحديد الواجبات والمهام الخ م معهم، وتحديد أتعا م ؛والمحافظة عليه، وإبرام العقود الخاصة  اصة 
التفاوض مع البنوك الممولة، والحصول على القروض والتسهيلات المختلفة منهم، وإبرام العقود الخاصة بذلك، -

كتتاب السندات التمويلية التي تطرح للا وكذلك إصدار الضمانات اللازمة سواء للجهات الحكومية أو لضمان
المشروع لديها، والحصول على الخدمات المصرفية العام الجماهيري لتمويل وإنشاء المشروع، وفتح حسابات 

الأخرى اللازمة للمشروع ؛
التفاوض مع شركات التأمين ومؤسسات الضمان للحصول على الضمانات، ووثائق التأمين المختلفة اللازمة -

ة التشغيل لتغطية المشروع من المخاطر المختلفة التي قد يتعرض لها سواء أثناء الإنشاء والبناء، أو أثناء عملي
. والإدارة

.70- 69: ، ص ص2001، مجموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، التمويل بدون نقودمحسن أحمد الخضيري، - 1
.177، مرجع سبق ذكره، ص BOTقل الملكية مشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل ونمحمد بن جواد الخرس، - 2
. 71-70: ، مرجع سبق ذكره، ص صالتمويل بدون نقودمحسن أحمد الخضيري، - 3
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.الأطراف الأخرى:المطلب الثالث
بالإضافة إلى تلك الأطراف الرئيسية هناك جهات أخرى متداخلة كالمقاول وهو الشركة أو مجموعة الشركات 
التي تستند إليها أعمال التشييد وبناء المرافق ويربطها بشركة المشروع عقد المقاولة الأساسي ويتخذ عادة شكل 

وهي الشركة التي تتولى مسئولية التشغيل التجاري للمشروع طلح على تسميته بالمشغلتسليم المفتاح وهناك ما أص
وشركات وإدارته هذا بالإضافة إلى مجموعة المستشارين في مختلف التخصصات التمويلية والتشريعية والهندسية 

:ي، ونورد أهم هذه الأطراف كما يل1التأمين ومجموعة الموردين

.المقاول الأصلي: أولا
ختيار المواد والعتاد والعمالة المساعدة له بين الرجال القادرين على هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الملزم با

أداء المشروع حسب المواصفات الواردة في العقد بوسائله الذاتية، وأن ينفذ بنفسه الإلتزامات المفروضة في الصفقة 
ا شخصيا 2.ويقوم 

كما أشرنا سبقا فإن مشروعات البنية التحتية الممولة عن طريق القطاع الخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل 
الملكية تستدعي توفير إمكانيات ضخمة جدا من الموارد المادية والبشرية، فالمقاول الأصلي يجب أن يكون له 

ن المقاولين الآخرين، وهذا يجعله حاضرا في كل وقت إستعداد ذاتي بجميع مقوماته والتي لا تكون لدى الكثير م
كما يجدر بالذكر أنه في الغالب ما يكون .وبإستمرار في مكان إنجاز المشروع وعدم التخلي للغير للقيام بالمشروع

ذا المقاول الأصلي من الناحية العملية يكون تابع للمساهمين الرئيسيين في شركة المشروع، ويكون إسناد الأعمال له
المقاول لتنفيذ ولتشييد المشروع كأحد الوسائل غير المباشرة لتحقيق الربح للشركة الأم، وعليه فإنه من منطلق 
تعارض المصالح التي قد تثار في تلك النقطة تحرص الجهات الحكومية المتعاقدة وجهات التمويل مع شركة المشروع، 

اقدية والمسئولية على المقاول الأصلي كذلك العمل على أن تتضمن عقود الإنشاءات حدا أدنى من الشروط التع
3.أن تكون إدارة شركة المقاول الأصلي مستقلة عن الشركة الأم

.لمقاول من الباطنا: ثانيا
مشروع البنية - يشير مفهوم التعاقد من الباطن إلى العقد الذي بمقتضاه يتخلى الحائز على الصفقة أو المشروع 

، بمعنى أن يتعاقد المقاول 4عن جزء من المشروع للغير مع بقائه مسؤولا عن التنفيذ إتجاه الإدارة- التحتية مثلا
مع مقاول ثانوي في تنفيذ جزء من المشروع، فلا - الدولة المضيفة- الأصلي باسمه دون تدخل صاحب الإمتياز

مرجع سبق ذكره، ص ، BOTدراسة شرعية إقتصادية لخصخصة مشاريع البنية التحتية بأسلوب البناء والتشغيل ثم الإعادة الحسني أحمد، - 1
05.

.104، مرجع سبق ذكره، ص BOTخوصصة المرافق العمومية بنظام البناء والتشغيل والتحويل أبو هليبة المطيري، أسامة مدلول خريص - 2
.111، مرجع سبق ذكره، ص في مجال العلاقات الدولية الخاصةBOTعقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام، - 3
.104، مرجع سبق ذكره، ص BOTخوصصة المرافق العمومية بنظام البناء والتشغيل والتحويل يري، أسامة مدلول خريص أبو هليبة المط- 4
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وتستطيع الإدارة أن لا تمكن المتعاقد من مع الإدارة،ينشأ عن التعاقد من الباطن أي نوع من العلاقات التعاقدية
المساهمة في تنفيذ العقد، كذلك فإن المقاول الأصلي يحرص في عقده مع المقاول من البطن على حقه في الرجوع 

.عليه بما يتحمله من مسئولية قبل العميل بسبب إهمال المقاول من الباطن في تنفيذ العمليات الموكلة إليه

.)الفنيون والماليون والقانونيون(ستشاريونلااو الخبراء : ثالثا
إن وجود الخبراء الماليين والمستشارين القانونيين والمهندسين أمر لازم لنجاح مشروعات البنية التحتية بنظام 
م يلعبون دورا هاما وحساسا بالنسبة للدولة المضيفة أو شركة المشروع،  البناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث أ

ا أن تساعد المشروع على أداء دوره على الوجه ف م أن يسدوا النصيحة الحسنة والفعالة التي من شأ هؤلاء من شأ
ا شأن الدولة المضيفة في إعداد لى التعاقد مع الخبراء والاالأكمل، لذا فإن شركة المشروع تلجأ إ ستشاريون شأ

، كما نشير أنه في الغالب فإن البنوك هي 1قدات والعروضالشروط والمواصفات التعاقدية والتفاوض وتقييم التعا
كما أن هناك إلى جانب تلك الكيانات المنظمات .المستشار المالي وهو نشاط مستقل عن النشاط التمويلي

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، اللجان الإقتصادية والإجتماعية التابعة للأمم : الدولية الحكومية مثل
ئتمانية والإقليمية، وتلك المؤسسات تمتلك من الاوالمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، والمصارف المتحدة

الخبرات والكوادر والبرامج ما تستطيع به توفير نوع المساعدة الفنية والتقنية المطلوبة إلى سلطات البلد المضيف أو 
ا في العثور على المستشارين الأكفاء 2.مساعد

.الأطراف الأخرى ذات الصلة: عاراب
من جهة أخرى فإن شركة المشروع تلجأ إلى موردين آخرين لتوريد بعض المعدات والآلات التي قد : الموردون.1

لا تدخل في تشييد المشروع لكنها لازمة لتشغيله في المراحل اللاحقة، ولا يختلف العقد المبرم مع المورد عن 
ا ل ويوقع بين شركة المشروع وذلك المورد، ومن الممكن أن يكون العقد متضمنا في العقود التقليدية في هذا ا

عقد التشييد نفسه ؛
فبالنظر على ضخامة مشروعات البنية التحتية الممولة عن طرق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية : الممولون.2

ة، فالتمويل في ظل مشروعات فإن عملية التمويل لا تكون عن طريق مصدر واحد أو عن طريق آلية واحد
البوت يتم عن طريق هياكل لتمويل المشروع، فهو يتضمن إتفاقيات قروض مع أطراف أخرى، كما يتضمن 
أيضا إستخدام آليات للتمويل مختلفة منها الإقتراض على أساس العائد والإقراض عن طريق السندات والتمويل 

.184، ص مرجع سبق ذكره، " –BOT-نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية " يوسف محمود، عدنان العربيد، رامي كاسر لايقة، - 1
.114، مرجع سبق ذكره، ص في مجال العلاقات الدولية الخاصةBOTالملكية عقد الإنشاء والإدارة وتحويل أحمد رشاد محمود سلام، - 2
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، كما سوف نتطرق في 1المشروع متمثلين بشركة المشروعبطريق إصدار الأسهم بالإضافة إلى مساهمة رعاة
ابع إلى آليات التمويل بشكل مفصل ؛المطلب الر 

نتيجة ما تنطوي عليه مشروعات البنية التحتية وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية من مخاطر :المؤمنون.3
االمشروع أو المقاولون تحملها، لذأو شركة سواء عند الإنشاء أو التشغيل فلا يمكن للجهات الحكومية المضيفة

، فعادة ما يتم التأمين ضد الحوادث ويشمل المعدات BOTيعد التأمين عامل مهم في مشروعات الـ 
. نقطاع التدفق النقدي وضد تجاوز التكاليفالتأمين ضد اوالمنشآت، التأمين من مسؤولية أطراف المشروع،

لد عقود البوت ومتطلبات تطبيقها في العراقأبو بكر أحمد رمضان، - 1 ، ص 2007، العراق، 37، العدد 10، مجلة الرافدين للحقوق، ا
381.
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. BOTمراحل تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين بنظام الـ : الثانيالمبحث
نظرا لما تتسم به مشروعات البنية التحتية وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية بالضخامة وتداخل مجموعة 

الرغم من  متشابكة ومعقدة من الإتفاقيات والتي تتطلب التصرف بحكمة من قبل القطاعين العام والخاص، وعلى 
في كثير من دول العالم فإن لكل منها ميزاته الخاصة وذلك بسبب الكثير BOTكثرة المشاريع المطبقة بنظام الـ

طبيعة المشروع، الأنظمة السياسية، الأنظمة الإقتصادية، حالة الإقتصاد، أنظمة التمويل : من المحددات منها
ا من ) اليونيدو(إن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلخ، ف... المتاحة، الخبرة في مثل هذه المشاريع  بخبر

فقد أكدت أن BOTخلال متابعتها للكثير من المشروعات الإستثمارية في مجال البنية التحتية والمنفذة بنظام الـ
:هذا النوع من المشروعات يمر بالمراحل التالية

.ختيار المستثمروالة تحديد مشروع البنية التحتيةمرح: المطلب الأول
تمثل هذه المرحلة مرحلة التحضير للمشروع وإختيار شركة المشروع من القطاع الخاص، وهذه المرحلة بدورها 

:تمر بخمس مراحل هي

.ختيار المشروع وإعداد مواصفاته من قبل الدولةا: أولا
ا، في إنشاء أحد مشروعات يتم إختيار المشروع بناء على متطلبات الخطة التنموية للدولة وأهدافها وتطلعا

تمع وأولوياته، مثل إنشاء محطة توليد الكهرباء أو شبكة توزيع الماء  البنية التحتية وأهمية تنفيذه في ظل حاجات ا
BOTتقوم الحكومة بوضع دراسة جدوى للمشروع مع تحديد ما إذا كان سيتم تنفيذه عن طريق نظام الـ. وغيرها

ريق الحكومة، هل يخلق مناصب عمل جديدة وما يرتبط من ذلك من تكوين مناطق سكنية وعمرانية أو عن ط
، كما يمكن أن نشير إلى أنه يمكن أن تكون فكرة تحديد 1جديدة، العائد المناسب الذي يوفره من جراء التشغيل

ونشير إلى أنه ،2وافقة عليهاالمشروع مقدمة من طرف القطاع الخاص الذي يعرض الفكرة بدوره على الحكومة للم
ا الحكومة أو الجهة المختصة ينصب الإهتمام على 3:في دراسة الجدوى المبدئية التي تقوم 

تحديد المشروع والغرض منه، والفوائد الناجمة عن تنفيذه، وأثره على المنطقة والتوسعات المستقبلية، وإختيار -
لائمة المشاريع الأخرى لإنشاء المشروع وتشغيله ؛التكنولوجيا الملائمة لطبيعته وتحديد درجة م

إختيار الموقع المناسب للمشروع، بما يعود بالفائدة المباشرة سواء على المنتفعين أو شركة المشروع ؛-

بين القطاعين ) PPP(عقود المشاركة : أعمال المؤتمرات: ية للتنمية الإدارية، المنظمة العربصياغة وأنواع عقود البوتخالد ممدوح إبراهيم، - 1
.354، ص 2008، القاهرة، مصر، العام والخاص

.148، مرجع سبق ذكره، ص في مجال العلاقات الدولية الخاصةBOTعقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام، - 2
.180- 179: ، مرجع سبق ذكره، ص صفي القانون المقارنBOTعقد البوت : الدوليةالعقودإلياس ناصيف، - 3
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بيان عوامل الإنتاج المختلفة، ومدى توافرها بالحجم، وفي الوقت المناسب، مع تحديد نسبة التصنيع المحلي -
المحلية في المشروع ؛والأيدي العاملة 

دراسة التكاليف المبدئية للمشروع بما في ذلك الأرض والمعدات والآلات والبنية التحتية اللازمة ؛-
، بحيث لا تشكل عبئا على دخل المستهلك العادي مع مراعاة )سعر الخدمة(تقدير  التعريفة المتوقعة للخدمة -

ومدى أهميتها لجمهور المستهلكين ؛البعد الإجتماعي والسياسي، بحسب طبيعة الخدمة، 
دراسة بنود الضمان اللازم، الذي يأخذ بعين الإعتبار تعويض شركة المشروع عما دفعته من أموال طائلة -

لإنشاء المشروع ؛
يجازات والتراخيص والتصاريح من الأجهزة المحلية التي يقع المشروع في يد الموافقات الحكومية، وبيان الاتحد-

ها، ودور الجهة المانحة في سرعة الحصول على هذه المستندات ؛نطاق إختصاص
إعداد خريطة مساحية لأرض المشروع من ضمن الخريطة المساحية لأراضي الدولة المخصصة لغرض الإستثمار -

، والتأكد من خلوها من الموانع القانونية، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين لإختيار BOTفي مشروعات الـ
.ة للإقامة المشروعالأرض المخصص

ائية للمواصفات التي ينبغي أن يكون وتنتهي دراسة المشروع من قبل الدولة بإعداد صياغة دقيقة ومتوازنة و
ستعانة الحكومة بالخبراء والمستشارين للتحضير لمستندات العطاء وفقا للمعايير عليها، ويكون ذلك من خلال ا

. الدولية المتعارف عليها

.إعداد مستندات العطاء: ثانيا
ا  ا المستندات الخاصة بالجوانب الفنية للمشروع والكيفية التي تساند وتدعم  وتعرف هذه الأخيرة على أ
الحكومة للمشروع، كذلك سابقة الخبرة للشركات المستثمرة وكذلك لابد أن تتضمن تلك المستندات كافة 

، ويجب أن تتوفر مسندات العطاء الأعمال المطلوبة بصورة واضحة 1شروعبين الجهة الحكومية وشركة المتالإتفاقيا
2:ودقيقة، وهي تتضمن مجموعة من العناصر أهمها

تعليمات مفصلة للراغبين في المشاركة في عمليات التلزيم تتعلق بإجراءات إختيار المتعاقد مع الإدارة، وشكل 
العروض المطلوبة ؛

جزة والعائدة للمشروع موضوع العقد ؛دراسة الجدوى الإقتصادية المن-
ملخص يوجز مضمون العقد ونصص إتفاقية المشروع التي ستوقع مع العارض الأفضل ؛-
نوعية الخدمات المطلوبة، والتقنية المعتمدة، ومعايير التصميم، والمتطلبات الفنية، وشروط الأداء ؛-

.150، مرجع سبق ذكره، ص في مجال العلاقات الدولية الخاصةBOTعقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام، - 1
، دراسة مقارنة- تفويض المرفق العام- BOT–الشركات المختلطة - الإمتياز: طرق خصخصة المرافق العامةمروان محي الدين قطب، -2

.335- 334: مرجع سبق ذكره، ص ص
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والموارد ؛المعايير الدولية والمحلية التي تحكم الأشغال والتجهيزات-
ا الدولة ؛- وصف لموقع العمل وكيفية الوصول إليه، وتحديد الخدمات التي تقوم 
جدول زمني لأعمال التنفيذ والبناء، ومدة الإمتياز الممنوح للتشغيل ؛-
بيان الشروط المالية، وتعيين الحد الأدنى من الأصول الواجب تقديمها ؛-
يع الإيرادات بين الدولة والمتعاقد معها حال وجودها ؛بيان بالتعريفة المقترحة، وإتفاقية توز -
.  تحديد المعايير المقترحة لتقييم العروض، وطيفية تقييم كل عنصر من العناصر المطلوبة في سندات العطاء-

.الدعوة إلى تقديم شروط التأهيل: ثالثا
عن الإعلان عن المناقصة حتى يتقدم أو ما يعرف بالإعداد الحكومي للمناقصة العامة، حيث تقوم الحكومة

المستثمرون المحتملون بعروض لتنفيذ المشروع، وليس من مصلحة الحكومة أن يتقدم عدد كبير من المستثمرين، 
، ويفضل العكس في ذلك من خلال تقدم عدد قليل من *حيث يصعب عندئذ تحديد أيهم أكثر مقدرة أو جدية

:الحكومي للمناقصة العامة على، وتشمل مرحلة الإعداد 1المستثمرين
.    BOTالمتعلقة بأحد مشروعات البنية التحتية بنظام الـالعامةالإعداد للمناقصة)1

:هماوفي هذا الصدد ومن الناحية العملية يوجد بديلين 
لمفتوحة للتعاقد، هي المناقصة العامة المفتوحة أو الدعوة االأولى وهي نوعان، : المناقصة العامة-أ

لعطاءات من خلال شتراك وتقديم اثمرين المحليين والأجانب فرصة الالكافة المستقتضاها يتاحوبم
الدعوة المحدودة هي المناقصة العامة المحدودة أوالثانية المختلفة داخليا وخارجيا، أما وسائل النشر 

عتبار عنصر الاستنادا إلى اعوة إلى عدد محدد من المستثمرين للتعاقد، وبمقتضاها يتم توجيه الد
الشخصي المتمثل فيما اكتسبه هؤلاء من خبرات واسعة في إنشاء وإدارة الأعمال والأنشطة ذات 

2الصلة الوثيقة بمشروع التعاقد، وكذلك ما يملكونه من تفوق في  النواحي التقنية والمالية ؛

3.لعامة بنوعيهاالتعامل مع مستثمر واحد والدخول في تفاوض معه دون اللجوء إلى المناقصة ا-ب

لضمان الجدية من قبل الحكومة على المستثمرين المتقدمين بعروضهم وضع تأمين للدخول في المناقصة.
.652، مرجع سبق ذكره، ص BOTجتماعية مع مشروعاتدراسات الجدوى التجارية والإقتصادية والإعبد القادر محمد عبد القادر عطية، - 1
.355، مرجع سبق ذكره، ص صياغة وأنواع عقود البوتخالد ممدوح إبراهيم، - 2
، مرجع سبق ذكره، لتمويل وإدارة وتحديث مشروعات البنية الأساسيةBOT: نقل الملكية-التشغيل-نظام البناءسمير عبد العزيز وآخرون، -3

.25ص 
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.تقديم المستثمر الخاص خلفية عن حالته)2
كما أشرنا سابقا فمن خلال هذه المرحلة تستطيع الحكومة أن تستبعد العناصر غير الجادة أو لا تتفق  

ا المالية والفنية والبشرية مع طبيعة المشروع، والمعايير التي يجب توفرها هي 1:كفاء

المستثمر الخاص أن يثبت قدراته المالية في تمويل المشروع محل العقد والقيام على:القدرات المالية-أ
:بجميع عمليات البناء والتشغيل والصيانة طول فترة العقد وذلك من خلال إبرازه لـ

تقرير حول وضعه المالي ؛-
تقرير مصادر تمويل المشروع ؛-
ا تفيد بأن هذا- المستثمر يستفيد من التسهيلات المالية إفادة من مؤسسة مالية أو مصرفية معترف 

.اللازمة لإنجاز المشروع
كما أنه ملزم على إثبات خبرة في مثل هذه المشروعات من خلال :الخبرة والتجارب السابقة-ب

:تقديمه للمستندات التالية
بمشاريع مماثلة للمشروع موضوع العقد ؛إفادات تثبت قيامه-
مل الأساسي لديه، لاسيما في مجال المشاريع المنفذة بطريقة بيان بالخبرات التي لدى فريق الع-

؛BOTالـ
.بيان بأنظمة الجودة والسلامة المعتمدة لديه، والقدرة على إنجاز العمل خلال مدة محددة-

:عندما يكون المستثمر الخاص أو الهيئة الخاصة عبارة شركتين أو أكثر يجب:الشروط القانونية-ت
 بين الأطراف المتحالفة ؛إبراز الإتفاق الموقع
 ا ليست في وضعية إفلاس أو تحت الحراسة القضائية أو مرتكبة لأي جريمة تبيين أن الهيئة الخاصة أ

متعلقة بالسلوك المهني ؛
ضرورة تبيان أية دعوى مرفوعة في مواجهة الهيئة الخاصة.
لموعد النهائي المحدد إرسال حزمة العطاء المشتمل على المظروف النهائي إلى الحكومة قبل ا)3

في هذه المرحلة يتم تصفية العروض وإختيار أفضلهم، وبعد ذلك تقوم الجهة الحكومة بدعوة : لذلك
2.المتنافسين المؤهلين إلى تقديم عروضهم النهائية

، دراسة مقارنة-تفويض المرفق العام-BOT–الشركات المختلطة -الإمتياز: طرق خصخصة المرافق العامةوان محي الدين قطب، مر -1
.337- 336: مرجع سبق ذكره، ص ص

.186، مرجع سبق ذكره، ص BOTمشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية بن جواد الخرس، محمد - 2
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وتتضمن هذه المرحلة أن يتولى المشتركين الفائزين بالصفقة : تقديم العروض المالية والفنية والتعاقدية)4
ستناد إلى الشروط الواردة في مستندات العطاء، حيث تقوم الحكومة أو عداد وتقديم العروض النهائية بالاإ

:الجهة الحكومية المعنية بدعوة الفائزين إلى تقديم العروض المالية والفنية والتعاقدية، وتشتمل على
عرض المالي، ويحدد هذا يكون هذا العرض في مغلف على حدا عن المغلف ال:العرض الفني والإداري

الأخير بدقة شروط الصفقة وما يتضمنه العرض، وتختلف المستندات المطلوبة في هذا الحال لمشروعات 
1:البنية التحتية من مشروع إلى مشروع، ومن أهمها

برنامج التشغيل وكلفته، وجودة الخدمات التي ستقدم ؛-أ
برنامج الصيانة وكلفته ؛-ب
خطة حماية البيئة ؛-ت
بالمتعاقدين المحتملين لإنجاز عمليات التوريد أو الصيانة أو التشغيل ؛بيان-ث
. إتفاقيات إنشاء الإتحاد المالي أو الكونسرتيوم الذي سيستثمر في المشروع-ج
لعرض المالي أهمية كبرى بالنسبة للعارضين الذين قدموا عروضا فنية وإدارية مطابقة :العرض المـــالي

:م المستندات التي يتضمنها العرض الماليلسندات العطاء، ومن أه
فعلى مقدمي العروض أن يعملوا على تقديم معلومات عن دراسة الجدوى : معلومات عن دراسة الجدوى-أ

م النهائية وفي العادة فإن الجدوى تتناول الجوانب . التي قد يطلب منهم تقديمها عند تقديم إقتراحا
2:التالية

المشاريع الممولة بدون حق الإرجاع أو بحق إرجاع محدود، وإثبات الحاجة السلامة التجارية، وخاصة في-
لوجود نواتج المشروع وتقييم الإحتياجات وإسقاطها على العمر التشغيلي المقترح للمشروع ؛

ا، بما - التصميم الهندسي والجدوى التشغيلية، أي أن العارضين يثبتون ملائمة التكنولوجيا التي يقترحو
لمعدات والعمليات،  للظروف الوطنية والمحلية والبيئية ؛في ذلك ا

السلامة المالية، ويكون ذلك من خلال بيان المصادر المقترحة لتمويل مرحلتي التشييد والتشغيل بما في -
ذلك رأس المال المقترض وحقوق الملكية في شركة المشروع المساهمة ؛

ر الضارة والسلبية التي يمكن أن تلحق بالبيئة نتيجة التأثير البيئي، ويكون ذلك من خلال بيان الآثا-
المشروع مع مراعاة المعايير البيئية ذات الصلة التي تطبقها المؤسسات المالية الدولية، والسلطات 

. الوطنية والإقليمية والمحلية

، دراسة مقارنة- تفويض المرفق العام- BOT–الشركات المختلطة - متيازالا: طرق خصخصة المرافق العامةمروان محي الدين قطب، -1
.338مرجع سبق ذكره، ص 

.71-70: ، مرجع سبق ذكره، ص صدراسة تطبيقية مقارنة على مشروعات الإمتياز" BOT"عقود البوت طه محمد أبو العلا، - 2
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حة، عرض لكيفية إستثمار المشروع مع تقديم معلومات عن ضمانات المشروع، وكذا التعريفات المقتر -ب
1ومعاملات التعديل في حال الظروف الطارئة، بالإضافة إلى جدول يبين حسابات التنفيذ ؛

2:وهي تشتمل في الغالب على: مواصفات المشروع ومؤشرات الأداء-ت

وصف المشروع ونواتجه المتوقعة ؛-
معايير التصميم  والأداء الدنيا المنطبقة بما في ذلك المعايير البيئية المناسبة ؛-
ية الخدمات ؛نوع-
تقديم تصميم هندسي أولي يشمل جدولا زمنيا مقترحا للأشغال ؛-
تكلفة المشروع بما في ذلك التكاليف المطلوبة للتشغيل والصيانة، وخطة تمويل مقترحة ؛-
.تقديم معلومات إضافية طبقا لطبيعة كل مشروع-
3:وأهمها:الشروط التعاقدية

متياز ؛قتراحات بشأن مدة الاالى تقديم متياز أو دعوة مقدمي العروض إمدة الا-
صيغ الأسعار والمؤشرات التي تستخدم في إدخال تعديلات على الأسعار ؛-
الدعم الحكومي وحوافز الإستثمار إن وجد ؛-
متطلبات التخزين ؛-
متطلبات أجهزة الرقابة التنظيمية ؛-
قواعد وأنظمة النقد التي تحكم تحويلات النقد الأجنبي ؛-
تقاسم الأرباح إن وجدت ؛ترتيبات -
إتاحتها لصاحب بيان فئات الأصول التي سيطالب صاحب الإمتياز بتحويلها إلى السلطة المتعاقدة، أو ب-

نتهاء فترة المشروع ؛امتياز يخلفه عند ا
وصف الأصول والممتلكات التي ستتاح لصاحب الإمتياز الجديد، في حالة إختيار صاحب إمتياز جديد -

تية قائمة ؛لتشغيل بنية تح
.مصادر الإيرادات البديلة أو التكميلية أو الثانوية الممكنة-

، دراسة مقارنة- تفويض المرفق العام- BOT–الشركات المختلطة - الإمتياز: طرق خصخصة المرافق العامةمروان محي الدين قطب، -1
.339مرجع سبق ذكره، ص 

.71، مرجع سبق ذكره، ص دراسة تطبيقية مقارنة على مشروعات الإمتياز" BOT"عقود البوت طه محمد أبو العلا، - 2
.72ه، ص المرجع نفس- 3
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.ختيار الكونسرتيوم المعنياءات واتقييم العط: رابعا
في هذه المرحلة على الحكومة تقييم كافة العروض المقدمة إليها من أجل المشروع في المناقصة العامة، وحصيلة 

طاء أو أفضل عرض وإرساء المناقصة عليه، ومن الضرورة في هذه المرحلة تواجد هذه الأخيرة هي تحديد أفضل ع
الاستشاريين الماليين والفنيين والقانونيين بجانب الحكومة وهي بصدد تقييم العطاءات المختلفة من كافة أوجهها 

سندات العطاء، ، كما يجري فتح العطاءات في الموعد المحدد سابق في1بغية إختيار أفضل عطاء متاح بينها
، كما نشير 2وبحضور ممثلين عنهم الذين يوقعون على محضر يثبت حضورهم ليتم تقييم العطاءات وإختيار أفضلهم

إلى أنه لا يتم إرساء أفضل طلب على السعر فقط وإنما على جملة متكاملة من العوامل والمعايير التقييمية والتي 
ا، وهي 3:لابد من الأخذ 

فالمستثمرون في العادة يقومون بتكوين مجموعات في شكل إتحاد شركات لتقديم :ن الملتزمطبيعة تكوي-
موعات من تخصصات مختلفة من مستثمرين ومقاولين ومشغلين وإستشاريين  عروضهم، وفي العادة تتكون ا

دولي أنه أو مصنعين، وتختلف نسبة مشاركة كل جهة طبقا للدور الذي تقوم به، وتوضح توصيات البنك ال
من إجمالي المساهمات ؛20%من الأفضل أن تكون نسبة المساهمة المالية حوالي 

من المفيد لجميع الأطراف العمل على إختيار الشركات المؤهلة بالفعل لتنفيذ :ختيار التأهيلاشتراطات ا-
صغرة من مجموعات المشروع المطلوب أو تقديم الخدمة المحددة، وذلك عن طريق إعداد شروط تأهيل لقائمة م

الشركات التي تستطيع تقديم عروضها في مثل هذه المشروعات ؛
ويختلف أسلوب التقييم من مشروع إلى مشروع آخر وذلك لعدد من الأسباب، وفي :أسلوب تقييم العروض-

العادة ما يطبق نظام النقاط في ترتيب العروض المقدمة ؛
خاص بمواصفات الإنشاءات وهذه الأولسم إلى شقين، وهي في العادة تق:مواصفات الخدمات المقدمة-

عادة من الأمور الثابتة وتخضع لمقاييس محددة، وبالذات في النواحي الفنية لمختلف مكونات المشروع، تحكمها 
يخص مواصفات الخدمة المقدمة، الثانيقواعد وأصول واضحة معدة بمعرفة المؤسسات الهندسية الفنية للدولة، 

ة كبيرة طبقا للأوضاع الإجتماعية والإقتصادية السائدة من دولة لأخرى ومن مدينة لأخرى وتختلف بدرج
ا، ومواصفات أداء البنية التحتية يخضع بطبيعته لقواعد محددة ؛ داخل المدينة ذا

، مرجع سبق ذكره، لتمويل وإدارة وتحديث مشروعات البنية الأساسيةBOT: نقل الملكية-التشغيل-ظام البناءنسمير عبد العزيز وآخرون، -1
.28ص 

، نةدراسة مقار -تفويض المرفق العام-BOT–الشركات المختلطة -الإمتياز: طرق خصخصة المرافق العامةمروان محي الدين قطب، -2
.340مرجع سبق ذكره، ص 

نماذج من بعض : نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية للنقلعبد القادر فتحي لاشين وفريق خبراء، -3
.300-295: ، ص ص2010بحوث ودراسات، القاهرة، مصر، : ، المنظمة العربية للتنمية الإداريةالدول العربية
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من البنود التي تكون عادة محل جدل ومباحثات ):غير إقتصادية(لتزامات بتقديم خدمات عامة الا-
الملقاة على أعباء مقدم الخدمة لتقديم خدمات بأجور غير إقتصادية ، وذلك لأسباب إقتصادية أو الإلتزامات

:إجتماعية تراها السلطة المختصة، وهناك أسلوبان من الممكن تطبيق أي منهما
 قبول العطاءات التي تتطلب أقل قيمة تعويضية من السلطة المختصة، وهذا يعني التعويض المباشر من

المختصة إلى الملتزم ؛السلطة
 واحدة من أسعار الخدمات الرابحة والإقتصادية، بحيث يغطي مجموع " حزمة"أن يقوم الملتزم بتقديم

. الإيرادات في مختلف الخدمات التكلفة الحقيقية للتشغيل
، وأن تعمل السلطة المختصة الحفاظ على العلاقة الجيدة بين الإدارة والعمال:عدم وجود مشكلات عمالية-

لا يحدث خلل في الهيكل العام للتشغيل عند إنتقال المسئولية من ملتم إلى ملتزم آخر للمشروع ذاته، ومن 
الطبيعي أن تكون هناك مراجعات مستمرة لأحوال العاملين والإطار العام للتعاقدات التي تتم، ومن مصلحة 

وهناك بعض الخبرات . ستويات الإدارية والفنيةالسلطة ضمان إستقرار الأوضاع الوظيفية للعاملين، بمختلف الم
:الناجحة في هذا الشأن وتتلخص في

 ا سوف تستمر في إحترام التعاقدات القائمة من الممكن للسلطة المختصة أن توضح في التعاقد أ
لجميع العاملين ؛

 على أساس قيام ، وذلك)ثلاث سنوات(من الممكن أن يتم ترتيب معين في المراحل الأخيرة من الإلتزام
عتماد العقود الجديدة لجميع المستويات ؛عقود التي تتم خلال تلك الفترة واالسلطة بمراجعة جميع ال

 من الممكن أن تتضمن العقود بنودا صريحة توضح حق السلطة المعنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة
خلو هذه الدرجات لمدة تزيد عن في تعيين عاملين جدد في الدرجات الفنية الشاغرة، وذلك في حالة

. ثلاث شهور مثلا
من الممكن للسلطة المختصة أن تطلب من :حتفاظ ببعض المكونات الأساسية في مكونات المشروعالا-

الملتزم تسليمها بعض مكونات المشروع ذات الأهمية الكبيرة في التشغيل، وذلك على أساس تعويضه عن 
ة ؛أكان أصلا ثابتا أو مُعَدَّ سواءالقيمة السوقية لهذا المكون 

في أي عقد من عقود الإلتزام آخذا - دون المغالاة- من المهم بمكان تحديد دور الحكومات:دور الحكومات-
بعين الإعتبار الإطار العام والهدف من التعاون مع القطاع الخاص، وهو الحد من الدور الحكومي غير المبرر في 

تقديم الخدمات ؛
يتطلب الأمر في تنفيذ العقود طويلة الأجل كما هو الحال في مشروعات :ستثمارات إضافيةآليات توفير ا-

البنية التحتية أن يحتاج الأمر إلى ضخ إستثمارات إضافية طوال الفترة الزمنية المقررة للمشروع وذلك للحفاظ 
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دولة بمسؤوليات ضمان على من البنية التحتية والخدمات التي تقدم بمستويات جيدة، ومن المهم قيام ال
.سترداد رؤوس أموالهمسترداد المشاركين في رأس المال باإ

تنتهي هذه المرحلة بعدما يتم إرساء العطاء بإختيار المستثمر المتعاقد مع الجهة الإدارية ويتم إخطاره وذلك 
.لتشكيل شركة المشروع وبدء إجراءات إعداد إتفاقيات وعقود التنفيذ

.مرحلة تنمية مشروع البنية التحتية: المطلب الثاني
وتأتي هذه المرحلة بعد مرحلة إختيار شركة المشروع، حيث تقوم شركة المشروع بالتفاوض مع شركات 
المقاولات لتشييد المشروع، كما تقوم بإبرام كافة عقود التوريد اللازمة، وفي هذه الحالة أيضا تقوم مؤسسات 

ا التعاقديةالتمويل بد والإجراءات التي تتم في هذه المرحلة . راسة الجدوى الإقتصادية للمشروع ومراجعة مستندا
تتمثل في إبرام إتفاق الترخيص والإلتزام، إتفاقيات وعقود التمويل، عقود المقاولة، عقود التوريد، إتفاقيات أخرى 

.خاصة بحسب نوع المرحلة
كة المشروع وتنتهي بالإقفال المالي أي البدء الفعلي لتمويل المشروع وبدء صرف وتبدأ هذه المرحلة منذ إختيار شر 

:الدفعات النقدية التي يستلزمها المشروع، وتشمل هذه المرحلة الخطوات التالية
بعد رسو العطاء وإختيار الشركة ذات أفضل عرض فني ومالي، تعمد الشركة فيما بين أطرافها على تأسيس -

شروع في حالة تكون الشركة لم تتأسس فعليا بعد، ويتم تقديم رؤوس الأموال المبدئية اللازمة وهيكلة تنفيذ الم
1للتأسيس والشروع في التنفيذ ؛

أفضل التفاوض مع المقاولين والموردين وشركات التشغيل والصيانة التي قد تشترك في المشروع بغية الإتفاق على-
2ودة وما إلى ذلك ؛شتراطات الجاسعار ومعدلات التنفيذ و الأ

توقيع إتفاقية القروض اللازمة مع الأطراف الذين سيكونون دائنين لشركة المشروع للحصول على الأموال -
3الإضافية التي تكون مطلوبة لإنشاء شركة المشروع ؛

م الإقفال المالي وهو التاريخ الذي يبدأ فيه المقرضون وأصحاب رأس المال المشاركون في المشروع وتقديم- مساهما
المالية للمشروع بغية مساعدته على عمليات تصميم وبناء المشروع وشراء المعدات والمواد الخام وما إلى ذلك 

.4من خطوات العملية اللازمة للبدء فعليا في تنفيذ المشروع على أرض الواقع

.187، مرجع سبق ذكره، ص BOTمشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية بن جواد الخرس، محمد- 1
، مرجع سبق ذكره، لتمويل وإدارة وتحديث مشروعات البنية الأساسيةBOT: نقل الملكية-التشغيل-نظام البناءسمير عبد العزيز وآخرون، -2

.29ص 
.188، مرجع سبق ذكره، ص BOTمشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية الخرس، بن جوادمحمد - 3
، مرجع سبق ذكره، لتمويل وإدارة وتحديث مشروعات البنية الأساسيةBOT: نقل الملكية-التشغيل-نظام البناءسمير عبد العزيز وآخرون، -4

.29ص 
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روع البنية  التحتية الممول عن بعد الإنتهاء من هذه المرحلة يتم الإنتقال إلى جزء آخر وتحدي جديد لمش
، ويشتمل هذا الأخير على ثلاث BOTالـ، ويتمثل هذا الأخير في تنفيذ عقد BOTطرق القطاع الخاص بنظام الـ

.مراحل تتمثل في البناء والتشييد والتشغيل التجاري وأخير نقل المشروع للحكومة، وهذا ما سوف نتطرق إليه

.يد مشروع البنية التحتيةمرحلة بناء وتشي: المطلب الثالث
وتتعلق هذه المرحلة ببناء وتشييد مشروع البنية التحتية وفقا للشروط التي تم الإتفاق عليها سابقا في إتفاق 

. الترخيص، أو الإتفاق مع الجهة المانحة وفقا للشروط والمواصفات الفنية المتفق عليها بين شركة المشروع والمقاول
ائية وهي تستغرق الجزء الأكبر من تكاليف الإستثمار في المشروع في وتبدأ هذه المرح لة بعد إبرام العقد بصفة 

، ويكون العبء الكبير في هذه المرحلة ملقى على القطاع الخاص 1وقت لا يدُر فيه المشروع أي عائد نقدي بعد
اسي من إتفاقيات معظم المشاريع وخاصة أما الأحكام المتعلقة بموقع المشروع فهي جزء أس.ممثلا في شركة المشروع

ا بأحد مشروعات البنية التحتية، فإذا كانت الأرض ملكا للدولة فيتم إتاحتها  إذا تعلق الأمر بالأرض التي يشيد 
للقطاع الخاص للتشييد، ويصبح الأمر أكثر تعقيدا إذا كانت الدولة لا تمتلك أرض المشروع  وهنا يلَزم شرائها من 

وفي معظم الحالات لا يكون القطاع الخاص في أفضل الوضعيات ليتولى مسؤولية شراء الأرض  اللازمة مالكيها، 
للمشروع بالإضافة إلى ما تنطوي عليه من تكاليف محتملة والتأخيرات مفاوضات مع عدد قد يكون كبيرا من 

2.توفير الأرض اللازمة للمشروعالمالكين المنفردين والتأكد من ملكيتهم لها، لهذا في العادة تتولى الحكومة

ويكون تشييد المشروع تحت إشراف الحكومة لكي تضمن مطابقة المشروع للمواصفات التي تم تحديدها 
مسبقا بين الطرفين، وللحكومة حق الرقابة على المشروع عن طريق من ينوب عنها، كذلك لضمان نقل 

.3التكنولوجيا خلال عملية البناء والتشييد
يجب أن يعكس تصميم المشروع التغيرات التنظيمية المطلوبة لكي تفي الجهة الراعية بأدوارها الجديدة، 

:الذي يتكون من الأدوار المختلفة التي نلخصها كما يلي*ويعكس ذلك التصميم الأساس لفريق المشروع
 ؛المستفيدين الرئيسيين/ وهي تتكون من متخذي القرار:اللجنة التوجيهية-
هو شخص عادة يكون من الإدارة العليا للجهة الراعية للمشروع ؛:راعي المشروع-
عن التنفيذ التشغيلي للمشروع بما في ذلك التخطيط والمراقبة ؛ المسئولالشخص :مدير المشروع-

.376، ص مرجع سبق ذكره، عقود البوت ومتطلبات تطبيقها في العراقأبو بكر أحمد رمضان، - 1
.71، مرجع سبق ذكره، ص دراسة تطبيقية مقارنة على مشروعات الإمتياز" BOT"عقود البوت طه محمد أبو العلا، - 2
.155، مرجع سبق ذكره، ص الخاصةالدولية تقافي مجال العلاBOTعقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام، - 3
ليث عبد االله القهيوي، بلال محمد الوادي، : لمزيد من التفصيل حول فريق المشروع وقدراته المالية الفنية والقانونية وعوامل نجاح تصميم المشروع أنظر

.69-66:صه، ص، مرجع سبق ذكر الإطار النظري والتحليل العملي: الشراكة بين مشاريع القطاعين العام والخاص
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وتلك فرق متخصصة للتعامل مع الجوانب المالية والقانونية والفنية وغيرها، :ختصاصية للمشروعالفرق الا-
.الفرق غالبا ما تكون خليطا من الموظفين التابعين للجهة الراعية والخبراء الخارجيين والشريك الخاص

1:وفي الأخير إلى أن إنجاز المشروع في الوقت المحدد له أهمية كبيرة بالنسبة للحكومة وشركة المشروع، حيث

التأخير في التنفيذ آثار سياسية سلبية تنقص من مصداقية سياسة الحكومة فقد يترتب:بالنسبة للحكومة-
بصدد مشروعات البنية التحتية الممولة عن طريق القطاع الخاص ؛ 

فأي تأخير في إنجاز المشروع في الوقت المحدد سوف ينجر عنه غرامات تأخيرية من :بالنسبة لشركة المشروع-
وع نقص في الأرباح الناشئ عن تأخير البدء في تشغيل المشروع، لهذا جهة، ومن أخرى ستتحمل شركة المشر 

اء المشروع في الوقت المحدد وفق للمعايير المتفق عليها في العقد .تحرص شركة المشروع إ
نتهاء تشييد وبناء المشروع وتسليم المقاول له لشركة المشروع تنتهي هذه المرحلة وتبدأ المرحلة ما قبل وبا

.  يرة وهي مرحلة التشغيل التجاري للمشروعالأخ

.مرحلة التشغيل التجاري للمشروع البنية التحتية: المطلب الرابع
عقب الإنتهاء من مرحلة بناء وتشييد المشروع يتم البدء في تشغيله طيلة الفترة المتفق عليها في العقد، ويكون 

نحه لشركة مختصة في التشغيل، حيث أنه يتوجب موافقة التشغيل إما عن طريق شركة المشروع أو عن طريق م
الحكومة والقطاع الخاص على تشغيل المشروع وذلك لمصلحة القطاع الخاص، حيث يرغب القطاع الخاص في 

على العائد النقدي للمشروع ومدى كفايته لسداد القروض والحصول على ربح، أما الحكومة فهي الاطمئنان

.377، مرجع سبق ذكره، ص عقود البوت ومتطلبات تطبيقها في العراقأبو بكر أحمد رمضان، - 1

اللجنة التوجيهية

الإطار : ن العام والخاصليث عبد االله القهيوي، بلال محمد الوادي، الشراكة بين مشاريع القطاعي: المصدر
.66النظري والتحليل العملي، مرجع سبق ذكره، ص 

التصميم الأساس لفريق المشروع):1- 4(الشكل رقم 

راعي المشروع

مدير المشروع

فرق المشروع

المالية
الفنية

القانونية

وغيرها
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ل قد تم بالصورة التي سبق وتم الإتفاق عليها ومدى إلتزام المشغل بالقوانين البيئية ترغب في أن يكون التشغي
، وتشكل مرحلة التشغيل جوهر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا 1الخاصة بالأمن والسلامة أثناء التشغيل

، وتأخذ هذه المرحلة الجزء 2، لأنه سيوفر لها إسترداد ما أنفقته وتحقيق الربح الذي خططت لهBOTلنظام الـ
3:سنة، ومن المعلوم أن متطلبات التشغيل الأساسية هي99الزمني الأكبر في مثل هذه المشروعات فقد تصل إلى 

توفير المواد اللازمة للتشغيل؛)1
الطلب على المنتج أو الخدمة ؛)2
.توصيل المنتج أو الخدمة)3

ما شركة المشروع لضمان نج . لثاني فهو مضمون من طرف الحكومةاح المشروع، أما افالأول والثالث تلتزم 
كما يقوم القطاع الخاص في هذه المرحلة بدفع الفوائد المستحقة لخدمة الديون التي حصل عليها المشروع خلال 

، كما تقوم بالتفتيش الدوري لأنشطته وعملياته للتأكد من كفاءة وفاعلية سبل أدائها، 4مراحل تنفيذه المختلفة
5.مقبل الحكومة، من أجل ضمان حصولها على حقوقها كاملة في مواعيدها المحددة في الإتفاقوذلك

6:وعلى العموم فإن القطاع الخاص في هذه المرحلة الإلتزام بما يلي

عتبار أن مشروعات البنية التحتية هي با:إلتزام شركة المشروع بالقواعد الأساسية التي تحكم المرافق العامة-
:وهيسابقاامة من وجهة نظر علماء القانون، وعليه فإن هناك قواعد أساسية كما تطرقنا إليها في مرافق ع

طراد ؛مبدأ سير المرفق العام بانتظام وا.1
مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتطوير ؛.2
.مبدأ المساواة بين المنتفعين.3

ذه القواعد سواء نص عليها  ا لا تنبع من العقد ذاته وإنما وعلى القطاع الخاص الإلتزام  العقد أو لم ينص، لأ
تنبع من هدف المرفق العام في إشباع الحاجات العامة ؛

بموجب عقد البوت فإن القطاع الخاص ملزم بنقل مشروع البنية التحتية بإنتهاء :إلتزام شركة المشروع بالصيانة-
اص مجبر على صيانة المشروع طوال مدة التشغيل إلى العقد وبحالة جيدة، ولضمان هذا الإلتزام فإن القطاع الخ

.156، مرجع سبق ذكره، ص الدولية الخاصةتفي مجال العلاقاBOTعقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام، - 1
.377، مرجع سبق ذكره، ص ومتطلبات تطبيقها في العراقعقود البوت أبو بكر أحمد رمضان، - 2
.157، مرجع سبق ذكره، ص الدولية الخاصةتفي مجال العلاقاBOTعقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام، - 3
، مرجع سبق ذكره، مشروعات البنية الأساسيةلتمويل وإدارة وتحديثBOT: نقل الملكية- التشغيل-نظام البناءسمير عبد العزيز وآخرون، -4

.31ص 
.190، مرجع سبق ذكره، ص BOTمشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية بن جواد الخرس، محمد - 5
.380-378: ، مرجع سبق ذكره، ص صعقود البوت ومتطلبات تطبيقها في العراقأبو بكر أحمد رمضان، - 6
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اية العقد، كما يتصل بإلزامية الصيانة إلتزام القطاع الخاص أيضا بتطوير  المعدات وآلات المشروع للحفاظ 
على كفاءة المرفق ومواكبة التطورات التقنية التي تلحق بأساليب تشغيل المشروع ؛

ل النامية تعد عقود البوت  من أهم الأساليب التي تستخدمها الدو :لوجياإلتزام شركة المشروع بنقل التكنو -
ا، ولهذا فقد أصبح إلتزام نقل التكنولوجيا لمشروع البنية التحتية من أهم ما لنقل التكنولوجيا إلى ا قتصاديا

:ة أطراف العقديتم التعاقد عليه في عقود البوت، كما أن إستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة يحقق مصلح
سيكون من مصلحتها الحصول على تكنولوجيا حديثة وجديدة تساعدها في تحقيق :بالنسبة للحكومة.1

التنمية ؛
سيمكنه ذلك من إدارة المشروع بشكل سهل وجيد والحصول على أكبر قدر :بالنسبة للقطاع الخاص.2

.عتماد على الأيدي العاملةمن الأرباح، إذ أن التكنولوجيا الحديثة تساعد على التقليل من الإ
يكون على عاتق  القطاع الخاص تدريب اليد العاملة في المشروع :إلتزام شركة المشروع بتدريب العاملين-

اية العقد، والملاحظ بحسب التجربة التي  بحيث تكون قادرة على تشغيل المشروع بعد نقله إلى الحكومة عند 
ا الكثير من الحكومات لا تولي أهمية بالنسبة لهذا الإلتزام، حيث انه لا يشار إليه بصورة عارضة قامت 

:وتدريب العاملين وفق نظام البوت يتم بأسلوبين. إضافية إلى عدم متابعة القطاع الخاص للتحقق من تنفيذه
ويتم من خلال دورات ودروس تلقى على العاملين في مراكز التدريب، أو :الأسلوب النظري.1

في بعثات دراسية في بلد الشركة الأم لشركة القطاع الخاص الراعية للمشروع ؛بإرسال العاملين
ويتم من خلال برامج تدريبية يدرس العاملين فيها على تشغيل مشروع البنية :الأسلوب العملي.2

اية العقد بتشغيل مشروع البنية التحتية عند نقله للحكومة .التحتية بصورة تمكنهم في 
لترخيص للقطاع الخاص بتشغيل مشروع البنية التحتية والتي يكون قد تم إسترداد الأموال المنفقة بعد إنتهاء مدة ا

على المشروع وحصل على ربح حسب ما تم التخطيط له، تنتهي هذه المرحلة لننتقل إلى آخر مرحلة من مراحل 
.تنفيذ عقد البوت وهي مرحلة نقل المشروع للحكومة

.ة ترخيص المشروع ونقله للحكومةمرحلة نهاي: المطلب الخامس
وتمثل المرحلة الأخيرة من مراحل إقامة مشروع من مشاريع البنية التحتية الممولة عن طريق القطاع الخاص 
وفق لنظام الـبناء والتشغيل ونقل الملكية، وتتمثل هذه المرحلة في نقل ملكية مشروع البنية التحتية إلى القطاع العام 

اية مدة الإمتيازادة وبدون أي وبحالة جي ات على تضمين عقود البوت ، وتحرص الحكوم1لتزامات مالية عقب 
نتقال جميع أموال مشروع البنية التحتية العقارية منها والمنقولة إلى الحكومة، وكذلك إجراءات نقل انصوصا ب

نة المشروع فترة بعد مدة إنتهاء العقد المشروع وعلى تدريب العاملين على تشغيل المشروع ونقل التكنولوجيا وصيا

.157، مرجع سبق ذكره، ص الدولية الخاصةتفي مجال العلاقاBOTعقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام، - 1
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من قبل القطاع الخاص، والقاعدة أن ينقل المشروع إلى الحكومة دون مقابل إلا أن هذا لا يحول من مصادفة 
.1حالات يحصل فيها القطاع الخاص على تعويض عادل أو رمزي

ين العام والخاص في إطار النظم لكن في الكثير من الأحيان تعكس فروق النظم التشريعية إختلاف دور القطاع
القانونية والإقتصادية المختلفة خاصة فيما يتعلق الأمر بأصول مشروع البنية التحتية، فبعض القوانين لا تنص على 

2:نقل غير مشروط لجميع الأصول إلى الحكومة، بل تسمح بالتمييز بين ثلاث  فئات رئيسية من الأصول

وتشمل هذه الفئة عادة الأملاك العمومية التي إستخدمها القطاع :ومةأصول يجب أن تنقل إلى الحك.1
الخاص في تقديم الخدمة المعنية، وقد تشمل هذه الفئة المرافق التي تتيحها الحكومة للقطاع الخاص والمرافق 

والسلع الجديدة التي يبنيها القطاع الخاص تنفيذا لإتفاق المشروع، وتقتضي بعض القوانين أيضا بنقل الأصول
والممتلكات التي يحصل عليها القطاع الخاص لاحقا لأغراض تشغيل مشروع البنية التحتية، لاسيما عندما 
تصبح جزءا من مشروع البنية التحتية المقرر تسليمه للحكومة، أو تكون متصلة بصفة دائمة بمشروع البنية 

التحتية ؛ 
ذه الفئة عادة الأصول المملوكة أصلا للقطاع وتشمل ه:ختيارهاأصول يجوز للحكومة أن تشتريها با.2

الخاص، أو التي يحصل عليها بعد ذلك، والتي قد تزيد من سهولة أو كفاءة تشغيل المشروع أو جودة الخدمة، 
دون أن تكون أصولا لا غنى عنها أو ذات ضرورة حتمية لتقديم الخدمة ؛

أصول يجوز "لقطاع الخاص ولا تندرج في وهذه أصول يملكها ا:أصول تظل ملكية خاصة للقطاع الخاص.3
، وليس للحكومة عادة الحق في  مثل هذه الأصول ويجوز للقطاع الخاص أن "ختيارها للحكومة أن تشتريها با

.ينقلها أو يتصرف فيها حسبما يشاء
مة ثلاث بدائل كما تجدر الإشارة إلى أن إنتهاء فترة التعاقد والبدء في نقل ملكية المشروع للحكومة يتيح للحكو 

3:أساسية تتمثل في

هو أن تسلم الحكومة المشروع شركة من القطاع الخاص وتبدأ في تشغيله بنفسها أو بواسطة :البديل الأول.1
شركة أخرى تابعة لها ؛

هو أن تقوم الحكومة تلقائيا بتمديد عقد التشغيل والصيانة لمشروع البنية التحتية مع شركة :البديل الثاني.2
الخاص التي نفذت المشروع ؛القطاع 

بنية هو أن تعلن الحكومة من جديد مناقصة عامة بين مختلف شركات تشغيل مشروعات ال:البديل الثالث.3
.ختيار أفضل عطاء أو عرض لتشغيل المشروع لبضع سنوات قادمةالتحتية المحلية والدولية لا

.380، مرجع سبق ذكره، ص عقود البوت ومتطلبات تطبيقها في العراقأبو بكر أحمد رمضان، - 1
.91، مرجع سبق ذكره، ص ية مقارنة على مشروعات الإمتيازدراسة تطبيق" BOT"عقود البوت طه محمد أبو العلا، - 2
، مرجع سبق ذكره، لتمويل وإدارة وتحديث مشروعات البنية الأساسيةBOT: نقل الملكية- التشغيل-نظام البناءسمير عبد العزيز وآخرون، -3

.32-31:صص
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1:عاملينستنادا على أحد الاختيار بين احد البدائل السابقة ويقع الإ

ا نحو شراكة القطاع الخاص ؛:العامل الأول.1 مصالح الدولة العليا وتوجها
مدى شعور الحكومة بأن إدارة وتشغيل المشروع ستتم بالشكل الذي يحقق أكبر قدر من :العامل الثاني.2

.الكفاءة في مجال جودة الإنتاج وتكلفة المنتج

.BOTبنظام عينات الشراكة بين القطاخصائص الهيكل التنظيمي لمشروع: المطلب السادس
تحكم مشروعات البنية التحتية الممولة عن طريق القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية مجموعة 
من العلاقات والإرتباطات الوظيفة والتنظيمية وهي علاقات قائمة على توازن المصالح، وإستمرار المنفعة وتكامل 

.ام كل طرف فيها لتعهداته وإلتزاماته وواجباتهالأدوار وإحتر 

. BOTخصائص الهيكل التنظيمي لمشروعات الشراكة بين القطاعين بنظام الـ: أولا
2:ويتصف هذا الهيكل بعدة خصائص أهمها

التي تتم في الدينامكية الحركية الفاعلة التي تمتلك القدرة على الإقتراح، وعلى المبادرة الذاتية الفردية والجماعية، و -
ضوئها عملية التفاوض، وعمليات الإقناع، وعمليات التعاقد على إقامة المشروع، وهذه الدينامكية قائمة على 

:عدة من الأبعاد هي
الإلمام بحاجيات المستفيدين من المشروع وخدماته، ومدى إستعدادهم وترحيبهم بالموافقة على المشروع ودفع )1

حقوق ورسوم الإنتفاع ؛
د الجهات الممولة لتقديم التمويل اللازم لإنشاء المشروع وتشغيله بانتظام وفاعلية ؛إستعدا)2
ال أمام مشروعات جديدة كان يصعب )3 يئة الفرصة وتوسيع ا زيادة القدرة على النهوض الحضاري الفعلي، و

.إقامتها بدون هذا المشروع
المكونات، : يرات، وإيجاد العلاقات والروابط الواصلة بينالمرونة التفاعلية للتوافق والتكييف مع المستجدات والمتغ-

العناصر، الأجزاء، الفواعل والعوامل، بحيث أن كل منها يستطيع أن يقوم بوظيفته وينهض بدوره، ويقوم بعمله 
: بسهولة ويسر، وبما يؤدي إلى

نظمة للعمل أو ة والدولية المالتكيف السريع مع المستجدات والقوانين والتشريعات والقرارات الحكومية المحلي)1
ا، وعدم التحايل عليها أو مخالفتها أو كسر أحد المؤثرة عليه والانصياع الكامل لها والا ستجابة الكاملة لمتطلبا
قواعدها في أي وقت من الأوقات ؛

.191، مرجع سبق ذكره، ص BOTء والتشغيل ونقل الملكية مشروعات البنية التحتية من خلال نظام البنابن جواد الخرس، محمد - 1
.66-64: ، ص صمرجع سبق ذكره، التمويل بدون نقودمحسن أحمد الخضيري، - 2
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المشروع واستخدامها وفقا لمتطلبات والتطورات التكنولوجية الحديثة، التوافق الأسرع مع مستجدات التشغيل)2
.مستقبلاأو المتوقع إنشائها وإقامتها دائل الأخرى القائمة حاليا ومتطلبات جعله منافسا قويا للب

الأداء التكاملي، بحيث أن كل وظيفة تتكامل مع الأخرى، وكل جزء يتكامل مع الأجزاء والمكونات الأخرى، -
اوتصبح كل الوظائف ضرورية ولازمة نظرا لاعتماد كل منها على الأخ وتنهض عملية . رى وارتباطها الكامل 

الأداء التكاملية من مجموعة الحقائق الرئيسية الحاكمة لمشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية والمتمثلة في 
:الآتي
ا وإن كانت مكونة من أجزاء وعناصر، )1 إن مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية تمثل وحدة بحد ذا

عة لها شكلها الخاص وعائدها الخاص الذي يرتبط بجمهور تقدم إليه ؛وهي بذلك تقدم منف
نة بفترة )2 ا مر إن مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية مشروعات لها طبيعتها الخاصة من حيث أ

نة قبل ذلك باستمرار الحاجة إلى المنفعة التي يقدمها ؛ الإمتياز، ومر
الملكية هي مشروعات ممتدة المنافع، وليست لها القدرة التأثيرية على إن مشروعات البناء والتشغيل ونقل )3

ا، وهي في نفس الوقت تتأثر بغيرها من المشاريع سواء في عمليات خلق الطلب : المنطقة التي يعمل 
.وإيجاده، تطوير الطلب وإرتقاءه، زيادة الطلب ونموه

والتشغيل ونقل الملكية لا يقتصر على المشروع في حد ذاته وعليه فإن الهيكل التنظيمي لمشروعات البناء 
: وإنما يمتد إلى أن يشمل أطراف أخرى لها تأثير على أداء المشروع ونشاطه كما يوضح الشكل التالي
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.الإتفاقيات المنبثقة عن الهيكل التنظيمي: ثانيا
ه، وحسب الطرح النظري في المطلب السابق، فإن الهيكل التنظيمي للشراكة حسب ما ورد في الشكل أعلا

بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية تنبثق عنه عدة إتفاقيات بين القطاعين العام 
:والخاص، ومن أهمها

وع بغرض إنشائها وتنظيم حقوقهم وهو الإتفاق الذي يبرمه المساهمون في شركة المشر : إتفاق المساهمين.1
م الماليةاو  . لتزاما

يعد هذا الأخير المستند التعاقدي الأساسي الذي تقوم عليه بناء العلاقة التعاقدية بين :إتفاقية الترخيص.2
وهي الحالات التي" إتفاق الإلتزام"أو " إتفاق إلتزام المرفق العام"الجهة الحكومية والقطاع الخاص، ويطلق عليه 

يمول فيها المستثمر من القطاع الخاص مشروع من مشروعات البنية التحتية لحساب الحكومة ويطلق عليه في 
:، والغرض من هذا الإتفاق هوBOT(1(العمل الدولي البناء والتشغيل والتحويل

بناء وتملك وتشغيل أحد مشروعات البنية التحتية ونقل ملكيته عقب إنتهاء العقد على الحكومة ؛-

.301، ص مرجع سبق ذكره، الشراكة بين القطاعين العام والخاصوفاء عثمان، - 1

بين القطاعين وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية الهيكل التنظيمي لمشروعات الشراكة ):2- 4(الشكل رقم 

لتمويل وتحديث مشروعات البنية BOTنقل الملكية - التشغيل –سمير عبد العزيز وآخرون، نظام البناء : المصدر
.08، ص 2007الأساسية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 

الحكومة المضيفة

)الموافقة على المشروع(المشروع عقد 

ــروع ــــذة للمشــ ــة المنفـ ــ الشركــ

التراخيص

عقود الإقراض

بوالص التأمين

عقد المقاولة

عقود التوريدات

عقود التشغيل والصيانة

موافقــة حاملي الأسهم علـى المشـروع

ــــة للمشـــروع ــ الأطـــــراف الراعي

المستشارون الفنيون والماليون 
والقانونيون

نالمقاولو 

الموردون

القائمون على التشغيل

المقرضون

شركات التأمين

الحكومية داراتالإ
المعنية
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حتفاظ القطاع الخاص بملكية المشروع ؛اأحد مشروعات البنية التحتية مع بناء وتمويل وتشغيل-
.تشغيل وتطوير مشروع بنية تحتية قائم وإعادته إلى الحكومة بعد إنتهاء فترة الإمتياز-

:وتتفرع من هذا الإتفاق عدة إتفاقيات هي كالآتي
ن الأحول كون أن الدول التي تعمل على تشييد مشروعات ويكون هذا في كثير م:ستشارةية الاتفاقا- 2-1

ا تلجأ  إلى عقد البنية التحتية وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ولا تمتلك الخبرة في مثل هذه العقود، فإ
دف تحديد المشروع ودراسة استشاريين في مجال  تفاقيات مع الخبراء والاا ختصاص مشروعات البوت، وذلك 

.دوى الإقتصادية لهالج
وتكون هذه الإتفاقية بين شركة المشروع وشركة المقاولة، فنظام البناء والتشغيل :إتفاقية البناء والتشييد- 2-2

عن جميع أعمال التصميم المسئول، حيث يكون المقاول هو 1ونقل الملكية يأخذ في الغالب عقد تسليم المفتاح
.   مال التوريدات والتشغيل والصيانةوبناء المشروع وما يترتب عليه من أع

تعد القروض المشتركة المصدر الأساسي لتمويل مشروعات البنية التحتية والممولة عن :إتفاقية التمويل- 2-3
طريق القطاع الخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، وتشارك في تمويله أكثر من مؤسسة تمويلية في عملية 

موعة على مجموعة ناك شروط على ذلالإقراض، وتكون ه دف في مجملها إلى اك تشمل هذه ا شتراطات 
تخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات اللازمة االشركة المقترضة وصحة تكوينها، و التحقق من أهلية 

2.للدخول في عقد القرض

ء الطاقة اللازمة لتشغيل المشروع، وتحتوي وتبرم من طرف شركة المشروع لشرا: إتفاقية توريد الطاقة- 2-4
.الإتفاقية على الكمية المتعاقد عليها سنويا ومواصفات وشروط التوريد وميعاد التوريد وسعر التوريد

كما هو متفق عليه في عقد الترخيص فإن شركة المشروع مجبرة على تشغيل :إتفاقية التشغيل والصيانة- 2-5
ده لشركة أخرى يتم التعاقد معها من أجل التشغيل، ومن جهة أخرى فهي مسئولة المشروع سواء بنفسها أو تعه

على صيانة المشروع أثناء التشغيل فتقوم شركة المشروع بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في صيانة 
م بصيانة مشروعات البنية التحتية لصيانة المشروع بصفة دورية، وكما أشرنا سالفا فإن شركة المشروع سوف تقو 

.المشروع قبل تسليمه للحكومة
وتتمثل الإتفاقية بقيام الحكومة بشراء الخدمة المنتجة من :إتفاقية شراء الخدمة من شركة المشروع-2-6

ا تساعد شركة المشروع من تحقيق  المشروع من شركة المشروع، وهذه الإتفاقية مهمة جدا في مشروعات البوت لأ
ا، والحكومة تكون مجبرة على شراء كافة الكمية أو على الأقل الإيرادات اللازمة لسد 3.%85اد ديو

.160، مرجع سبق ذكره، ص الدولية الخاصةتفي مجال العلاقاBOTعقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام، - 1
.303، مرجع سبق ذكره، ص الشراكة بين القطاعين العام والخاصوفاء عثمان، - 2
: ، مرجع سبق ذكره، ص صالدولية الخاصةتفي مجال العلاقاBOTعقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام، -3

161-162.
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سوف نحاول من خلال هذا الرسم التوضيحي إبراز دورة حياة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
:وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية كما يلي

.في مجال البنية التحتية BOTدورة حياة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام الـ): 3- 4(الشكل رقم 
أطراف الشراكة

ممثل في الجهة : القطاع العام-
.الحكومية المتعاقدة

المستثمرون الذين يقدمون  -
.اتالعطاء

.إختيار المشروع وإعداد المواصفات من قبل الدولة-
.إعداد مستندات العطاء-
.الدعوة إلى تقديم شروط التأهيل-
.تقديم العروض المالية والفنية والتعاقدية-
.تقييم العطاءات وإختيار الكونسرتيوم المعني- 

الراعية لهموافقة الجهة الحكومية على المشروع والشركة 

أطراف الشراكة
الجهة ممثل في : القطاع العام-

الحكومية 
شركة المشروع-المساهمون-
- لالمقاو - مؤسسات التمويل-

شروع بالتفاوض مع شركات المقاولة لتشييد تقوم شركة الم-
.المشروع، وإبرام كافة عقود التوريد اللازمة

تقوم مؤسسات التمويل بدراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع -
.ومراجعة المستندات التعاقدية

قيام شركة المشروع بإبرام كافة العقود والإستعداد لتشييده

وفقا لما تم الإتفاق عليه بين شركة المشروع تشييد المشروع-
.والمقاول وهذا كما ورد في الإتفاق بين الدولة وشركة المشروع

.تقوم الجهة الحكومية بإختبار المشروع وقبوله-

أطراف الشراكة
الجهة الحكومية-
- ل المقاو -شركة المشروع-

المقرضون

شركة المشروع بنقل ملكية أصول المشروع للجهة الحكومية  تقوم -
.كما تم الإتفاق عليه سابقا، وتسديد كافة ديونه

.تقوم الجهة الحكومية بالتأكد من سلامة المشروع-

أطراف الشراكة
الجهة الحكومية-
شركة المشروع-
مؤسسات التمويل-

تقوم شركة المشروع بتشغيل المشروع وصيانته خلال فترة -
.الترخيص والإلتزام، وتدريب العاملين ونقل التكنولوجيا

.تقوم الجهة الحكومية بالمعاينة والرقابة-

أطراف الشراكة
شركة المشروع-
مؤسسات التمويل -
الجهة الحكومية المتعاقدة-

قبول الجهة الحكومية المشروع

.التأكد من الحالة المالية والمادية للمشروع قبل نقله للجهة الحكومية

.من إعداد الطالب بناءا على الطرح النظري: المصدر
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:لرابعخلاصة الفصل ا

BOTيعد نجاح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية 
بوعي كل طرف بالمسؤوليات المنوطة إليه وهو أمر يتحتم على كل من الأطراف المشاركة في هذه المشروعات ، كما 

ا هذه المش فالتسلسل الزمني لهذه المراحل .روعات وذلك تحت رقابة الحكومةيجب احترام المراحل الزمنية التي تمر 
الحديثة والمناسبة من الأمور التي بالقطاع الخاص تقديم أفضل العروض المالية والتقنية وآليات نقل التكنولوجيا 

ا أي مشر تنفيذه بالشراكة، مشروع البنية التحتية المراد لل وع من مشروعات وعليه فإن المراحل الزمنية التي يمر 
.الحكومية على مثل هذه المشروعاتالشراكات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية فهي نوع من أنواع المراقبة



تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين 

BOTــام الــق نظــاص وفــام والخــالع
في مجال البنية التحتية
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:تمهيد
لقد كان تمويل مشروعات البنية التحتية يمثل عبئا ماليا على نفقات جميع الدول وخاصة الدول النامية، مما 

التوجهات العالمية كإفراز للعولمة منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة صيغ وأهما أدى إلى ظهور بعض
نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، وكما وأن سبق وأشرنا إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

تاج إلى أموال ضخمة وذلك حسب طبيعة المشروع وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في مجال البنية التحتية تح
وكبره وأهميته من جهة، ومن جهة أخرى فإن عملية التمويل تكون مستمرة ومتواصلة عبر مراحل تنفيذ العقد من 

.مالبناء إلى التشغيل وأخيرا الصيانة والتسلي
البناء والتشغيل ونقل الملكية سوف نحاول التطرق إلى الجوانب التمويلية لمشروعاتالفصلمن خلال هذا 

الممولة عن طريق القطاع الخاص، ويكون ذلك من خلال التطرق للضوابط التمويلية لهذه المشروعات أي ما يجب 
أن تتميز به هذه المشروعات ليتم تمويلها، ثم نتطرق إلى الانتقادات الموجهة لتمويل القطاع مشروعات البنية 

عد إلى الفلسفة التمويلية لهذه المشروعات من خلال التطرق إلى القابلية التمويلية وكذا التحتية، ليتم التطرق فيما ب
آليات تمويل البنية التحتية من قبل الحكومة، ثم نتطرق إلى الأساليب المعتمدة في تمويل مشروعات الشراكة مع 

يل مشروعات الشراكة مع القطاع القطاع الخاص في ظل البوت ثم نتطرق أخيرا إلى أهم المصادر المعتمدة في تمو 
:وسيكون ذلك على النحو التالي.الخاص في ظل مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية

في مجال البنية BOTالضوابط التمويلية لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام الـ:الأولالمبحث
.التحتية

في مجال البنية BOTاكة بين القطاعين وفق نظام الفلسفة التمويلية لمشروعات الشر : لمبحث الثانيا
.التحتية



في مجال البنية التحتيةBOT تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام الـ:الخامسالفصل 

128

في BOTالضوابط التمويلية لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام الـ:الأولالمبحث
.مجال البنية التحتية

عات، التمويلية في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص حجر الأساس في نجاح هذه المشرو تمثل الجوانب
المشروع قابلا للتمويل من جهة، ومن فقبول التمويل من طرف البنوك وباقي مؤسسات التمويل والمساهمين يكون 

جهة أخرى يجب توفر مجموعة من الشروط لقبول مؤسسات التمويل تمويل هذه المشروعات من خلال الخصائص 
.قطاع الخاص مشروعات البنية التحتيةالتمويلية لها، وأخيرا نتطرق إلى الانتقادات الموجهة لتمويل ال

.BOTأهمية تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام الـ : المطلب الأول
بمعرفة شركة جديدة ينُشئها مؤسسو المشروع BOTكثيرا ما تنفذ مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية 

مى شركة المشروع الوسيلة المستخدمة لجمع الأموال اللازمة خصيصا لهذا الغرض، ويصبح الكيان الجديد الذي يس
وعادة ما لا يمثل مبلغ رأس المال الخاص المقدم من .لتمويل المشروع والذي يتمثل في أحد مشروعات البنية التحتية

بر من طرف شركة المشروع مباشرة من قبل المساهمين إلا جزءا من مجموع الاستثمار المقترح، ويستمد الجزء الأك
متياز من المصارف التجارية والمؤسسات المالية الدولية ومن عائدات ك من القروض المقدمة إلى صاحب الاذل

1.توظيف السندات أو غيرها من الصكوك القابلة للتداول في سوق رأس المال

ة للأصول وإن صعوبة الحصول على القروض الكافية للتمويل تكمن في أن شركة المشروع ليست مالك
ا، فضلا عن أن  التأمينية الكافية لتغطية مبالغ التمويل التي تضمن السداد في حالة إخلال الشركة في تنفيذ إلتزاما
الحكومة لا تقدم غالبا ضمانات مباشرة للممولين عند إخفاق شركة المشروع لأن التمويلات المصرفية التي تطلب 

غيل ونقل الملكية تكون ضخمة وتمول عن طريق القروض المحلية لشركة المشروع في مشروعات البناء والتش
2.والدولية

وتمويل مشروعات البوت يتماثل مع بقية المشروعات التقليدية والفارق في تمويل المشاريع في الحالتين 
ة وعينية هو أن الأول يقوم على ضمانات بأصول مالي) مشروعات تقليدية، مشروعات البنية التحتية وفق البوت(

أما الثاني فيكون بضمان المشروع نفسه، أو بالأحرى بضمان القدرة على الحجز القانوني على إيرادات المشروع 
وتدفقاته النقدية وربما على أصوله المادية أيضا في حالة عجز رعاة المشروع عن سداد الديون والفوائد المستحقة 

3:أسباب ذلك إلىوتعود. عليهم كاملة وفي نفس مواعيدها المحددة

.94ذكره، ص ، مرجع سبق دراسة تطبيقية مقارنة على مشروعات الإمتياز" BOT"عقود البوت طه محمد أبو العلا، - 1
لد ، تمويل مشروعات البوت، فيصل عليان إلياس الشديفات-2 ، 2010، ، العدد الأول26مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، ا

.507-506: صص
الحديث، ، المكتب العربيحالات-نماذج-أسس: BOTمعايير السلامة الإستثمارية ومشروعات ، وآخرونشكري رجب العشماوي-3

.225-224: ، ص ص2007الإسكندرية، مصر، 
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ا النقدية BOTالأطراف الدائنة والمقرضة عادة ما تكون مهتمة ومعنية بإيرادات مشروعات الـ- وتدفقا
ن الإيرادات المتحصل عليها في مشروعات البنية التحتية بالأصول المادية للمشروع وذلك أاأكثر اهتمامه
تكون ضخمة بدرجة ملحوظة ؛BOTوفق نظام الـ

نتهاء فترة التعاقد تكون مؤقتة وغير دائمة وتنتهي باBOTالـقطاع الخاص أو الرعاة لمشروعاتملكية ال-
وبدء إجراءات نقل الملكية إلى الحكومة ؛

ستخدام بعيدا عن المواقع الأصلية التي تم إنشائها لا تكون صالحة للاBOTالـأصول معظم مشروعات -
.ا لن يكون ذا جدوى حقيقية في رأي الدائنينفيها، مما يعني الحجز عليها أو حتى مصادر

ودرجة يمثل تمويلا تعاقديا، أي يركز بدرجة كبيرة للغاية على جدوى المشروعBOTالـوعليه فإن تمويل مشروعات 
ستقرار تدفقاته الإيرادية على نفس الأنماط التي كانت متوقعة خلال مراحل دراسة الجدوى الأمان المالي فيه بمعنى ا

.اليةالم
هو نوع متخصص ومتميز من أنواع تمويل المشروعات بوجه BOTوالخلاصة أن عملية تمويل مشروعات الـ

1:ولعل من أهم الخصائص المميزة لها. عام

ا النقدية والإيرادية وليس على - التعامل التمويلي ينطوي على مشروعات مستقلة متميزة على أساس تدفقا
ا أو حتى ا ا ؛أساس منتجا لأسواق التي ستعمل 

ا تنطوي على العديد من العقود المتداخلة والموقعة مع أطراف أخرى، مثل الموردين، العملاء، المشترين، - أ
شروعات من الناحية إلخ، وهي كلها عقود ذات أهمية كبيرة في دعم الم...المقاولين، الجهات الحكومية 

ئتمانية ؛التمويلية والا
عتماد على إبرام عقود واجبة النفاذ مع أطراف ثالثة متخصصة لمشروع بدورهم الاوف يحاول رعاة اس-

لضمان تدنية درجة المخاطرة التي سيتعرض لها الرعاة أنفسهم، ) إلخ...مقاولين، موردين، شركات صيانة (
وربما لزيادة كفاءة المشروع التشغيلية ؛

نقدية والإيرادات وليس على أساس أصوله المادية إن ضمان سداد ديون المشروع يتم على أساس تدفقاته ال-
.أو العينية

، مرجع سبق ذكره، لتمويل وإدارة وتحديث مشروعات البنية الأساسيةBOT: نقل الملكية- التشغيل-نظام البناءسمير عبد العزيز وآخرون، -1
.116ص 
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في مجال BOTالطبيعة التمويلية لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام الـ : المطلب الثاني
.البنية التحتية

يل ونقل كما أشرنا سابقا إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغ
الملكية غالبا ما تكون مشروعات بنية تحتية، وهذه الأخيرة تختلف عن باقي المشروعات التقليدية والتي تتطلب 

1:تمويلا مصرفيا، ويمكن إرجاع أسباب ذلك إلى

ستثمارات ضخمة تقدم تحتاج هذه المشروعات إلى ا:ضخامة الإستثمارات المطلوبة لهذه المشروعات-
بيا مما لا يتوافر لدى كثير من الجهات التمويلية والدول في بعض الأحيان، وفي بعض على فترة طويلة نس

الحالات تحتاج إلى أكثر من جهة لكي يمكن تقديم هذه الإستثمارات ؛
، وهو ما يؤدي في كثير *تحتاج هذه المشروعات على فترة زمنية طويلة:طول فترة تمويل هذه المشروعات-

لتكاليف والتأخير في سداد القروض وزيادة الفوائد المطلوبة ؛من الحالات إلى زيادة ا
الضمانات التي تعتمد عليها الجهات مانحة القروض لا :طبيعة الضمانات المقدمة من هذه المشروعات-

تتوافر في مثل هذه المشروعات لإختلاف طبيعتها عما إعتادت عليه إدارات منح الإئتمان في البنوك، وعليه 
2:الشراكة مع القطاع الخاص في البوتفإن مشروعات

المشروع لا يملك الأرض التي يقام عليها وتكون على شكل إمتياز أو منحة تقدمها الدولة للمشروع، .1
وبالتالي لا يمكن الإعتماد عليها كضمانة يمكن رهنها لحساب الممول ؛

ن فقط إستغلالها من قبل أن المباني والمنشآت في حالة تواجدها أيضا لا تعد ملكا للمشروع ويمك.2
المشروع طوال فترة الإمتياز ولا تصلح إلا كرهن تجاري ؛

اية الإمتياز بدون مقابل ولذلك لا يمكن .3 المعدات أو الأصول التي يقوم عليها المشروع تعود للدولة في 
الإعتماد عليها كضمان للمشروع ؛

اية المدة ؛المشروع له مدة محددة تنتهي بتسليمه للدولة، وبالتالي .4 لا توجد مستحقات للملتزم في 
تحتاج هذه المشروعات مصروفات تشغيلية مضافا إليها مصروفات للصيانة الدورية لكي يظل المشروع .5

قائما يعمل بكفاءة ويسلم بالحالة التي تم الإتفاق عليها، بالإضافة إلى التأمين على المشروع ومعداته، 
.   عالية نوعا ماولذلك تعد المصروفات التشغيلية 

.187-184: صص ، مرجع سبق ذكره، "التمويل المصرفي للمشروعات" رشدي صالح عبد الفتاح صالح، - 1
 سنة في بعض المشروعات مثل 99تصل الفترة الزمنية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية إلى

.مشروع قناة السويس
: ، مرجع سبق ذكره، ص صBOTـدراسات الجدوى الإقتصادية والإجتماعية لمشروعات العبد القادر محمد عبد القادر عطية،: أنظر-2

640 -660.



في مجال البنية التحتيةBOT تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام الـ:الخامسالفصل 

131

تحتاج هذه المشروعات إلى مصادر تمويلية بالنقد الأجنبي لشراء المعدات والمستلزمات :موارد النقد الأجنبي-
الضرورية من الخارج في فترة الإنشاء، وتحويل قيمة ناتج الأعمال، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات 

ضمان (ات، وقد تطلب ضمانات لتحويل المتحصلات إلى الخارج الحرة في الداخل ويؤثر على ميزان المدفوع
؛) مصرفي من الدولة

يشترط الموافقة على هذه المشروعات إستخدم تكنولوجيا متطورة، ويكون المستوى :التكنولوجيا المستخدمة-
ذ في الحسبان المستخدم في التنفيذ وفق المواصفات العالمية مما يؤدي إلى زيادة أعباء التكلفة، ويجب أن يؤخ

عند دراسة تقديم التمويل، وخاصة أن مشروعات البوت تسلم إلى الدولة بعد فترة طويلة من الزمن ؛
تتمتع غالبية هذه المشروعات بمركز إحتكاري، يؤدي إلى زيادة :الطلب على منتجات هذه المشروعات-

ا غير قائم ا، وذلك فإن المخاطرة في تسويق منتجا ة إلا في حالة إتساع دائرة المنافسة، الطلب على منتجا
وضمنت الدولة في عقود بعض هذه المشروعات عدم منح إمتياز لمشروعات منافسة لها، وقد تقام بجانب 

مشروعات أخرى كما في حالات السكك الحديدية والطرق والمطارات ؛
تمويل اللازم لمشروعات من العوامل التي تؤخذ بالحسبان عند تقديم ال:تسعير منتجات هذه المشروعات-

ا، ومدى قدرة المشروع على تحديدها والسوق السائدة فيه والنسبة بين التكاليف  البنية التحتية أسعار منتجا
والأسعار ويجب مراعاة العامل الإجتماعي ومدى قدرة المستفيدين على الدفع، وهل تقدم الدولة دعما لها أم 

ات تسعى الدولة إلى أن تقدمها بأسعار قد تكون أقل من التكلفة أو ونظرا إلى الحاجة إلى هذه الخدم. لا؟
امش ربح بسيط جدا، مما يجعل تسعير المنتجات ومدى قدرة المشروع على تحديدها من  مساوية لها أو 

الأمور التي تتطلب دراسة عند تقديم التمويل ؛
الجهات المشاركة في مثل هذه تتعدد:تنوع وتعدد الجهات المشاركة في مشروعات البنية التحتية-

، ومواد خام، وجهات تمويلية ومساهمين وجهات )محليين أو أجانب(المشروعات، ما بين موردين للمعدات 
رقابة وإشراف حكومية، مستهلكين للخدمات، ولذلك تعد العلاقات المتشابكة بين أطرافها من السمات 

. ف المشروعات التي تتعامل مع جهة واحدة وتخضع لإشرافهاالمميزة والتي تؤخذ في الحسبان عند التمويل بخلا
ولذلك فإن تعدد الجهات وتنوعها والتضارب القائم بين مصالحها يعد من الأمور الهامة عند التفكير في 
منحها التمويل، بالإضافة إلى إختلاف أغراض الحصول على التمويل ما بين قصير ومتوسط وطويل الأجل، 

ا بحاجة إلى . هذه الأنواع المختلفة من الموارد التمويلية في آن واحدحيث أ
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.BOTالشروط الواجب توفرها في مشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام الـ : المطلب الثالث
تعد مشروعات البنية التحتية من أضخم المشروعات التي تحتاج إلى توفر مبالغ مالية ضخمة على خلاف 

التقليدية، وتقديم التمويل لهذه المشروعات من الجهات الممولة وفي مقدمتها البنوك يتطلب توافر المشروعات 
1:مجموعة من الشروط والتي من أهمها

ا أسوأ الحالات ويعاد - ضرورة وجود دراسة جدوى إقتصادية على درجة عالية من الكفاءة تأخذ في حسبا
لتمويل ؛دراستها بمعرفة البنوك المقرضة أو شركات ا

وضوح الخطة المالية للمشروع من حيث التكلفة والتمويل والسداد ورأس المال ؛-
التأكد من توافر المواد الخام والطاقة اللازمين للتنفيذ والتشغيل وتكلفتهم ؛-
وجود سوق واسعة للسلعة ؛-
التأخير والقدرة على تحمل كفاءة وقدرة وخبرة القائمين على التنفيذ في المواعيد المحددة والأخذ في الإعتبار-

الزيادة في التكلفة في حالة حدوثها ؛
أن يكون المناخ السياسي والتشريعي في الدولة ملائم ومستقر وواضح وكذلك كفاءة الجهاز الإداري للمشروع -

وقيامه بتوفير كافة الموافقات الرسمية والتراخيص وإزالة أي عقبات في سبيل بدء المشروع ؛
).  تغير في سعر العملة(سعار الصرف ضمان مخاطر أ-

.BOTخصائص تمويل مشروعات البنية التحتية وفق نظام الـ : المطلب الرابع
إذا ما يمكن القول حول مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل 

شروعات يختلف بشكل تام عن باقي المشروعات الأخرى، الملكية في مجال البنية التحتية، فإن تمويل مثل هذه الم
2:ويرجع السبب في ذلك إلى الخصائص التالية

ا النقدية والإيرادية وليس على أساس - التعامل التمويلي ينطوي على مشروعات مستقلة على أساس تدفقا
ا ؛ ا أو حتى الأسواق التي ستعمل  منتجا

ا مشروعات تنطوي على العديد من- أخرى، مثل الموردين، العملاء، العقود المتداخلة الموقعة مع أطرافأ
وعات من الناحية التمويلية أو ، وهي كلها عقود ذات أهمية كبيرة في دعم المشر ...الجهات الحكومية 

؛الائتمانية 

، مرجع سبق ذكره، ص في مجال العلاقات الدولية الخاصة-BOT-عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية رشاد محمود سلام، أحمد-1
120.

، مرجع عات البنية الأساسيةلتمويل وإدارة وتحديث مشرو BOT: نقل الملكية-التشغيل-نظام البناءسمير عبد العزيز وآخرون، -: أنظر-2
.116سبق ذكره، ص 

: ، مرجع سبق ذكره، ص صحالات-نماذج-أسس: BOTمعايير السلامة الإستثمارية ومشروعات شكري رجب العشماوي وآخرون، - 
225-226.
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المادية أو إن ضمان سداد ديون المشروع يتم على أساس تدفقاته النقدية والإيرادات وليس على أساس أصوليه -
وهذه التدفقات النقدية والإيرادية تحددها الإتفاقات التعاقدية الخاصة بالمشروع أو تحددها تقارير التنبؤ . العينية

تم بمدى متانة المو  قف بمعدلات الطلب على منتجات المشروع، ولهذا فإن الأطراف الدائنة أو المقرضة لا 
ستحقة عليهم وفقا للعقود الموقعة سلفا، وكذلك فإن المقرضون ئتماني لرعاة المشروع قدر الأقساط المالا

والدائنون يهتمون بمدى صحة وواقعية تقارير التنبؤ بالطلب على منتجات المشروع والتي عادة ما يتم إعدادها 
خلال مراحل دراسة الجدوى التسويقية للمشروع ؛

اجبة النفاذ مع أطراف ثالثة متخصصة لضمان عتماد على إبرام عقود و ة المشروع بدورهم الاسوف يحاول رعا-
. تدنية درجة المخاطرة التي سيتعرض لها الرعاة أنفسهم، وربما أيضا لزيادة كفاءة المشروع التشغيلية

.عن طريق القطاع الخاصالانتقادات الموجهة لتمويل مشروعات البنية التحتية : المطلب الخامس
1:من أهمهاالقطاع الخاصيخص تمويل مشروعات البنية التحتية عن طريق هناك بعض الانتقادات الموجهة فيما

إن مشروعات البنية التحتية لا تكون مجال للإستثمار من قبل لقطاع الخاص، حيث أن التكاليف المرتفعة -
ضاع والفترات الزمنية الطويلة في عمليتي التصميم والتنفيذ، إضافة إلى إيرادات هذه المشروعات ترتبط بالأو 

الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وبالتالي فإن نسبة المخاطر فيها كبيرة، وليس من السهل إقناع القطاع 
الخاص بالمشاركة فيها ؛

ستخدم مباشرة ؛-
ُ
ارتفاع رسم الاستخدام المتوقع وذلك لاستعادة التكلفة المرتفعة لتنفيذ هذه المشروعات من الم

طاع الخاص أقل مخاطرة وتكلفة وأكبر عائد، وبالتالي فإن القطاع الخاص هناك مجالات أخرى لمستثمري الق-
يستطيع أن يفرض شروطا تكون غير مقبولة لإمكان دخوله في المشاركة في مشروعات البنية التحتية ؛

من الصعب أن يلتقيا ؛القطاعينهداف إقامة مشروعات البنية التحتية بين لأهناك اختلافات جذرية -
املات الخاصة بشراكة القطاع الخاص تعقيدات في بعض الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية،  تتضمن التع-

ا عناصر اجتماعية وآراء سياسية متضاربة ؛ كما ترتبط 
في الكثير من الأحوال قد يتطلب الأمر تنازلات من الجانب القطاع العام لإمكانية توفير الضمانات اللازمة -

غطية احتمالات حدوث أية مخاطر ؛للقطاع الخاص  لت
وجود تعارض بين القطاع العام والقطاع الخاص بسبب الاختلافات في الأهداف ؛-
ما لم تكن هناك قيود وتنظيمات محددة في عقد الامتياز، فإن القطاع الخاص يمكن أن يكون في وضع محتكر، -

بعض الدول النامية نظرا لوجود ضئيل من وبالتالي سيحقق فوائد عالية على استثماراته، وقد يحدث ذلك في

- 224: ، ص صلبنية الأساسية للنقلنظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات اعبد القادر فتحي لاشين وفريق خبراء، -1
226.
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الطرق البديلة التي يمكن استخدامها كبديل للطريق الذي سيتم تشغيله بواسطة القطاع الخاص بنظام 
؛ BOTالـ

.قد تضطر الحكومة لتقديم ضمانات عالية للقطاع الخاص لتسهيل منح عقود الامتياز-

في BOTلشراكة بين القطاعين وفق نظام الفلسفة التمويلية لمشروعات ا: لمبحث الثانيا
.مجال البنية التحتية
سنحاول التركيز على الأساليب المعتمدة في تمويل مشروعات البنية التحتية في ظل المبحثمن خلال هذا 

مشاركة القطاع الخاص وفق البوت، ليتم تحديد مدى استقرارية هذه الأساليب في تمويل مثل هذه المشروعات 
:وذلك على النحو التالي.ون ذلك من خلال المصادر الأساسية في التمويل والتي تكون البنوك من أهمهاويك

.BOTالقابلية التمويلية لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام : المطلب الأول
التحتية الممولة عن إن الحديث عن قابلية المشروع للتمويل وخصوصا إذا تعلق الأمر بأحد مشروعات البنية 

تقديم طريق القطاع الخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، تعني موافقة الجهات المسئولة عن التمويل
تالتمويل اللازم للمشروع، وكما أن أشرنا سابقا فإن هذه المشروعات تمول عن طريق الضمان بالسداد من الوفورا

سة الجدوى والتي لها أهمية كبيرة في جذب المستثمر أو عزوفه، فيجب أن تكون المحققة منه، ويتوقف الأمر على درا
ا عام .تخاذ قراره والمخاطرة بأمواله والدخول في المشروع من عدمهل أساسي يعتمد عليه المستثمر في ادقيقة لأ

والإقراض، وإذا كانت دراسة الجدوى تشير إلى ضعف التدفقات فإن مؤسسات التمويل تعزف عن المشاركة 
ا لن تقُدم  وكذلك الحال إذا لم تتمكن تلك المؤسسات من الحصول على الرهن اللازم على أصول المشروع، فإ

جتماعيا في آن وأن تكون تكلفة الخدمات مقبولة اقتصاديا واعلى التمويل مهما كانت الأسباب والعُقبات،
.واحد

سة الجدوى وقبول أو عدمه لتمويل المشروعات، فكلما كما يجب أن نوضح إلى أن هناك تناسب طردي بين درا
زادت المخاطر كلما كان هناك عزوف عن التمويل من طرف مؤسسات التمويل والعكس، ولكي تكون 
مشروعات البنية التحتية المنفذة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية قابلة 

1:نأخذ بعين الإعتبار مجموعة من الإعتبارات، هــيللتمويل يجب أن 

يجب أن تأخذ البنوك بعين الإعتبار مخاطرة تغير القوانين، والأصل في ذلك هو أن الإدارة هي التي يجب أن -
تتحمل هذه المخاطر ؛

:ص، مرجع سبق ذكره، صفي مجال العلاقات الدولية الخاصة-BOT-عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية رشاد محمود سلام، أحمد-1
123 -124.
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وف تأخذ لا يجب أن يكون مشروع البنية التحتية عرضة لفرض ضرائب إضافية عن باقي المشاريع، فالبنوك س-
بعين الإعتبار مخاطر الضرائب العامة ولكنها لن تأخذ مخاطر الضرائب المعينة المميزة للمشروع ؛

يجب أن تكون هناك مساعي حسنة بين الحكومة ومساهمي القطاع الخاص لتقسيم المخاطر بينهم، كذلك -
مل لتلك المخاطر الناجمة عن لإبعاد تلك المخاطر عن مساهمي القطاع الخاص فهم ليسوا الطرف الوحيد المتح

المشروع ؛
القطاع الخاص لا يجب أن يكون مسؤولا كليا عن تفاصيل تصميم المشروع فيجب أن تسند تلك المسؤولية -

للمقاول ؛
اء هذه العقود، لأن البنك سوف يطبق حزمة الأمان - الأطراف الآخرين في عقود المشروع غير مسموح لهم بإ

ا لكي يكوم له الأولوية في حالة عدم إتمام أو إفلاس الشروع ؛على أسهم شركة المشروع  أو موجودا
يجب على المساهمين بعدم توزيع أية أرباح أو تسديد أية قروض مستحقة للمساهمين على الشركة قبل سداد -

ال، الدفعة الأولى من مبلغ القرض المستحق للبنوك ومؤسسات التمويل وعليهم عند الضرورة بزيادة رأس الم
وهذا الشرط تحرص عليه البنوك والجهات الحكومية ؛

:بالنسبة للنواحي الإدارية فإن للمقرضين بمعرفة-
حدود السلطات الإدارية داخل الدولة ؛.1
.معرفة إتزان وثبات تلك الحدود.2

بإلتزام تؤُمن وتتضمن في البناء العقدي BOTمن الناحية التسويقية فإن بنظام الشراكة بين القطاعين وفق الـ-
نقل المخاطر المترتبة بالناحية التسويقية والملحقة بالمشروع بعيدا عن شركة المشروع، وجهات الإقراض والتمويل 

BOTسوف تحتاج إلى التأكد من أن عملية نقل المخاطر قد تمت بنجاح، ففي معظم العقود بنظام الـ
وردمخاطر تغير سعر الشراء تنُقل إلى المشتري كذلك تكلفة التور 

َ
.يد يتحملها في حالة تغير سعر الم

.آليات تمويل مشروعات البنية التحتية: المطلب الثاني
قبل اللجوء إلى مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية قد  كانت تمثل عبئا ماليا على 

البنية التحتية منوطة بالحكومة حكومات الدول خاصة النامية منها، فقد كانت مهمة بناء وتشغيل مشروعات
:وذلك من الخزينة العامة لها قدر المستطاع، وكان ذلك يتم بعدة طرق هي

ويكون من خلال إصدار السندات الحكومية وطرحها، غير أن هذه الأخيرة لم تعد تجد :الإقتراض الداخلي-
1:الطلب الكافي لشرائها وذلك يرجع إلى الأسباب التالية

في إقتصاديات الدول النامية ؛التضخمإرتفاع نسبة .1

.329، مرجع سبق ذكره، ص PPPعقود الشراكة حمادة عبد الرزاق حمادة، - 1
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إنخفاض الدخول النسبية للمواطنين في إقتصاديات هذه الدول ؛.2
.غياب الوعي المصرفي والمالي لدى الكثير من سكان هذه الدول.3

ويكون في الغالب من مؤسسات التمويل الدولية كالبنك العالمي للإنشاء والتعمير :الإقتراض الخارجي-
الدولية، وتعد هذه الأخيرة أحد المصادر التي تلجأ إليها الدول لتمويل مشروعات البنية ومؤسسة التنمية

التحتية نتيجة لإرتفاع تكاليفها وعدم قدرة الدول على تنفيذ كافة المشروعات العاجلة والضرورية عن طريق 
الإقتراض الخارجي، ويتم سداد خدمة الدين العام الناتج لهذه القروض عن طريق مواردها العامة فتلجأ إلى 

1.الموازنة العامة للدولة

غير أن الطريق للحصول على هذه القروض كان صعبا لأنه لا يمنح إلا نسبة ضئيلة من القروض لهذه الدول، 
لدول النامية الحصول عليها، فكثير من الدول بالإضافة إلى أن هذه القروض كانت تخضع لإعتبارت تُصعب على ا

في العالم تعرضت لأزمات إقتصادية نتيجة ثقل العبء المالي لهذه القروض وخاصة في فترة الثمانينات من القرن 
. الماضي والتي شهدت إرتفاعا للمديونية في الدول النامية وتوقف الكثير منها عن التسديد

تلجأ حكومات الدول إلى زيادة الضرائب والرسوم وفرض ضرائب :ومالتمويل عن طريق الضرائب والرس-
جديدة عليهم، غير أن هذه الطريقة يجب اللجوء إليها بحذر نتيجة لما سوف تتلقاه من مقاومة المواطنين 

أن الضريبة تقتل ": لافر"وحدوث بعض الإضطرابات السياسية في الداخل، كما يمكن حسب الإقتصادي 
ا لا يجب أن تجاوز حد معين في زيادة الضرائبالضريبة مما يع .ني أ

.BOTالتمويلية لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام الأساليب: المطلب الثالث
، وهناك مصادر أخرىBOTعلى العموم فإن هناك ثلاث أساليب أساسية لتمويل أي مشروع بنظام الـ

الية التمويلية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام والشكل التالي يوضح أهم التدفقات الم
:البناء والتشغيل ونقل الملكية في مجال البنية التحتية كما يأتي

.25، مرجع سبق ذكره، ص "التمويل المصرفي للمشروعات" اح صالح، رشدي صالح عبد الفت- 1
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كتتاب بالأسهم، وهو النوع الأول من رؤوس الأموال اللازمة لتمويلأو الا :رأس المال بنظام الملكية- 3-1
، ويمثل الإستثمارات الأولية التي يضخها ملاك BOTمشروع البنية التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين وفق الـ

، وذلك راجع إلى كون أن رعاة 1المشروع أنفسهم، وهو نوع من رأس المال لا يضم مخاطرة كبيرة من الناحية المالية
توزيعات الأرباح خلال فترة معينة حسب ما يتم الإتفاق المشروع لا يمكنهم مقاضاة أنفسهم إذا لم يحصلوا على

عليه مع الأطراف الأخرى المساهمة في التمويل، ورأس المال بنظام الملكية لا يمثل إلا جزءا من التكلفة الإجمالية 
ايا للمشروع، وللحصول على باقي التكلفة لتمويل المشروع فعلى مؤسسي المشروع وغيرهم من المستثمرين تقديم مز 

أولية الدفع للمقرضين وغيرهم من مقدمي رؤوس الأموال وذلك للحصول على قروض تجارية أو الوصول على 

، مرجع سبق ذكره، لتمويل وإدارة وتحديث مشروعات البنية الأساسيةBOT: نقل الملكية- التشغيل-نظام البناءسمير عبد العزيز وآخرون، -1
.119ص 

BOTلشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام الـالتمويلية لمشروعات ا/ أهم التدفقات المالية ): 1- 5(الشكل رقم 
في مجال البنية التحتية

.228، مرجع سبق ذكره، ص BOTستثمارية ومشروعات شماوي وآخرون، معايير السلامة الاشكري رجب الع: المصدر

المستثمرونالمستخدمون

المقاولونشركات التشغيل

شركات التأمينالمقرضون

شركة تنفيذ المشروع

)في حالة الطوارئ(المدفوعات 

توزيعات الأرباح

رأس المال
)حصيلة الأسهم(

الإيرادات 
)مقابل الشراء(

أقساط التأمين)خدمة الدين(الفوائد القروض

رأس رأس المال
المال

ليف الإنشاءاتتكاتكاليف تشغيل المشروع
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، إذا فإن مؤسسي المشروع يتحملون عادة أعلى 1مصادر تمويل أخرى لتلبية إحتياجات المشروع من رأس المال
المشروع إلى أن يتم سداد قيمة الإستثمار درجة من المخاطرة المالية وفي نفس الوقت يملكون أكبر حصة من أرباح 

2:ومن الممارسات السابقة. الأولي

من الملاحظ أنه بصفة عامة وفي الأحوال العادية فإن كل من المقرضين والحكومة يرحبون بالمساهمات -
الإستثمارية الضخمة في رأس المال من جانب مؤسس المشروع لما في ذلك من مساعدة في تخفيف عبء 

دين على التدفق النقدي لصاحب الإمتياز ويصلح كضمان لإلتزامات الشركات نحو المشروع ؛خدمة ال
، حيث أن BOTعادة يتم الإستثمار بالأسهم بالحد الأدنى الذي يتم إستثماره في المشروعات بنظام الـ -

لمتعددة الأطراف الإستثمار بالأسهم يضم المستثمرون المحليون والحكومة والمقرضين والمنظمات الثنائية وا
وكذلك المستثمرون المؤسسون للمشروع ؛

عادة أن الشكل المألوف للأسهم في تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين بنظام البوت هو الأسهم العادية -
مراحل (لا الممتازة، لأن الأسهم الممتازة وخاصة في المراحل الأولى تثقل كاهل المشروع لأن المراحل الأولى 

. تحتاج إلى تقليل الإلتزامات للمشروع) ءالإنشا
ما يمكن أن يقُال أصحاب رأس المال بنظام الملكية سيمكن أن يتحملوا خسائر في حالة تحقيق المشروع 
خسائر ضخمة أو أرباحا ضئيلة، وفي نفس الوقت سوف يحققون أكبر أرباح ممكنة في حالة نجاح المشروع في 

. لسداد كافة مستحقات المشروعتحقيق أرباح ضخمة تكفي 
هذا النوع من رؤوس الأموال عكس التمويل أو الإكتتاب بالأسهم وله :رأس المال بنظام المديونية- 3-2

الأولوية العليا بين الطرائق لتمويل الإستثمارات، والقرض يُستمد من عدة مصادر مثل مؤسسات التمويل المحلية 
لإئتمان والمنظمات الثنائية والمتعددة وحاملي السندات وأحيانا الحكومة، والمستثمرين والوكالات المصدرة ل

وتستخدم في ذلك عادة أموال مُستمدة من ودائع قصيرة أو متوسطة الأجل تحصل عليها المصارف عوائد بأسعار 
3.فائدة عائمة، ولها عائد قصير لإستحقاقها ويكون في العادة أقصر من مدة المشروع

4:س الأموال بنظام المديونية عكس رؤوس الأموال بنظام الملكية وذلك للأسباب التاليةإذن رؤو 

بمعنى أن سداد الفوائد المستحقة على الديون يجب أن يأتي قبل دفع : المديونية تملك أولوية على الملكية-
توزيعات الأرباح إلى مالكي المشروع ؛

، مرجع سبق ذكره، ص في مجال العلاقات الدولية الخاصة-BOT-عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية رشاد محمود سلام، أحمد-1
127.

.128-127: المرجع نفسه، ص ص- 2
.516- 515: ، مرجع سبق ذكره، ص صتمويل مشروعات البوتفيصل عليان إلياس الشديفات، - 3
: ، مرجع سبق ذكره، ص صتحالا-نماذج-أسس: BOTمعايير السلامة الإستثمارية ومشروعات شكري رجب العشماوي وآخرون، -4

230-231.
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ففوائد الديون أمر يجب سداده حتى لو إضطر : للمشروعالمديونية تمثل أعلى درجات المخاطرة بالنسبة-
المشروع للإقتراض من جديد أو لبيع بعض أصوله في حالة فشله في تحقيق أرباح ؛

العائد على المديونية منخفض لكون الدائنين لن يحصلوا إلا على أقساط فائدة ثابتة ومحددة مسبقا في كل -
:الأحوال، ومعنى ذلك

ا تكون متدنية ؛أرباح الدائنين تك.1 ون عادة منخفضة أو متوسطة، لأن المخاطرة التي يقومون 
.العكس بالنسبة لأصحاب رأس المال بنظام الملكية، أي ملاك المشروع وأصحاب شركة تنفيذ المشروع.2
ا من الدائنين أنفسهم- م يضمنون حصولهم على كافة : المديونية منخفضة المخاطر بالنسبة لأصحا لأ

م مضطرون للحجز القانوني على إيرادات المشروعمستحقا .م في كل الأحوال، وإلا فإ
ينظر إلى هذا الأسلوب كأحد مصادر التمويل التي يمكن إعتبارها أكثر مرونة من :التمويل المختلط- 3-3

مويل بالقروض، والتمويل عن طريق الدين التابع له شخصية تجمع بين التمويل بالأسهم والت.المديونية أو الملكية
وترتيب ذلك النوع من التمويل في الإستخدام يقع بين النوعين السابقين، وهذا النوع له الحد الأدنى من الأهمية 

1.مقارنة بالقرض التجاري ولكن له أعلى أولوية في حالة المقارنة بالتمويل عن طريق الأسهم

روعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام ومن أمثلة هذا النوع من رؤوس الأموال التي تمول مش
2:البناء والتشغيل ونقل الملكية في مجال البنية التحتية، ما يلي

ا حصص ملكية عادية في الربح، أما في حالة الخسارة فإن :القروض الفرعية- حيث يتم معاملتها على أ
ا لا يحصلون على أي عائد إلى غاية تحسن الظروف ؛ أصحا

الحصول على عائد محدد وثابت في حالة تحقيق المشروع خسائر وهي تضمن لصاحبها:الأسهم الممتازة-
متدنية، مع الحصول على معدلات عائد مرتفعة ومتغيرة في حالة نجاح المشروع في تحقيق أرباح مرتفعة ؛

لتمويل بحيث يكون الممول وقد يلجأ لهذا النوع من التمويل كوسيلة لحل مشكلة ا:آلية المشاركة المتناقصة-
.شريك في المشروع تتناقص حصته تدريجيا بموجب عمليات السداد

:كما تجدر الإشارة إلى أن الأطراف المشاركة في المشروع ترى في هذا النوع من التمويل المزايا التالية
في الوقت نفسه، القدرة على تمويل المشروع بديون أكبر وملكية أقل، ولكن : الأطراف الراعية للمشروع-

وخاصة في حالة إستخدام نظام التمويل المختلط على نحو دقيق ومدروس، مع القدرة على تجنب دفع أقساط 
فوائد وخدمة دين ضخمة في السنوات الأولى الصعبة من عمر المشروع التي تتسم بأن التدفقات النقدية 

على تنويع مخاطر المشروع وبالتالي تدنيتها للمشروع تكون صعبة عادة من جهة، ومن جهة أخرى فلها القدرة 
بشكل أو آخر على أساس التنويع المدروس للمخاطر ؛

، مرجع سبق ذكره، ص في مجال العلاقات الدولية الخاصة-BOT-عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية محمود سلام، أحمد رشاد-1
131.

.333- 332: ، مرجع سبق ذكره، ص صPPPعقود الشراكة حمادة عبد الرزاق حمادة، - 2
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هي أن هذا النظام يدعم درجة المشاركة في مشروعات البوت : المقاولين، الموردين وشركات الصيانة وغيرها-
ويسرع بعملية مشاركتهم تلك ؛

ا بسبب إرتفاع نسبة تمويل فهذا النوع من التمويل يخ:الدائنين والمقرضين- فض درجة المخاطرة التي سيتحملو
.المشروع بنظام الملكية

في مجال BOTالمصادر التمويلية لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام : المطلب الرابع
.البنية التحتية

:ق القطاع الخاص نجدمن أهم المصادر المعتمدة في تمويل مشروعات البنية التحتية الممولة عن طري

.ويل عن طريق المستثمرون المؤسسونالتم: أولا
يمكن الحصول على ديون تابعة عن طريق صناديق الإستثمار  وشركات التأمين والبرامج الجماعية للإستثمار 

غرض تحقيق أو صناديق المعاشات، وتقُدم تلك المؤسسات على التمويل بما فيه من مخاطرة ب) الصناديق المشتركة(
ا وربحيتها، كذلك لأن تلك المؤسسات  أرباح مجزية لحرصها على تنوع مجالات الإستثمارات وبالتالي زيادة خبر
تتوافر لديها عادة مبالغ كبيرة متاحة للإستثمارات طويلة الأجل، مما يعدها مصدرا هاما من مصادر رؤوس الأموال 

وفي العادة فإن هذا . 1ع البنية التحتية بالإضافة إلى القروض والأسهمالإضافية التي من الممكن أن تشارك في مشاري
:تتميز مساعداته في) المستثمرون المؤسسون(النوع التمويلي من المؤسسات 

تقديم قروض طويلة المدى على عكس البنوك التجارية ؛.1
. ستثمارية فيههتمامهم بأنشطة إدارة وتشغيل المشروع حتى في حالة إمتلاكهم حصص ملكية إعدم ا.2

2:لكن المشكلة في المستثمرين المؤسسين تكمن في نقطتين

م لا يفضلون الإستثمار في مشروعات الـ.1 في مراحل تنميتها وإنشائها وفي كافة المراحل المبكرة BOTأ
ز لنا الأخرى، وإنما يفضلون الإستثمار في المراحل المتقدمة كالتشغيل والصيانة، وهذه النقطة في جوهرها تبر 

عدم إهتمامهم بإدارة وتشغيل المشروع لان كل ما يهمهم هو تحقيق معدل عائد جيد في النهاية ؛
م يفضلون عدم الإستثمار في مشروعات منفردة ومن دولة واحدة فقط، وغنما هدفهم الأساسي هو تنويع .2 أ

متنوعة في عدة مشروعات من المخاطر من خلال تكوين ما يشبه المحفظة الإستثمارية المكونة من إستثمارات
من عدة دول مختلفة، الأمر الذي يحدث على وجه الخصوص مع صناديق الإستثمار الإعتيادية في BOTالـ

.الدول المتقدمة

، مرجع سبق ذكره، ص في مجال العلاقات الدولية الخاصة-BOT-عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية محمود سلام،رشادأحمد-1
133.

، مرجع سبق ذكره، لتمويل وإدارة وتحديث مشروعات البنية الأساسيةBOT: نقل الملكية- التشغيل-نظام البناءسمير عبد العزيز وآخرون، -2
.131ص 
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.التمويل عن طريق البنوك التجارية: ثانيا
تأييدا من طرف البنك أحد الآليات التي لقيت قبولا و BOTيعد تمويل مشروعات البنية التحتية وفق نظام الـ

الدولي كإستراتيجية لزيادة الكفاءة في مشروعات البنية التحتية من جهة ومن جهة أخرى خفض أعباء الموازنة 
ذا النظام، كما انه يعمل على دعم وتنمية القطاع الخاص من جهة  العامة للدولة وذلك في الدول التي تأخذ 

ا والإتجاه نحو الصيرفة الشاملة التي تعتمد على إعتبارات التنمية للتخلص أخرى، ونتيجة تطور الجهاز المصرفي عالمي
ا مؤسسات  من القيود التي تحد من نشاط البنوك، ودخول البنوك التجارية إلى أنشطة مستحدثة كانت تقوم 

فتح آفاق أخرى وكذلك إتساع آفاق وآجال التمويل وعدم تقيد البنوك بوظائفها التقليدية أدى إلى التوجه نحو
1.جديدة في التمويل المصرفي

تحتية، وكما بنية الملكية هي في الغالب مشروعات كما أن المشروعات المنفذة بنظام البناء والتشغيل ونقل
هذه ، وعملية التمويل تعد الفكرة الأساسية وحجر الأساس فيفهي تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمةسبق وأن ذكرنا 
يمثل العمود الفقري لهذه المشروعات التي تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة لتشييدها أو ترميمها ه المشروعات، لأن

.قتراض من البنوكيأتي في الغالب عن طريق الاوإعادة تشغيلها، وهذا 
نوك تتفاوض مع شركة المشروع للحصول على قروض من البنوك لتمويل مشروعات البنية التحتية، فإن الب

والحكومة والأطراف الأخرى ذات الصلة بالمشروع كالموردين، وغالبا ما تعطى القروض لراعي المشروع على أساس 
حساب العائد من ذلك المشروع، بحيث تتنازل البنوك عن حقها في الرجوع على الأموال الخاصة لراعي المشروع، 

2.لتي تؤمن لها طرق الحصول على الأقساط في المستقبلوتنظر هذه البنوك إلى الوسائل ا

ا  لقيت إقبالا من البنوك نظرا ورغم المخاطر المرتفعة المرتبطة بمشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية، إلا أ
لمنظمات رتفاع أرباح البنوك من هذه المشروعات مقارنة بغيرها من المشروعات التقليدية، ولكن لتوجيهات ااإلى 

أثر قوي في UNIDOومنظمة اليونيدو IFCالدولية وعلى رأسها البنك الدولي ومؤسساته التمويلية الدولية 
3.تجاه كثير من الدول إلى تبني هذه السياسةا

.التمويل عن طريق التأجير التمويلي: ثالثا
ويل المشروعات متوسطة وطويلة الأجل، يعد التأجير التمويلي أحد الوسائل التي يتم الإعتماد عليها في تم

ؤجر بتمويل الآلات 
ُ
ويتميز هذا النوع من الوسائل التمويلية للمشروعات بالطابع التأجيري، حيث يقوم الم

ستأجر ويقوم بتأجيرها له، ويمكن للمؤجر التمويلي  تمويل مشروع البنية التحتية بنظام 
ُ
والمعدات التي يتطلبها الم

، مرجع سبق ذكره، ص في مجال العلاقات الدولية الخاصة-BOT-عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام،-1
118.

.508، مرجع سبق ذكره، ص تمويل مشروعات البوتفيصل عليان إلياس الشديفات، - 2
، مرجع سبق ذكره، ص الدولية الخاصةفي مجال العلاقات-BOT-عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية د رشاد محمود سلام، أحم-3

118.
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ونقل الملكية بعقد طويل الأجل غير قابل للإلغاء، بحيث تغطي الدفعات الإيجارية خلال مدة البناء والتشغيل 
اية العقد *.العقد الأموال المدفوعة والفوائد وتحقيق هامش من الربح، ويقترب من التغطية الكاملة للأصول في 

لشركة المشروع أن تغطي قيمة أقساط الإعتماد على هذا النوع من التمويل تقلل من تكلفة إنشاء المشروع ويمكن 
الأجرة من مقابل الأقساط الشهرية أو نصف سنوية التي تتقاضاها من الجهة الإدارية، كما أن هذه الوسيلة 
التمويلية تؤدي إلى عدم تجميد السيولة المتاحة لدى شركة المشروع إذ بدلا من أن تقوم هذه الشركة بشراء المعدات 

ا هنا لا تلزم سوى بدفع القيمة الإيجارية الدورية والتي هي أقل من قيمة الثمن والآلات ودفع ثمنها ب الكامل فإ
1.الكامل

.مويل عن طريق أسواق رؤوس الأموالالت:رابعا
بتطوير هذا النوع من التمويل، ويعتمد على التدفقات النقدية تعد شركات النفط والتعدين أول من قام  

ود حق بالرجوع للمساهمين، وتجمع الأموال في سوق رأس المال بتوظيف الأسهم المفضلة للمشروع مع عدم وج
وغيرها من الصكوك القابلة للتداول في الأحول العادية على الجمهور، يتطلب الحصول على موافقة الجهات 

ا في الاثال للممت، وكذلك الا)ات الرقابة التنظيميةهيئ(المختصة  القضائي المعني، كما ختصاصقتضيات المعمول 
قد لا يكون للسندات وغيرها من الصكوك القابلة للتداول ضمان آخر غير الضمان العام والثقة العامة التي يحظى 

متياز على ممتلكات معينة، وقد تكون إمكانية الوصول إلى أسواق ار، وقد تكون مضمونة برهن أو بحق ا المصد
بالفعل، وذات السجل التجاري بقدر أكبر مما يتاح للشركات المنشأة خصيصا رأس مال متاحة للمرفق العام القائم

ئتمان المطلوبة وتشغيلها، إلا أن بعض أسواق الأوراق المالية تشترط على بنية تحتية جديدة مفتقرة إلى الالبناء
وقد . 2بلة للتداولالشركة المصدرة أن يكون لها سجل تجاري معين لمدة محددة قبل السماح لها بإصدار صكوك قا

تم الإتفاق بين الحكومة والشركة الراعية للمشروع على أنه يتم من طرف الشركة المستقلة طرح أسهمها في بورصة 
الأوراق المالية ليتمكن المساهمون الوطنيون والأجانب من تملك بعض الأسهم والحصص، كما أنه يمكن للحكومة 

كون فرص الوصول إلى أسواق الأوراق المالية متاحة لشركات المشاريع وفي الحالات العادية ت. أن تدخل كمساهم
نشأة خصيصا لمشروعات الـ

ُ
الجديدة التي ليس لها BOTذات الخبرة السابقة بقدر أكبر مما يتاح لشركة المشروع الم

ال 3.خبرة سابقة في هذا ا

 ؤجر والمستأجر يتيح للمستثمر شراء تلك المعدات والإنشاءات بالقيمة السوقية لها، وعادة ما تتم الصفقة بين
ُ
اية العقد بين الم الطرفين حسب ما عند 

.روع والمقاول وغير من الإتفاقيات ذات الصلةتم التعاقد عليه في عقد البناء والتشغيل والنقل خاصة في الإتفاقية بين شركة المش
.338، مرجع سبق ذكره، ص PPPعقود الشراكة حمادة عبد الرزاق حمادة، -1
.519- 518: ، مرجع سبق ذكره، ص صتمويل مشروعات البوتفيصل عليان إلياس الشديفات، - 2
.98، مرجع سبق ذكره، ص متيازمشروعات الاة تطبيقية مقارنة على دراس" BOT"عقود البوت طه محمد أبو العلا، - 3
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:الخامسخلاصة الفصل

الملكية من الأساليب الحديثة لتمويل مشروعات البنية التحتية ، ويتضح ذلك يعد نظام البناء والتشغيل ونقل
جليا في كون أن هذا الأسلوب لا يعتمد في تمويله للمشاريع على الميزانية العامة للدولة من جهة، ومن جهة أخرى 

اء والتحديث والصيانة تبقى الدولة دائما هي مصدر الاستثمار في البنية التحتية والقطاع الخاص هو مصدر الإنش
هناك توجه من قبل الدول النامية والمتقدمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق نظام والتشغيل والإدارة، وعليه 

توفر مصادر التمويل يعد من الضرورات يجب أن نشير إلى أنكما .- BOT–البناء والتشغيل ونقل الملكية
وما يمكن لها خلال مراحل العقد خاصة في مرحلة البناء وأثناء الصيانة، الأساسية لنجاح هذه المشروعات وتواص
.هو آلية للتمويل في حد ذاتهBOTونقل الملكية أن نستنتجه هو أن نظام البناء والتشغيل



ة الفعالـة بين القطاعين العـام ـالشراك

وائد ـفي رفع عBOTوالخاص وفق الـ 

الاستثمار في البنيـة التحتيـة للاقتصـاد
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:تمهيد

وحسب ما تشير إليه تعد البنية التحتية من بين المؤشرات التي تحدد مدى نجاح أو فشل اقتصاد بلد ما، 
من ناتجها المحلي الإجمالي على البنية التحتية %8ت أنه يتوجب على الدول النامية أن تنفق ما يقارب الدراسا

ا الاقتصادية تستثمر فيوذلك مناصفة بين الاستثمار والتشغيل والصيانة بنيتها ، فالدول على اختلاف مستويا
، لكن طبيعة الاستثمار تختلف من دولة لاقتصاديةكبير على النمو الاقتصادي والتنمية االتحتية لمل لها من تأثير  

لأخرى وذلك حسب التوجه الاقتصادي، فمنها ما ترى أن الاستثمار العام كفيل برفع العائد في البنية التحتية 
. ومنها ما ترى أن الاستثمار الخاص هو الأفضل وذلك لما يتميز به من مقومات الكفاءة والمرونة في الإدارة وغيرها

ال  ولتحقيق عائد مرتفع في البنية التحتية فإن الكثير من الدول تتجه نحو إشراك القطاع الخاص في هذا ا
الحيوي، ولقد أثبت هذا القطاع في الكثير من الحالات نجاحه في الرفع من عوائد الاستثمار في البنية التحتية، لكن 

جحة بين القطاعين العام والخاص يتوجب على الدول أن توفر ما تجدر الإشارة إليه أن تحقيق شراكات فعالة ونا
، وعوامل نجاحهاBOTبيئة العمل الملائمة، ويتعلق الأمر بمحددات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الـ

:على النحو التاليالبابمن خلال هذا وهذا ما سنحاول التطرق إليه 

ــل عائـــد:ادسـسالفصل ال ــثمالاستتحليـ .ةـــة التحتيـــفي البنيارــ
ـــعالفصل ال ـــ البنية التحتية وفق تأسيسفي وعوامل نجاحهامحددات الشراكة الفعالة بين القطاعين: ساب

.BOTالـنظام 



ار ــــالاستثمدـــعائتحليـــل 

ة ـــة التحتيـــفي البني
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:تمهيد
ل استثمار القطاع العام في الاستثمار الخاص بصورة ايجابية من خلاوإمكانيةيمكن للحكومة التأثير في سرعة 

ويرفع من ةالقطاع الخاص الاستثماريإمكانياتهذا النوع من الاستثمار العام يقوم بتعزيزأنإذالتحتية يةالبن
.ن الاستثمار الحكومي يزيد من الطلب على منتجات القطاع الخاصإفأخرى، ومن ناحية إنتاجيته

في الاقتصاد الوطني، والاستثمار الخاصوتختلف وجهة النظر الاقتصادية حول أهمية كل من الاستثمار العام 
بعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي االنمو الاقتصادي، فالاقتصاديون الذين نادو ودور كل منهما في زيادة

ينعتون الاستثمار الحكومي بأنه أقل فعالية من قوى السوق في تخصيص الموارد الاقتصادية، كما أن طريقة تمويل 
عن تدخل الدولة في النشاط الاستثمار الحكومي قد يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، في حين يرى المدافعون

الاقتصادي أن القطاع الخاص لا يستطيع تقديم السلع والخدمات العامة، كما أنه لا يستطيع تحقيق عدالة توزيع 
تمع .، كما يرى البعض أن هناك حد أدنى للاستثمار الحكومي لتعزيز الاستثمار الخاصالدخول بين أفراد ا

عن نفاق عليها رق إلى تحليل العائد من الاستثمار في البنية التحتية وزيادة الإفي هذا الفصل نحاول التط
، أو يكون الخيار من طريق زيادة استثمارات القطاع العام أو تحفيز القطاع الاستثمار في مثل هذا القطاع الحيوي

د الكلي للاقتصاد الوطني خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص معا من خلال تكاتف جهودهما لزيادة العائ
:للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، ويكون ذلك على النحو التالي

.وإشكالية الإزاحةماهية الاستثمار العام والاستثمار الخاص: المبحث الأول
.طاعينالنمو الاقتصادي كعائد للاستثمار في البنية التحتية في ظل الشراكة بين الق: المبحث الثاني
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.وإشكالية الإزاحةماهية الاستثمار العام والاستثمار الخاص:المبحث الأول
التي و ةالكينزيالنظرية نظريات أهمهالا يعد مفهوم الاستثمار جديد بل هو مفهوم تطرقت له عدة مدارس و 

د تطرق لهذا المفهوم عدكما،  ة الاقتصاديةللدور ةالمحركهو أحد العوامل المهمةالاستثمار أن ينزمن خلالها كيرى 
يضا العوامل إنما تعددت أو م تتعدد المفاهيم فقط ، فلكل عرف الاستثمار حسب موضوع دراستهفباحثين المن

يقسمه فمنهم منباحثأنواعه ذلك حسب وجهة نظر كل كما تنوعت أصناف الاستثمار و ،  المحددة للاستثمار
أو حسب الأساس لأن الاستثمار وآخر حسب الشخص الذي يستثمرحسب الهدف الذي جاء من أجله 

.استراتيجي في نفس الوقتويكون فردي و الاستثمار يمكن أن يكون توسعي 
سوف نحاول من خلال هذه النقطة أن نتطرق إلى مفاهيم عامة حول الاستثمار مع التركيز على تقسيماته 

.تثمار العام والاستثمار الخاص والعلاقة بينهما كما سيرد ذلكمن الناحية القانونية ويتعلق الأمر بالاس

.مفاهيم عامة حول الاستثمار: المطلب الأول
هو يلعب دورا هاما في النشاط الاقتصادي، يمثل الاستثمار العنصر الثاني من مكونات الطلب الكلي

من خلال هذا المطلب سنحاول ،إليهاوذلك حسب المعايير التي ينُظر وينقسم الاستثمار إلى عدة مكونات 
ال، ثم نتطرق إلى التطرق إلى مفهوم الاستثمار بصفة عامة من خلال التطرق إلى أهم التعاريف الواردة في ا

:أهم النظريات المفسرة له وذلك على النحو التاليمحدداته من خلال التطرق إلى 

.تعريف الاستثمار: أولا
:ار وفيما يلي نشير إلى أهمها كما يليتعدد تعاريف الاستثم

الاستثمار هو تزايد مكونات الطاقات المتاحة أي هو :" فعرفه على أساس" GUITTON"ستاذ قيتن الأ- 
1؛..."تقبل تضحية الحاضر لتحسين المستقبل

نتجات في الاستثمار هو تدفق الإنفاق على الأصول المعمرة التي تعمل إما على زيادة المقدرة على إنتاج الم- 
2المستقبل، أو إلى خلق منافع للمستهلك في المستقبل ؛

عملية خلق وتوسيع القدرات وإعادة هيكلة وتنشيط مؤسسة " شرع الجزائري الاستثمار على أنهالمعرفلقد - 
3".في نشاطات إنتاج السلع والخدماتة في رأس المال من طرف المساهمينما عن طريق مساهمة عينية أو مالي

1- Miloud Boubaker, Investissement et stratégies de développements, Paris, Armond colin édition,1998, p 03.
عبد الفتاح عبد الرحمن، عبد العظيم محمد، دار : ترجمة وتعريب، -الاختيار العام والخاص–الاقتصاد الكلي جيمس جوارتيني، ريجارد استروب، -2

. 251، ص 1999المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 
.10/10/1993الصادرة 64، الجريدة الرسمية رقم 1993اكتوبر 05بتاريخ 12-23من المرسوم التشريعي رقم ) 2(المادة - 3
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.محددات الاستثمار: نياثا
تمــع مــن رأس المــال، وهــو نوعــان، الاســتثمار الصــافي والــذي يــؤدي إلى  يمثــل الاســتثمار الإضــافة إلى رصــيد ا

تمـــع مـــن رأس المـــال مثـــل بنـــاء المصـــانع وشـــراء الآلات  مـــا الاســـتثمار الإحـــلالي ، بين...الزيـــادة الفعليـــة في رصـــيد ا
. يهدف إلى تعويض الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطنيفهو الذي) هتلاكمخصصات الإ(

إنّ دالــة الاســتثمار تقــوم علــى أســاس نظريــة المشــروع في الاقتصــاد الجزئــي، ولكــي نصــل إلى تصــور كلــي لدالــة 
معــدل العائــد علــى الاســتثمار، (الاســتثمار فإنــه لابــد أنّ نضــيف إلى محــددات دالــة الاســتثمار علــى المســتوى الجزئــي 

، أمــا علــى المســتوى الكلــي وحســب مــا تقــدم مــن قبــل، فــإنّ الزيــادة في الــدخل 1عوامــل أخــرى) ...الفائــدة، ســعر
ا أنّ تؤدي إلى الزيادة في الاستثمار، وبالتالي نعبر عنه بالعلاقة :الوطني من شأ
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. وسوف نحاول من خلال التطرق إلى النظريات المفسرة للاستثمار لتحديد أهم العوامل المؤثرة فيه

):المسارع(نظرية المعجل -1
المعجل هو عكس المضاعف يبين أثر تغير الدخل على الاستثمار، حيث أنّ النموذج في شـكله الأصـلي أقـترح 

، الـذي يفـترض أن مخـزون رأس المــال الـلازم لإنتـاج مسـتوى معـين مـن الإنتــاج في "CLARK"مـن طـرف الاقتصـادي
*..........)1(2:فترة زمنية ما، يعطى وفق العلاقة التالية

tt QK 

*:      حيث أنّ 
tK : رأس المال خلال الفترةt  ؛
tQ : الإنتاج الوطني خلال الفترةt؛

 : تمثل نسبة رأس المالK على الإنتاجQوأحيانا تسمى بمعامل المسارع.
1).......2(:                                                      ، فإنّ 1tالفترة أما خلال 

*
1   tt QK 

)(:                       نجد أن1من 2بطرح العلاقتين tnt QIK  

.tالاستثمار الصافي خلال الفترة : ntI:       حيث أنّ 

):المسارع المرن(نظرية المعجل المرن-2
دالـة تابعـة لإنتـاج فـترات سـابقة، والـذيKتوزيعـا متبـاطئ لدالـة الاسـتثمار، حيـث أنّ " KOYCK"اقـترح 

3322110....3:يعطى وفق العلاقة   ttttt QQQQK 

.256، ص 1989، مطابع الأمل ، بيروت، لبنان، ة في الاقتصاد التحليليمقدمأحمد مندور، أحمد رمضان، - 1
.178، ص 1994، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التحليل الاقتصادي الكليعمر صخري، - 2
.180نفس المرجع، ص -3
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):         معدل التناقص:(المتغيرات المتباطئة تشكل متتالية هندسية متناقصة 
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,...3,2,1
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in
i

:وبالتالي تصبح العلاقة كالتالي
)1.......(3

3
02

2
01

1
00   ttttt QQQQK 

:نجدبفترة، وضرب طرفيها في 1إذا تم تأخير المعادلة 
)2........(4

4
03

3
02

2
0101   ttttt QQQQK 

10).........3(:        نجد1من 2بطرح   ttt KQK 

1)........4(:                                          مع العلم أنّ  ttnt KKI

)1().......5(:      نجد4في 3بتعويض  10110   tttttnt KQKKQI 

هتلاك ويعطى بالعبـارة التاليـة الاستثمار الإحلالي أو مخصصات الإأما إجمالي الاستثمار فهو الاستثمار الصافي زائد 
)10):        هتلاكصات الإتمثل مخص )1(  ttt KQI 

ما يمكن أنّ نستنتجه من المعادلة الأخيرة أنّ الاستثمار يرتبط طرديا مع كمية الإنتاج أو الدخل وعكسيا مع 
)1(مخزون رأس المال للفترة السابقة وهذا مع افتراض أنّ المقدار  موجب تماما.

.الاستثمارأنواع: ثالثا
سوف نتطرق إليها كما الاستثمار وذلك حسب تعدد المعايير في تحديد هذه الأنواع، و هناك العديد من أنواع

1:يلي

:يمكن تصنيف الاستثمار إلى ثلاث أنواع: من حيث الطبيعة القانونية.1
ا او ،استثمارات عمومية-  لتحقيق حاجيات لدولة من أجل التنمية الشاملة، و هي استثمارات تقوم 

؛ستثمارات المخصصة لحماية البيئةالمصلحة العامة، مثل الا
ا من وراء تتميز هذا النوع من الاستثمارات بطابع الربح الذي يتوقعه أصحو : الاستثمارات الخاصة-  ا

المؤسسات الخاصة ؛لأفراد و هي تنجز من طرف اعملية الاستثمار، و 
ة قامة المشاريع الكبير الخاص لإالاستثمارات بدمج القطاع العام و تتحقق هذه و : الاستثمارات المختلطة- 

الاقتصاد الوطني، حيث تلجأ شلها الأهمية القصوى في انتعاالتي تتطلب رؤوس أموال ضخمة و 
ا لا تستطيع تحقيق هذه المشاريع برأسمالها  الحكومات إلى رؤوس الأموال الخاصة المحلية أو الأجنبية، لأ

.الخاص

.40، ص 1991، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الموسوعة الاقتصاديةحسين عمر ، -1
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ا اوتصنف: من حيث المدة الزمنية.2 :لزمنية إلى ثلاث أصناف هيمن حيث مد
تكون نتائجها في  تقل مدة إنجازها عن السنتين، و هي الاستثمارات التيو :استثمارات قصيرة الأجل- 

ا تتعلق بالدورة الاستغلالية ؛اية الدورة لأ
تزيد عن تقل مدة إنجازها عن خمـس سنوات و هي الاستثمارات التي و : استثمارات متوسطة الأجل- 

ستراتيجية التي تحددها المؤسسة ؛هي التي تكمل الأهداف الإتين، و السن
على كبير، على المؤسسة بصفة خاصـة و تؤثر هذه الاستثمارات بشكل:استثمارات طويلة الأجل- 

تمع .إنجازها خمس سنواتهي تتطلب لرؤوس أموال ضخــمة و تفوق مدة بصفة عامة، و ا
:عدة أقسام منهاتنقسم بدورها إلى: الغرضمن حيث الأهمية و .3

ا المؤسسة، و تتمثل في التو : استثمارات التجديد-  والمعدات وجل ذلك بشـراء الآلات جديدات التي تقوم 
ذلك لاستبدال المعدات القديمة، حتى تتمكن من مسايرة التقدم التكنولوجي ، فهي وسائل الإنتاج، و 

ا تتمكن بالتاليلشراء المعدات الأكثر تطورا ، و تسعى بصفة من تحسين النوعية وزيادة الأرباح ، و فإ
؛عامة هدفها الأساسي هو الحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسة

التوزيع اقات الإنتاجية لتنمية الإنتاج و هدفها الأساسي تحسين الط): الإستراتيجية(استثمارات النمو- 
متميزة، ات وابتكارات جديدة و لسوق، إذ تقوم بتسويــق منتجبالنسبة للمؤسسة لتوسيع مكانتها في ا

هذا ما يسمى بالاستثمارات الهجومية، أما الاستثمارات الدفاعية، ض نفسها على المنتجين الآخرين، و لفر 
؛فهي التي تسعى المؤسسة من خلالها إلى الحفاظ على الأقل على نفس وتيرة الإنتاج

ى أساس معيـار تكلفتها، فكلما كانت وهي استثمارات تنقسم عل: منتجةالغير و الاستثمارات المنتجة- 
بأقل التكاليـف الممكنة، سميت هذه الاستثمارات نتاج المؤسسة مع تحسن النوعية و الزيادة في الإ

؛في حالة العكس فهي غير منتجةالاستثمارات المنتجة، و ب
دف وتكون إ: الاستثمارات الإجبارية-  من خلالها ما اقتصادية أو اجتماعية، فالاجتماعية هي التي 

أما الاقتصادية فغرضها . ذلك بتوفير المرافق العمومية الضروريةطوير البنية الاجتماعية للفرد، و الدولة إلى ت
؛نوعاتلفة مع تحسين هذه الخيرة كما و خدمات مخاجات المختلفة للأفراد من سلع و هو تلبية الح

وتعويض ما استهلك منه بأموال له، هدفها الحفاظ على رأس المال على حا: الاستثمارات التعويضية- 
هتلاكات، أما الصافية منها فتهدف إلى رفع رأس مال المؤسسة باستثمارات جديدة بحسب الطلب وإ

؛والظروف
حسين القدرة هذا النوع من الاستثمارات نتائجه غير مباشرة، حيث تقوم بت: استثمارات الرفاهية- 

.ة عنها لدى المتعاملين معها والمستهلكين لمنتجهابالتالي إعطاء صورة حسنالشرائية للمؤسسة، و 
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:وتنقسم الاستثمارات إلى قسمين: من حيث الموطن.4
أسهام مباشر من ل الأجنبية التي ترد في شكل تتمثل في تدفقات رؤوس الأمواو : الاستثمارات الأجنبية- 

أو كافة ،)جنبية المباشرةلاستثمارات الأا(صول الإنتاجية للاقتصاد المضيف رأس المال الأجنبي في الأ
المضيف لها صور القروض الائتمانية طويلة الأجل، التي تتم في صورة علاقة تعاقدية بين الاقتصاد 

؛)الاستثمار الأجنبي الغير مباشر( الاقتصاد المقرض و 
افة وتتمثل في كل أشكال الاستثمار المذكورة سابقا، ولكن ملكية رأس المال وك: الاستثمارات المحلية- 

.الأصول تعود بالكامل للطرف المحلي
:والشكل التالي يوضح ذلك

.والاستثمار الخاصمفهوم الإستثمار العام: المطلب الثاني
مــن الوجــه القانونيــة والــتي هــي محــل دراســتنا فينقســم الاســتثمار إلى عــام يقــوم بــه القطــاع العــام وخــاص يقــوم بــه 

ــا القطــاع العــام في الغالــب للخــبرة وإمكانيــة التمويــل القطــاع  الخــاص، والبنيــة التحتيــة أحــد الاســتثمارات الــتي يقــوم 
ــم  ــوي، ســــنحول في هــــذا المطلــــب التطــــرق إلى أهــ ــذا القطــــاع الحيــ ــك بســــبب ضــــخامة الأمــــوال للاســــتثمار في هــ وذلــ

: ونية ومحدداته كما يليالتعاريف الواردة حول الاستثمار والاستثمار بنوعيه من الناحية القان

المعايير المعتمدة في تحديد أنواع الاستثمار

.أنواع الاستثمار): 1- 6(الشكل رقم 

من حيث الطبيعة القانونية

.بناءا على الطرح النظريالطالبمن إعداد : المصدر

من حيث الأهمية والغرضمن حيث المدة الزمنيةمن حيث 
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.مفهوم الاستثمار العام: أولا
: من التعاريف الواردة في الأدبيات الاقتصادية حول الاستثمار العمومي-
أو أنـه مبلـغ نقـدي يقـوم ) حكومـة، الجماعـات المحليـة(م بصرفها السلطة العموميـة هو تلك المبالغ المالية التي تقو -

1؛للمجتمعة عامة يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجيةبإنفاقه شخص بقصد تحقيق منفع

ــا بصــفة منفــردة، تتســم العوائــد لهــذا النــوع مــن - هــو عبــارة عــن مشــاريع تملكهــا الدولــة ملكيــة تامــة وتتــولى إدار
ـدف الدولـة مـن خلالهـا إلى تحقيـق المنفعـة العامـة، وبالتـالي يمكـن الحكـم علـى  ا متدنية وغالبا ما  الاستثمار بأ

2ها من خلال تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ؛نجاح

ى الأصـول الثابتـة مـن غـير الـدفاع جميع أوجـه الإنفـاق الرأسمـالي علـالية و ستثمارات المالاستثمار العام هو جميع الا-
؛3ياكل القاعديةتغطية اله سعي الحكومة إلى زيادة النمو واستيعاب اليد العاملة و فاق الرأسماليويعكس هذا الإن

لـف الأنشـطة الإنتاجيـة والخدميـة والـتي تزيـد الإستثمار الذي تتولى الحكومـة القيـام بـه في مختالاستثمار العام هو-
تمـــع و  ـــالات الإســـتراتمـــن ثـــروة ا ســـيات الســـيطرة في بعـــض سيايجية الـــتي لهـــا علاقـــة في الـــتحكم و يكـــون في ا

الدولة ؛
في نفـس الوقـت يكـون موجـه من طرف وحدات أو مؤسسـات عموميـة و محقق ستثمار الاستثمار العام هو كل ا-

لإسـتثمار هـو ا، و ، خـواص أو مختلطـونأعوان عمـوميينليكن ممارس من طرف وفير الخدمة العمومية، و لتحقيق ت
4.المؤسسات العمومية الكبرىفي الإدارات العمومية و 

:نستنتجمما سبق
عــة العامــة ويكــون محقــق مــن طــرف الوحــدات العامــة، ويكــون مطبــق مــن يهــدف الاســتثمار العــام إلى تحقيــق المنف-

طرف القطاع العام أو القطاع الخاص أو بالشراكة بين القطاعين ؛
5:بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الاستثمارات العامة في تدعيم البنية التحتية، فهي تحقق أهداف أخرى-

تمع ؛نسبة البطالة وهذا بدوره يؤدي إلى تخفتقليص-1 يض نسبة الفقر والجهل في ا
تجميع المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمارات ؛-2

، 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الميزانية العامة-الإيرادات العامة–النفقات العامة –قتصاديات المالية امحمد عباس محرزي، -1
.79ص 

، ص 2009، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، -دراسة مقارنة–ثمار لة في الرقابة على مشروعات الاستدور الدو محمد الجوهري، -2
22 .

يد، - 3 .21مرجع سبق ذكره، ص قتصادية الكلية،المدخل إلى السياسات الاقدي عبد ا
4  - Charles Demons, economie et social – Quel avenir pour l' investissement public, p 33. 

.22، ص 2008والتوريدات، مصر، ، الشركة العربية المتحدة للتسويقأسس الاستثمارمروان شموط، كنجو عبود كنجو، - 5
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ــة والمتطــورة إلى عــدة مجــالات والــتي تســاهم بشــكل كبــير في تخفــيض تكلفــة -3 ــا الحديث إدخــال التكنولوجي
السلع والخدمات المقدمة إلى الأفراد؛

ة عن منافسة السلع الأجنبية ؛دعم ميزان المدفوعات وهذا عن طريق إنتاج سلع قادر -4
زيادة الدخل الوطني وذلك أن الاستثمار يمثل نوع من الإضافة إلى الموارد المتاحـة، وهـذا بـدوره يـؤدي -5

.إلى الرفع من معدلات النمو الاقتصادي
مـا دام إنتاجيته الكبـيرةبيتسم هذا النوع من الإنفاق الاستثماري العموميو :زيادة القدرة الإنتاجية للمجتمع-

ــه ي ــةقــوم بزيــادة حجــم أن ــة للمجتمــع الــذي حــدده التجهيــزات الموجــودة بحــوزة الدول ، و أن رفــع الطاقــة الإنتاجي
1:أن يتحقق بنوعين من النفقات همايمكن"بيتلهايم"

:ستثماريةيعة الاالنفقات ذات الطب-أ
ثيرهما على تلـك الطاقـات الإنتاجيـةوقد حاول هذا المفكر، من خلال هذين الشكلين من النفقات، توضيح تأ

:ستثماريةوجود نوعين من النفقات الابيتلهايمستثمارية يرى فالنسبة للنفقات ذات الطبيعة الا
طاقــة الإنتاجيــة بحيــث تــؤدي ســتثمارات أثــر مباشــر علــى الذه الاإن لهــ: الاســتثمارات الإنتاجيــة الجديــدة.1

اج أو زيـادة إنتاجيــة العمـل أو تخفـيض تكـاليف الإنتــاج في رة إلى زيـادة الإنتـتلـك الاسـتثمارات بصـفة مباشــ
أو أثـر غـير مباشـر بحيـث ، مثل مختلف المنتجـات الصـناعة والزراعـة، 2فروع الإقتصاد التي تقدم إنتاجا ماديا

ستثمارات المنفذة خلق هياكل جديدة لا تؤدي إلى رفع الإنتـاج أو رفـع الإنتاجيـة أو تخفـيض تب عن الايتر 
ــمســـتقبلانتـــاج تكـــاليف الإ ــدمات الـ ـــق الخـ ــذه الا، عـــن طري ســـتثمارات إلى تي ســـيقدمها المســـتفيدون مـــن هـ

، الــذي يتولــد عنــه إنتــاج يكــل طاقــة جديــدة قــد خلقــت في نطــاق النشــاط الإقتصــادإذالجهــاز الإنتــاجي
، في قطاعـاتأتت لتعزيز إنتاج هـذين القطـاعين، أو قد، مثل منتجات القطاعين الصناعي والزراعيمادي

بناء والتجارة والمواصلات تعتبر استثمارا إنتاجيا ؛ال
كل الهياكل المنشأة في نطاق غير النشاط الإقتصـادي ذي الإنتـاج :ستثمارات غير الإنتاجية الجديدةالا.2

بنـاء المـدارس، الجامعــات، مؤسسـات التكــوين، : اعيــة أو ثقافيـة مثــلجتمادي والـتي لهــا في الواقـع وظيفـة االمـ
ــة التحتيــة كالطرقــات، الجســور، شــبكات المخــابر المســ اكن العامــة، الوحــدات الصــحية، المستشــفيات، البني

ير مباشـر علـى غيرها التي لها تـأثير غـالرياضية، حدائق الأطفال و ، الملاعبالمياه والتهيئة، الكهرباء، الهاتف
ا تقـديم خـدمات جـد معتـبرة لأن هذه الهياكل من شأ، ستثماريا مفيدا لمستقبل التنميةالإنتاج تمثل عملا ا

أو ختراعـات الـتي تـبرز للوجـودواء بفضل الأشخاص الذين يتربون ويتكونون فيها، أو بفضل الا، سللإنتاج

1  - Bettelhiem, Planification accélérée, Paris, Armond colin édition, P 68. 
لول، - 2 .59، ص 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائرمحمد بلقاسم 
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ســـتثمارات غـــير المنتجـــون إذن هـــذه الهياكـــل تعتـــبر االســـكنية الـــتي يســـتفيد منهـــا بفضـــل الشـــروط الصـــحية و 
1.إنتاجية جديدة مفيدة للتنمية

:عة الإنتاجيةالنفقات ذات الطبي-ب
رتفـــاع ، ا، زيـــادة التكـــاليف العامـــة الإجتماعيـــةنفقـــات التنميـــة: نـــواع مـــن النفقـــاتفي أربـــع أبيتلهـــايمفيحـــددها 

ــة للمنتجـــينالحجـــم ـــد الفرديـ ــن النشـــاط الكلـــي للعوائ ـــى مـ ــواد اللازمـــة لتحقيـــق مســـتوى أعل ــزون المـ ، الزيـــادات في مخـ
:فهذه النفقات تستهدف. الإقتصادي

لم يطـرأ عليـه أي تغيـير بـه ) جيـةالطاقة الإنتا(، لكن الجهاز الإنتاجي المادي زيادة الإنتاج أو التنميةجميعها .1
ه ؛من مظاهر و 

تكوينا جديدا في مداركهم العلمية ؛تكوين المنتجين .2
ا مستواهم المعيشي ؛دخول .3 جديدة يتدعم 
ا وضعهم المعيشي ؛خدمات عامة.4 مجانية يتحسن 
.إلخ... طرق فن الإنتاج الجديدة ام الاختراعات و زيادة استخد.5

.*مفهوم الإستثمار الخاص: ثانيا
يعد الاستثمار الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد في الدول المتقدمة وهذا خلافا للدول النامية التي يعد 

ثمار الخاص وفي مجملها تكون الاستثمار العام هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، وعليه فقد وردت عدة تعاريف للاست
:في اتجاه واحد، ومن أهمها

القروض التي يحصل عليها أو الاستثمار الخاص هو الاستثمار الذي يقوم به قطاع الأعمال من خلال-
الاحتياطات التي يتم تكوينها من أرباح الشركات، ويقوم الاستثمار الخاص بدور رئيسي في تحقيق النمو 

2لتي تتبع اقتصاديات السوق ؛الاقتصادي في الدول ا

ا وحدات تنظيمية - كما يعرف الاستثمار الخاص على أنه الإضافة إلى الطاقة الإنتاجية للمجتمع، تقوم 
خاص، سواء كانت وطنية أو أجنبية أو مشروعا مشتركا، ويطلق عليها مشروع استثماري خاص، يهدف في 

. الأساس إلى تحقيق الربح خلال فترة زمنية معينة

.60نفس المرجع، ص - 1
إلى محددات الاستثمار الخاص في الفصل العاشر من الاستثمار الخاص، وسوف نتطرق بالتفصيلطرق في هذه النقطة سوى للتعاريف الخاصة بلا نت

الباب الرابع
ذكره، ص ، مرجع سبق تحديد مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في البنية التحتية في الأردنمحمود ربيع علي ربايعة،-2

21.
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.- الإزاحةإشكالية- علاقة الاستثمار العام بالاستثمار الخاص: الثالثالمطلب 
تفترض نظرية الكينزية حسب المضاعف على أن الزيادة في الإنفاق العام أو التخفيض في معدل الضرائب 

ا يولد تغيرات مضاعفة في الإنفاق الكلي، وهذا التحليل يعطي القليل من الاهتمام للطر  يقة التي يتم تمويل 
ونتيجة لذلك تم تحديها من قبل بعض الاقتصاديين الذين يحاجون بأن الإنفاق الحكومي الممول . الميزانية العامة

بطرق غير خلق النقود قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الخاص إلى درجة أنه سيكون هناك زيادة طفيفة أو ربما 
هذا في الأدبيات الاقتصادية بأثر المزاحمة للإنفاق الخاص من قبل السياسات يشار إلى. معدومة في الإنفاق الكلي

.فيما يلي عرض لذلك. المالية

.وأنواعهامفهوم الإزاحة: أولا
لقد أثار مفهوم الإزاحة اهتماما واسعا من قبل الاقتصاديين، وذلك من منطلق أن العجز المالي للحكومات 

ه أثر سلبي على نشاط القطاع الخاص في المستقبل، وعلى العموم لم يتم تحديد بشكل في الوقت الحاضر سيكون ل
ائي مفهوم خاص بالمزاحمة وذلك راجع إلى تعدد أنواعها، وفيما يلي عرض لبعض الاجتهادات من قبل  دقيق و

.الاقتصاديين في تحديد مفهوم الإزاحة وأنواعها
.مفهوم المزاحمة- 1-1
أنه إبعاد القطاع الخاص أو تقليل حظوظه في لنشاط الاقتصادي، إذ أن ارتفاع الإنفاق يقصد  بأثر الإزاحة على-

1العام يؤدي إلى تحول الموارد النادرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة ؛

لاك الخاص، نتيجة كما يطلق مفهوم الإزاحة على تناقص الطلب الخاص الكلي الممثل بالاستثمار والاسته-
ارتفاع معدلات الفائدة الناتجة عن تمويل العجز الحكومي من خلال الدين المحلي، وهذا يؤدي إلى تقليل أثر 

2السياسة المالية على الدخل والناتج المحلي الإجمالي ؛

وارد من القطاع تفسر على أن تمويل الإنفاق العام عن طريق الضرائب أو الاقتراض العام هو عبارة عن تحويل للم-
الخاص إلى الحكومة، وأن زيادة الإنفاق الحكومي سيكون له أثر حافز للاقتصاد إذا تم تمويل هذا الإنفاق عن 

3طريق خلق النقود ؛

1  - Leanne Ussher, do budget deficits raise interest rates ? a survey of the empirical Literature, new school 
for social research, working paper n° 3, 1998, p 03. 

، مرجع سبق ذكره، ص ر في البنية التحتية في الأردنتحديد مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمابايعة، محمود ربيع علي ر -2
26 .

، دراسة لظاهرة عجز الموازنة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية: الحكومة والفقراء والإنفاق العامعبد الرزاق الفارس، -3
.154مرجع سبق ذكره، ص 
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كما تفسر الإزاحة على أنه يتمثل في مقدار النقص في الاستثمار الخاص الناتج عن ارتفاع في أسعار الفائدة -
1؛ زيادة الإنفاق العامالذي يرجع بدوره في إلى

كما يمثل أثر الإزاحة على أنه ذلك الوضع الذي يصف أثر زيادة الإنفاق العام في تخفيض كمية واحدة أو -
2.أكثر  من المكونات الأخرى للإنفاق الخاص

ا العامة فهي بذلك تزاحم القطاع  الخاص في نستنتج من التحليل السابق أن الدولة عندما تقوم برفع نفقا
الحصول على قدر من الموارد المتاحة، فينعكس ذلك بارتفاع أسعار الفائدة فيؤدي إلى تراجع الاستثمارات الخاصة 
في الاقتصاد، كما يمكن أن تكون هذه الإزاحة من خلال تشجيع الاكتتاب في الدين العام، ترفع سعر الفائدة 

ذه المعدلات وعند زيادة الطلب الحكومي لهذه القروض نتيجة ويعتمد الجمهور الالتزام على الاستجابة له
. 3سينخفض الاستثمار الخاص نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة

:يجب توفر شرطين أساسيين همابدرجة كبيرةليتحقق أثر الإزاحةنشير إلى أنه 
وجود حالة التشغيل الكامل ؛.1
ن السلع والخدمات أقل من العائد في العائد من المشتريات الحكومية الاستهلاكية الاستثمارية م.2

.المشتريات الرأسمالية الخاصة
.الإزاحةأنواع- 1-2

ا الإنفاق العام الإنفاق الخاص، لكن طبيعة  تنقسم المزاحمة إلى عدة أنواع وذلك تبعا للنسبة التي يزيح 
4:عليه تنقسم المزاحمة إلىهذه النسبة تختلف من اقتصاد لآخر وذلك تبعا لقيمة مضاعف الإنفاق الحكومي، و 

:مزاحمة اسمية ومزاحمة حقيقية-
تحدث المزاحمة الحقيقية نتيجة الإجراءات المالية التوسعية، كزيادة الطلب الحكومي على :مزاحمة حقيقية-1

السلع والخدمات الممولة من خلال الاقتراض الداخلي، وبافتراض أن الأثر الصافي لزيادة الطلب الحكومي
الطلب الكلي على السلع والخدمات عند أسعار معطاة، في هذه الحالة فإن التوازن الجديد سيكون هي زيادة 

على خط عمودي بالنسبة لنقطة التوازن الأصلية وبالتالي تحدث الإزاحة الحقيقية، لأن الزيادة في الإنفاق 
الحكومي الحقيقي سيقابلها تماما انخفاض في الإنفاق الخاص الحقيقي ؛ 

. 191، ص 2008، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، لاقتصادية الكليةالنظرية امحمد السريتي، علي عبد الوهاب نجا، - 1
.220، ص 2011، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، التوازن الكلي في الإقتصاد الإسلاميعامر يوسف العتوم، - 2
حالة –1990/2004: ير الإنفاق العام واحتواء الدين العام للمدةإشكالية السياسات المالية العربية بين تطو هاشم محمد العركوب، -3

لد 13، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، العدد -)تونس، المغرب، الأردن، مصر(دراسية لبعض البلدان العربية  ، 2009، العراق، 5،ا
. 53ص 

، مرجع سبق ذكره، ص عين العام والخاص للاستثمار في البنية التحتية في الأردنتحديد مجالات الشراكة بين القطامحمود ربيع علي ربايعة، -4
.28-27: ص
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أما المزاحمة الاسمية فهي تحدث عندما تكون الأسعار مرنة، إذ تعبر العلاقة بين الأسعار :مة اسميةمزاح-2
وكميات الإنتاج عن القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي وتأخذ شكل قطع زائد، ففي حالة الإجراءات 

ديدة على طول منحنى القطع المالية التوسعية ستنتقل منحنيات الطلب والعرض الكلية إلى نقاط توازن ج
الزائد في هذه الحالة تحدث المزاحمة الاسمية، لأن زيادة الإنفاق الحكومي الاسمية سيقابلها في نفس الوقت 

.انخفاض في القيمة الاسمية للإنفاق الخاص
وسعية ، وهذا يعتمد كما نشير إلى أنه يمكن أن يظهر كلا النوعين من المزاحمة معا  نتيجة للإجراءات المالية الت

.على العوامل التي يشملها العرض والطلب الكليين لتحديد أي نوع من أنواع المزاحمة التي يمكن أن تحدث
:تامةالمزاحمة جزئية ومزاحمة تامة ومزاحمة فوق -

تحدث عندما تؤدي الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى انخفاض أقل في الاستثمار الخاص  :جزئيةمزاحمة -1
تلك الزيادة في الإنفاق العام ؛من 

تحدث هذه الأخيرة عندما تؤدي الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى انخفاض مساوي من :مزاحمة تامة-2
تلك الزيادة في الإنفاق العام ؛

تحدث هذه الأخيرة عندما تؤدي الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى انخفاض أكبر :تامةالمزاحمة فوق -3
. الإنفاق العاممن تلك الزيادة في

.در الإزاحةمص: ثانيا
و الانخفاض في معدلات أنفاق الحكومي الإن زيادة فإنزية، ومن خلال نظرية المضاعف يتفترض النظرية الك

ن الاقتراض أا تؤمن إما النظرية الكلاسيكية الحديثة فأ،1نفاق الكليئب يؤدي إلى تغيرات مضاعفة في الإالضرا
لقطاع الخاص كونه وسيلة لتمويل العجز المالي، يؤدي إلى توليد ظاهرة الطرد أو المزاحمة للقطاع الحكومي من ا

2.ثر سلبي لعجز الميزانية في الاستثمار الخاص عن طريق رفع أسعار الفائدةأالتي تؤدي إلى الخاص

عن طريق الضرائب أو الاقتراض العام وتقر النظرية الكلاسيكية الحديثة أن زيادة العجز المالي، إذا تم تمويله
هو عبارة عن تمويل للموارد من القطاع الخاص إلى الحكومة ، في حين أن زيادة الأنفاق العام إذا تم تمويله عن 

ن أي عمل مالي توسعي بحت أي غير مصاحب لتغيرات في أطريق خلق النقود ستؤدي إلى حفز الاقتصاد، و 
ية على الدخل والاستخدام في الآجل القصير وهنا تتفق هذه المدرسة مع الأفكار عرض النقد يؤدي إلى آثار توسع

نفاق الحكومي عن طريق الاقتراض من ن الزيادة المستمرة في الإنزية، ولكن الأمر يختلف في الأجل الطويل، لأيالك

لد عجز الموازنة الحكومية وظاهرة التزاحم الماليعوض فاضل إسماعيل الدليمي، -1 ، - العراق-بغداد ،7، العدد 5، مجلة جامعة النهرين، ا
.36، ص 2001

2 - David N.Hyman, Economics, Irwin/Mc craw Hill. USA, 4th Edition ,1999,pp: 740-741.
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ستؤدي إلى زيادة الطلب على القطاع المصرفي لتمويل عجز الموازنة بإصدار أوراق مالية جديدة وبيعها إلى الجمهور 
. للإقراض في السوق المالية مما يترتب عليه ارتفاع أسعار الفائدة السوقيةالموجهةالأموال الخاصة 

ن التزايد في العجز المالي وبحسب النظرية الكلاسيكية الحديثة يؤدي إلى ارتفاع أجمالي الاستهلاك الخاص إ
ذا كانت الموارد الاقتصادية مستخدمة إجيال القادمة، فء الضريبية تنتقل إلى الأخلال فترة حياته وذلك لأن الأعبا

ومن ثم إلى ارتفاع أسعار الفائدة ،1ن هذا الاستهلاك المتزايد لابد من أن يؤدي إلى انخفاض الادخارإفبالكامل
:الشكل التاليي كما يوضحه الطلب الكلمن تقليل المما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار الخاص، ومن ثم 

ن عجز الموازنة يكون تأثيره مباشراً على الطلب الكلي في حالة استخدام أفي حين ترى النظرية الكينزية 
ويمكن توضيح ذلك بالشكل البياني الآتي، . لى تأثير أسعار الفائدةإن تعير أهمية أأدوات السياسة المالية من دون 

:نوضح ذلك في الشكل التالي. يادة الطلب الحكومي على الاقتراضيوضح تأثير ز الذي 

1 - Guillaume Girmens, Michel Guillard, Privatization and Inrestment, Growding.-out Effect Vs Financial 
Diversificatia, Fondazione Eni Enrico Mattei, Paris, 2002, p 25. 

.من إعداد الباحث بناءا على الطرح النظري: المصدر

حدوث عجز في 
الميزانية العامة

)6 -2 :(.

ر الفائدةارتفاع أسعازيادة الاقتراض العام
تمويل 
العجز

زيادة الطلب 
على الأموال 

الخاصة 

ـــة حدوث الإزاحــــــــ

انخفاض في الاستثمار الخاص

انخفاض في الطلب الكلي الخاص
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وحدة نقدية يؤدي إلى رفع 200يبين لنا الشكل أعلاه أن تزايد الطلب الحكومي على الاقتراض بمقدار
وحدة نقدية فيكون الأثر الصافي هو 100وانخفاض الطلب الخاص على القروض بمقدار%1سعر الفائدة بنسبة

.      وحدة نقدية فقط100تزايد الائتمان بمقدار
صدار السندات إإلىعجز في الموازنة، تلجأ الحكومة عند حصولنستخلص أنهوخلاصة التحليل السابق

، وبما إن لى انخفاض أسعارهاإنها في السوق المالية، مما يؤدي الحكومية لتمويل هذا العجز فتضخ كميات كبيرة م
عار الفائدة في السوق، مما سألى ارتفاع إائدة علاقة عكسية، فان ذلك يؤدي سعار الفأالعلاقة بين السندات و 

لى تزايد جانب النفقات، وحصول زيادة جديدة في عجز إ، والتي تقود )أعبائه(دين العام لى زيادة خدمة الإيؤدي 
اتبع ذاإفلى البنوك التجارية،إزي من حيث موقعه في منح السيولة وفي مثل هذه الحالة يبرز دور البنك المرك. الموازنة

ذا إولكن . سعر الفائدةد ويحافظ على عادة تمويل البنوك التجارية، ويزداد عرض النقإسياسة متساهلة فهذا معناه 
، فسوف لن يتأثر عرض النقد ولكن  البنوك المركزيةإلىزي في شروطه من حيث منح السيولة تشدد البنك المرك

1.لى الارتفاعإسعار الفائدة تميل أ

.على المزاحمةLMتأثير ميل منحنى : ثالثا
أكثر ميلا، هذا يعني أنه كلما  LMفائدة كبيرا كلما كان المنحنى يكون تأثير الإنفاق العام على سعر ال

أثر زيادة الإنفاق  العام على الناتج ضعيفا كبيرا كان أثر المزاحمة كبيرا وبالمقابل يكونLMكان ميل منحنى 
إذا كان ضعيفا فإن ذلك سوف يضعف من أثر المزاحمة، LMنسبيا، وعلى النقيض من ذلك فإن ميل منحنى 

:وبالتالي يرتفع أثر زيادة الإنفاق العام على الناتج كما يوضحه الشكل التالي

.36، مرجع سبق ذكره، صعجز الموازنة الحكومية وظاهرة التزاحم الماليعوض فاضل إسماعيل الدليمي، - 1

التمويل بالاقتراض
)مليار دينار(

أثر الإزاحة): 3- 6(الشكل رقم 
r  : نسبة مئوية(معدل الفائدة(

صافي الزيادة
في الاستثمار

مزاحمة 
الاستثمار 

الخاص

10009008000

طلب القطاع الخاص

الحكومي+ طلب القطاع الخاص

العرض

9

8

Sours: David N. Hyman, Macroeconemics, 3 rd. ed, Mcgraw-Hill, 1994, p 419.
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1:ونشير في هذا الصدد إلى أنه لزيادة الإنفاق العام في الحالات المختلفة للاقتصاد حيث

في هذه الحالة فإن زيادة الإنفاق العام يؤدي إلى قيام قطاع الأعمال زيادة :ما قبل التشغيل الكاملحالة-
حجم الإنتاج عن طريق توظيف عمال جدد ؛

فزيادة حجم الإنفاق العام يؤدي إلى الأثر التام لأثر المزاحمة وينعكس على الارتفاع في :حالة التشغيل التام-
.، وبالتالي ظهور الفجوات التضخميةالمستوى العام للأسعار

LMISوعليه، من التحليل السابق وبالاستعانة بالتحليل وفق نموذج التوازن الاقتصادي العام  2:فإننا نرى

سعر الفائدة بنسبة كلما زاد الدخل أكثر ويزداد أكثر أفقيةLMكلما كان منحنى التوازن في سوق النقود -
أقل ؛

كلما زاد الدخل بنسبة أقل ويزداد سعر أكثر أفقيةISكلما كان منحنى التوازن في سوق السلع والخدمات -
الفائدة بنسبة أقل أكثر ؛

لما ازداد الدخل وسعر ك-كبيراISيعني الانتقال في منحنى –كلما كان الطلب الكلي المستقل كبيرا -
.الفائدة أكثر

.74نفس المرجع، ص - 1
.285، ص 2004، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، مبادئ التحليل الاقتصادي الكليتومي صالح، - 2

.على أثر المزاحمةLMر ميل منحنى أث):4- 6(الشكل رقم 
i

1i

0i

ضعيفLMميل منحنى 

.340أحمد الأشقر، الاقتصاد الكلي، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

0IS

1IS LM

Y1Y0Y Y1Y0Y

i

1i

0i

كبيرLMميل منحنى 

LM
1IS

0IS
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في ظل الشراكة بين النمو الاقتصادي كعائد للاستثمار في البنية التحتية: المبحث الثاني
.القطاعين

وذلك من خلال تحليل من خلال هذا المبحث سنحاول التطرق إلى تحليل عائد الاستثمار في البنية التحتية
توضيح أهمية البنية التحتية في التنمية الاقتصادية والنمو جهة ومن جهة أخرىالنمو الاقتصادي والتنمية من

وسنثني ثم نتعرض لأهم نظريات النمو الاقتصادي التي تناولت رأس المال وخاصة رأس المال الماديالاقتصادي، 
ليتم تقديره في الجزائر نموذج بارو من هذا المبحث ليتم التطرق إليه بالتفصيل في الفصل العاشر من الباب الرابع

، لقياس العائد من الاستثمار في البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص والقطاع العام وحده ليتم مقارنة النتائج
الإنتاجية من خلال تعريفها وذلك حسب ما ورد في المنظمات والهيئات الدولية لنتعرض ثم نتعرض فيما بعد إلى 

اسات التي تناولت البنية التحتية والإنتاجية، ويكون ذلك خلال استعراض لأهم الأفكار أهم الدر في الأخير إلى 
والنتائج التي توصلت إليها الدراسات وسوف نركز على الدراسات التي تشبه دراستنا في الفصل العاشر من الباب 

:  الرابع للتطبيق المباشر والمقارنة بين النتائج، ويكون ذلك على النحو التالي

.والتنمية الاقتصاديةالنمو الاقتصادي مفاهيم حول : ولالمطلب الأ
إحدى أهم اهتمامات النظرية الاقتصادية الكلية، وذلك من وجهة السياسات هوالنمو الاقتصادي

الاقتصادية يعتبر أحد أهم أهدافها، ومن جهة أخرى يعتبر النمو الاقتصادي أحد المعايير التي تعكس صورة 
وتعد البنية قتصاد الوطني، فتسعى الدول جاهدة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية مقبولة ومستديمة،الا

ؤثرة على النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق الاستثماري والذي في العادة 
ُ
التحتية هي أحد العناصر المهمة الم

بحث سنحاول التطرق إلى ماهية النمو يكون عاما أو خاصا أو مشتركا بين القطاعين، من خلال هذا الم
.الاقتصادي والتنمية الاقتصادية كأحد العناصر التي تتأثر بالاستثمار في البنية التحتية

.مفاهيم عامة حول النمو الاقتصادي: أولا
.مفهوم النمو الاقتصادي وقياسه- 1-1

1:هذه التعاريفتعدت تعاريف النمو الاقتصادي لكنها ترمي إلى نفس الفكرة، ومن أهم

النمو الاقتصادي هو مجرد الزيادة الكمية في متوسط الدخل الفردي الحقيقي ): 1989(العيسوي إبراهيم
؛والذي لا يرتبط بالضرورة بحدوث تغيرات هيكلية من أي نوع، اقتصادية كانت أو اجتماعية

ن النمو الاقتصادي هو يضيف بعض الخصائص الهامة للنمو الاقتصادي، حيث يرى أ): 1957(لدوركا
الزيادة المستمرة في حجم مخرجات الإنتاج ولفترة زمنية طويلة، تعدى في بعدها الزمني الفترات الزمنية الخاصة 

، سلسلة قضايا التخطيط والتنمية النظري وواقع الاقتصاد المصريالعوامل المحددة للنمو الاقتصادي في الفكرمعهد التخطيط القومي، -1
.07، ص 2003، مصر، 167رقم 
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بالتوسع الاقتصادي المصاحب للدورات والتقلبات الاقتصادية، والتوسع الناتج عن عوامل غير عادية أو فترات 
؛ويلة أو فترات الارتفاع المؤقت لبعض العوامل الأخرى غير الدائمةالانتعاش التي تلي فترة الركود الط

أن النمو الاقتصادي الحديث يتسم بالمزج بين المعدلات العالية لنمو السكان والمعدلات " كالدور"كما يؤكد 
كما . المرتفعة لمتوسط دخل الفرد الحقيقي، وهذا المزج يتضمن معدلات نمو متزايدة بالنسبة للناتج الكلي

أضاف إلى أن الزيادة في متوسط دخل الفرد غالبا ما تأتي من التجديدات والابتكارات الأساسية وذلك مثل 
؛تطبيقات الحزم المعرفية الجديدة في عمليات الإنتاج والاقتصاد

النمو الاقتصادي ما هو إلا عملية توسع اقتصادي تلقائي، تتم في ظل تنظيمات اجتماعية ثابتة": بونيه" 
1اس بحجم التغيرات الكمية الحادثة ؛ومحددة، وتق

2؛النمو هو التغير في حجم النشاط الاقتصادي": كوسوف" 

: النمو الاقتصادي بأنه1971ّالحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد (Simon Kuzent)كما يعرف 
لسكان، وهذه الإمكانيات ارتفاع طويل الأجل في إمكانيات عرض بضائع اقتصادية متنوعة بشكل متزايد ل"

من خلال التعريف نميز ". المتنامية تستند إلى التقنية المتقدمة والتكيف المؤسسي والإيديولوجي المطلوبة لها
: مجموعة من السمات

؛التركيز على النمو طويل الأجل وبالتالي النمو المستدام.1
.النموعمليةفيالمؤسساتيالنظامأهميةيظهرمما،إيديولوجيومؤسسيتكيفوجودضرورة.2

إذن ما يمكن استنتاجه حول النمو الاقتصادي على أنه معدل زيادة الإنتاج أو الدخل الحقيقي في دولة ما 
.خلال فترة زمنية معينة

3:من خلال العرض السابق للنمو الاقتصادي فإنه يتبن لنا ما يلي

ادة في نصيب الفرد، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان مقدار يجب أن تكون الزيادة في الناتج المحلي مصحوبة بزي-
:أكبر من معدل نمو السكان، ومنه يمكن القولPIB:الزيادة في الـ

.معدل النمو السكاني–معدل نمو الدخل القومي = معدل النمو الاقتصادي
حقيقي وليس -دة الدخل الفرديمعدل زيادة الناتج القومي أو معدل زيا- يجب أن يكون هذا المعدل -

:نقدي، أي يجب أن يكون المؤشر التالي موجب
معدل التضخم-معدل الزيادة في الدخل الفردي النقدي= معدل النمو الاقتصادي الحقيقي

.40نفس المرجع، ص - 1
، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية النماذج الرياضية للتخطيط والتنمية الاقتصاديةمحمد مدحت مصطفى، سهير عبد الظاهر أحمد، -2
.40، ص 1999، -مصر-
-71:، ص ص2003، - مصر-، الإسكندرية - دراسات نظرية وتطبيقية-التنمية الاقتصاديةمحمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف، -3

72.
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.يجب أن تكون هذه الزيادة مستديمة وليست مؤقتة-

نتاجية ومدى استغلال هذه الطاقة، فكلما كما أن النمو الاقتصادي يعكس التغيرات الكمية في الطاقة الإ
ارتفعت معدلات استغلال هذه الطاقة الإنتاجية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية ازدادت معدلات النمو في 

كما أن النمو الاقتصادي يتعلق أيضا بالإجراءات الاقتصادية التي تستهدف زيادة . الدخل الوطني، والعكس
1.لدالطاقة الإنتاجية للب

.عناصر ومقاييس النمو الاقتصادي- 1-2
:هناك عدة عناصر للنمو الاقتصادي غير أن أهم هذه العناصر هي

ويمثل مجموع القدرات الفيزيائية والفكرية التي يمتلكها الإنسان لاستخدامها في إنتاج السلع والخدمات : العمل-
ئة السكان النشطة في البلد، وبصفة أكثر وضوحا الضرورية لتلبية حاجاته، فالعمل يكون مرتبط بحجم بف

الذي يعمل على زيادة حجم الإنتاج ؛بإنتاجية هذا العنصر و 
يعتبر عنصر من عناصر النمو الاقتصادي لأنه يساعد على تحقيق التقدم التقني من جهة وتحقيق :رأس المال-

حجم الناتج من خلال الاستثمارات ؛توسع في
وهذا العنصر يتمثل في مجموع النظم والوسائل الحديثة المستعملة في :قدم التكنولوجيالتقدم التقني أو الت-

العمليات الإنتاجية، حيث أنه لو لم تحدث زيادة في عنصري النمو الاقتصادي الآخرين مع حدوث تقدم 
.تكنولوجي لأنه سوف يحدث هناك زيادة في الطاقة الإنتاجية

:قتصادي فإنه يوجد المعيارين التاليين هماأما فيما يخص مقاييس النمو الا
:لقياس النمو الاقتصادي، لكن الخلاف يكون حول طبيعة هذا الدخلالدخل أهم عنصر، معايير الدخل-أ
الذي يراه أفضل من متوسط نصيب الفرد من الدخل، لأنه " ميد"وهذا من اقتراح : الدخل الوطني الكلي-

لا يعتبر نموا اقتصاديا والعكس إذا كان هناك انخفاض الدخل مع عند زيادة الدخل مع زيادة السكان 
؛انخفاض السكان بمعدل أكبر منه لا يعني تخلفا

وهذا راجع إلى كون أن بعض الدول لها موارد كامنة بالإضافة إلى التقدم : الدخل الوطني الكلي المتوقع-
؛التكنولوجي

ا في قياس النمو الاقتصادي، غير أنه يواجه صعوبات يعتبر أكثرها استعمالا وصدق:متوسط نصيب الدخل-
في الإحصائيات الدقيقة وكذا طبيعة الفئة السكانية التي يقسم عليها الدخل، أهي الفئة العاملة والتي تفيد 

.من نواحي الإنتاج، أو السكان ككل والذي يفيد من ناحية الاستهلاك

.268، ص 2006، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، التحليل الكلي-مبادئ الاقتصاد حربي محمد موسى عريقات، - 1
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1:لبسيط له كما يليمبدئيا فإن النمو الاقتصادي يقاس حسب المقياس ا

)1(الدخل الحقيقي للفترة / ) 1(الدخل الحقيقي للفترة –)2(الدخل الحقيقي للفترة = معدل النمو الاقتصادي 
أن النمو الاقتصادي دالة لثلاث عوامل كما 1956في سنة " سنجر"يعتبر :معادلة سنجر للنمو الاقتصادي- 

RSPD:           هو موضح في المعادلة التالية 

الادخــار الصــافـي؛: Sمعدل النمو السنوي للدخل الفردي؛         : D:        حيث أن
P :إنـتاجــــية رأس المـــال؛R :               المعدل السنوي لنمو السكان

:وهي مجموعة من المؤثرات الخاصة بنوعية الخدمات المقدمة للأفراد، وتتمثلالمعايير الاجتماعية،-ب
الخ ؛...التقدم الصحي و الذي يعبر عنه بعدد الوفيات، معدل توقع الحياة عند الميلاد، - 
والذي يعبر عنه بنسبة الذين يعرفون الكتابة والقراءة، نسبة المسجلين في مستويات التعليم، مستوى التعليم،- 

الخ ؛...نسبة الإنفاق على الإنفاق،
.ايير التغذية، أي سوء التغذية أو نقصهامع- 

.تنمية الاقتصادية واستراتيجياتهامفهوم ال: ثانيا
.مفهوم التنمية الاقتصادية- 2-1

:االتنمية الاقتصادية على أتعرّف
العملية التي بمقتضاها يتم الانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم، ويصاحب ذلك العديد من التغيرات -

والجوهرية في البنيان الاقتصادي ؛الجذرية 
ا - نطلاق نحو العملية التي بمقتضاها يتم دخول الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الا" كما يعرفها آخرون على أ

؛2"النمو الذاتي
ا - عملية يزداد " كما تعرف التنمية الاقتصادية كسياسة اقتصادية طويلة الأجل لتحقيق النمو الاقتصادي، بأ

؛3"بواسطتها الدخل الوطني الحقيقي للاقتصاد خلال فترة زمنية طويلة 

ا مما يشار إليه في التنمية الاقتصادية  ات سواء في جانب العرض أو في جانب الطلب تتضمن العديد من التغير أ
4:هي

.67، مرجع سبق ذكره، ص التنمية الاقتصاديةد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف، ممح- 1
.122، ص 2007، دار وائل للنشر، الأردن، التنمية الاقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعاتمدحت القريشي، - 2
.63، ص 1986، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، التنمية الاقتصاديةكامل بكري، - 3
.124، مرجع سبق ذكره، ص التنمية الاقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعاتمدحت القريشي، - 4
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تزايد حجم التوسع في عملية تراكم رأس المال؛اكتشاف موارد جديدة؛:التغيرات في جانب العرض-
تعديلات الإدارية؛تطوير القدرات التنظيمية و إدخال أساليب إنتاج جديدة؛ تحسين المهارات؛السكان؛

.مؤسسية وتنظيمية
تغير مستوى الدخل ونمط توزيعه وتغير تغير حجم السكان وتركيبه العمري؛:جانب الطلبأما التغيرات في-

.التغيرات المؤسسية الأخرى وهي الثقافية والاجتماعية وأطر التشريعات والأنظمةالأذواق؛
.استراتيجيات التنمية الاقتصادية- 2-2

.إستراتيجية النمو المتوازن-أ
فهو يعني عند البعض الاستثمار في قطاع راكد من أجل دفعه "المتوازن بأوجه مختلفة، يفسر معنى النمو 

إلى جانب القطاعات الأخرى، وعند البعض الآخر الاستثمار الواسع و المتزامن في جميع القطاعات و الصناعات، 
بالتالي فإن مفهوم التنمية المتوازنة و 1."فيما يعني عند آخرون التنمية المتوازنة مابين الصناعات التحويلية و الزراعة

.تقتضي التناسق في التنمية بين مختلف القطاعات في الاقتصاد الوطني حتى تنمو هذه القطاعات معاً 
.الانتقادات الموجهة للإستراتيجية-

2:من بين الانتقادات الموجهة للنظرية

يرفض بصفة أو بأخرى التخصص حسب التفوقالاعتماد على الاكتفاء الذاتي، حيث أن النمو المتوازن -
لى تطوير كل ، وبالتالي جني ثمار التجارة الدولية، نظرا لاعتماد هذه الإستراتيجية عالمطلق أو النسبي

القطاعات في آن واحد ؛
طريقة لتحسين إنتاجية هذا القطاع ؛إهمال نشاطات القطاع الزراعي، حيث لا توجد أي-
ديد من المشاريع الصغيرة غير قابلة للنجاح نظرا لكون حجمها أقل من الحجم احتمال الاستثمار في الع-

؛الأمثل الذي يمكننا من الحصول على وفرات الحجم
. عدم واقعية مشروع كهذا، نظرا لضرورة توفر أموال ضخمة لتنفيذه-
:إستراتيجية النمو غير المتوازن-ب

نمو الغير متوازن وذلك نظرًا لأن النمو المتوازن يتطلب استثمارات من المؤيدين لفكرة ال" هيرشمان"يعتبر 
ا صالحة لمعالجة مشاكل الدول المتقدمة فقط ا، و كذلك أ وتنطوي فكرة النمو . واسعة لا طاقة للدول النامية 

رات تخصص لقطاعات معينة بدلاً من توزيعها على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني الغير متوازن على أن الاستثما
.فإنه يتم توجيه رأس المال المتاح إلى قطاعات محدودة حتى تساير القطاعات الأخرىعليهو . توزيعاً متزامناً 

.104، ص 1992، جامعة المنوفية،التنمية الاقتصاديةالتخطيط و محمد البنا، - 1
2  - Jacque brasseul , Introduction à l’économie du développement, Paris, Armond colin édition,1993, p p: 50- 
51 
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ار جديدة حسب هذه النظرية فإن اختيار صناعات إستراتيجية في قطاعات معينة تقود إلى خلق فرص استثم
.وبالتالي تؤدي إلى مزيد من التنمية، حيث يسري النمو من القطاعات القائدة إلى القطاعات التابعة

ا سلسلة من الإ" ويرى هيرشمان هذه الإختلالات تخلق . ختلالات التي تستمر و يتم المحافظة عليهاالتنمية على أ
هذا يعني وجود استثمارات رائدة . دورها تخلق لا توازن جديدالمزيد من الحوافز على الاستثمارات الجديدة و التي ب

تنتج عنها وفرات خارجية هذه الوفرات تحفز على نجاح استثمارات جديدة أو كما يسميها هيرشمان سلسلة 
:، وبالتالي فإنه حسب هيرشمان فإن هدف السياسات الإنمائية يتمثل في1"الاستثمارات المتقاربة

تخلق المزيد من الوفرات الخارجية ؛لتي تشجيع الاستثمارات ا-1
.الحد من المشروعات التي تستخدم الوفرات الخارجية-2

ــق اخــــتلال متعمــــد للاقتصــــاد طبقــــاً  ــق خلــ ــي عــــن طريــ ــان هــ ـــو حســــب هيرشمــ ــق النمـ ــيلة لتحقيــ وأحســــن وســ
تراتيجية وتكـون بـدورهاالقطاعـات الإسـدفعة كبيرة في عدد من الصـناعات و لإستراتيجية مرسومة، يتم وفقها القيام ب
تتميــز الاســتثمارات الإســتراتيجية بتحقيقهــا لــوفرات خارجيــة أكــبر مــن الربحيــة محفــزة لقطاعــات و صــناعات أخــرى، و 

المحققــة منهــا، ويــدعم هيرشمــان رأيــه بقولــه أن تــاريخ الــدول المتقدمــة يبــين أن التنميــة فيهــا لم تكــن تنميــة متوازنــة، بــل 
.القطاعات الرئيسية التي سحبت معها الأنشطة الأخرىمن الأنشطة و بدأت التنمية في هذه الدول

.لانتقادات الموجهة للإستراتيجيةا-
؛عدم تحديد تركيبة و اتجاه و وقت النمو غير المتوازن.1
؛التقليل من قيمة معوقات النمو الغير متوازن.2
؛إمكانية التعرض للتضخم نتيجة زيادة الاستثمارات الخارجية.3
.ط الناجمة عن عدم التوازن قد تكبح عملية التنميةأن الضغو .4

وفق راكة بين القطاعين العام والخاص الشفي ظلالاستثمار في البنية التحتية أثر : ثانيالمطلب ال
.على النمو الاقتصاديBOTالـ

ر ذلك تأثره يعتمد النمو الاقتصادي بشكل كبير على تطوير وتحسين البنية التحتية للاقتصاد، وعلى غرا
بالبنية التحتية الاجتماعية، وكما تطرقنا سبقا فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل 
ا وبالتالي على النمو  ونقل الملكية في مجال البنية التحتية لها تأثير إيجابي على تطوير وتوفير البنية التحتية وخدما

كة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية تؤدي إلى سرعة الشرا الاقتصادي، كما أن
من خلال هذا المطلب . تنفيذ مشروعات البنية التحتية وذلك من خلال انتقال الإنشاء والتنفيذ للقطاع الخاص

.  خلال المقارنةسوف نحاول إبراز أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص على النمو الاقتصادي من

.112، مرجع سبق ذكره، ص التخطيط والتنمية الاقتصاديةمحمد البنا، 1
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.وحساب معدل العائدرأس المالدالة الإنتاج و : أولا
.دالة الإنتاج- 1-1

، ...مــن عمــل ورأس مــال وأرض ) المــدخلات(تمثــل دالــة الإنتــاج العلاقــة التكنولوجيــة الــتي تــربط بــين عوامــل الإنتــاج 
ط مـا بـين كـل عوامـل الإنتـاج المسـتخدمة من وجهة نظر بحثنا فإنّ دالة الإنتاج الكلية التي ترب). المخرجات(والإنتاج 

),(...,1:وعليه فإنّ الدالة تكتب على الشكل. في الاقتصاد وإجمالي الناتج الوطني KLfY 

0عنصر العمــل و : L:     حيث أنّ 


L
Y          ؛K : 0عنصر رأس المـال و



K
Y

العمـل ورأس المـال وذلـك من عوامل الإنتاج وهمانمن أجل التبسيط نفترض أنّ دالة الإنتاج تحتوي على عنصري
لكـن نجـد عـدة أنـواع لـدوال الإنتـاج، مـن أهـم أشـكالها . في جميع دوال الإنتاج التي سوف نتطرق لها في هذا المطلب

ــة الإحـــلال الثابتــة، دالـــة "دوقـــلاس-كــوب"، دالــة الإنتـــاج "ليونتيـــف" دالـــة الإنتــاج :نجــد ، دالــة الإنتـــاج ذات مرون
" دوقــلاس-كــوب"ولأهــداف بيداغوجيــة ســوف نتطــرق لدراســة دالــة الإنتــاج . تغــيرةالإنتــاج ذات مرونــة الإحــلال م

:    كما يلي
:"دوقلاس-كوب"دالة الإنتاج -

، وعلـــى "كـــوب" وزميلـــه الرياضـــي "دوقـــلاس"تم اقـــتراح هـــذه الدالـــة مـــن طـــرف الاقتصـــادي النيوكلاســـيكي 
ل بـين عناصـر الإنتـاج مـن العمـل ورأس المـال، وهـي تأخـذ عكس دالة الإنتاج السابقة، فهي تفترض إمكانية الإحـلا

:                                        الشكل التالي KLAQt 

ــــث أنّ  ـــ ــاج؛ : tQ:حيـ ــ ــ ــ ـــ ــة الإنتــ ــ ــ ــ ـــ ـــل؛: tLكمي ــ ــ ــ ــر العمـ ــ ـــ ـــدات عنصــ ــ ــــال؛            :tKوحـــ ـــ ــ ــــر رأس الم ـــ ــ ـــدات عنصـ ــ ــ وحـ
 :  مرونة الإنتاج الجزئية للعمـل؛ :       مرونة الإنتاج الجزئية لرأس المال؛A :ـــاءة .معــامل الكفـ

)(تكون الدالة متجانسة من الدرجة    فإذا افترضنا تغير عناصر الإنتاج بنسبة ،)(تصبح لدينا،:

tt

ttt

ttt

QQ

KLAQ

KLAQ























*

*

*

)(

)()(

قـف علـى مجمـوع المرونـات التغير الذي يحدث في عناصر الإنتاج سوف ينعكس على حجم الإنتـاج وذلـك يتو 
:الجزئية للإنتاج، أي إذا كانت

- 1 : غلة الحجم ثابتة، أي الزيادة في عناصر الإنتاج تكون مساوية للزيادة في الإنتـاج؛
- 1 :ـاج؛ غلة الحجم متزايدة، أي الزيادة في عناصر الإنتاج تكون أقل من الزيادة في الإنت
- 1 :غلة الحجم متناقصة، أي الزيادة في عناصر الإنتاج تكون أكبر من الزيادة في الإنتاج.

.272، ص ، مرجع سبق ذكرهالتحليل الاقتصادي الكليعمر صخري، -1
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.ومعدل العائدالمادي رأس المال - 1-2
: نه يمر بخمس مراحل، وتتمثل فيظريته عن نماذج النمو الاقتصادي أفي ن"روستو"لقد وضع الاقتصادي 

تمع ا مرحلة النضج ثم مرحلة الاستهلاك الوفير، –مرحلة الانطلاق –مرحلة التهيؤ للانطلاق –لتقليدي مرحلة ا
1:فيالبلدان النامية كي تصل لمرحلة الانطلاق يتوجب أن تتوفر ثلاث شروط تتمثلوخلص في تحليله إلى أن 

ا ن مجبرة على ، ولهذا تكو من خلال الارتفاع بمعدل التكوين في رأس المالزيادة رأس المال - زيادة استثمارا
؛من ناتجها الوطني%10المنتجة بنسبة 

ذا الاقتصاد قطاع أو أكثر بمعدلات نمو عالية وتكون من قطاعات الصناعات التحويلية ؛- أن يظهر 
.توفير البيئة السياسة والإجتماعية والثقافية مواتية-

للنمو الاقتصادي، فإن نظرية الإنتاجية الحدية تشير إلى أنه عند وإذا افترضنا أن رأس المال هو المصدر الوحيد 
نقطة محددة يصبح الإنتاج يتزايد بمعدلات متناقصة، أي أن زيادة العنصر الإنتاجي والمتمثل في رأس المال فإنه عند

ذلك بعد انعدام آثر إيجابي على النمو إلى غاية حد معين يصبح له آثار سالبة و الزيادة في وحدات رأس المال له
.الإنتاجية الحدية لرأس المال

.-البنية التحتية في ظل نماذج النمو الاقتصادي-أهمية البنية التحتية في النمو الاقتصادي: ثانيا
من خلال هذه النقطة سنحاول التطرق إلى نماذج النمو الاقتصادي التي تضمنت البنية التحتية أو رأس المال 

:اول التطرق إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية وأثرها النمو الاقتصادي وذلك كما يليالاجتماعي، ثم نح
".سولو"نموذج .-أ

1956في البحث الذي تم نشره في سنة " سولو"فإنّ " دومار-هارود: "على عكس نموذج النمو لـ
ذج للنمو الاقتصادي على المدى والذي حاول من خلاله بناء نمو ، "مساهمة في نظرية النمو الاقتصادي"

.الطويل إمكانية الإحلال بين عناصر الإنتاج العمل ورأس المال
: فرضيات النموذج-

2:يقوم النموذج على الافتراضات التالية

؛الاقتصاد يتكون من قطاع واحد ينتج مُنتج واحد مركب
الاقتصاد مغلق وتسوده المنافسة الكاملة ؛
ة ورأس المال ؛هناك تشغيل كامل للعمال
 ؛" تناقص المعدل الحدي للإحلال" وقانون " تناقص الغلة"سريان مفعول قانون
دالة الإنتاج متجانسة من الدرجة الأولى، وبالتالي ثبات عوائد السعة ؛

.107، ص 1978، -مصر- ، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية الاقتصاد الدوليمحمد عبد العزيز عجمية، - 1
.190-189:، مرجع سبق ذكره، ص صالنماذج الرياضية للتخطيط والتنمية الاقتصاديةمد مدحت مصطفى، سهير عبد الظاهر أحمد، مح- 2
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مرونة في الأسعار والأجور، وعوائد عناصر الإنتاج تقدر بالإنتاجية الحدية لهما ؛
 الإنتاج، خاصة العمل ورأس المالإمكانية الإحلال بين عناصر.
: النموذج-أ

1:من الافتراضات السابقة، ومع افتراض ثبات الميل الحدي للادخار ومعدل نمو العمل يصبح لدينا

لدرجة الأولى من نوع ، حيث أنّ دالة الإنتاج متجانسة من اtK: يرمز له بـtإذا كان مخزون رأس المال في الفترة
),(: ، فإنّ معدل الاستثمار الصافي"دوقلاس- كوب" tt LKfssY

dt
dKK 



:وبما أنّ معدل النمو في السكان متغير خارجي يتزايد بمعدل ثابت فتصبح قيمة الاستثمار الصافي
),( 0

nt
t eLKfsK 



وبمعلومية كل من العمل ورأس المال . بحل المعادلة يمكن تحديد مخزون رأس المال، أي معدل الاستثمار الصافي
نحصل عل حجم الإنتاج عبر الزمن، وبالاشتقاق الجزئي لمعادلة الإنتاج من نحصل على الأجور بالنسبة للعمل 

:بالنسبة لرأس المالوالأرباح
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)(:بمفاضلة المعادلة الأخيرة بالنسبة للزمن حيث أنّ 
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rfsnrr),1(:  ، نجدnteL0بقسمة طرفي المعادلة الأخيرة على 


، وعند عمالة r: تمثل الناتج الإجمالي عند قيم متزايدة لمخزون رأس المال معبر عنها بـ: rf),1(:   حيث أنّ 
.  مقدرة بوحدة واحدة من العمل

:الانتقادات-
:من أهم الانتقادات الموجهة للنموذج

؛على النمو، مع تركيزه على نسبة الإحلال بين عناصر الإنتاجإهمال النموذج لمدى تأثير الاستثمار -1
؛إهمال مدى تأثير التغير التكنولوجي وإبقاءه خارج النموذج رغم أهميته الكبيرة-2

.192- 190: نفس المرجع، ص ص- 1
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.افتراض الاقتصاد مغلق وتسوده المنافسة الكاملة أمر بعيد عن الواقع-3
."دومار-هارود"نموذج -ب

: نموذجفرضيات ال-
1:لفرضيات التاليةيقوم النموذج على ا

 كمية رأس المالKالمستثمر في الوحدة الإنتاجية ؛
 معدل النمو في الناتج)(

Y
Yيعتمد على:

)(الميل الحدي للادخار .1
Y
S


 ؛

)(المعامل .2
Y
Kرأس المال على الناتج.

:النموذج-
s):                                    هي معدل الادخارs(ض بافترا

Y
S

Y
S





)(وفي حالة تـوازن سـوق السـلع والخـدمات، أي IS  ّوبـذلك فـإن ،)(
Y
Ii  ّحيـث أنiعـدل الاسـتثماريمثـل م .

)(وأنّ الاستثمار هو التغير في مخزون رأس المال  KI  ّفإن ،:
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Y
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مقسـوما علـى المعامـل الحـدي لـرأس ) أو معـدل الادخـار(وعليه فإنّ معدل النمو في الناتج يساوي معـدل الاسـتثمار 
:             يمكن إعادة صياغة المعادلة بالشكل التالي. الناتج/ المال 

k
sg 

.الناتج/ المعامل الحدي لرأس المال: kمعدل الادخار؛       : sمعدل نمو الناتج؛       : g:     حيث أنّ 
-تراكم رأس المال العام–نموذج بارو-ج

إثبــات الرابطــة الــتي تــربط رأس المــال العــام بــالنمو الاقتصــادي،وذج مــن خــلال هــذا النمــ" روبــرت بــارو"يحــاول 
علــى الــدخل مــن جهــة، ومــن فــرأس المــال العــام الــذي يمكــن تكوينــه مــن خــلال اختيــار معــدلات الضــرائب المناســبة

ــة ــة المخصصـ ــو جهـــة أخـــرى مـــن خـــلال الحصـ ــدلات النمـ ــع معـ ــة الإنتاجيـــة يمكنهـــا أن تســـاهم في رفـ ــات العامـ للنفقـ
يئ للقطاع الخاص بنية تحتية تساعد في زيادة إنتاجية رأس ماله وبالتالي للاقتصاد ككلالاقتصا ا  .دي لأ
أعلى من ذلك المستوى المتـوازن في الأسـواق التنافسـية، أنه يوجد مستوى أمثل للإنفاق العام" روبرت بارو"لا حظ 

الاقتصــاد إلى هــذا الحجــم حينمــا تتســاوى ويصــلبمعــدل نمــو مســتمر للاقتصــاد أكثــر ارتفاعــا وهــذا الأخــير يســمح

.75، ص مرجع سبق ذكره، -نظريات وسياسات وموضوعات-التنمية الاقتصاديةمدحت القريشي،- 1
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الــذي يــتم النفقــات العامــة مــع مقــدار مســاهمتها النســبية في الإنتــاج، بحيــث يصــبح الاقتطــاع مــن الاســتهلاك الجــاري
يـتم مرتفعـا جـدا وغـير مـبرر في ذات الوقـت، بـالنظر إلى أنـه لا-فيما وراء هذا الحجم الأمثل–من خلال الضرائب 
1.يادة معدل النمو في المستقبلتعويضه من خلال ز 

:وافتراضاتهالنموذج-
ــداخلي للنمـــو  ــة هـــي المصـــدر الـ ــذا النمـــوذج أن النشـــاطات الحكوميـ الاقتصـــادي، فيفـــترض أن الحكومـــة يعتـــبر هـ

ا من أجـل عـرضتشتري  الخـدمات العموميـة مجانـا إلى المنتجـين الخـواص، جزء من الإنتاج الخاص وتستعمل مشتريا
كـل مؤسسـة تسـتعمل مجمـل بالإضـافة إلى أنل هذه السلع فإن المؤسسة لا تخفض من الكميـات الأخـرىوباستعما

ــذا النــوع مــن الفرضــيات محــدودالســلع، ويؤكــد  ـــ أن النشــاطات المرتبطــة  -كــوب"، بالاعتمــاد علــى دالــة الإنتــاج ل
:                   يكون النموذج على الشكل التالي"دوقلاس  11 GKLAY

.حيث أن عائد رأس المال متناقص، أما العائد المشترك لرأس المال والنفقات العمومية فهي ثابتة مع ثبات العمالة
فإنه إذا كان المستوى الحالي لبلد ما أقل مـن مسـتوى الحالـة المسـتقرة لناتجـه، "روبرت بارو"بناء على ما جاء به 

ــدف عـــزل المحـــددات الرئيســـية ث بالأســـاس مــن خـــلال نقـــل التكنولوجيـــاوالـــتي تحـــدتكــون هنالـــك عمليـــة لحــاق ، و
وقـد لـوحظ أن هـذه النظريـة.1965لفروق النمو عبر مائة بلـد تقريبـا منـذ بتحليل دقيق " روبرت بارو"قام *للنمو

ــا تــولي اهتمامــا كبــيرا للنفقــات العموميــةونظريــات النمــو الــداخلي  ة الاقتصــاديةباعتبارهــا إحــدى وســائل السياســ،أ
تـــبرر علـــى أســـاس أن الدولـــة تســـتطيع بواســـطة بعـــض فالآثـــار الخارجيـــة . الـــتي لهـــا تـــأثير هـــام علـــى النمـــو الاقتصـــادي

ــوان الاقتصــــاديين السياســــات  ــــنى التحتيــــة أن توجــــه الأعــ ــريبية، الإعانــــات، تطــــوير الب ــة الضــ ــــل السياســ ــادية مث الاقتصــ
2.ادينحو بعض النشاطات المولدة للنمو الاقتصالخواص 

3:ونظريات النمو الداخلي ترتكز على أربع عوامل رئيسية تؤثر على معدل النمو الاقتصادي هي

مــا لا يـؤدي إلى نمــو إنتاجيتهــا الاســتثمار المــادي لمؤسسـة :يالتـداوب المتعلــق بتــراكم رأس المــال المـاد.1
ــات المؤسســـات الأخـــرى أيضـــا وذلـــك الخاصـــة فقـــط،  الـــتعلم "عـــن طريـــق بـــل يســـمح أيضـــا بزيـــادة إنتاجيـ

؛" بالأداء
ــري.2 ـــراكم رأس المــــال البشــ ــن الناحيــــة :تـ ــزون للمعــــارف والمهــــارات القابلــــة للتثمــــين مــ ــد كمخــ والــــذي يعــ

الاقتصادية ؛

.155-154: ص ص، -الأردن-، دار أسامة للنشر والتوزيع، عماناستراتيجيات-نماذج-نظريات: تصاد التنميةاقإسماعيل محمد بن قانة، - 1
نفقات رفاهية -نسب ولادة منخفضة، - صحة جيدة مقاسة بالحياة المتوقعة، -مستويات عالية من التعليم، -: تتمثل العوامل الرئيسية في

.ملائمة فيما يتعلق بالتجارةشروط- حكم القانون، -حكومية منخفضة، 
-، ترجمة نادر إدريس التل، دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، عمان دراسة تجريبية عبر البلدان: محددات النمو الاقتصاديروبرت بارو، -2

.10-09: ، ص ص2009، -الأردن
.151مرجع سبق ذكره، ص ، سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمومحمد مسعي، - 3
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الـذي يقـوم بـه بعـض الأعـوان بحيـث يتولـد النمـو عـن الإبـداع أو الابتكـار:ترقية البحث من أجل التنميـة.3
جل الربح ؛من أالاقتصاديون

ــة علــى النمــو الاقتصــاديالأثــر الإي.4 فهــذه العوامــل تكــون مصــدر آثــار جانبيــة :جــابي للهياكــل العمومي
.خارجية إيجابية يستفيد منها العمال الآخرون أو المؤسسات الأخرى

:النتائج-
موعة من النتائج"روبرت بارو"بناءا على تحليل  1:فقد توصل 

بــين معــدل النمــو الثابــت يعــني أن هنــاك علاقــة طرديــةتأكيــد وجــود وفــورات إيجابيــة للنفقــات العموميــة، ممــا
والحصيلة النسبية للنفقات العامة في الإنتاج ؛

مع ثبات الإيرادات واعتماد الإنتاج على تراكم رأس المال العام والخاص فإن النمو لا يولد إلا نموا ذاتيا ؛
و الاقتصــادي، فعنــد ارتفاعــه لحــد معيــد إن معــدل الضــريبة لــه إيجــابي كمــا لــه دور ســلبي في التــأثير علــى النمــ

 تطـور النمـو، وعنـد ارتفاعـه وبالتـالييؤدي إلى زيادة رأس المـال ومـن ثم المسـاهمة في زيـادة رأس المـال الخـاص
.هذا الأخير ومن ثم انخفاض معدل النموتؤدي إلى تثبيط أنشطةإلى حدود لا يقد عليها القطاع الخاص

*:نتقاداتالا-

ا هذا النموذج إلا أنه تم توجيه انتقادين همارغم الأهمية التي 2: حظي 

ويتصــل بالطــابع الخــارجي للنفقــات العموميــة، فالإنفــاق قــد يكــون مــن الــداخل مــن خــلال الانتقــاد الأول .1
القطاع الخاص نفسه الذي قد يسهم في انجاز البنى التحتية لما تبقى من القطاع ؛

ــاني .2 أن تكــون للنفقــات العموميــة، فالغالــب مــن إيــرادات رأس المــالويتصــل بالطــابع الــداخليالانتقــاد الث
.مما يصعب من فصل ودراسة كل قطاع لحاله لمعرفة أثره على النمو الاقتصاديمختلطة بين عام وخاص،

.أهمية البنية التحتية في التنمية الاقتصادية: ثانيا
قتصاديا احتية، فتطور أي منطقة تمام بتطوير البنية التهقتصاد يتم من خلال الااإن عملية البناء الهيكلي لأي 

جتماعيا وسياسيا مرهون بتطور وكفاءة أنظمة البنية التحتية المتاحة، وعليه فإن تحسين البنية التحتية من شأنه أن او 
3:عديد من المزايا وتتمثل فييخلق ال

.155، ص مرجع سبق ذكره، استراتيجيات-نماذج-نظريات: اقتصاد التنميةإسماعيل محمد بن قانة، - 1
 في النمو الداخلي" روبرت بارو"الكثير من الدراسات التي ذهبت إلى ما ذهبت إليه نظرية رغم الانتقادات التي وجهت لهذا النموذج إلا أن هناك ،

".دافيد أشاور"ء كبير من صحة نموذجه وما يرمي إليه وعلى رأسها وأهمها دراسة وقد أثبت جز 
.156-155:ص، صمرجع سبق ذكره، استراتيجيات-نماذج-نظريات: اقتصاد التنميةإسماعيل محمد بن قانة، -2
لتمويل وإدارة –) BOT(نقل الملكية -التشغيل-نظام البناءسمير عبد العزيز، إسماعيل حسين إسماعيل، شكري رجب العشماوي، -3

.37- 35: ، مرجع سبق ذكره، ص ص- وتحديث مشروعات البنية التحتية
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التي تتوفر على بنية تحتية تتسم بالكفاءة قتصاديين أن الدول يرى معظم الا:زيادة معدلات النمو الصناعي-
يعد أمرا أساسيا لضمان قدرة الصناعات المحلية القائمة على المنافسة الفعالة في الأسواق العالمية، ويكون ذلك من 
ا محدد أساسي من  خلال التأثير المباشر على معدلات الإستثمار المحلية والأجنبية لهذه الدول، بالإضافة أ

تنمية الإقليمية وخاصة في المناطق الريفية والفقيرة، وبالتالي فإن ضعف خدمات البنية التحتية من شأنه محددات ال
أن يبطئ معدلات التنمية الصناعية ؛

زيادة معدلات الإنتاجية من شأنه أن يخُفض من تكاليف الإنتاج وهذا مرهون :نخفاض عناصر التكاليفا-
العالية، وكذلك تحقيق زيادات في العرض الكلي من السلع والخدمات مما ينعكس بتوفر البنية التحتية ذات الجودة 
على مستويات المعيشة للأفراد ؛

يؤدي الإنفاق المباشر على مشروعات البنية التحتية إلى دعم :قتصاد الوطنيأثر المضاعف على الا-
قتصاد الدولة  اقتصادي على االأمر الذي يؤدي إلى حدوث تضاعف الشركات التي تدعم هذه المشروعات، 

ككل، والمضاعف يعتمد إلى حد كبير على القطاع الذي يتم الإنفاق فيه ؛
معروف أن معظم مشروعات البنية التحتية تميل إلى تشجيع التنمية :نخفاض أسعار الأراضيارتفاع أو ا-

، عكس المشروعات الملوثة للبيئة مثل رتفاع في أسعار الأراضي مما يحقق منافع لمالكيهاالعمرانية مما ينعكس على الا
نخفاض في صناعة الحديد والإسمنت وغيرها والتي تميل إلى هجرة السكان من أراضيهم وبالتالي سوف ينعكس بالا

.أسعار الأراضي مما يحقق خسارة لمالكيها

.قياس معدل الاستثمار في البنية التحتية: ثالثا
.ار في البنية التحتيةمفهوم الإنتاجية في قياس معدل الاستثم-1

ا القطاع العام في دول العالم، فالدول تقوم  يعد الاستثمار في البنية التحتية من النشاطات التي يقوم 
زيادة وتطوير الناتج الوطني بتخصيص مبالغ مالية للإنفاق عليها سواء كانت إنتاجية أو خدمية والغرض منها هو

تمع لا يزال من أهم مناقشات ونمو الإنتاجية ،نمو إيجابي على الاقتصاد الوطنيلتحقيق وتحقيق رفاهية ا
ال خاصة في مشروعات البنية التحتية، وقد اختلف الرأي حول العوامل الأساسية  الاقتصاديين والمختصين في ا

.وامل المحددة لهاالعواختلافها في تفسير الإنتاجية و لتعدد النظريات الاقتصاديةلنمو الإنتاجية وذلك نتيجة
، منها ما يرى التأثير وفي الواقع العملي قد أنجز العديد من الدراسات حول عوائد الاستثمار في البنية التحتية

وقد تم الاعتماد على بيانات متنوعة. هذا النوع الاستثماري ليس له أي معنويةس وأنومنها ما يرى العكالإيجابي
."دوقلاس- كوب"د اعتمد على دالة الإنتاج من نوع وكان العديد من هذه الدراسات ق

:وقد وردت عدة مفاهيم حول الإنتاجية منها
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الإنتاجية تعني كمية الإنتاج بالنسبة لكل ): O.E.C.D(حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -
1عنصر من عناصر الإنتاج ؛

2:مفهوما يتمحور في اتجاهينتطرح هذه الأخيرة ): E.A.A(حسب الوكالة الأوربية للإنتاجية -

الإنتاجية تعبر عن درجة فاعلية استخدام كل عنصر من عناصر الإنتاج ؛الأول يشير إلى أن.1
ا .2 الدائم عن تطوير بقناعة راسخة من أن موقف يقوم على البحث الثاني يعرف الإنتاجية على أ

.من الأمس، وأداء الغد أفضل من أداء اليومأداء اليوم أفضل
لس الاقتصادي الأوربيحس- هي العلاقة بين الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج): O.E.E.C(ب ا

الإنتاج الإجمالي وبين مجموع وحدات العمل والموارد الأولية واٍس المال، وبكلمات أخرى نسبة الإنتاج 
3الإجمالي إلى عناصر الإنتاج ؛

المنظمة ما ذهب إليه خبراء منظمة التعاون كد هذهتؤ ):I.L.O(حسب خبراء منظمة العمل الدولية -
- العمل(التكامل بين العناصر الأساسية للإنتاج الاقتصادية والتنمية، فهي ترى أن الإنتاج هو حصيلة 

4للإنتاجية ؛وتمثل النسبة بين الإنتاج وهذه العناصر مؤشر ومقياسا) التنظيم- رأس المال- الأرض

ا تعظيم فائدة استخدام أو استغلال الموارد البشرية فإن):J.P.C(حسب المركز الياباني - الإنتاجية بأ
والمادية المستخدمة في الإنتاج، مع تقليل التكاليف المصاحبة للإنتاج، بما يمكن من توسيع السوق، ورفع 

تمع 5.معدلات استخدام العمالة، وتأمين أجور عالية، ورفع مستوى المعيشة لصالح كافة أفراد ا

:وفوائد قياس الإنتاجيةمزايا-2
تمثل مقاييس الإنتاجية على مستوى الوحدات الاقتصادية أو القطاعات النوعية أو القطاع الوطني، الأساس الحاكم 
في دراسات الإنتاجية لبيان أوجه التباين بين تلك الوحدات أو القطاعات، لذا فإن الإنتاجية تحقق العديد من 

6:بآتيالمزايا والفوائد والتي تتمثل

يعد مؤشر الإنتاجية من أهم المؤشرات على الربحية، إذ بمقارنة المدخلات بالمخرجات والارتفاع النسبي .1
يعني زيادة الأرباح ؛للمخرجات

، مجلة العلوم الزراعية العراقية، تأثير الاستثمار في البنية التحتية على نمو الإنتاجية في الزراعة العراقيةأسامة كاظم العكيلي، محسن عويد فرحان، -1
لد 40العدد  .116، ص 2009، العراق، 03، ا

- دار البداية ناشرون وموزعون، عمانالعمل ورأس المال، -التغير التقني-الإنتاجية والكفاءة: تحليل التغيرات الاقتصاديةنبيل إبراهيم محمود، -2
.21، ص 2010، -الأردن

، مرجع سبق ذكره، ص ى نمو الإنتاجية في الزراعة العراقيةتأثير الاستثمار في البنية التحتية علأسامة كاظم العكيلي، محسن عويد فرحان، -3
117.

.20مرجع سبق ذكره، ص العمل ورأس المال، -التغير التقني-الإنتاجية والكفاءة: تحليل التغيرات الاقتصاديةنبيل إبراهيم محمود، - 4
.21المرجع نفسه، ص -5
.22المرجع نفسه، ص -6
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ارتفاعها يعد مؤشرا قويا على انخفاض التكلفة، وبالتالي ، إذ أنللإنتاجية علاقة في تحديد الأسعار.2
تخفيض أو رفع الأسعار ؛إمكانية

، وكذلك إمكانية المتاحة بالوحدة الاقتصاديةتساعد قياسات الإنتاجية في تحديد كفاءة استخدام الموارد.3
زيادة كميات الإنتاج أو الخدمات بنفس الموارد المتاحة ؛

الاقتصادية أو القطاعات للوحدةتعكس غالبا قياسات الإنتاجية نقاط القوة والضعف في الأداء الحالي .4
الموارد المتاحة في الفترات المقبلة آخذا في الاعتبار يساعد على التخطيط السليم لاستخدام النوعية مما 

علاج مشاكل استخدام الموارد ؛
تساعد قياسات الإنتاجية في تحديد خطط التوسع والإحلال والتجديد في الوحدات الاقتصادية أو .5

 تحقق أعلى عائد في الفترات الحالية ؛القطاعات النوعية على أساس البدء والتنفيذ في الأنشطة التي
على مستوى الوحدات الاقتصادية أو القطاعات قياسات ومقارنات الإنتاجية غالبا ما تؤدي نتائج.6

.النوعية أو إذكاء روح المنافسة الإيجابية، حيث يعرف الجميع موقفهم الحالي بالمقارنة لغيرهم
.بنية التحتيةأهم الدراسات في قياس معدل الاستثمار في ال-3

جتماعية، لأن ادية والاقتصورا مهما في دفع عجلة التنمية الاقتصاديات الوطنية دتلعب البنية التحتية في الا
بنية التحتية والتي تمثل قيمة جتماعية الأخرى مرهون بمدى توفر وملائمة القتصادية والام مشاريع التنمية الاقيا
قتصاديات، فمثلا توفر وسائل المحلي الإجمالي في الكثير من الاإجمالي الناتج من % 4ستثمارات فيها بحوالي الا

والسلع النهائية من جهة ومن جهة أخرى الوسيطةالنقل وتطورها يساعد على تقليل التكاليف في نقل السلع 
طلوبة، كما أن ة في الوقت المحدد وبالكميات المع عن الإنتاج لوصول السلع الوسيطيساعد على عدم توقف المصان

هذا الأمر يتطلب توفر الطرق الجيدة والجسور وكذا الموانئ والمطارات والسكك الحديدية، وهذا من شأنه أن يرفع 
. في الناتج المحلي الإجمالي

قتصادية يؤدي إلى زيادة مماثلة في الناتج المحلي الإجمالي  الإنفاق على البنية التحتية الافي% 1فزيادة قدرها 
عبر كافة البلدان، والبنية التحتية الجيدة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والتقليل من تكاليف الإنتاج، ويجب أن تراعي 

1992.1المعايير البيئية وفق مقررات مؤتمر الأمم المتحدة في عام 

:وفيما يلي عرض لأهم هذه الدراسات مع التعرض لأهم الأفكار

.12، مرجع سبق ذكره، ص التمويل المصرفي للمشروعاترشدي صالح عبد الفتاح صالح، -1
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SINGER(:1(سينغردراسة-1

ا تكون أساسا لتدفق الاأهمية البنية التح)SINGER(سينغر يرى  ارات تلقائيا مع تدفق ستثمتية من أ
ا من قتصادية في الدول المتقدمة، على وجه الخصوص، نتيجة لتوفر البنية التحتية، ما يترتب عليهالأنشطة الا

.ستيعابيةتساع للطاقة الاا
2:دراسة أجنور ونابلي ويوسف-2

ريت الدراسة على اقتصاديات الدول النامية وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكانت أج
دف إلى دراسة علاقة مخزون رأس المال العمومي والاستثمارات الخاصة، بينت الدراسة أن تلك المرونة   الدراسة 

ا وإنما إلى ليس مردهأسباب النتيجة الضعيفةأنالدراسةأقرتكانت ضعيفة جدا، وقد  البنى التحتية في حد ذا
، وذلك يكون حسب الدراسة لسوء القطاع الخاص والتي غالبا ما تؤدي إلى إقصائهنوعية البيئة التي يعمل فيها 

.وليس من طرف المال العمومي نفسهالحاكمية خاصة
Alice Munnel:3دراسة -3

في 1986- 1970للمدة )رأس المالافي خزينص(قامت الدراسة بتحليل التأثير الاقتصادي لرأس المال 
أعلى غيرها من الأكثر استثمارا في البنى التحتية كانت الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت النتائج أن الولايات 

.الناحية الإنتاج الاقتصادي والاستثمار الخاص والنمو في الاستخدام من بقية الولايات
DAVID(دافيد أشاوردراسة -4 ACHAUER(:4

من الناتج المحلي الإجمالي % 11و % 7رتفاع القيمة المضافة والتي تتراوح بين اتتميز خدمات البنية التحتية ب
DAVID(دافيد أشاور، وفي دراسة أجراها 5في معظم بلدان العالم ACHAUER( حول العلاقة بين عناصر

قتصاد وقد قام بالمقارنة مع الإ1985- 1971لفترة مريكي ل الإقتصاد الأالبنية التحتية وإنتاجية العمل في
نخفاض في المعدّل السنوي لنمو إنتاجية بدأ الا1950له أنه بداءً من سنة مريكي تبين الياباني، ففي الإقتصاد الأ

، ثم شهدت الفترة 1980- 1971للفترة % 0,8إلى % 2العمل، فكان تراجع المعدل السنوي من 
ومن ناحية أخرى لاحظ أن %. 0,8سنوي لنمو إنتاجية العمل والذي قدر بـ أسوء معدل1980-1985

قتصاد للا1985-1973صافي الإستثمار في مشروعات البنية التحتية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة 

، -منهج السببية –الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية وأثره على النمو الإقتصادي في ليبيا محمود محمد داغر، علي محمد علي، -1
.118مرجع سبق ذكره، ص 

.152، مرجع سبق ذكره، ص على النموسياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها محمد مسعي، - 2
، مرجع سبق ذكره، ص تأثير الاستثمار في البنية التحتية على نمو الإنتاجية في الزراعة العراقيةأسامة كاظم العكيلي، محسن عويد فرحان، - 3

116.
، -منهج السببية –لنمو الإقتصادي في ليبيا الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية وأثره على امحمود محمد داغر، علي محمد علي، -4

.118، ص مرجع سبق ذكره
.12، مرجع سبق ذكره، ص التمويل المصرفي للمشروعاترشدي صالح عبد الفتاح صالح، - 5
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، كما أن % 5,1قتصاد الياباني فقد قدرت بـ مريكي، أما بالنسبة للاقتصاد الأفي الإ% 0,3مريكي تقدر بـ الأ
مريكيالأفي الإقتصاد % 0,6يقي تقدر بـ المعدل السنوي لنمو الإنتاجية للعمل في الناتج المحلي الإجمالي الحق

.في الإقتصاد الياباني% 3,1وتقدر بـ 
ا من دراسة هي أن تخفيض )DAVID ACHAUER(دافيد أشاورالنتيجة الأساسية التي يمكن الخروج 

قتصاد الوطني، مل وبالتالي الإنتاجية الكلية للات البنية التحتية سوف يخفض من إنتاجية العالإنفاق على مشروعا
.قتصاديةات البنية التحتية في التنمية الامما يوضح أهمية مشروع

جتماعية للبنية التحتية وجب إيجاد أحسن وأفضل الطرق والأساليب قتصادية والاق حول الأهمية الاومما سب
عتبارات العائد وطرق التسعير والذي هو بدوره مقرون بالتمويل اللازم اطويرها، والتي ترتبط في الغالب بوتلتقديمها

.  الذي سوف يحدد العلاقة بين الدول ومُستفيدي خدمات البنية التحتية
د من دول الجدول التالي يوضح أهم الدراسات التي أجريت على قياس عائد الاستثمار في البنية التحتية في عد

:كما يليالعالم
.النتائج المستمدة من دراسات حول إنتاجية البنية التحتية): 1- 6(الجدول رقم 

مركز الأهرام للترجمة ، البنية الأساسية من أجل التنمية: 1994تقرير عن التنمية في العالم البنك الدولي، : المصدر
.26، ص 1994، - مصر–والنشر، القاهرة 

:أنين من هذه الدراسات قد تب
ربما  أولهما: لسببين هماأعلاه قد يكون مبالغ فيهايرى خبراء البنك الدولي أن النتائج المحصل عليها في الجدول.1

، مشترك تسبب في النمو في كل من الناتج والبنية التحتية دون أن يكون مدرجا في الدراسةكان هناك عنصر 
وليس الاستثمار في البنية التحتية ينتج نموا، غير لاستثمار في البنية الأساسيةأن النمو قد يفضي إلى اثانيهماو

؛أن في كثير من الدراسات تبين أن السببية تمضي في الإتجاهين
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والسويد والمكسيك تكاليف الإنتاج في الصناعات التحويلية في ألمانيا البنية التحتية تخفض بدرجة كبيرة .2
ات المتحدة واليابان ؛تحدة والولايوالمملكة الم

تحادي الأمريكي في السكة الحديدية في عقدي الخمسينات والستينات يمكن تبريره الاستثمار الاثلاث أرباع .3
التخفيضات التي نمت في تكاليف الشحن وحدها ؛على أساس 

:خلاصة الفصل السادس

ا الاقتصادية فهي تسعى إلى زيادة البنية التحتية تعد عاملا هاما في الاقتصاديات على اإن ختلاف مستويا
ا في هذا القطاع لما له من أهمية في دفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي هذا من جهة، ومن جهة أخرى  استثمارا
ا  ال، لكن ما توجه الدول المعاصرة من زيادة نفقا لما ترغب هذه الدول في رفع العائد من الاستثمار في هذا ا

لعامة وما تتطلب البنى التحتية من أموال ضخمة لتنفيذها وتطويرها جعل أمامها عقبة في ذلك، وكان التوجه نحو ا
لكن حتى تتمكن . BOTنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية بعدة ومن أهماالشراكة بين القطاعين العام والخاص

ار في البنية التحتية وجب تحقق فاعلية هذه الشراكة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص من رفع عائد الاستثم
ويكون ذلك من خلال التعرف على محددات الشراكة التي تحدد ما إن كانت الشراكة تنحصر أو تنتشر في الدولة، 

ذا تكون الشراكة بين القطاعين العام ،ثم وجب التعرف أيضا على عوامل نجاح الشراكة في هذا الاقتصاد و
.قادرة على تحقيق أهدافها حسب ما هو مُسطر في الخطط التنموية للدولةBOTالـوالخاص وفق



محددات الشراكة الفعالة بين القطاعين

البنية التحتية تأسيسفي وعوامل نجاحها

BOTالـنظــامقــوف
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:تمهيد
الات، ويحتل مجال البنية التحتية تعمل الحكومات على الرفع من عائدها الناتج عن الإنفاق العام في جميع ا

الاقتصادي لما يوفره من وفرات اقتصادية سواء في زيادة حجم الإنتاج أو تقليل التكاليف في النشاط أهمية كبرى
ال الحيوي وذلك من خلال الاستفادة من ميزاته وغيرها، ونتيجة لذلك كان لا بد من ولوج القطاع الخاص  هذا ا

الي رفع العائد من الإنفاق على مستوى أعلى من الكفاءة في الإنتاج وبالتومزجها مع القطاع العام للحصول على 
.البنية التحتية وغيرها من الأنشطة المشتركة

ال عن طريق الشراكة مع القطاع العام لما يحتويه يعد أمر غاية في الصعوبةودخول القطاع الخاص في هذا ا
ال من أموال مرتفعة ، لا بد من توفر البيئة الملائمة المخاطر بأنواعهاوبالتالي ارتفاع العائد وعليه ارتفاع هذا ا

من جهة، ومن جهة أخرى لا بد أن يكون قرار الشراكة سواء من الجانب الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي
صحيحا ومدروسا بعناية، فليست الشراكة مع القطاع الخاص مع القطاع الخاص من قبل الحكومة أو الهيئة المعنية

وعليه من خلال هذا الفصل سنحاول . ي من بين الخيارات الإستراتيجية للحكومةدائما هي الحل المناسب بل ه
حقيق أكبر عائد ممكن وأمثل وذلك من خلال التوغل بشيء من التفصيل محددات الشراكة وعوامل نجاحها لت

:المبحثين التاليين

.BOTتحتية وفق الـمحددات الشراكة الفعالة بين القطاعين في مجال البنية ال: المبحث الأول
. BOTعوامل الشراكة الناجحة بين القطاعين في مجال البنية التحتية وفق الـ: المبحث الثاني
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محددات الشراكة الفعالة بين القطاعين في مجال البنية التحتية وفق : ولالأالمبحث
.BOTالـ

أمرا منوطا BOTلخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية يعد قيام الشراكة بين القطاعين العام وا
بتوافر البيئة اللازمة لذلك، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

قتصادية وعليه فإن قيام الشراكة يرتبط بمجموعة من المحددات الأساسية والتي ترتبط بالظروف المالية والسياسة والا
بالإضافة إلى محددات سياسية وقانونية ومؤسساتية، من خلال هذا المبحث سوف نحاول التطرق بشيء من 

يةالتفصيل مع إبراز أسباب تبني الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل كل من المحددات المالية والتمويل
:ؤسساتية وذلك كما يليوالمحددات الاقتصادية والمحددات السياسية والقانونية والم

.مدى العجز المالي للدولة: المطلب الأول
في الماضي القريب أصبح العجز المالي للدولة يضاهي المشاكل الاقتصادية التقليدية مثل التضخم والبطالة، 

ت مؤخرا، حتى وبطبيعة الحال لا يمكن الفصل بين مشكلة العجز المالي للدولة وباقي المشاكل الاقتصادية التي برز 
يرى البعض أن العجز المالي هو سبب رئيسي للعديد من هذه المشاكل، حيث أن التصحيحات الاقتصادية 
المقلصة لدور الدولة في النشاط الإقتصادي وإعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص تعطي أهمية خاصة لعجز 

.من ثم دور الدولة في النشاط الإقتصاديالموازنة باعتباره مؤشرا هاما لزيادة الإنفاق العام و 

.مفهوم العجز المالي للدولة: أولا
يقضي توازن الموازنة التعادل بين النفقات والإيرادات، عدم وجود عجز وفائض ونظرية التوازن هذه كانت 

الخطة المالية المتمثلة مقدسة عند التقليديين، أي كان يمنع على السلطة التنفيذية إحداث أي زيادة أو عجز وعليه 
في وثيقة الموازنة يجب أن تكون متوازنة، وكذلك الميزانية التي تظهر الواقع الفعلي لإيرادات ونفقات السنة المنصرمة 

ا البلاد المعينة من هنا .يجب أن تكون متوازنة هي الأخرى وذلك بغض النظر عن الظروف الاقتصادية التي تمر 
عدم وجود فائض في الموازنة العامة وهو عنصر قليل الحدوث إلاّ : نة يتطلب توفر عنصرين همايتضح أنّ توازن المواز 

في حالات الازدهار الاقتصادي، كما أنّ التوازن يفترض عدم وجود عجز لكن هذا الأخير قد يحدث لعدة 
1:أسباب

ة التي تنفذ فيها الموازنة ؛لمقبلخطأ في تقدير الإيرادات والنفقات، خطأ في دراسة الحالة الاقتصادية ا-
عدم كفاية الإيرادات وخاصة السيادية منها لتغطية النفقات العامة ؛ -

، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم -2004- 1990:حالة الجزائر–تحقيق التوازن الإقتصادي السياسة المالية ودورها فيدرواسي مسعود، -1
.139، ص 2005الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
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عجز مستمر لعدة سنوات والناتج عن عدة أسباب مثل تزايد في النفقات لا يقابله تزايد في الإيرادات، -
. التهرب الضريبي

في مجالات وأغراض متعددة، ويمكن الإشارة إلى أهم هناك تعريفات متباينة للعجز المالي والتي تستخدم
1:المفاهيم المستخدمة لتعريف العجز المالي

وفقا لهذا النوع فإن العجز المالي . وهو التعريف التقليدي للعجز المالي:-العجز الشامل-المفهوم الأول-
مشتملة على مدفوعات ئد ولكن غيريقيس الفرق بين إجمالي النفقات الحكومية متضمنة مدفوعات الفوا

الضريبية ولكن غير هتلاك الديون الحكومية، وبين الإيرادات الحكومية المتضمنة الإيرادات الضريبية وغير إ
. قتراضمشتملة على الدخل من الا

ذا الاعتبار فإن العجز المالي يعكس الفجوة التي ينبغي تغطيتها بالاقتراض الحكومي، شر ، بما فيها الاقتراض المباو
من البنك المركزي ؛  

أحد المفاهيم المستخدمة على نطاق واسع لعجز الموازنة وهو ما يطلق عليه :-الدين العام-المفهوم الثاني-
الإنفاق الجاري وصافي امتلاك : هذا المقياس للعجز يعرف بأنه الفرق بين مجموع. مفهوم الدين العام للعجز

ك الأصول المالية من جهة، ومن جهة أخرى الإيرادات الضريبية وغير الأصول الرأسمالية المادية وصافي امتلا
هذا النوع من العجز يقيس صافي الاقتراض الحكومي معدلا بالتغيرات في الحيازة من النقود، وبما أن . الضريبية

؛اوي صفراذا كان صافي الاقتراض يسهذه عادة ما تكون صغيرة فإن الموازنة تكون متوازنة وفقا لهذا المفهوم، إ
ذا الاعتبار :- العجز الجاري-المفهوم الثالث- هو يقيس الفرق بين المصروفات الجارية والإيرادات الجارية، و

والمنطق الكامن وراء ذلك هو . فإنه يعطينا وزنا مقداره صفر للمصروفات الرأسمالية والإيرادات الرأسمالية مثلا
كومية في مجال الاستثمار لا تغير وضع صافي الأصول أن زيادة الإنفاق الحكومي على الإيرادات الح

.للحكومة، وذلك لأن الدين الجديد تقابله أصول حكومية جديدة

.موقف الفكر الإقتصادي من أسلوب التمويل بالعجز: ثانيا
التحتية لقد تباينت نظرة الفكر المالي التقليدي والفكر المالي الحديث لتمويل المشروعات ومشروعات البنية

. خاصة بأسلوب العجز، وفيما يلي طرح لأهم ما تم التوصل إليه في هذا الشأن
.الفكر المالي التقليدي-1

يعد توازن الميزانية العامة في نطاق الفكر المالي التقليدي غاية رئيسية يتعين على الحكومة دائما العمل على 
تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي ويجعله قاصرا على فقط تحقيقها، فتحقيق هذا المبدأ سوف يضع قيودا على

في" ساي"قانونإلىالموقفهذايستند. إلخ...على إشباع الحاجات العامة من أمن ودفاع وتوفير البنى تحتية 

، -دراسة بظاهرة عجز الموازنة وأثرُها الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية- مالحكومة والفقر والإنفاق العاالفارس عبد الرزاق، - 1
.121-118:، ص ص2001مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، عة الثانية،الطب
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نحوتلقائياً يتجهالعرضهذاوإندائماً،لهالمساويالطلبيخلقالعرضأنأساسعلىيعتمدالذيالأسواق
تدخلعدموجوبورأى،الأسعاروتحركاتالإنتاجعناصرانتقالوحريةالمنافسةضمانمعالكاملتشغيلال

.1الماليةالسياسةحيادووجوبالاقتصادية،الحياةفيالدولة
الغير وعليه فإن تحقيق العجز في الميزانية العامة للدولة يستلزم ضرورة تغطية هذا العجز بالالتجاء إلى الوسائل 

، لأن التقليديين يرون أن تمويل المشاريع بأسلوب العجز المالي 2عادية وهي الاقتراض العام أو الإصدار النقدي
3:للدولة له العديد من الآثار السلبية منها

الطلبزيادةإلىويؤديالتلقائي،الاقتصاديبالتوازنيخلمماالاقتصاديةالحياةفيالدولةتدخلإلىيؤدي-
الأسعار ؛فاعوارت

الصناعيةوالحرفالمهنأصحابدخولزيادةبنسبةتزدادلادخولهملأنالثابتالدخلبأصحابيضر-
المختلفة ؛الدخولبينالتفاوتيزيدمماوالتجارية،

منيزيدأوعليها،الطلبيزدادالتيمثلاً الكماليةالسلعإنتاجإلىالمستثمرفيتجهالإنتاج،نوعيةمنيبدل-
مدخراته ؛قيمةليجمدالمخزون

التصديرعلىالقدرةوعدمجهة،منالاستيرادزيادةبسببالمدفوعات،وميزانالتجاريالميزانفيالعجزيزيد-
.الداخليةالسوقفيوطنياً المنتجةالسلعاستهلاكيتمحيثثانية،جهةمن
.الفكر المالي الحديث-2

المبادئ والأسس التي قام عليها الفكر التقليدي في مواجهة المشاكل مع تطور الفكر الإقتصادي وفشل
والأزمات الاقتصادية، تغير المفهوم الوظيفي للدولة من الحيادية إلى الإيجابية، كما تغير مفهوم ومضمون الموازنة 

ا فقط بل أصبحت برنامجا حكو  ميا تسعى الدولة من العامة للدولة، فلم تعد وثيقة حسابية لنفقات الدولة وإيرادا
ولذلك كان من الضروري في بعض الحالات التخلي . خلاله تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

عن مفهوم ومضمون مبدأ توازن الموازنة في سبيل تحقيق التوازن العام للاقتصاد الوطني في مجموعه، وأصبح العجز 
لأهداف أهمها الاستقرار الإقتصادي، أي أن عجز وفائض الموازنة أو الفائض قد يكون مقصودا لتحقيق بعض ا

4.أحد الأسلحة والسياسات التي تلجأ إليها الحكومة في مواجهة حالات الانكماش والتضخم النقدي

إلىبالنسبةوخاصةسلبية،آثارإلىدوماً يؤديلابالعجزالتمويلأسلوبأنالحديثالاقتصاديالفكرويبين
زيادةإلىيؤديمماقالسو فيالنقدمنإضافيةكميةإيجادإلىيؤديوأنه.البطالةمنتعانيالتيالمتقدمةولالد

لد بدائل تمويل عملية التنمية في سوريةزياد زنبوعه، منى خالد فرحات، -1 ، العدد الثاني، 28، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، ا
.292، ص 2012سوريا، 

. 180، ص 2014، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -النظرية والتطبيق–امة المالية العمحمد خصاونة، - 2
.292، مرجع سبق ذكره، ص بدائل تمويل عملية التنمية في سوريةزياد زنبوعه، منى خالد فرحات، - 3
.182، مرجع سبق ذكره، ص -النظرية والتطبيق–المالية العامة محمد خصاونة، - 4
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ويؤدي.التوازنإلىوالعودةالإنتاج،وزيادةالطلبزيادةإلىيؤديمما، والاستثمارالاستهلاكعلىالطلب
سريعةبالمشروعاتالدولةبدء: مثلالشروط،بعضتحققتإذا- المتخلفةالدولفيبالعجزالتمويلأسلوب
ويرفعالمتزايد،الطلبلتقابلالضروريةالسلععرضزيادةإلى-عاطلةبشريةمواردووجودالمردود،ومرتفعةالتنفيذ

1.الوطنيللدخلالاقتصاديةالإنتاجيةمن

رية الكينزية من خلال ما قدمته من تفضيل إذن الإطار النظري لسياسة العجز الموازني المقصودة يرجع إلى النظ
العجز المالي الحكومي في فترات الكساد الإقتصادي، حيث يكون الاقتصاد في حالة التشغيل غير الكامل مما يعني 

ا مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي الفعال، وبالتالي ومع ثبات العوامل *أن الدولة تقوم بزيادة النفقات عن إيرادا
على حالها سوف يزيد مستوى التشغيل في الاقتصاد حتى يتم الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل أو الأخرى

.  على الأقل مستوى أقرب منه
هل تعد سياسة العجز الموازني المقصودة سياسة ناجحة في الاقتصاديات : لكن السؤال المطروح في هذا الصدد

النامية؟
لعديد من الخصائص والسمات التي تجعل الجهاز الإنتاجي فيها يتسم بالمرونة الاقتصاديات النامية تتمتع با

المنخفضة ومن ثم تكون استجابة الجهاز الإنتاجي للتغيرات في الطلب الكلي ضعيفة، في مثل هذه الظروف 
ي يؤدي إلى فالاعتماد على العجز المقصود غير ملائم في هذه الحالة، فزيادة الإنفاق الحكومي وعليه الطلب الكل

زيادة الدخل الوطني النقدي لا الدخل الوطني الحقيقي وينعكس ذلك في زيادة كبيرة في المستوى العام للأسعار 
. وزيادة ضئيلة في مستوى الناتج، وعلى العكس في الاقتصاديات المتقدمة أين يكون الجهاز الإنتاجي مرن

.لدولةمدى توافر مصادر التمويل بالنسبة ل: المطلب الثاني
كما أشرنا في النقطة السابقة، حيث أن العجز المالي يمثل مشكلا أما الحكومة خاصة في الاقتصاديات النامية 
ا المالية، فهذه النقطة سوف نحاول إبراز أهم  والتي تحاول تمويل مشروعات البنية التحتية بالاعتماد على موازنا

ل العجز المالي أو توفير المصادر التمويلية من أجل تمويل مشروعات البنية المصادر التمويلية للحكومة سواء في تموي
.التحتية

.التمويل عن طريق القروض الخارجية: أولا
القرض الخارجي هو القرض الذي اصدر في أسواق دول أخرى، ويحقق للدولة الحاصلة عليه قوة شرائية 

الاقتصادية، ويعفي الجيل الحاضر من عبء الادخار الذي يتحمله بالعملات الأجنبية، تسهل عملية تمويل التنمية
.في حالة القروض المحلية

.293، مرجع سبق ذكره، ص بدائل تمويل عملية التنمية في سوريةبوعه، منى خالد فرحات، زياد زن- 1
صافي الصادرات+الإنفاق الحكومي+الإنفاق الاستثماري+الإنفاق الاستهلاكي= الطلب الكلي.
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، الوطنيتوسعية على الكميات الاقتصادية الكلية ولاسيما الناتج أثاراتحدث أنومن الممكن لهذه القروض 
تحدث أنالوطنية، وكذلك يمكن تحسين مركز ميزان المدفوعات فهي فضلا عن تحسين القوة الشرائية إلىوتؤدي 

زيادة ودائعه من إلىالذي يمكنه استنادا الإصدارالآثار نفسها إذا ما أودعت حصيلة هذه القروض لدى بنك 
.العملات الأجنبية زيادة إصداره من النقد المتداول

عجز موازنتها وتعد هذه القروض من وسائل التمويل غير التضخمية، وتستخدمها الدولة لسد جانب من
ا بالنقد  الديون الخارجية، وأعباء، الأجنبيةالتعويضات : ، مثلالأجنبيالعامة ولاسيما ذلك الجزء المتعلق بنفقا

1.ولا تولد القروض الخارجية ضغطا تضخميا. الخ...الإنتاجيةلسلاح والسلع ومشتريات ا

ارد المحلية المتاحة غير قادرة على تحقيق الاستثمار الاقتراض الخارجي حينما تكون المو إلىأالدول تلجإن
تمع ثلاثة أمور وهي 2:المطلوب، وهذا ما يعني تواجد فجوة الموارد المحلية وفي هذه الحالة سيواجه ا

عملية التنمية ؛ إبطاءإلىيؤدي أننه أالمحلية، وهذا من شإمكانياتهقل معدلات النمو بحسب أيرتضي أن
ذلك الفائض الذي تستحوذ الوطنيالاقتصادي الكامن في مختلف قطاعات الاقتصاد فائضةتعبئة يعمل علىأن

عليه الطبقات والفئات الاجتماعية الغنية والذي يتمكن من زيادة معدل الادخار المحلي ؛
ا الأجنبيةمصادر التمويل الخارجية، مثل القروض، والمساعدات الخارجية، والاستثمارات إلىاللجوء  ، لكي يسد 

.فجوة الموارد المحلية
الثمانينات، توسعت اغلب الدول النامية ذات العجز المالي في اللجوء أوائلوخلال حقبة السبعينات وحتى 

3:الاقتراض الخارجي، والذي تكونت مصادره منإلى

؛القروض الحكومية الثنائية-
؛ودوليةإقليميةالقروض من مؤسسات -
.الخاصقروض القطاع -

.التمويل عن طريق الإصدار النقدي الجديد: ثانيا
ا ومتوسط العجز يكون في الغالب أكبر بعدد من المرات عن لـإن أغلب دول العا م تعاني عجوزات في ميزانيا

مقدار متوسط الفائض، وكذلك فان هذه الدول بحاجة لتمويل نفقات إقامة مشاريع ضخمة مثل مشروعات البنية 
ا لا تريد أن تقلص التح تية، ولهذا فهي تلجأ إلى الإصدار النقدي الجديد من دون بيع السندات الحكومية، لأ

النفقات العامة إذ أن بيع السندات يخفض الإنفاق ومن ثم يعمل على زيادة البطالة إن وجدت أو حصولها إذا  

،معهد التخطيط القومي، -نمويعلاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي والمنهج الت-انفجار العجزرمزي زكي، -1
.130، مرجع سبق ذكره، ص1998القاهرة، 

.201، ص1985القاهرة،، مكتبة مدبولي،بحوث في ديون مصر الخارجيةرمزي زكي، - 2
.130، صمرجع سبق ذكره،-علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي والمنهج التنموي- انفجار العجزرمزي زكي، - 3
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ي إلى تحميل الدولة أعباء سداد خدمة كانت غير موجودة أو قليلة نسبيا كذلك فان الإصدار النقدي لا يؤد
).أقساطه وفوائده(الدين 

إن عملية الإصدار النقدي أو ما يسمى بالتمويل التضخمي في رأي الفكر المالي الحديث وسيلة تمويل 
اعتيادية وهي تعني ضخ العملة إلى التداول، مما يدعم الطلب الكلي الفعال ولا يؤدي إلى تحمل الدولة أعباء 

.ستقبلية كما في حالة خلق أو زيادة الائتمان المصرفيم
إن العملية المذكورة هي أحد أشكال التمويل التضخمي وتكون واضحة في الدول النامية بسبب تخلف 

*.السوق المالية وصغر حجمها فتتم عملية التمويل بشكل مباشر من قبل السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي

:فكر المالي التقليدي لجوء الدولة إلى الإصدار النقدي لعدة أسباب منهالقد عارض ال
النقدي الذي يحقق الاستخدام الكامل في حين أن زيادة الإصدارافتراض التلقائية في التوازن الاقتصادي،- 

حد وسائل التدخل الاقتصادي للدولة، والذي يقود إلى زيادة الإنفاق النقدي، والأخير يؤدي إلىأهو 
حصول تضخم فيفشل التوازن الاقتصادي تبعا لذلك ؛

إن ارتفاع الأسعار الناشئ عن التضخم يؤدي إلى تخفيض قيمة النقود،مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع - 
لتوقع ارتفاع أسعارها مستقبلا فيزداد الطلب على العرض، أن  العرض ينخفض حتى يتسنى لعارضي السلع 

ر مستقبلا فتستمر قيمة النقود على الانخفاض وهكذا ؛الحصول على أرباح أكث
ا قياسا إلى الداخل، فضلا عن تقليل القدرة -  إن التضخم يؤدي إلى زيادة الاستيرادات بسبب انخفاض أثما

.على التصدير مما يؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة الوطنية
م في الميزانية العامة للدولة وهي عملية تمويل اقتراض إن عملية الإصدار النقدي تتلاءم وفكرة العجز المنظ

إجبارية لا تستند إلى مدخرات حقيقية فتسمى تبعا لذلك وسيلة تمويل تضخمية، إذ تؤدي إلى زيادة في الطلب 
.الكلي عن العرض الكلي مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة

، وتتم هذه العملية نتيجة لعدم كفاية *لعام المحليإن عملية الإصدار النقدي تعد احد مكونات الدين ا
الضرائب وعدم رغبة الدولة في الاقتراض عن طريق طرح السندات الحكومية ذات الفائدة فيتم إصدار المزيد من 
العملات الورقية والمعدنية بطريقة سهلة وهو ما يمثل دينا على الاقتصاد القومي على اعتبار أن أية وحدة نقدية 

إذ أن هذه الوحدة النقدية الجديدة تعبر عن قوة شرائية تفقد كل قيمة لها إذا لم تصادف ما . هي دين عليهجديدة

تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من البنك المركزي بطريقتين وهما:
ويتم فيها الاقتراض بشكل مباشر من الحساب الجاري للحكومة المركزية لدى البنك المركزي، وذلك عن طريق القروض :الاقتراض المباشر-1

؛والسلف وكذلك عن طريق السحب على المكشوف
.الأجلوالحوالات المتوسطة والقصيرة الأجلالدين العام وهي السندات الطويلة أدواتطة ساويكون الاقتراض بو :مباشرالاقتراض غير ال-2

 لمنفعة لصالح االحكومة جراء نزع الملكية) التزام(دفع - 3؛ يالإصدار النقد-2؛  القروض العامة- 1:هيالدين المحليمكونات
.الغ الى مقاولين لقيامهم بتنفيذ مشروع للدولةأداء مب- 4؛    العام
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ذا تعد دينا يلتزم به عن طريق دعم المقدرة الإنتاجية  تستحوذ عليه من الإنتاج الوطني في صورة سلع وخدمات، و
1.صدار جديدللاقتصاد قبل التفكير في أمر تغذية الدورة الإنتاجية بإ

في الدول النامية توجد موارد معطلة بشكل كبير ويساعد الإصدار النقدي بصورة فاعلة في تشغيل هذه الموارد 
لغرض زيادة الإنتاج، وأن هذه الزيادة إذا توافقت مع زيادة المعروض النقدي فلن يكون هناك أية مشكلة، ولكن 

رونة الجهاز الإنتاجي فيؤدي الارتفاع في المعروض النقدي إلى زيادة الحالة العامة لهذه الدول هي مشكلة ضعف م
الطلب الذي لا يقابلها مردود سلعي فترتفع الأسعار وتبدأ الضغوط التضخمية بالظهور، مما يؤدي إلى هبوط الميل 

دخار يعود إلى من التراكم  الرأسمالي، والسبب في انخفاض الااإلى الادخار والذي تحتاجه هذه الدول كونه جزءً 
.ضعف الدخول

كما أنه يمكن تمويل العجز الموازني للدولة زيادة عن الإصدار النقدي الاقتراض من البنوك التجارية ومن القطاع 
2:، حيث*الخاص غير مصرفي

نوك وهذا النوع من الاقتراض لن يكون له أثر في الطلب الكلي إذا كان لدى الب:الاقتراض من البنوك التجارية- 
احتياطيات زائدة، والإنفاق المحلي الذي يمول من هذا الاقتراض سيكون له أثر توسعي شبيه بالإنفاق الممول من 
البنك المركزي، وإذا لم يكن للبنوك التجارية احتياطيات زائدة، فإنه يمكنها إقراض الحكومة من خلال الحد من 

وبدلا من . التوسعي للزيادة في الإنفاق الحكوميالأثرالائتمان للقطاع الخاص وهذا سيولد ضغوطا آنية تزيل
ا، وإذا ما تمت  حد الائتمان الموجه للقطاع الخاص، يمكن للبنوك التجارية أن تلجأ للبنك المركزي لمساعد

المساعدة فإننا سوف نحصل على نفس النتائج من اقتراض الحكومة من البنك المركزي ؛
وهذا النوع من الاقتراض عادة ما يكون له أثر انكماشي في : ر مصرفيالاقتراض من القطاع الخاص غي- 

ويصدق هذا بشكل خاص في الدول النامية التي تكون فيها الموارد المالية لدى القطاع الخاص . الطلب الخاص
.غير المصرفي محدودة

.BOTضرورة الشراكة بين القطاعين وفق الـ:ثالثا
على القطاع الحكومي قد ساهم في ظهور مشاكل المديونية الخارجية التي عانت لا شك أن الاعتماد المطلق 

منها الدول النامية في الثمانينات من القرن العشرين، مما ساهم في ضرورة التفكير في الدور الحكومي المتزايد خاصة 

.166، ص2003، شر والتوزيع، عمان، الدار العملية الدولية ودار الثقافة للنالمالية العامة والتشريع الماليمحمد جمال ذنيبات، - 1
و من القطاع الخاص غير المصرفي التي تتحمل الاقتراض من البنك المركزي لا يؤدي إلى زيادة حجم الديون عكس الاقتراض من البنوك التجارية أ

ما وبالتالي تحمل الفوائد،  بالاقتراض من البنوك -فإن صافي المساهمة التي يقدمها هذا التمويلعليهو الحكومة فيها ديونا إذا ما تم تمويل عجزها 
.  للعجز تعتبر أقل من المساهمة الكلية- التجارية والقطاع الخاص غير مصرفي

، مرجع -دراسة بظاهرة عجز الموازنة وأثرُها الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية-الحكومة والفقر والإنفاق العامفارس عبد الرزاق، ال-2
.134سبق ذكره، ص 
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وعليه . التمويلية المعتمدة في ذلكإذا كان مصحوبا بتزايد العجز المالي والمديونية الخارجية والآثار السلبية للمصادر
:نستنتج أن

:فيما يتعلق بالمديونية- 3-1
1:حيث أن أكثر ما يثير الانتباه بالنسبة للديون الخارجية المستحقة على الدول النامية هو

ضخامة حجم الديون ؛-
ضخامة أعباء خدمة الديون ؛-
تزايد عدد الدول النامية المدينة ؛-
.ة الأزمة العالميةوصول الدول إلى مرحل-
:فيما يتعلق بالإصدار النقدي- 3-2

ــا مــن خــلال تــترك اســتعانة الحكومــة بالبنــك المركــزي لتمويــل عجزهــا المــالي العديــد مــن الآثــار الاقتصــادية يمكــ ن بيا
2:القنوات الآتية

ه الزيـادة تـؤدي لجوء الدولة إلى السحب على المكشوف يؤدي إلى الإصـدار النقـدي الجديـد وهـذ:القناة الأولى-
ــة ، وهـــو مـــا يتفــق مـــع وجهـــة نظــر النقـــدو  ن أيين بشـــبــدورها إلى زيـــادة الطلــب الاســـتثماري والاســـتهلاكي للدول

هيمنــة الآثــار النقديــة علــى الآثــار الماليــة عنــد تمويــل الزيــادة الأوليــة للأنفــاق الحكــومي بزيــادة مســاوية مــن النقــود 
ة ؛الجديد

ا و تؤدي عملية تموي:القناة الثانية- ذونـات أل العجز بشـكل غـير مباشـر مـن خـلال لجـوء الحكومـة إلى بيـع سـندا
؛3الخزينة إلى البنك المركزي إلى زيادة في إصدار وتداول الأوراق النقدية

ــادة وإصــدار وتــداول إن زيــادة مشــتريات البنــك المركــزي لســندات الــدين الحكومــة تــنعكس : القنــاة الثالثــة- في زي
.النقود

ل الإنفـــاق العـــام للدولـــة يقـــود إلى زيـــادة الأمـــوال النقديـــة لـــدى الجمهـــور ، ومـــن ثم إيـــداع الجمهـــور لهـــذه وتمويـــ
ـــا في شـــكل أرصـــدة نقديـــة ، الأمـــر الـــذي يعـــزز مـــن حجـــم  الأمـــوال لـــدى المصـــارف التجاريـــة بـــدلاً مـــن الاحتفـــاظ 

مضــاعف الائتمــان (يــادة المعــروض النقــدي الودائــع المصــرفية وتحســين ســيولة هــذه المصــارف ورفــع قــدرا الائتمانيــة وز 
).المصرفي

.309، ص نشرسنةو د بلدون ، مجلة الجامعة الإسلامية، العدد السادس عشر، -الواقع والآفاق–مشكلة الديون الخارجية في الدول النامية - 1
.79، ص 2004صادية، جامعة بغداد، قتفلسفة في العلوم الا، دكتوراه البنك المركزي والاقتراض الحكوميعفراء هادي سعيد، - 2
.535، ص1988، ترجمة وتعريب حمد إبراهيم منصور ، الرياض ، دار المريخ ، النظرية السياسية–الاقتصاد الكلي مايكل برجمان ، - 3
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:فيما يتعلق بالبديل- 3-3
من خلال ما سبق فإنه يمكن القول أن وجود العجز المالي للحكومة في مقابل صعوبة توافر مصادر التمويل 

تبني الشراكة بين بالنسبة للحكومة وما يمكن أن تتحمله نتيجة الحصول على التمويل الخارجي فإنه يحفز على 
القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية خاصة، ويرجع ذلك إلى أن الدول التي تعاني من 
عجز مالي وصعوبات في توافر التمويل الخارجي قد يتوافر لدها الرغبة في توفير خدمات البنية التحتية الملائمة، 

لكافية لتوفير تلك الخدمات، ومن ثم توفر الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولكنها تصطدم بعدم توافر القدرة ا
آلية لتوفير خدمات البنية التحتية في هذه الحالة، ويستخدم في التعرف على الوضع التمويلي للدولة عدد من 

 الصادرات ومتوسط المؤشرات أهمها نسبة العجز الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة المديونية من إجمالي
1.نصيب الفرد من المساعدات ونسبة صادرات النفط من الصادرات الإجمالية

ونتيجة التحليل السابق فإن وقوع الحكومة في عجز مالي وصعوبة توافر مصادر التمويل الخارجي مع زيادة 
شراكة بين القطاعين العام والخاص، حجم الدين العام الداخلي والخارجي وتحمل أعبائه تعد من العوامل المحددة لل

لكن ما يجب الإشارة إليه هو أن أوضاع المالية العامة ليست كافية لقيام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق 
.نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية

. لةو قتصادية والخبرات السابقة للدالمحددات الا:الثالثالمطلب 
تصادية، فإن الاعتماد على أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشييد وتنفيذ من الناحية الاق

مشروعات البنية التحتية وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية أو أي صيغة أخرى، يتطلب توفير عدة عوامل 
لى الحكومات من أجل تحقيق لنجاحها أهمها، نمو الطلب على خدمات البنية التحتية والتي تمثل ضغوط متزايدة ع

تمع، كما يتوجب استقرار في السياسات الاقتصادية الكلية للدولة المضيفة من أجل تحديد  الرفاهية لأفراد ا
المخاطر الاقتصادية والحد منها، بالإضافية إلى الخبرة الجيدة للدولة في مجال تشييد مشروعات البنية التحتية 

:  حتى لا تتحمل تكاليف الشراكة كما سيأتي ذكرها لاحقا، وتفصيل ذلك كما يليبالشراكة بين القطاعين وذلك 

.نمو الطلب على خدمات البنية التحتية: أولا
نتيجة لما يعرفه العالم من نمو اقتصادي والتقدم التكنولوجي والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الزيادة في درجة 

مية، أصبح هناك الزيادة بمعدلات متزايدة في الطلب على خدمات البنية التحتية، التحضر في العديد من الدول النا
سكان الدول النامية سوف يعيشون في المناطق الحضرية من %56حيث أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 

مليون340,5مدينة في العالم ما يقارب  21، كما أنه من المتوقع أن يعيش في 2030وذلك بحلول سنة 

1  - Mona Hammami , Ruhashyankiko Jean, Determinants of Public – Private - Partnerships  Infrastructure,
IMF, 2006, pp: 05-06. 
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، كما أن التقديرات تضير إلى أن الطلب على البنية التحتية في حوض البحر 20151نسمة وذلك بحلول سنة 
الأبيض المتوسط بسبب النمو السكاني والانتشار السريع للمدن والتوسع الاقتصادي، ويرجع ذلك إلى الصحوة 

ى معيشة أفضل وتحسين مناخ الأعمال، العربية في عدة دول بينما تواجه حكومات المنطقة مطالب الشعوب لمستو 
106بحوالي 2020حيث تواجه احتياجات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى سنة 

2.من إجمالي الناتج المحلي السنوي في المنطقة%6,9مليارات دولار سنويا، أي 

حكومات الدول في السنوات ة تشكل تحدي أما وعليه فإن الزيادة في الطلب على خدمات البنية التحتي
.اللاحقة خاصة النامية منها

.استقرار السياسات الاقتصادية الكلية: ثانيا
يعد استقرار السياسات الاقتصادية الكلية من أهم المحددات الاقتصادية لمشروعات الشراكة بين القطاعين 

ليه من استقرار بعض المتغيرات الاقتصادية والتي يتمثل أهمها في  ، وكذا لما تؤدي إBOTالعام والخاص وفق نظام الـ
.كل من معدل النمو الاقتصادي واستقرار سعر الصرف ودرجة الانفتاح الاقتصادي للدولة محل الدراسة

خاصة في BOTوفق نظام الـويرتبط استقرار السياسات الاقتصادية الكلية في مشروعات الشراكة بين القطاعين 
استقرار السياسات الاقتصادية الكلية يرتبط بعدد المخاطر في التصميم والتخطيط ومرحلة التعاقد، كما أنمرحلة 

أهمها المخاطر المالية ومخاطر العملة والمخاطر السياسية، أما BOTوفق نظام الـمشروعات الشراكة بين القطاعين 
لنمو الاقتصادي يشكل عامل جذب لمشروعات فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي فإن وجود معدلات مرتفعة من ا

الشراكة بين القطاعين معبرا عنها بالعوائد المتوقعة للمشروع، كما أن الضغوط على العملة المحلية تؤثر سلبا على 
مشروعات الشراكة بين القطاعين من خلال تخفيض قيمة العملة المحلية وما يترتب عليها من تفاقم مشكلات 

3.ة في مرحلة البناء والتشغيل لمشروعات الشراكة بين القطاعينالتدفق النقدي خاص

وقد توصلت إحدى دراسات صندوق النقد الدولي إلى أن هناك علاقة طردية بين الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص من جانب كل من وبين اتساع حجم السوق بسبب تنامي حجم الطلب المحلي وزيادة القوة 

لك تم التوصل إلى نتيجة تفيد أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو الدول التي الشرائية، وكذ
تتسم السياسات الاقتصادية الكلية فيها بالاستقرار، وقد تم التعبير عن ذلك بانخفاض معدل التضخم واستقرار 

ان ومتوسط نصيب الفرد  من أسعار الصرف، وتم استخدام حيال ذلك عدد من المؤشرات متمثلة في عدد السك

1  - OECD, Infrastructure to 2030, Pplicy Brief, P 02. 
تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار في البنى ،برنامج دعم أمن الاستثمارات في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسطعن تقرير - 2

، )OECD(المنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، -رفع الوعي بأدوات تخفيف المخاطر–التحتية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط 
2013 .

، مرجع سبق -دراسة مقارنة-وأثرها على النمو الإقتصاديالشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسيةعبد االله رمضان توفيق، -3
.106ذكره، ص 
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النقدي كنسبة من الناتج والاحتياطي 2Mالناتج الحقيقي ومعدل التضخم والعرض النقدي معبرا عنه بـ
1.الدولي

وعليه فإنه من خلال الطرح السابق يتضح لنا أن استقرار السياسات الاقتصادية الكلية يعد عاملا مهما في 
في مجال البنية التحتية، إلى جانب BOTوفق نظام الـت الشراكة بين القطاعين العام والخاص جذب مشروعا

ذلك النمو في الطلب على خدمات البنية التحتية والذي يعبر عنه بالنمو السكاني وزيادة درجة التحضر خاصة في 
.الدول النامية أين يمثل عامل محفز لهذا النوع من المشروعات

. ات السابقة للدولةالخبر : ثالثا
يقصد بالخبرات السابقة للدولة، الخبرات السابقة في مجال التعامل مع القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق 
بمشروعات البنية التحتية الممولة عن طريق القطاع الخاص بنمط الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام 

2:بـالأمر في هذه الحالةويتعلق ، - BOT-البناء والتشغيل ونقل الملكية 

عدد مشروعات البنية التحتية المنفذة وفق الشراكة بين القطاعين ؛- 
المعوقات التي ظهرت أثناء المراحل المختلفة للمشروعات المنفذة وكيفية تعامل الحكومة مع تلك المعوقات في  - 

كل حالة ؛
ال من خلال الحوافز الممنوحة للقطاع الخاص عدد المتغيرات التي تعكس الخبرة السابقة للدولة في هذا-  ا

وإمكانية التنسيق، والمهارات البشرية المتوافرة وتكلفة المعلومات ومدى توافر المعلومات اللازمة للقطاع الخاص؛
. *تشكيل وحدات حكومية إدارية مختصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص- 

لدولي إلى أن هناك زيادة في الطلب من جانب القطاع الخاص تجاه الدول وقد توصلت دراسة صندوق النقد ا
التي لديها خبرات سابقة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي تزداد مشروعات الشراكة بين 

3.القطاعين العام والخاص في الدول التي نجحت في تحقيق معدلات أداء مرتفعة بالنسبة للشراكة

.المحددات السياسية والمؤسسية والقانونية: الرابعطلب الم
بالإضافة إلى المحددات الاقتصادية لنجاح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص توجد محددات 

ة أخرى ويتعلق الأمر بالمحددات السياسية، والتي تتعلق بمدى تبنى الدولة المضيفة للسياسات الليبرالية التي تعد بيئ

1  - Mona Hammami , Ruhashyankiko Jean, Determinants of Public – Private - Partnerships Infrastructure, 
Opcit, p 08. 

، مرجع سبق -دراسة مقارنة-سية وأثرها على النمو الإقتصاديالشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساعبد االله رمضان توفيق، -2
.111-110: ذكره، ص ص

 من بين الدول التي قامت بتشكيل وحدات حكومية إدارية مختصة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدعم من البنك الدولي نجد كل من
.  جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة

3 - Mona Hammami , Ruhashyankiko Jean, Determinants of Public – Private - Partnerships  Infrastructure,
Opcit, p 10. 
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اء المشروع بالشروط المتفق عليها خوفا من مناسبة للقطاع الخاص بالإضافة إلى الاستقرار السياسي للتأكد من إ
تعاقب الحكومات، بالإضافة إلى المحددات المؤسسية والقانونية، خصوصا فيما يتعلق بقوانين المنافسة وحقوق 

. الملكية وغيرها

.المحددات السياسية: أولا
في مجال البنية التحتية يرتبط BOTالمحددات السياسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الـإن 

:بعنصرين هامين، ويتعلق الأمر بمدى تبني الدولة للنظام الليبرالي والاستقرار السياسي، وفيما يلي تفصيل ذلك
).التوجه الإيديولوجي(مدى تبني الدولة للنظام الليبرالي -

صد بالتوجه الأيديولوجي مدى تبني الدولة لسياسات الليبرالية أو سياسات التدخل الحكومي في النشاط يق
ن العالم محكوم بأيديولوجيات متباينة حسب أنظمتها حيث أ. الاقتصادي والتي تتميز بالتفاوت بين الاقتصاديات

الأول يمثله الفكر الأيديولوجي لبعض الدول الاقتصادية ويمكن التمييز بين ثلاثة أيديولوجيات رئيسية، الاتجاه
النامية التي تبنت النهج الاشتراكي بعد الاستقلال، واستندت سياستها الاقتصادية إلى تحديد الحد الفاصل بين 

على فكر أيديولوجي يؤمن تعايش كلا الشراكة بين القطاعين العام والخاصالقطاع العام والخاص، وتطبيق 
ا لتحقيق أهداف عملية التنمية الاقتصادية، واعتمد النهج الاشتراكي على ممارسة الوظيفة القطاعين معاً، وض رور

الاقتصادية عندما يقوم بالتأميم في بعض الأحيان، وأحياناً أخرى ينسحب ويتراجع لتشجيع القطاع الخاص، الأمر 
1.الذي تجدر ملاحظته في هذا الاتجاه

.الاستقرار السياسي-
بة لمدى الاستقرار السياسي فإنه يؤثر على درجة المخاطر السياسية المرتبطة بدخول القطاع الخاص بالنس

حيث أن توافر الاستقرار السياسي كأحد مقومات البيئة السياسية وكعنصر . خاصة أنه يؤثر على درجة التأكيد
الحاكمة، والأوضاع الحزبية أو من عناصر المناخ الاستثماري وهن بكل ما يتعلق بنظام الحكم، وشكل الطبقة

.الطبقية، ودرجة الوعي والنضوج السياسي، وكل ما يترتب على ذلك من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية
والواقع أن الدول التي تسودها أوضاع سياسية غير ديمقراطية وغير مستقرة لا يمكنها أن توفر المناخ المناسب 

، وبالتالي تحد في مجال البنية التحتية-الوطني والأجنبي- دخول القطاع الخاص ، خاصة فيما يتعلق بللاستثمار
من خطوات التنمية –من جهة –من قدرة الاقتصاد على استيعاب وتوظيف الاستثمار، فعدم الاستقرار يؤخر 

عدم الاستقرار المرسومة لأنه يفضي بالأمور إلى عدم التأكد وعدم الضمان إزاء المستقبل، ومن جهة أخرى يؤدي 

، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات -تحليل سوسيولوجي للدور الاقتصادي للدولة-الدولة ونمط التنمية في العالم الثالث أحمد زايد، -1
.17، ص1990ن، الوحدة العربية، بيروت، لبنان، حزيرا



BOTالـنظام البنية التحتية وفق تأسيسفي وعوامل نجاحهاشراكة الفعالة بين القطاعينمحددات ال: السابعالفصل 

194

هذا برجال الأعمال في الدول النامية إلى توجيه أموالهم إلى مشروعات لا تضيف إلى بناء التنمية في الاقتصاد 
1.الوطني أو إلى اكتنازها ووضعها بعيدا عن مجالات الاستثمار

أولت الدراسات –يبيعلى المستوى التجر –وفيما يتعلق بشأن العلاقة بين الاستقرار السياسي والاستثمار 
دولة نامية لدراسة العلاقة بين الصدمات 28لهذه العلاقة بمختلف أشكالها ونتائجها أهمية خاصة، ففي عينة من 

إلى أن المتغيرات "Sule and Dani 1992"الخارجية والأمور السياسية والاستثمار الخاص، توصل كل من 
تؤثر على استجابة الاستثمار الخاص ) ية والحريات المدنيةدرجة تحضر السكان، والحقوق السياس(السياسية 

، وأظهرت نتائج الدراسة أن المستويات )ظروف التبادل التجاري، أسعار النفط، سعر الفائدة(للصدمات الخارجية 
ظمة العالية للتحضر تؤثر على الاستثمار، وأن أثر الصدمات الخارجية في الاستثمار يكون كبيرا في الدول ذات الأن

السياسية الأكثر تقييدا، آخذين في الاعتبار أن الحريات السياسية تنخفض عندما تزيد قيمة الحقوق السياسية، 
2.ومن الناحية العكسية، فإن زيادة الحريات السياسية يخفض أثر الصدمات الخارجية السالبة

ا الترجيحية، أظهر  أن الاستقرار السياسي " R. S. Basi"وفي دراسة عن عناصر المناخ الاستثماري وأوزا
، وقد قامت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بتصنيف كل من %63يؤثر في اتخاذ القرار الاستثماري بنسبة 

إلى –العناصر المحفزة والعناصر المعوقة للاستثمار طبقا لبحث قامت به على عينة من المستثمرين في الدول العربية 
موعة الأولى للعناصر المحفزة للاستثمار مجموعات من حيث ترت يب أهميتها في اتخاذ قرار الاستثمار، وقد جاءت ا

3.متضمنة تمتع الدولة المضيفة بالاستقرار السياسي والاقتصادي كعنصر أولي محفز للاستثمار

جذب لمشروعات وفي هذا الصدد نشير إلى أن إحدى الدراسات أن التوجه الليبرالي للحكومات يوفر عامل
أكبر من التوجه المركزي للاقتصاد المحلي، أما فيما يتعلق BOTالشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام الـ

بالاستقرار السياسي فإنه يعد أحد العوامل السياسية المحفزة للشراكة، وذلك لما تتسم به مشروعات الشراكة بين 
ا مشروعات في الأجل الطويل، وعليه فإن الاستقرار السياسي في مجال البنيBOTالقطاعين وفق الـ ة التحتية كو

4.يوفر زيادة درجة التأكد اللازمة للقطاع الخاص في الأجل  الطويل

ما يمكن أن نستنتجه هو أن العوامل السياسية والتي تتمثل في كل من التوجه الليبرالي والاستقرار السياسي، 
.في جال البنية التحتيةBOTوعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام الـتؤثر إيجابا على مشر 

، ورقلة، الجزائر، 07، مجلة الباحث، عدد دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدول الناميةبونوة شعيب، عبد الرزاق مولاي لخضر، - 1
.141، ص 2009

.142المرجع نفسه، ص - 2
.14ص ،مرجع سبق ذكرهص في النشاط الإقتصادي، تطوير القطاع الخاإستراتيجيةرؤية نظرية حول بودخدخ كريم، بودخدخ مسعود، - 3

4  -  Mona Hammami , Ruhashyankiko Jean, Determinants of Public – Private - Partnerships  Infrastructure,
Opcit, p 06. 
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.المحددات المؤسسية: ثانيا
يقصد بالمحددات المؤسسية مدى كفاءة المؤسسات الحكومية المنظمة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام 

ت وكذا الفترة الزمنية بين التفاوض والتعاقد والتشغيل، والخاص داخل الدولة، بالإضافة إلى مدى تعدد الإجراءا
يضاف إلى ذلك مدى توافر الكفاءات البشرية الإدارية والتنظيمية المسئولة عن تلك المشروعات في المؤسسات 

، وعليه فإنه في حالة أي ضعف في الحالات والإمكانات السابقة سيؤدي إلى ظهور المخاطر المؤسسية 1الحكومية
ا أن تؤثر سلبا على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاصالتي  .من شأ

ال، ومنها :وهناك العديد من الأمثلة في هذا ا
لم تنجح فيها بعض مشروعات 2003نتيجة القصور التنظيمي في البرتغال قبل سنة :التجربة البرتغالية-

الخبرات البشرية اللازمة لهذه المشروعات في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بسبب نقص 
المؤسسات الحكومية المسئولة عن تنظيم وإدارة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

مشاريع 10تم تنفيذ1995-1994: أدى القصور المؤسسي الحكومي خلال الفترة:تجربة كوريا الجنوبية-
ع ذلك إلى عدد من الأسباب منها تعقد الدورة المستندية مشروعا كان متفق عليها، ويرج45من أصل 

والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة على مستوى الإدارة 
.الحكومية المحلية، كذلك عدم توافر قنوات الاتصال الفعالة بين الحكومة الكورية والقطاع الخاص

.يةالمحددات القانون: ثالثا
، وتعنى تشريعات وقوانين زاً في استقطاب الاستثمار الخاص في مجال البنية التحتية ونموهتؤدي العوامل القانونية دوراً ممي

إلى استثمار الخاصالاستثمار وطنية كانت أم دولية بدور مهم في توفير الحماية القانونية والضمان الكافي لدفع المستثمر 
لى الأضرار بالاقتصاد الوطني للدولة في الاقتصاديات الوطنية والأجنبية ، بشكل لا يؤدي إة والعلميةأمواله وخبرته الفني

ن وجود أطار قانوني يرسي الأسس التشريعية والقانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي عامة والحركة إ.2ستثمارالمستقطبة للا
والرخاء في شتى الميادين والقطاعات الاقتصادية وعلى أن يبتعد عن الاستثمارية خاصة بشكل يتفق مع تحقيق أهداف التنمية

التناقض والتعقيد فيما يخص أي من الإجراءات أو التطبيقات العملية لتلك القوانين على ارض الواقع يؤدي إلى تحقيق 
.قانونية للمستثمر الخاصمن بيئة والبلد المضيف، لما يوفره هذا الإطار الواضح والثابت الخاصمصلحة كل من المستثمر 

ولابد من الإشارة في هذا الشأن إلى أنه إذا كانت حاجة الدولة تتطلب حقيقة اجتذاب رؤوس الأموال النقدية والعينية 
والفنية إلى إقليمها للاشتراك في عملية التنمية الاقتصادية، فيجب عليها أن تعامل الاستثمار الوافد على أسس واضحة 

، مرجع سبق -دراسة مقارنة-و الإقتصاديالشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية وأثرها على النمعبد االله رمضان توفيق، -1
.108ذكره، ص 

:ص ص. 2006، لبنان،بيروت،ات الوحدة العربية، مركز دراسجنبي المعوقات والضمانات القانونيةالاستثمار الأد محمود السامرائي، دري-2
79-80.
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تم ذلك من خلال إعداد تنظيم قانوني متكامل قدر الإمكان للاستثمار الأجنبي، بدءاً بطرق استقطابه ومروراً وثابتة، وي
من - المحلي والأجنبي–وانين التي يرغب المستثمر الخاص ومن أهم الضمانات والق،نتهاء بتصفيتهحتى الابمعاملته وحمايته 

:لـتشريعها وإصدارهاالحكومة 
السرقة، ونقض العقود، والفساد تقضي حماية حقوق الملكية تأمين الحماية من المصادرة، والتأميم، و و :حقوق الملكية- 

داري والمالي وهي تنطوي على احترام الدولة للعقود فيما يتصل بحقوق الملكية، يترتب على احترام حقوق الملكية الإ
لذلك تشكل حماية حقوق الملكية . - لي والأجنبيالمح–الخاص وخصوصاً الملكية الفكرية اثر ايجابي في الاستثمار 

جنبي المباشر لة لزيادة حصتها من الاستثمار الخاص الأالفكرية جزءاً من الإستراتيجية الاقتصادية العامة التي تتبعها الدو 
قوق على الصعيد العالمي، حيث لا يمكن نقل التكنولوجيا إلى البلدان المضيفة إن لم تكن تحمي وتصون حوالمحلي 

ا  لحماية قوي نصيرأالملكية الفكرية، وخير شاهد على ذلك هو نجاح الدول المتقدمة في جذب التكنولوجيا إليها لأ
حقوق الملكية ؛

المنافسة هي أساس اقتصاد السوق، وهي تعزز دور القطاع الخاص وتشجع الاستثمار : قوانين المنافسة وأنظمتها- 
ا تزيد الخاص في مجالات التنمية وخاصة مش روعات البنية التحتية، ثم أن لها أثراً مباشراً وايجابياً على النمو الاقتصادي لأ

الفعالية إذ تمد الإداريين بحوافز تدفعهم إلى تخفيض التكاليف والى الابتكار، وتحسين الترتيبات المؤسسية للإنتاج ، يؤدي 
بي المباشر في مجال البنية التحتية، حيث أن المستثمر الأجنبي خلق بيئة تنافسية محلية إلى ازدياد تدفق الاستثمار الأجن

يفضل العمل في بيئة تنافسية كونه يمتلك أدوات التنافس كالتكنولوجيا العالية والإنتاج الكثيف والتكاليف المتدنية وكذلك 
، وبالتالي فأن معلوماته فانه يخاف من المنافسة غير الشريفة من قبل الشركات المحلية كونه على ارض غير أرضه الأم

ا ليست بعمق معلومات وخبرات المستثمر المحلي عن السوق المحلية والموارد المحلية، وحيث  وخبراته مهما كانت واسعة فأ
أصبحت قضية المنافسة عالمية فيجب أن تجعل الدولة قوانين المنافسة قوانين دولية، فقوانين المنافسة إضافة إلى تعزيزها 

اخل البلدان بين الشركات والمؤسسات المحلية، تحتاج إلى أن تأخذ في اعتبارها قوى التنافس بين الاقتصاديات للتنافس د
المحلية والاقتصاد العالمي، لذلك لابد للمؤسسات المحلية من أن تشجع قيام منافسة تتماشى مع المعايير الدولية توخياً 

ومن الأدوات الرئيسة لتعزيز .اكبر من الاستثمار الأجنبي المباشرلمواجهة تحديات المنافسة الدولية واجتذاب حصص 
المنافسة هي قوانين وأنظمة مناهضة الاتحادات الاحتكارية، وقوانين مكافحة الاحتكارات وعمليات الدمج والشراء غير 

ا، ولاسيما تلك التي تؤثر في العرض وفي أسعار السلع والخدمات، وكذلك إزالة الحوا جز التي تعترض نفاذ المسموح 
1.الشركات إلى الأسواق وخروجها منها

، السوريةمع دراسة لحالة مصر والجمهورية ي بلدان أسكواإصلاح المؤسسات الاقتصادية فاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، -1
.21، ص2003الأمم المتحدة، نيويورك، 
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عوامل الشراكة الناجحة بين القطاعين في مجال البنية التحتية وفق : الثانيالمبحث
. BOTالـ

إن عملية تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية بأي صيغة يتطلب توافر عدة 
ولقد تم اقتراح مجموعة من الشروط للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص من قبل عوامل لنجاحه،

ال، فتطبيق الشراكة لا يكون عشوائيا وإنما يكون من خلال الاختيار الجيد للقطاعات التي يمكن  المختصين في ا
ناك اختيار جيد للمشروع محل أن يقوم القطاع الخاص بشراكة القطاع العام، وفي نفس القطاع يجب أن يكون ه

الدراسة، كما أن نجاح الشراكة بين القطاعين في مجال البنية التحتية يتطلب تحفيز الحكومة للقطاع الخاص للدخول 
في مثل هذه الشراكات، خاصة إذا تعلق الأمر بمخاطر الاستثمار في مثل هذا القطاع الحيوي وكيفية إدارة هذه 

.هود بين القطاعين العام والخاصالمخاطر من خلال تكاتف الج
شروط الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام هذا المبحث سنحاول التطرق إلىمن خلال

.البناء والتشغيل ونقل الملكية، ثم نتعرض بشيء من التفصيل أهم العوامل التي تحقق الشراكة الناجحة

.ة الناجحة بين القطاعين العام والخاصالشراكوشروطمبادئ:المطلب الأول
فيما يتعلق بالشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص يرى الكثير من الاقتصاديين توفر مجموعة من 
المبادئ والمتعلقة بالالتزام والتعهد والاستمرارية والشفافية، ومن جهة أخرى فإن شروط الشراكة الناجحة بين 

ال من باحثين اقتصاديين القطاعين فقد تم ا لتوصل إلى العديد من الشروط وذلك من قبل القائمين في هذا ا
والمنظمات الدولية ذات الصلة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة وفق نظام البناء والتشغيل ونقل 

. - BOT-الملكية 

.الناجحة بين القطاعين العام والخاصمبادئ الشراكة: أولا
1:ز الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص على أهم ثلاث مبادئ أساسية هيترتك

وهو أن يتم إنجاز وتنفيذ القرارات التنموية وفقا لمنهجية وأهداف تحدد دور كل شريك في :لتزام والتعهدالا-
لتزام بالدور المحدد له من قبل ؛إداري فعال يتعهد كل طرف فيه بالاظل مناخ 

غالبا ما يتم تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص إلى فترات طويلة، وخلال هذه : يةستمرار الا-
لذا يجب . المدة من المحتمل أن تتغير السياسات العامة للدولة مما يؤدي بدوره إلى إلغاء مشروعات الشراكة

رجة من الحساسية السياسية، كما يجب عتبار المدة الزمنية الملائمة عند تنفيذ مشروعات لها دالأخذ بعين الا
تحديد الإطار العام ومنهجية الإدارة في ظل قوى السوق التي تحكم عملية الشراكة ؛

.09، مرجع سبق ذكره، ص والقطاع الخاص) الحكومة(الشراكة بين القطاعين العام ، -دائرة المالية–قتصادية والمالية إدارة الدراسات الا- 1
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وتعني التنسيق بين الشركاء من خلال رؤية واضحة للأساليب التي ينتهجها كل شريك لتنفيذ :الشفافية-
الداخلية والخارجية التي تحدث خلال فترة الأهداف الموضوعية، مع التعامل بصدق ووضوح مع المتغيرات

.الشراكة

.الناجحة بين القطاعين العام والخاصشروط الشراكة : ثانيا
يعد أمرا BOTإن احتمال نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية 

ال والمنظمات الدولية كما يليضروريا مراعاته، وفيم :ا يلي أهم ما تم التوصل إليه من قبل القائمين في هذا ا
ا بمراجعة العديد من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص فقد "Kolzow"حسب  بدراسة قام 

1:العام والخاص وهياستنبط العديد من الخطوط العريضة التي تعد كأحد شروط لنجاح الشراكة بين القطاعين 

توفير ثقافة مجتمعية داعمة للشراكة تشجع القيادة، ومشاركة المواطنين في أنشطة الشراكة ذات الاهتمام -
التنموي بعيد المدى ؛

تمع، وفهم مشترك - وجود تصور مجتمعي مشترك وواقعي للشراكة، مبني على نقاط القوة والضعف 
لإمكانيات المنطقة المراد تنميتها ؛

توفر تنظيم فعال يمكن من التحام الاهتمامات الفردية بالاهتمامات العامة للمجتمع ؛-
توفير شبكة للجماعات والأفراد الرئيسيين المعنيين بالشراكة، تشجه اتصالهم مع القادة، وتذيب الفروق بين -

الاهتمامات المتنافسة ؛
ا ؛الرغبة والقدرة على رعاية الريادة، وتشجيع المخاطرة، ورعا- ية المشاريع المرتبطة 

نماذج من بعض –نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية للنقل عبد القادر فتحي لاشين وفريق خبراء، -1
.236-235: ، مرجع سبق ذكره، ص ص- الدول العربية

.في مجال البنية التحتيةBOTـوفق الـمبادئ الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص: )1- 7(رقم الشكل

الإلتزام والتعهد

الإستمرارية

الشفافية

الشراكات القطاعية القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلدية على مستوى : : المصدر
.11ستشارات الإدارية، فلسطين، ص الهيئات المحلية، شركة النخبة للا

شراكة ناجحة

الدولة

لقطاع ا
الخاص
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الاستمرارية في السياسات المرتبطة بالشراكة، بما فيها القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، وتقليل عدم -
. التأكد المحيط بالأعمال لتشجيع الأفراد الذين يخاطرون اقتصاديا على الانخراط في الشراكات

في بيان لها والصادر في سنة "لدول آسيا في الباسيفيكمنظمة التعاون الاقتصادي"كما نضيف إلى أن 
اعتبرت أن تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص حاجة ضرورية لإدارة البنية التحتية التي تحتاجها 1997

دول هذه المنظمة، لتحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ونادت هذه الأخيرة بالأسس والمبادئ 
1:اليةالت

:، وشملتمبادئ تطوعية.1
تأسيس بيئة اقتصادية مناسبة، استنادا إلى المؤشرات الكلية والمحافظة عليها ؛-
تأسيس مرجعيات قانونية مستقرة وذات شفافية، وسن أنظمة وتعليمات لحماية المستثمر ؛-
خدمات البنية التحتية بطريقة فعالة ومنافسة ؛تبني سياسات تنمي توفير-
س المال المطلوب على المدى البعيد، من أجل استثمارات البنية التحتية، وتسريع الجهود الرامية توفير رأ-

لتوسيع وتعميق أسواق رأس المال المحلية ؛
.دعم التعاون المتبادل الرامي إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية-

:، وشملتتحسين القدرات.2
مارسات في كل مرحلة من مراحل تخطيط البنية التحتية وتنمية الإدارة ؛تنمية تطبيق أفضل الم-
تطوير القدرات المحلية الخاصة بالبنية التحتية ؛-
تنمية تطبيق أفضل الممارسات لتقليل المخاطرة وتقليلها ؛-
تنمية الشفافية والمساءلة والتنبؤ بالإجراءات ؛-
. هداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعيةالتأكيد على أن تدعم البنية التحتية تحقيق الأ-

:، وشملتالمعلومات والاستشارة.3
تحسين توفير المعلومة من أجل دعم المشاركة في استثمارات البنية التحتية ؛-
ا- .تقوية الاستشارات الفعالة، للتأكد من أن خطط البنية التحتية تخدم مجتمعا

.BOTالبنية التحتية وفق الـمجالقطاعين في تحديد مجالات الشراكة بين ال: المطلب الثاني
ا تساهم  إن فهم طبيعة العلاقة بين الاستثمار الحكومي والاستثمار الخاص على درجة كبيرة من الأهمية، كو
الات التي يمكن أن تتوفر فيها فرص النجاح لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق  في تحديد ا

في مجال البنية التحتية، وعليه سنحاول من خلال هذه النقطة التطرق إلى تحديد مجالات الشراكة BOTنظام الـ 

.23-22: ، مرجع سبق ذكره، ص صالتطبيقات-النماذج-المفاهيم: إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاصعادل محمود الرشيد، - 1
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بين القطاعين العام والخاص على المستوى الكلي أي على مستوى كل القطاعات الأربع للشراكة حسب البنك 
وذلك من أجل تحديد قطاعات الدولي، ويكون ذلك بدراسة أثر هيكل الإنفاق الحكومي على الاستثمار الخاص، 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم إلى الاختيار الجيد لمشروع الشراكة بين القطاعين ويكون ذلك على 
:مستوى القطاع الواحد وهذا كما يلي

.تحديد مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى القطاعات الكلية: أولا
يد القطاعات التي يمكن أن تنجح فيها الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون إن عملية تحد

على أساس التشخيص القطاعي، والذي يقدم تقييما واقعيا للمحددات التي يواجهها كل قطاع وبالتالي يساعد 
يغطي هذا القطاع العام على التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في كل قطاع، وبشكل عام يجب أن

1:التشخيص القطاعي الاعتبارات التالية

الاعتبارات التكنولوجية ؛-
الإطار القانوني والتنظيمي ؛-
الإطار المؤسسي ؛-
. الاعتبارات التجارية والمالية والاقتصادية-

الات التي يم اكة كن للقطاع الخاص الاستثمار وتكون فرص حقيقية لمشروعات الشر وعليه لاستنتاج ا
دراسة العلاقات التكاملية بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، فإنه يجب

2:والنموذج المقترح لذلك معطى بالعلاقة التالية. والإحلالية بين بنود الإنفاق الحكـومي والاستثمار الخاص

:حيث أن
vK : الحقيقي ؛الاستثمار الخاص
tY :الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ؛
iX : بنود الإنفاق الحكومي الحقيقي مع)ki ...,,3,2,1(؛
tU :حد الخطأ العشوائي ؛
i ,, ki(معلمات النموذج مع : 10 ...,,3,2,1.(

1 - Asian Development Bank (ADB), Public – Private Partnerships (PPP) Handbook, Guidelines, Handbooks, 
and Manuals, 2008, P P: 11-12. 

تصاد قا، دكتوراه في تحديد مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في البنية التحتية في الأردنمحمود ربيع علي ربايعة، -2
.08-07: ، ص ص2010الأعمال، الجامعة الأردنية،

tti

k

i
ittv UXYK  

1
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من النموذج فإننا سوف نستنتج مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل 
:الملكية كما يلي

نستنتج من النموذج السابق فإنه من خلال وجود :مجالات نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص-
؛راكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتيةالعلاقة التكاملية يمكن أن تنجح الش

نستنتج من النموذج السابق فإنه من خلال وجود :مجالات فشل الشراكة بين القطاعين العام والخاص-
العلاقة الإحلالية لا يمكن أن تنجح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية، وإنما يفضل 

الاتأن ينسحب .الاستثمار الحكومي من هذه ا
: نشير إلى أن البنك الدولي يقسم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى أربع قطاعات رئيسية هي

قطاع الطاقة ؛)1
قطاع الاتصالات ؛)2
قطاع النقل ؛)3
.قطاع المياه والصرف الصحي)4

.ين العام والخاص على مستوى القطاعالاختيار الجيد لمشروعات الشراكة بين القطاع: ثانيا
بعد أن يتم تحديد القطاعات التي يمكن أن تكون فيها فرص نجاح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام 

على مستوى القطاع الواحد، ويتعلق الأمر في هذه والخاص كما سبق فإنه يتم تحديد المشروعات الجيدة للشراكة
ا مشروع البنية التحتية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الـالحالة بالمراحل التي يم BOTر 

.وهذا ما تم التطرق إليه في الباب الثاني من الدراسة

. BOTمجال البنية التحتية وفق الـبين القطاعين الشراكةتحديد المخاطر: المطلب الثالث
ن بينها مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام تعد المخاطر حالة ملازمة لكل المشروعات، وم

، كما أن عملية تحديد هذه المخاطر تعد ركنا أساسيا لأي مشروع استثماري، غير أن بناء والتشغيل ونقل الملكيةال
الفرق الأساسي بين أي مشروع استثماري ومشروعات البنية التحتية الممولة عن طريق القطاع الخاص وفق 

هو مشاركة القطاع الخاص، هذا ما يؤدي من زيادة المخاطر نتيجة الفترة الزمنية الطويلة وحجم المبالغ BOTالـ
.المالية المنفقة

.في مجال البنية التحتيةBOTالـفي مشروعاتمفهوم مخاطر شراكة القطاع الخاص : أولا
ا :تعُرّف المخاطر المرتبطة بالمشروع على أ

ائع المادية أو القانونية أو الفنية أو السياسة أو البيئية أو التجارية التي تطرأ عقب البدء في تنفيذ تلك الوق"-
المشروع، ومن شأن وجودها إحداث خسارة وضررا للمشاركين في المشروع، ويترتب على تلك المخاطر 
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ثم في تشغيله أو الزيادة في في حالة عدم السيطرة علها توابع قد تتمثل في التأخير في تنفيذ المشروع ومن
كما هو متوقع من جهة الإدارة، أو عدم الجودة في الخدمة المقدمة من أو عدم التشغيلتكلفة المشروع 

؛1)"مخاطر الأداء(المشروع 
ا تنطوي على تأثير سلبي يضر بالمنفعة التي يتوقعون "- تلك الظروف التي ترى الأطراف تبعا لتقديرها أ

وإن تعرض  . ومع أنه قد تقع أحداث تمثل مخاطر شديدة بالنسبة لمعظم الأطراف. شروعتحقيقها من الم
.2"كل طرف من الأطراف إلى المخاطر سيختلف عن الآخر تبعا للدور الذي يؤديه في المشروع

عن طريق القطاع الخاص خاصة من خلال التعريفين يتبين لنا أن المشروعات ومشروعات البنية التحتية الممولة 
موعة من المخاطر تكون عملية تحديدها من قبل الأطراف المشاركة ضرورة مُلحة، ويتعين على هذه  تتعرض 
الأطراف التحكم في هذه المخاطر لأنه أحد العوامل الرئيسية في نجاح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام 

.والخاص
بطة بدخول القطاع الخاص في شراكة مع القطاع العام وفق نظام البناء والتشغيل ونقل من أهم المخاطر المرت

:الملكية في مجال البنية التحتية نجد
انخفاض السيطرة الحكومية على تقديم خدمات البنية التحتية ؛-
انخفاض القدرة على مسائلة القطاع الخاص ؛-
الخاص عن المستويات المرغوبة مجتمعيا ؛قد تختلف مستويات الخدمة المقدمة من قبل القطاع-
انخفاض المرونة خاصة لأن المشروعات تكون طويلة الأجل ؛-
.تكاليف أعلى بسبب قلة المنافسة، وخاصة في حالة انخفاض عدد المتعاقدين من جانب القطاع الخاص-

3:ما يليوعليه فإن انخفاض مستوى أداء الشراكة بين القطاعين أو فشلها سيترتب عليه 

انخفاض جودة الخدمة المقدمة وخطر زيادة العبء على الميزانية ؛:بالنسبة للقطاع العام)1
.انخفاض في العائد أو خسارة جزء رأس المال المستثمر:بالنسبة للقطاع الخاص)2

. في البنية التحتيةBOTتحديد مخاطر الشراكة بين القطاعين وفق الـ : ثانيا
ات الاقتصادية والقانونية تُشير إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين والممولة عن طريق إن مختلف الأدبي

تتمثل في مخاطر عادية يتم التحكم فيها من طرف الشركاء، ومخاطر غير عادية BOTالقطاع الخاص وفق الـ
.تكون خارج قدرة السيطرة من طرف الشركاء، والجدول التالي يوضح أهم هذه المخاطر

، مرجع سبق ذكره، ص في مجال العلاقات الدولية الخاصة- BOT-عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام، - 1
165.

. 137، مرجع سبق ذكره، ص - BOT–عقود البوت طه محمد محمد أبو العلا، - 2
مرجع سبق ذكره، ، نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية للنقلفتحي لاشين وفريق خبراء، عبد القادر -3

.227ص 
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.مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية): 1- 7(جدول رقم ال

المخاطرالباحث
مخاطر إعداد الجدوى (مخاطر عدم قبول العطاء، مخاطر الإنشاء والإنجاز : مخاطر خاصة- 2008مي طوبار 

؛)للمشروع، مخاطر زيادة الوقت المستغرق في تشييد المشروع، مخاطر التشغيل
. المخاطر السياسية، مخاطر التحويل، المخاطر القانونية: مخاطر عامة- 

Kosie 2008 مخاطر الإنشاء، مخاطر التبادل الخارجي، مخاطر البيئة، مخاطر العيوب غير الظاهرة، مخاطر سياسية، مخاطر
نتاجية، مخاطر القيمة المتبقية، مخاطر الظروف القاهرة، مخاطر التضخم، مخاطر المدخلات والطاقة الإ

.الطلب، مخاطر التقنية
طه محمد محمد 

2010أبو العلا 

مخاطر تعل المشروع الناجمة الأحداث الخارجية عن سيطرة الأطراف، مخاطر سياسية، مخاطر التشييد 
.والتشغيل، مخاطر تجارية، مخاطر أسعار صرف العملات وغيرها من المخاطر المالية

أحمد رشاد 
محمود سلام

2004

مخاطر عدم تنفيذ المشروع وفقا لمواصفات العقد، مخاطر عدم كفاية موارد الإنتاج، مخاطر التأخير في 
التسليم، مخاطر التشغيل والصيانة والكفاءة الفنية، مخاطر قلة موارد التشغيل، مخاطر بيئة الدولة المضيفة، 

تعريفة، مخاطر ناتجة عن تفسير عقود مخاطر العملة، مخاطر تغير البيئة التنظيمية والضرائب، مخاطر بال
. المشروع وعدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بكل طرف

Elisabetta 
2007

مخاطر التخطيط، سوء مواصفات المخرجات المطلوبة، مخاطر التصميم، مخاطر البناء والجدولة الزمنية، 
جرائية وتشريعية، مخاطر مالية، مخاطر التشغيل، مخاطر الطلب، مخاطر تغير الاحتياجات العامة، مخاطر إ

. مخاطر القيمة المتبقية
Michel 2003 مخاطر العوائد، مخاطر الإنشاء، مخاطر التبادل الخارجي، مخاطر تعاقدية وإجرائية، مخاطر سياسية، مخاطر

.بيئية، مخاطر القبول العام، مخاطر الإستدامة

.142- 138: ص، مرجع سبق ذكره، ص-BOT–طه محمد محمد أبو العلا، عقود البوت - : المصدر
في مجال العلاقات الدولية الخاصة، - BOT-أحمد رشاد محمود سلام، عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية -

.179-166:صمرجع سبق ذكره، ص
.52-48: ، مرجع سبق ذكره، ص صBOTمي طوبار، دراسة الجدوى ونظام - 
اضيدي، أيمن جاسم محمد الطائي، المخاطر الناشئة عن عقود الشراكة بين منظمات القطاع معن وعد االله المع- 

- 101: ، ص ص2012، الموصل، العراق، 34مجلد 109العام والقطاع الخاص، مجلة تنمية الرافدين، ملحق العدد 
103.

لتحتية قد يفُرز العديد من المخاطر والتي وعليه، فإن العمل بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في مجال البنية ا
:تتمثل أهمها فيما يلي
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مثل خطر فقدان المنافسة أمام منافس آخر أو الإخفاق في توثيق اتفاقية المشروع :مخاطر عدم قبول العطاء-
مما ينتج عنه خسائر نفقات إعداد الجدوى الأولية والتصميمات والوثائق وأتعاب المهندسين والمحاسبين 

هم؛وغير 
وهو يتضمن مخاطر الفشل في إتمام عملية التصميم في الوقت المحدد وضمن الميزانية :مخاطر التصميم-

والتكاليف المحددة، ومخاطر الفشل في تقديم الحل الذي يعمل على نحو مرضٍ ويلبي المتطلبات التي تم تحديدها 
 المعايير الفنية خلال مرحلة التصميم ؛من قبل القطاع العام، وهذا الخطر يشمل إمكانية حدوث تغييرات في

ويتمثل ذلك في أن المشروع قد يفشل في تحقيق الأهداف المخطط منه، وذلك بما يجعل :مخاطر التخطيط-
عملية التعديل مرتفعة التكاليف بشكل كبير مقارنة بالتكاليف المخططة ؛

كانية ربط هذا المشروع بباقي مشروعات البنية ترتبط هذه المخاطر بمدى إم:المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية-
التحتية الأخرى مثل الكهرباء، الهاتف، الصرف الصحي والمياه وغيرها من ا، وتقع هذه المسؤولية على عاتق 

القطاع العام ؛
حيث أن مشروعات البوت تتطلب تقنيات حديثة ومتطورة، وبالتالي فإن :المخاطر المرتبطة بالنواحي الفنية-

ف من حدوث عيوب في تصميم المشروع أو في معدات المشروع قد يؤدي به إلى تدني مستوى الخدمة الخو 
المقدمة أو تكون على غير المراد تحقيقه من جانب الدولة مما يمثل خطرا على المشروع ؛

ا وتحقيق الأرباح، ويتوقف ذ: المخاطر المرتبطة بمستوى الطلب- لك تقوم مشروعات البوت على سداد ديو
على حجم ومستوى الطلب الفعلي على مخرجات المشروع، وهنا يظهر خطر على عدم القدرة على تحصيل 

الإيرادات المطلوبة ولا يرقى إلى مستوى الطلب المتوقع في دراسة الجدوى ؛
وتتمثل في مخاطر عدم استقرار التوريد والتي تؤثر على سداد ديون المشروع وهي : مخاطر عمليات التوريد-

تعلقة أيضا بالسوق، وتزداد هذه المخاطر عند وجود احتكار من جانب بعض الشركات لأصناف معينة أو م
من الدولة نفسها مما يعرض شركة المشروع لزيادة الأسعار مما يعني ارتفاع التكاليف، وبالتالي وجود مصاعب 

مالية تقابلها ؛
من المخاطر إلى احتمالية أن تكون المخرجات يشير هذا النوع:مخاطر سوء مواصفات المخرجات المطلوبة-

المحددة في العقد بين الطرفين العام والخاص التي تشكل أساس الالتزامات التعاقدية غير جديدة أو غير محددة 
بوضوح ؛

وتتضمن هذه الأخيرة أنه قد تأخير في البناء وتجاوز في التكاليف نتيجة :مخاطر الجدولة الزمنية والبناء-
تغير تكاليف العمالة والموارد، عدم كفاية إدارة التكاليف، عدم كفاءة ممارسات : من العوامل تتمثل فيموعة

البناء، الموقع والظروف المناخية المعاكسة، إضرابات العمال، التأخر في الحصول على الموافقات والتصاريح، 
إلخ ؛...فشل أداء شركاء من القطاع الخاص، 
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ويتعلق الأمر بتكاليف التشغيل والتي قد تتغير بشكل كبير عن التكاليف المخططة :المخاطر التشغيلية-
للمشروع بما قد يؤدي إلى توقيف الخدمة ؛

ويتمثل هذا الأخير في احتمال الاختلاف بين معدلات التضخم الفعلية عن معدلات :مخاطر التضخم-
علقة بالمشروع ؛التضخم المتوقعة، وهذا ما يؤثر على الأرباح والتكاليف المت

وهي تلك المخاطر التي تنجم عن تقلبات كل من أسعار الصرف وأسعار الفائدة، حيث أن :المخاطر المالية-
ا الرأسمالية وتدفع في مقابلها عملات أجنبية،  المشاريع المنفذة في الدول النامية غالبا ما تستورد كل معدا

ا المتوقعة من مشروعات الـ تكون بالعملة المحلية، وعليه وجب على الحكومة في هذه الحالة BOTبينما إيرادا
أن تضمن لشركة القطاع الخاص أن تحول العملات إلى العملات الأجنبية كما أن التقلب في سعر العملة من 
شانه أن يؤثر على الجدوى المالية للمشروع، لذا وجب على القطاع الخاص أخذ الحيطة من تقلبات أسعار 

م المتوقعة، أو استخدام المشتقات الصرف عن ط ريق ضمان الحكومة بثبات أسعار الصرف عند تحويل إيرادا
المالية لمواجهة مخاطر تقلب العملة المحلية ؛

والتي تتمثل في التغير الحاصل في تكلفة صيانة أصول المشروع عن التكلفة المخططة في :مخاطر تكلفة الصيانة-
موازنة المشروع ؛

اية :مة المتبقيةمخاطر القي- وهي المخاطر المرتبطة بعدم التأكد المصاحب بتقييم إعادة الأصول المادية في 
؛) فترة التعاقد(عمر المشروع 

وهي المتعلقة بأن يتم الإنتاج بالتكنولوجيا غير الملائمة، سواء تعلق الأمر بعدم التزام :مخاطر تكنولوجية-
سوء تحديد التكنولوجيا المستخدمة ؛القطاع الخاص بذلك أو القطاع العام ب

وتتمثل هذه المخاطر في الظروف الطارئة والخارجة عن إرادة أطراف المشروع المطبق :مخاطر الظروف القاهرة-
الحرائق، الفيضانات، الزلازل، الإضرابات والحروب ؛: مثلBOTبنظام الـ

ال تأثير تنفيذ المشروع تأثيرا سلبيا بتصرفات تواجه شركة المشروع والمقرضون مخاطر احتم: المخاطر السياسية-
السلطة، أو إدارة حكومة أخرى أو السلطة التشريعية في البلد المضيف، وغالبا ما يشار إلى هذه المخاطر 

1:، والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات عامة وهي"المخاطر السياسية"بعبارة 

المشروع أو فرض ضرائب جديدة تضعف كتأمين أصول شركة :المخاطر السياسية التقليدية)1
ا؛ ا واسترجاع استثمارا الإمكانيات المتاحة لشركة المشروع لسداد ديو

كاستخدام معايير أكثر تشددا بشأن تقديم الخدمات أو فتح قطاع من قطاعات :المخاطر التنظيمية)2
المنافسة؛

، لجنة الأمم المتحدة للقانون ونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاصدليل الأمنشورات الأمم المتحدة، -1
.48، ص 2001ري الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية، التجا
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لات توقف العمل في المشروع نتيجة كمخالفات ترتكبها السلطة المتعاقدة أو حا:المخاطر شبه تجارية)3
.لتغيرات في أولويات وخطط السلطة المتعاقدة

:هذه المخاطر تتمثل في: مخاطر التحويل-
وهي المخاطر المرتبطة بالتغير في التشريعات وأثر ذلك على زيادة تكاليف المشروع، :المخاطر التشريعية

 التشريعات الضريبية، ومخاطر تشريعية مرتبطة ويمكن تقسيمها إلى مخاطر تشريعية عامة مثل التغير في
؛BOTبمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق نظام الـ

دد الترتيبات التعاقدية والإطار القانوني الذي يدعم ترتيبات تمويل :المخاطر القانونية وهذه المخاطر 
القوانين المتعلقة -صة بالبيئة، تغير القوانين الخا-:هذه المشروعات، ويتعلق الأمر في هذه المخاطر بـ

.بالملكية

. في البنية التحتيةBOTإدارة مخاطر الشراكة بين القطاعين وفق الـ : المطلب الرابع
كما رأينا في النقطة السابقة أن مشروعات البنية التحتية الممولة عن طريق القطاع الخاص وفق نظام البناء والتشغيل 

من المخاطر، وتعد السيطرة على هذه المخاطر من أحد العوامل الرئيسية لنجاح الشراكة ونقل الملكية يواجه العديد 
بين أطراف الشراكة حسب دور كل منها وأهميتهفي مثل هذه المشروعات، مما يستوجب إدارة وتوزيع هذه المخاطر 

1:فيها، وعملية الغدارة والتخصيص تتضمن النشاطات التالية

ا أن تزود بقاعدة . ملة وتقييم إمكانيتهاتحديد كل المخاطر المحت- دراسة الجدوى التي تقام الطرفين من شأ
لتحديد المخاطر في المشروع وتقييم فرصها في الحدوث ؛ 

تتضمن هذه الخطوة تقييم تأثيرات المخاطر في .فحص التأثيرات المحتملة للمخاطر على نحو نوعي وكمي-
تملة، فالمخاطر قد تؤثر على نتائج خدمات المشروع، أو النجاح شروط كمية ونوعية لكل عوامل الخطر المح

، وهناك العديد من التقنيات المختلفة التي تتراوح بين *أو قابلية النجاح التجاري للمشروع*التجاري للمشروع
ربة  ر المختلفة، وعلى إلى نماذج المحاكاة المتطورة متوافرة لتقييم المخاط) مستندة إلى التجارب السابقة(الطرائق ا

أية حال فمن المهم الإشارة إلى تحليل المخاطر ليس عملية علمية تماما، في حين يمكن أن تساعد الأدوات 
المتطورة في تقييم المخاطر، إلا أن للتقييم أو التقدير الشخصي دورا جوهريا في تقييم الخطر ؛

فيف أو الحد من الخطر في أغلب المخاطر، تتوفر إجراءات التخ.وضع إجراءات مناسبة للحد من المخاطر-
وأن الإستراتيجية الفاعلة في إدارة الخطر هي النظر في إجراءات التخفيف المناسبة للمخاطر في مرحلة تخطيط 

1 -ESCAP (Economic and social Commission For Asia The Pacific), A Guidebook on Public-Privat 
Parttnership in Infrastructure, Bangkok, January 2011, Copyright & United Nations.  

في توصيل الخدمات في الوقت المناسب أو بمستوى منخفضعلى سبيل المثال فشل المشروع .
 الاقتراض(على سبيل المثال عوائد استثمار منخفضة أو صعوبات في خدمة الدين .(
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ويعد ملائما عدها متطلبات لها انعكاس في المفاوضات وتصميم العقود ولاحقا في عملية إدارة . المشروع
:الإنشاء ومدة التشغيل، وتتضمن المداخل الأساسية للتخفيف أو الحد من الخطرالعقد للتوجه نحوها أثناء

الشفافية في مجمل العمل بما في ذلك إشراك أصحاب المصالح الرئيسيين من البداية ؛)1
ا المحتملة والعوائد )2 تنفيذ عمليات تقييم المشروع على نحو صحيح مع تفاصيل المخاطر المتوقعة وتأثيرا

المتوقعة؛
تقدير التدفقات النقدية المستندة على التحليل الفني، وتحليل السوق، والتحليل المالي ؛)3
الهيكلة المالية المقابلة لخصائص المشروع ؛)4
حزمة ضمانات وتوثيق متقن ؛)5
.مراقبة المشروع والالتزام بالعقود)6
والخاص هي وجود السمة المهمة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام. تخصيص المخاطر للشركاء-

ترتيبات واضحة لتخصيص المخاطر الناتجة عن هذه الشراكات، ويمكن أخذ المبادئ الآتية بنظر الاعتبار 
:عند إدارة الخطر الناشئ عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي

عر كالاقتراض بالعملة المحلية لتفادي خطر س(تقليص احتمال حدوث الخطر إلى أقل مدى ممكن .1
؛)الصرف

ا ؛.2 تخصيص الخطر للشريك الذي كون مجهزا على نحو أفضل لإدار
ا؛.3 النظر في الضمانات المتوافرة للتعامل مع المخاطر التي لا يكون أحد الأطراف قادرا على إدار
عندما لا يكون أحد الطرفين في موقع يكون فيه قادرا على إدارة الخطر بفاعلية ربما من الأفضل أن يبقى .4

.  خطر غير مخصص مع الإشارة إليه في العقد، مثل هكذا خطر قد تشترك فيه جميع الأطراف المتشاركة

ينبغي أن -سواء أكان طرفا واحدا أم عدة أطراف- وتشير عبارة توزيع المخاطر إلى تعيين مَن مِن الأطراف 
ا من مخاطر المشروع نه من المتعارف عليه في أغلب المشاريع ، إلا أ1يتحمل تبعات وقوع أحداث تحدد على أ

من المقبول أن *الممولة عن طريق القطاع الخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية أن بعض المخاطر المعينة
تخصص وتوزع في العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام على أن يلعب القطاع الخاص الدور الذي يربط ويوازن  

.والشكل التالي يوضح كيف يتم توزيع المخاطر بين أطراف المشروع. اطر وبين استثماراتهبين تلك المخ

.137، مرجع سبق ذكره، ص- BOT–عقود البوت طه محمد محمد أبو العلا، -1
عملية إنجاز المشروعوالمخاطر الناتجة عنمخاطر السوق، بعض المخاطر السياسية،: منها.
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كما ذكرنا سبقا أنواع المخاطر التي تتعرض لها مشروعات الشراكة بين القطاعين وفق البوت، فإننا سوف 
:كل مرحلة من مراحل الشراكة على حد كما يلينحاول التطرق إلى كيفية الحد من هذه المخاطر في  

وهي المرحلة التي تمتد منذ أن يكون مشروع الشراكة كفكرة إلى غاية اختيار شركة .مرحلة ما قبل التنمية.1
:المشروع، وينبغي إتباع المبادئ التالية التي تتيح الحد من المخاطر في هذه المرحلة، وهي

، وفي هذا الصدد يستدعي الأمر قيام الجهة المانحة للمشروع بتركيز إحلال بيئة تنظيمية متينة ومستقرة-
1إطار عملهم وبتحديد الدور الذي يؤدونه بوضوح ؛

إعداد جيد ودقيق للجدوى الأولية من قبل القطاع الخاص وذلك بالاعتماد على المعلومة المحاسبية هذا -
وع لكي تكون  قادرة على المنافسة من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز المركز التنافسي لشركة المشر 

؛والحصول على المشروع حتى لا تقع في مخاطر عدم العطاء 
يؤدي التعقيد الذي تمتاز به الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق البوت إلى تكاليف تحضير باهظة -

دة لإحالة العطاء جدا للمشروع، لذا ينصح بأن تكون قواعد المناقصات واضحة وأن تكون المعايير المعتم
موضوعية قدر الإمكان، وأن يسود التحضير للعروض في ظل جو من الشفافية وإشراك المتنافسين في 
عملية إعداد دفتر الشروط النهائي، وينبغي بالتالي على مانحي الامتيازات تخصيص جلسات نقاش تتيح 

2.متوازنBOTوع عقد الـإجراء حوار صريح مع المتنافسين، وذلك بغية إعداد دفتر شروط ومشر 

تكون هذه المرحلة من لحظة اختيار شركة المشروع حتى البدء الفعلي في تمويله وصرف دفعات .المرحلة التنمية.2
ما يميز هذه المرحلة أنه لم يقم أطراف الشراكة سوى بالاتفاقات التعاقدية، وعليه،  فإن أي فشل في .التمويل

نماذج من بعض –نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية للنقل عبد القادر فتحي لاشين وفريق خبراء، -1
.232، مرجع سبق ذكره، ص - الدول العربية

.233نفس المرجع، ص -2

.توزيع المخاطر بين أطراف الشراكة): 2- 7(شكل رقم 

 Delmon Jeffery, Understanding Options for Public Private Partnership in: لمصدرا
Infrastructure, Policy Research Working Paper/ World Baank , p 41 .

-مانح الالتزام–القطاع العام 

القطاع الخاص

مساهمي المشروع

المقرضين المخاطر
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بشرط أن لا يكون هناك تقصيرا من الغير، إما في –ة يتحمله كافة المساهمين إبرام العقد بين الأطراف المشارك
1.فإن المساهمون يحملون في هذه الحالة شركة المشروع كافة النفقات السابقة- حالة النجاح إبرام اتفاق العقد

لمرحلة لأنه في هذه الرحلة يكون القطاع الخاص هو المسئول عن مخاطر هذه ا.مخاطر خاصة بإتمام المشروع.3
هو المسئول عن تصميم وبناء المشروع، كما أن المقاول الذي توكل له عملية البناء فهو يكون مسئولا عن 

، وعلى المقاول  في هذه الحالة تعويض شركة المشروع عن حالة التأخير هذه، كما أن شركة 2التأخير في البناء
تسببة فيهالمشروع هي الأخرى سوف تتحمل تبعات التأخير في البن

ُ
. 3اء إذا كانت هي الم

عبء ) الجهة المانحة(كما يمكن الإشارة إلى أنه في حالة الظروف القاهرة تتحمل شركة المشروع والقطاع العام 
يتم نقل عبء هذا الخطر إلى عاتق الجهة - يكون ذلك من خلال الاتفاق بين الطرفين في العقد- هذا الخطر

سئولة عن المخاطر في حالة الظروف القاهرة، وتكون شركة المشروع هي المسئولة في حالة الإدارية وبالتالي تكون م
تقاعسها، بسبب خطأ من جانبها، ويكون المقاول هو المسئول في حالة عيوب التصميم، كذلك تسأل الجهات 

لضرورية اللازمة اتالإدارية عن التأخير وزيادة تكاليف الإنشاء إذا كان بسبب تقاعسها عن تسليم الإمدادا
4.للمشروع مثل الكهرباء والغاز

5:للحد من المخاطر خلال هذه المرحلة ينبغي إتباع الممارسات التالية

إعداد تعريف تقني جيد للمشروع، مما يجنب إدخال أية تغييرات عليه أثناء تنفيذه ؛-
التجديدات التقنية عندما يتبين أن اللجوء قدر الإمكان إلى تقنيات تم تجريبها من قبل دون تجنب استخدام-

هذه الأخيرة أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المشروع ؛
اللجوء إلى مجموعة من المتعاقدين التي تملك مهارات تقنية ومتانة مالية مؤكدة ؛-
اللجوء إلى آلية لتسليم المشروعات بعد أن تكون قد اكتملت ؛-
بمعدلات ثابتة أو مستقرة تغطي مرحلتي البناء والتشغيل ؛تطبيق تمويل محدد السعر أو التمويل-
احتواء المخاطر المترتبة عن أسعار الصرف قدر الإمكان أثناء مرحلتي البناء والتشغيل ؛-
. إحلال تواصل وحوار بناء مع المستخدمين للمشروع بغية تسهيل تأقلمهم مع الخدمة الجديدة-

1- Delmon Jeffery, Understanding Options for Public Private Partnership in Infrastructure, Opcit, p 43 .
، مرجع سبق ذكره، ص في مجال العلاقات الدولية الخاصة- BOT-عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام، - 2

170.
3 - Delmon Jeffery, Understanding Options for Public Private Partnership in Infrastructure, Opcit, p 44.
4  - UNIDO, P 162.

نماذج من بعض –نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية للنقل عبد القادر فتحي لاشين وفريق خبراء، -5
.233، مرجع سبق ذكره، ص - الدول العربية
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تحاول شركة المشروع تجنب ذلك عن طريق السعر الجزافي ويثبت ذلك المبلغ . خاصة بزيادة التكلفةمخاطر .4
ولا يتأثر بأي زيادات في الأسعار، لكن قد تظهر تلك المخاطر في حالتي بناء وتشغيل المشروع لبعض 

يادة أسعار النقل، تغير زيادة أسعار الخدمات، ز (الأسباب قد تجاوز ما تم عليه الاتفاق أثناء إبرام العقد 
ويقوم الأطراف المشاركين في المشروع بمواجهة ذلك الخطر وممارسة السيطرة عليه . 1...)العرض والطلب،

بأسرع ما يمكن على أن يكون ذلك بعيدا عن شركة المشروع، على أن شركة المشروع تتحمل تلك النوعية من 
 قوانين الدولة التي بدورها تعمل على نقل تلك المخاطر الزيادة إذا كانت ناتجة عن حادث طارئ أو تغير في

، وعليه في حالة المخاطر الناشئة عن الزيادة في التكلفة والناتجة عن الظروف 2من على عاتقها إلى القطاع العام
.  الطارئة أو التغير في قوانين الدولة مانحة الترخيص فإن القطاع العام هو الذي سوف يتحمل تلك المخاطر

3:وللحد من هذه المخاطر ينصح بإتباع الممارسات التالية

ضافي من قبل المتعهدين في المشروع وهذا ما حصل في مشروع نفق المانش ؛رأس مال إحقن -
تنفيذ المشاريع على المفتاح بسعر ثابت ويتوقف ذلك على عدم قيام الحكومة بتغيير المواصفات أو -

التصاميم ؛
ضافية برهن المشروع أو عائداته المتوقعة ؛حصول المتعهد على قروض إ-
إصدار تسهيلات مالية إضافية من قبل المقرض الأساسي لمواجهة الزيادة الغير متوقعة في التكاليف وهذا -

ما حصل في مشروع الطاقة الكهربائية في الصين، حيث ساعدت الحكومة الصينية المطُور في الحصول على 
.ئتسهيلات مالية لمواجهة الطوار 

، مرجع سبق ذكره، ص في مجال العلاقات الدولية الخاصة-BOT-تحويل الملكية عقد الإنشاء والإدارة و أحمد رشاد محمود سلام، - 1
171.

2 - Delmon Jeffery, Understanding Options for Public Private Partnership in Infrastructure, Opcit, p 45.
.197، مرجع سبق ذكره، ص )BOT(ونقل الملكية مشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل محمد بن جواد الخرس، - 3

.توزيع مخاطر التأخير في التنفيذ): 3- 7(شكل رقم
مخاطر التأخير في التنفيذ

الخطأ من شركة المشروع

تتحملها شركة المشروع

دون خطأ من الطرفين

يتحملها المقاول

الظروف القاهرة

يتحملها القطاع العام
هاني صلاح سرى الدين، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع : المصدر

.173، ص مرجع سبق ذكرهالخاص، 
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هذه المخاطر كما ذكرنا سابق عديدة، وعادة ما تنتج عن عدم كفاءة أداء المشروع . مخاطر مرحلة التشغيل.5
2:، وللحد من هذه المخاطر يتم إتباع الممارسات التالية1وقلة العائد وزيادة تكاليف التشغيل عما هو متوقع

نه أن يضمن لكل من صاحب الامتياز والمقرضين اختيار مشغل من ذوي الخبرة يملك القوة المالية الكافية، ويمك-
احترام تكاليف التشغيل المحددة مسبقا ؛

الرئيسية الخاصة بالتدفق النقدي للمشروع القيام قبل البدء بالتشغيل بسلسلة من الدراسات على المعايير-
الحد الأدنى من المخاطر ؛واختيار الصيغة التي تتيح تعظيم المنافع الاقتصادية والمالية والاجتماعية مع تحمل 

تمع المدني، وذلك فور الفوز بالعقد بغية إظهار فوائد - تطبيق سياسة تواصل ناجحة مع المستخدمين وا
المشروع ؛

ا مع التدفقات النقدية - اختيار طرق تمويل بمعدلات ثابتة أو مستقرة عبر تطبيق آليات شاملة تتلاءم مد
للمشروع؛

سعار بمؤشرات، والتفاوض مع مختلف الأطراف وفقا للحالة على تطبيق ضمانات وضع قيود خاصة بربط الأ-
لأسعار الصرف ؛

موعة صاحبة الترخيص ومانح الترخيص والسلطات الوصية عليه بشأن النقاط التالية- :إجراء المفاوضات بين ا
بنود الاستقرار القانوني والتعاقدي ؛)1
قلمة عقد طويل الأمد، مثل عقود الامتياز مع التغييرات بنود خاصة لعقد اجتماعات منتظمة تتيح أ)2

؛) ارتفاع التكاليف وانخفاض الإيرادات(الحاصلة 
.بنود خاصة بالتعويض في حالة تغيير الإطار التشريعي والتنظيمي أو في حالة فسخ العقد)3

متعددة الأطراف أو شركات تغطية المخاطر السياسة المترتبة على الاستثمار من قبل شركات التأمين الوطنية أو -
خاصة ؛

.تقاسم العقد بين عدة مشغلين مما يوفر قدرا أكبر من الخبرات ويقلل من المخاطر السياسية-
على العموم فهي تتمثل في نوعين من المخاطر، مخاطر سعر المنتج ). مخاطر تجارية(مخاطر خاصة بالسوق.6

لحالات يسعى الممولون إلى إدخال شركة المشروع كطرف أو الخدمة ومخاطر زيادة سعر التوريد، في مثل هذه ا
، 3في اتفاقية التوريد، لأنه بمقتضى ذلك سوف يتم تثبيت وتحديد تكلفة التوريد حتى عقب انتهاء فترة الامتياز

ذه الطريقة يكون  وتكلفة التوريد تكون جزءا من حساب السعر المدفوع للمنتج بواسطة مستوى الخدمة، و
.الخاص بزيادة تكلفة سعر التوريد قد نقل بعيدا عن شركة المشروع ومن ثم الممولينخطر السوق و 

.49، مرجع سبق ذكره، ص BOTدراسة الجدوى ونظام مي طوبار، - 1
نماذج من بعض –نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية للنقل عبد القادر فتحي لاشين وفريق خبراء، -2

.233ص ، مرجع سبق ذكره،- الدول العربية
3 -Delmon Jeffery, Understanding Options for Public Private Partnership in Infrastructure, Opcit, p 51.
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وهي تتمثل في تلك المخاطر المتمثلة في أحداث الحروب والتمرد وسقوط نظام الحكم وتغيير . مخاطر سياسية.7
ا لبدء المشروع، وبالطبع تسعى ش ركة المشروع إلى القوانين وتأخير السلطات في تسليم شركة المشروع مخصصا

، وللحد من تلك المخاطر 1تجنب هذا الخطر، حيث أن التأمين ليس بالحل العملي لمواجهة مثل تلك الظروف
2:فإنه ينصح بإتباع الممارسات التالية

أخذ موافقة الحكومة على فترة الترخيص من قبل أية حكومة قادمة ؛-
بالتالي قيام أية دولة بتأميم أو مصادرة المشروع سوف يؤثر تكوين اتحاد يضم المستثمرين والمقرضين الدوليين، و -

ا الائتمانية بدرجة لا يمكنه من الحصول على أية تمويل أو تسهيلات ائتمانية ؛ على جدار
التأمين على المشروع ضد المخاطر السياسية وتقوم وكالات حكومية ببيع هذا التأمين ؛-
ضمانات بضمان مستحقات المقرضين والمستثمرين في حالة توقف أخذ التزام من الحكومات المضيفة بتقديم-

. المشروع لأسباب قاهرة لا يمكن التأمين ضد مخاطرها
المخاطر البيئية توزع بين شركة المشروع والحكومة، وتنتقل تلك المخاطر بواسطة شركة المشروع . مخاطر بيئية.8

ي أن يكون توزيع المسئوليات بين تلك الكيانات ليس إلى مقاول المشروع والمشغل ومورد الخدمة، ومن الطبيع
مباشرا، ومن الصعوبة أن يتبن سبب والدرجة المتوقعة من الخسائر حيث أن الأطراف المشاركين ليس لديهم 

4:ولتجنب تلك المخاطر يقترح مجموعة من الممارسات الآتية. 3القدرة لتحمل مثل تلك المخاطر

 للعمل على تنمية المشروع وأن تكون نوعية التكنولوجيا المستخدمة متفقة والقواعد أن يستعينوا بالشركاء المحليين-
البيئية المطبقة في الدولة مانحة الترخيص ؛

بعمل إجراءات ودراسات للعمل على تنمية الوعي البيئي عند كل أطراف المشروع ؛أن يقوموا-
ا ؛توفير مصادر المعلومات عن الاتجاهات المستقبلية في قوان- ين حماية البيئة  وسياسا

.التحقق من سلامة تقدير التدفقات النقدية للمشروع لمواجهة المخاطر البيئية أو المخاطر المتعلقة بإجراءات التنفيذ

مجال البنية التحتية وفق دور الدولة في تشجيع الشراكة بين القطاعين : خامسالمطلب ال
.BOTالـ

دف تحقيق الربح، لذلك يحرص القطاع الخاص على أن تكون يعد دخول القطاع الخاص في  أي مشروع 
مشروعات الشراكة في مجال البنية التحتية مربحة، لكن الملاحظ في مثل هذه الحالات تكون الدولة مضطرة لتقديم 

1  - Delmon Jeffery, Understanding Options for Public Private Partnership in Infrastructure, Opcit, p 51.
.198، مرجع سبق ذكره، ص )BOT(التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية مشروعات البنية محمد بن جواد الخرس، - 2
، مرجع سبق ذكره، ص في مجال العلاقات الدولية الخاصة- BOT-عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام، - 3

179.
4  - Delmon Jeffery, Understanding Options for Public Private Partnership in Infrastructure, Opcit, p 59.
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اص في حوافز للقطاع الخاص من أجل الدخول في مثل هذه الاستثمارات، ومن أهم الحوافز الممنوحة للقطاع الخ
ال نجد :هذا ا

.تشجيع مشاركة القطاع الخاص: أولا
على الدولة أن تقوم بتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال البنية التحتية وفق نمط الشراكة بنظام البناء 

طاع ، ومن الناحية النظرية يمكن القول أن التزام الدولة بدعم الشراكة مع الق- BOT-والتشغيل ونقل الملكية 
1:يجب استيفاء ثلاث جوانب رئيسية هي- BOT-الخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية

ضرورة إقناع الشركات الخاصة والمستثمرين والمقرضين من القطاع الخاص بأن الدولة تسعى جاهدة على زيادة -
بوجه عام في مجال مشروعات البنية التحتية ؛BOTمعدلات استخدام مشروعات الـ

ضرورة أن تعمل الدولة على الإفصاح بصراحة عن الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وفق -
، وعلى كسب أكبر قدر ممكن من التأييد المحلي لفكرة الشراكة بين القطاعين ؛BOTنظام الـ

ا فيها مؤسسات الغدارة ضرورة العمل على كسب تأييد كل الأطراف الرئيسية المعنية بمثل هذه المشروعات، بم-
.العامة والنقابات العمالية وما إلى ذلك من جهات عامة وخاصة

.BOTالإطار القانوني العام لإستراتيجية الدولة لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق الـ: ثانيا
تقوم به الدولة لقد تطرقنا إلى هذه النقطة في المبحث الأول من هذا الفصل، ونضيف إلى ذلك ما يجب أن

:وذلك من خلالBOTلإرساء الجوانب القانونية والتشريعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام الـ
تحديد السلطات التشريعية والتنظيمية الأساسية اللازمة ببناء وتشغيل مشروعات البنية التحتية محددة بالقطاع -

؛- BOT-لكية الخاص وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الم
إصدار مجموعة واسعة من القوانين العامة التي تكفل توفير قدر ملموس من المساندة للمشروع ؛-
نظام تحديد التشريعات الخاصة بالضمانات الكافية لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق -

نوع من المشروعات مع ، فعدم توافر مثل هذه الضمانات كان دائما أحد أسباب فشل هذا الBOTالـ
القطاع الخاص ؛

وذلك لأن الإستراتيجيات المتبعة BOTتحديد الإطار القانوني للاتفاقيات التعاقدية الخاصة بمشروعات الـ-
2:للاتفاقيات التعاقدية تتباين من مشروع لآخر، والدول تتبع ثلاث مداخل أساسية هي

؛BOTـمرنة للغاية في سياق تنفيذ أي مشروع مدخل الاتفاق التعاقدي المفتوح، حيث يمنح سلطات .1

، مرجع سبق ذكره، لتمويل وإدارة وتحديث مشروعات البنية الأساسية):BOT(نقل الملكية- التشغيل-نظام البناءسمير عبد العزيز وآخرون، -1
.50ص 

.59نفس المرجع، ص - 2
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ا نفسها حرية تحديد كافة شروط مدخل الاتفاق المحدود.2 ، يترك للقوانين والتشريعات الحكومية المعمول 
؛BOTالـومعايير العقود الخاصة بمشروعات 

ات المداخل مدخل إجمال يحاول الخلط أو المزج بين المشروعات ذات المداخل المفتوحة والمشروعات ذ.3
.المحدودة في آن واحد

؛- BOT-تحديد التشريعات التجارية الخاصة بمشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية -
حماية حقوق التعاقد في ظل القوانين السائدة ومن خلال مؤسسات قضائية ؛-
.- BOT-إصدار تشريعات خاصة بمشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية -

. في البنية التحتيةBOTالـلمشروعات الشراكة بين القطاعين وفقلتنفيذيالإطار ا: ثالثا
البناء والتشغيل على الدولة أن تؤسس إطارا عاما إداريا أو تنفيذيا يتسم بالكفاءة والواقعية لإدارة مشروعات 

يين يمثلان أبرز وعمليات تنفيذها بشكل ناجح، وفي حقيقة الأمر هناك عاملين أساس- BOT-ونقل الملكية 
:في الدول المختلفة وتتمثل فيBOTالعقبات التي تعترض عمليات التنفيذ الفعلي لمشروعات الـ

الإجراءات البيروقراطية الطويلة والمعقدة التي تلقي على كاهل المستثمرين أعباء متزايدة ؛.1
.BOTالـبمشروعاتانخفاض مستوى السلطة الحكومية اللازمة لاتخاذ القرارات المهمة المتعلقة.2

إلقاء الضوء على ليس هناك نظام أمثل صالح للاستخدام، وسنحاولBOTالـوفي الواقع العملي لمشروعات 
1: المتبعة بنجاح كما يليBOTالـسياسات مشروعات 

.التخطيط والتنسيق-
ا بنظام على المستوى المؤسسي فإن الدول التي تعمل على تنفيذ مشروعات البنية التحتية  لاقتصاديا

تقوم بتشكيل لجان للقيام بمهام الصياغة المركزية لسياسات هذه المشروعات ومن أجل المتابعة والتنسيق BOTالـ
وفي بعض الدول تكون هذه اللجنة نقطة المراقبة المركزية من داخل الوزارة المعنية التي . العملي بين هذه السياسات

ا تقوم بتشكيل وزارة BOTمشروع بنية تحتية بنظام الـأعلنت أصلا عن حاجتها لتنفيذ  ، وفي بعض الدول فإ
، وهذه اللجان يجب أن BOTرفيعة المستوى ومتعددة الاختصاصات لتكون نقطة المراقبة الأساسية لمشروعات الـ

؛BOTتضطلع بعدة مسؤوليات في إطار تنفيذ المشروعات بنظام الـ
.فعلياBOTين القطاعين وفق الـإدارة وتنفيذ مشروعات الشراكة ب-

يجب على الدولة قبل الإعلان عن طلب التأهيل لمناقصات تنفيذ المشروع يجب عليها قبل ذلك أن تقوم 
بصياغة إطار تنفيذي عام يتسم بالوضوح والشفافية بغرض احتواء كل القضايا والجوانب المحددة الخاصة 

اBOTبمشروعات الـ ومن أجل ذلك يمكن للدولة أن تحصل على دعم واستشارات . وسبل تنفيذها وإدار
منظمة الأمم المتحدة (UNIDOمتخصصة من بنوك التنمية الإقليمية والمنظمات الدولية مثل اليونيدو 

.73- 67: نفس المرجع، ص ص- 1
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، لكن في الواقع يستدعي صياغة وتأسيس الإطار التنفيذي العام الخاص بمشروعات الشراكة )للتنمية الصناعية
:يتوجب على الدولة بالخطوات التاليةBOTق نظام الـبين القطاعين وف

التحليل الاقتصادي للمشروع ؛.1
إحصائيات السوق والتنبؤ بالمبيعات ؛.2
دراسات جدوى تفصيلية للمشروع ؛.3
إعداد التصميمات المعمارية المبدئية للمشروع والتسهيلات العامة الملحقة به ؛.4
بالمشروع ؛ات القانونية الخاصةصياغة العقود والمستند.5
القيام بعدة مهام وخطوات أساسية أخرى بغية تجنب  أو حل المشاكل التي يمكن تَوقع ظهورها عند .6

.تنفيذ المشروع
.الموجهة إلى الكوادر التنفيذية الحكوميةBOTبرامج التدريب على مفهوم الـ-

ة التحتية للدولة يجب عليها لتحديث وبناء مشروعات البنيBOTالـعلى أي دولة تقرر استخدام نظام 
أولا أن تقوم بتدريب شامل وموسع للكوادر الحكومية التي سيتم تكليفها مستقبلا بالإشراف على عمليات تنفيذ 

والتنسيق فيما بينها، ومثل هذه التدريبات المتخصصة يمكن الحصول عليها بسهولة من BOTمشروعات الـ
الخاصة، أو حتى من خلال المنظمات الدولية مثل بنوك التنمية المحلية ليةخلال شركات الاستشارات الدولية أو المح

.أو الإقليمية واليونيدو

.في البنية التحتيةBOTالـصور من دعم وتشجيع الدولة لمشروعات الشراكة بين القطاعين وفق: رابعا
أن تدعمها وتشجعها بصور يجب على الدولةBOTلنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الـ

1:مختلفة ومن أمثلة ذلك

توفير مناخ تنظيمي عادل ينظم توزيع المخاطر والحوافز ؛-
تمع في جميع المناقشات وتحديد القضايا التشريعية ؛- اختيار الأفراد المؤهلين لتمثيل اهتمامات ا
الإعانات المتعلقة بالتعريفة الجمركية ؛-
ضريبي أو الجمركي أو خفضه أو الاستفادة منه ؛منح شكل ما من الإعفاء ال-
ا من خلال امتيازات إضافية تتعلق بتوفير خدمات تكميلية أو - السماح لشركة المشروع بتنويح استثمارا

استغلال أنشطة أخرى ؛
؛شرة لصاحب المشروعتوفير نظام واضح ومفهوم للضرائب، بحيث يحقق فوائد ومنافع غير مبا-

نماذج من بعض –نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية للنقل فتحي لاشين، عبد القادر -: أنظر-1
.240-239: ، مرجع سبق ذكره، ص ص- الدول العربية

.151- 146: ، مرجع سبق ذكره، ص صدراسة تطبيقية مقارنة على مشروعات الامتياز- BOT–عقود البوت طه محمد محمد أبو علا، -
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ية والدعم للشركات صاحبة المشروع في حالة تدخل أي ظروف قهرية، وكذلك في حالة توفير بعض الحما-
؛BOTإمكان إنشاء أية مشروعات منافسة لمشروعات الشراكة بين القطاعين بنظام الـ

بمجرد البدء في تنفيذ المشروع ؛BOTتقليل تدخل الحكومة في مشروعات الشراكة بين القطاعين بنظام الـ-
من القطاع العام وضمانات على القروض لشركة المشروع بفوائد معدومة أو مخفضة للتقليل من تقديم قروض -

تكاليف المشروع ؛
.المشاركة في رأس مال شركة المشروع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة-

ومية تتطلب ضرورة تطوير الخبرات الحكBOTوعليه فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام الـ
المؤهلة لإدارة مشروعات الشراكة، حيث أن أحد الشكاوي الرئيسية من جانب القطاع الخاص عند دخوله في 
برامج الشراكة هي طول مدة التفاوض والتعاقد بشكل كبير مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وعرقلة قيام المشروعات، 

دف تقديم الدعم ولذلك لابد من وجود وحدة حكومية متخصصة لمتابعة مشروعات  الشراكة داخل كل دولة 
دف تسهيل إجراءات التفاوض والتعاقد ومتابعة المشروعات 1.الفني والاستشارات المالية والقانونية 

.عوامل أخرى: المطلب السادس
البناء بالإضافة إلى ما التطرق إليه من عوامل نجاح الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام 

ا أن تلعبا أدوار مهمة في - BOT-والتشغيل ونقل الملكية  في مجال البنية التحتية، فهناك عوامل أخرى من شأ
تحديد مصير مشروعات الشراكة بين القطاعين، وهذا ما تبين من خلال العديد من الدراسات الأكاديمية والواقع 

2:العملي، وفيما يلي عرض لهذه المتغيرات كما يلي

يعد الإدراك التام بمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أحد متطلبات :دراك المغزى من الشراكةإ-
نجاحها، فالشراكة تعني الاتفاق بين طرفين أو أكثر  يقتضي العمل معا لتحقيق هدف مشترك، وبالتالي فغن 

الناشئة عن المشروع موضوع الشراكة،  الأطراف الداخلة في الشراكة تقتسم الحقوق والواجبات والمسئوليات 
ا كل طرف، على أن يتم تصميم  كما أن عقد الشراكة يجب أن يحدد بوضوح الحقوق والالتزامات التي يلتزم 

هذه العقود في ضوء القوانين والتنظيمات الحاكمة للنشاط الاقتصادي في الدولة ؛
بنية التحتية المنفذة عن طريق الشراكة بين كما أن التسعير الدقيق لخدمات ال:تحديد تسعير الخدمة-

القطاعين العام والخاص يعد من أهم العوامل المحددة لنجاح مثل هذه المشروعات، ففي الكثير من الدول يتم 
تدعيم خدمات هذه المشروعات عن طريق الحكومة، وعليه فإن عملية التسعير في الخدمات المقدمة 

ع الخاص قد شارك في تنفيذها وتمويلها لا يتبع طريقة محددة وذلك للمستهلكين في مشاريع يكون القطا 

1 - FMI, Public – Private - Partnerships , Opcit, P 15. 
، مرجع سبق -دراسة مقارنة-الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية وأثرها على النمو الإقتصاديعبد االله رمضان توفيق، -2

.120-117: ذكره، ص ص
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ا، فالتسعير يتوقف على العديد من  بحسب طبيعة الشراكة وعقودها والتباين بين المشروعات في حد ذا
العوامل المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وتحرير الخدمات، فالسعر يجب تحديده بكثير من الحذر ويجب مراعاة 

:امل التاليةالعو 
؛القبول الشعبي للسعر المقترح.1
مدى ملائمة السعر للخدمة المقدمة ؛.2
قدرة المستفيدين على الدفع ؛.3
على تغطية تكاليف المشروع ؛- الإيرادات-قدرة السعر .4
أثر السعر المفروض على تحقيق المكاسب العامة ؛.5
الأثر على الرأي العام بالنسبة للسياسيين ؛.6
.ثر على مدخلات الصناعات التي تستخدم خدمات المشروعظروف السوق والأ.7

ا : كفاءة القطاع الخاص- لقد تم التطرق إلى هذه النقطة في الباب الثاني من خلال المراحل التي تمر 
، لكنه غالبا ما تثار حجج على دخول القطاع BOTمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الـ

ات البنية التحتية إذا ما قورن بالقطاع العام، وعليه فإنه يتوجب توافر قطاع خاص يتم الخاص في تقديم خدم
وبالتالي بالكفاءة العالية، بالإضافة إلى أن مشروعات البنية التحتية تحتاج أموال ضخمة من أجل التمويل 

يتوجب أن يكون الشريك الخاص قادرا على توفيره ؛
 إلى أن تأسيس البنية التحتية يتطلب توافر إرادة سياسية قوية لتنفيذ كما نشير:توافر الإرادة السياسية-

وتطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي فإن النظرة الحكومية للقطاع الخاص على أنه ممول فقط، 
ام والخاص، قد تؤدي إلى فشل الشراكة بين القطاعين العوعليه تحمل جميع المخاطر المرتبطة بالمشروع التي 

.وعليه فإن الأمر متعلق بمشاركة حكومية وهو ما يتطلب توافر إرادة سياسية في الأساس

:خلاصة الفصل السابع
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ا تنطوي على BOTعلى الرغم من الأهمية للإستراتيجية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الـ إلا أ
فالقطاع الخاص يكون معرض للعديد شاركة خاصة القطاعين العام والخاص، العديد من المخاطر على الأطراف الم

من المخاطر خاصة السياسية والاقتصادية وعامل الوقت، فعدم انتهاء المشروع في الوقت المحدد فإن الوقت الإضافي 
ى العوائد من للبناء وهو وقت من الوقت المحدد للتشغيل وبالتالي يكون القطاع الخاص قد فوت فرصة الحصول عل

كما أن القطاع الحكومي يتعرض لسوء التقدير لتكاليف المشروع نتيجة عدم الخبرة ،  التشغيل بمقدار الوقت الضائع
أن لا يتحملها نتيجة الشراكة، كما أن عامل الوقت هو الآخر في غير فيتحمل تكاليف كان من المفترضمثلا

تمع والعكس صحيحلمحدد يزيد من صالح الحكومة وذلك أن بناء المشروع في وقته ا .أهمية الحكومة في نظر ا
إذن لتحقيق شراكة بين القطاعين العام والخاص تكون فعالة وناجحة ولها دور في الرفع من العوائد لا بد من 
توافر مجموعة من العوامل من جهة، ومن جهة أخرى لا بد من توافر الأسباب الأساسية لقيام الشراكة بين

، فتوافر العوامل والمحددات الأساسية لقيام القطاعين العام والخاص والرفع من عائد الاستثمار في البنية التحتية
.الشراكة سيكون له أثر كبير مع التطبيق الصحيح لعقد الشراكة وتحمل كل الأطراف المسئولية اتجاه نجاح الشراكة



تجـارب بعض الاقتصاديــات العربيــة

ةتأسيـس البنيــــة التحتيــمجـالفــي

BOTبنظـــام الـ
-لجزائرلخاصةإشارة مع التجربة المصرية نموذجا-



BOTبنظـــام الـة التحتيــةتأسيـس البنيــمجـالفــيةـارب بعض الاقتصاديــات العربيـتج: الرابعالباب 
-مع إشارة خاصة للجزائرالتجربة المصرية نموذجا-
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:تمهيد

لتنموية خاصة فيما يتعلق تعد الاقتصاديات العربية من بين الاقتصاديات التي تعاني الكثير من المشاكل ا
ومن جهة ، ويرجع ذلك لصعوبة التمويل وارتفاع المديونية وبالتالي خدمة الديون من جهةبتشييد البنية التحتية

الأموال المستثمرة من طرف الدولة، فبدأ التوجه لاقتصاد ضخامةتعد هذه المشاريع مكلفة جدا بسبب أخرى
.منذ بداية التسعيناتؤسسات النقد الدوليةصلاحات التي أبرمت مع ملإاوذلك بالسوق من طرف الدول العربية

وتعد كل من الجزائر ومصر من الدول التي عانت الكثير من المشاكل الاقتصادية تجلت في ارتفاع معدلات 
ارجية التضخم والبطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع حجم المديونية الخ

الفرصة ت، فقد أتيحفكان التوجه لمؤسسات النقد الدولي الخيار الوحيد مع بداية التسعيناتوخدمات الدين
للقطاع الخاص ليظهر كفاءته في النشاط الاقتصادي ومنافسة القطاع العام في ذلك، ومن بين الأنشطة الاقتصادية

. البنية التحتية موازاة مع القطاع العامالاستثمار فيمجالهدخولهي التي أتيحت للقطاع الخاص
ال هذا وتعد التجربة المصرية من أهم التجارب الرائدة في  وبالعديد من الصيغ والتي من أهمها نظام البناء ا

، فقد لقيت الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق هذا الأسلوب رواجا كبيرا - BOT-والتشغيل ونقل الملكية
من جهة أخرى تعد التجربة ،2006بين القطاعين العام والخاص سنة ا أنشأت الوحدة المركزية للشراكةوحتى أ

وعليه من خلال هذا . البنية التحتيةللاستثمار فيالجزائرية تجربة محُتشمة جدا في مجال الشراكة مع القطاع الخاص
منها في الاقتصاد الجزائري، وذلك في محاولة منا الباب سنحاول التطرق على التجربة المصرية كأساس للاستفادة

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الجزائري وذلك وفق نظام البناء والتشغيل دراسة إمكانية تطبيق
:وذلك من خلال ثلاث فصول،- BOT-ونقل الملكية

ــة BOTالـن وفـق نظـامالتجربـة المصريـة في مجـال الشراكـة بين القطاعي:الفصل الثامن في مجــال البني
التحتيــة 

في ظل الإصلاحات دراسة تقييمية للاستثمارات العمومية-تطور الاقتصاد الجزائري : الفصل التاسع
-وبرامج التنمية

بين الفعالةدراسة قياسية لتقدير عائد الاستثمار في البنية التحتية وعوامل الشراكة: عاشرالفصل ال
ين في الاقتصاد الجزائريالقطاع



ة ــال الشراكـة في مجــة المصريـالتجرب

BOTالـامــق نظـبين القطاعين وف

ةــة التحتيــال البنيــفي مج
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:تمهيد

بوضع سياسة جديدة طويلة الأجل لتفعيل برنامج مشاركة القطاع 2006قامت الحكومة المصرية عام 
مار رأس المال ولتمويل مشروعات البنية التحتية المطلوبة والحد من اقتراض الخاص لإتاحة مصدر جديد لاستث

ا أالدولة وكافة ما يلحق ذلك من مخاطر وتخفيف العبء على الموازنة العامة، دون  ي إخلال بسيطرة الدولة وحياز
اية العقد وخلق نظام الشراكة قد تمو .على تلك المرافق أثناء فترة التشغيل وحتى تؤول مرة أخرى إلى الدولة في 

بين القطاعين العام والخاص سوق محلى جديد للتمويل طويل الأجل، بالإضافة إلى خلق سوق جديد للقطاع 
الخاص لإدارة أصول تلك المشروعات وتنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل بالإضافة إلى زيادة كفاءة الخدمات العامة 

.مجال البنية التحتيةالمقدمة إلى المواطنين المصريين خاصة في
ال أما القطاع الخاص للاستثمار في مجال البنية  وعلى المستوى العربي فإن الاقتصاد المصري من رواد فتح ا

تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية وبعدة صيغ، ويعد ، وقد تمالتحتية سواء القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي
ا تنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام - BOT-قل الملكية نظام البناء والتشغيل ون من أهم الصيغ التي تم 

ال على . والخاص ومن خلال هذا الفصل سنحاول التطرق بشيء من التفصيل لأهم الجوانب المهمة في هذا ا
:النحو التالي

.ن القطاعين العام والخاصتطور الاقتصاد المصري والتوجه نحو الشراكة بي:المبحث الأول
. ودعم التنمية الاقتصادية في مصرBOTتنظيم الشراكة بين القطاعين وفق الـ: المبحث الثاني
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.الخاصبين القطاعين العام و شراكة التطور الاقتصاد المصري والتوجه نحو :المبحث الأول
ن الاقتصاد المصري مُسيرا بحكومته التي كانت تبحث عن التوازن الكلي على غيره من الاقتصاديات النامية فإ

في اقتصادها، قد جربت العديد من السياسات الاقتصادية في مجال التنمية الاقتصادية وخاصة في مجال المشروعات 
المشروعات وذلك التنموية الكبيرة ويتعلق الأمر بمشروعات البنية التحتية، وقد سيطر القطاع العام على مثل هذه 

في ظل التخطيط المركزي، وبعد تبني سياسة الباب المفتوح وتطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية قد فتح 
ال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار والمساهمة في النشاط الاقتصادي، وقد كان ذلك نتيجة لما تحملته  ا

لية الملقاة على كاهل الاقتصاد، وقد كان التوجه إلى إشراك القطاع الخاص الموازنة العامة والديون الخارجية والمح
، وفيما يلي تحليل BOTوفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية بصفة صريحة في مشروعات البنية التحتية

.أسباب تبني السلطات المصرية لسياسة الشراكة مع القطاع الخاص في مجال مشروعات البنية التحتية

.لمحة عن تطور الاقتصاد المصري:المطلب الأول
نظام عالمي لتصبح واحدة من العديد من الدول النامية التي إطارتحولت مصر تدريجياً في 1952بعد ثورة 

لقد قامت سياسة ، و ة الاستقلالمدالتصنيع الحكومي بعد الحرب العالمية الثانية وفي بداية إستراتيجيةاتبعت 
الأجنبيالمال رأستدفقات أنافتراضهاكومي في مصر وغيرها من الدول النامية انطلاقاً من التصنيع الح
إلىفأدت هذه السياسة ،استعمارية جديدةأساليبإلاهما التنمية التي تقوم على حرية التجارة ماوإستراتيجية

.هيمنة النشاط الحكومي على الحياة الاقتصادية

.صري وضرورة الإصلاح الاقتصاديتطور الاقتصاد الم:أولا
1:الآتيةويمكن قياس هذا الانغلاق بالمؤشرات ،بالانغلاق في بداية الستينياتالمصرياديز الاقتصلقد تم

؛%58إلىالإجماليوصل نصيب الناتج الحكومي في الناتج المحلي .1
؛حيانفي كثير من الأمن السعر الرسمي %50علىمركية على الواردات زاد معدل التعريفة الج.2
؛من السعر الرسمي%50علىالأجنبيةزاد الفرق في سعر السوق السوداء للعملة .3
؛من الاستيرادات% 60من أكثرغطى نظام حصص الاستيراد .4
.من أجمالي الصادرات%80كانت سلع التصدير الرئيسة تحتكرها مؤسسات الدول بنسبة تزيد على.5

2:وفيما يلي شرح لأهم ما مميز هذه المراحلري بمراحل تطور متعاقبةلقد مر الاقتصاد المصو 

- ول، القاهرةر، مجلس الشورى المصري، تشرين الأ، مركز دعم القرا)المصريةالتجربة(صلاح الاقتصادي والخصخصة الإخطاب عاطف، -1
.08ص ، 2003،  -مصر

، دكتوراه فلسفة في برامج التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي وانعكاساتها الاقتصادية في بلدان نامية مختارةأحمد حافظ حميد الطائي، -2
.136-134: ، ص ص2009، بغداد، العراق، العلوم الاقتصادية، الجامعة المستنصرية
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) 1- 4(بحسب بيانات جدول ) 1964- 1960(ولى للمدة الأةالخماسيمرحلة الخطة :ولىالمرحلة الأ-
لاقتصادية المستندة وذلك بفعل السياسات ا%6,4ذ بلغ إجمالي، متوسط معدل نمو للناتج المحلي الإعلى أ

؛جماليع العام في نمو الناتج المحلي الإسهمت في تعظيم مساهمة القطا أالاشتراكي والتي يدلوجيالأعلى البعد 
والتي تمثل بداية المرحلة الثانية ) 1969- 1965(الثانية للمدة ةالخماسيثناء الخطة أوفي : المرحلة الثانية-

، ثم 1966مع اليمن في عام ثناء تلك المرحلة دخلت مصر في حرب أنه في أنجد ) مرحلة اقتصاد حرب(
ثناء تلك المدة اتبعت سياسات اقتصادية ارتبطت بضغوطات الحرب والتي أ، لذا فان في 1967حرب في عام 

يدلوجية عبرت عن توجهات الحكومة المصرية بتقديم المعطى السياسي أبعادا سياسية و أجسدت في حينها 
.%4,1لى إجمالي توسط معدل نمو الناتج المحلي الإتسبب بانخفاض مفيدلوجي على المعطى الاقتصادي والأ

المصرية بالتوجهات السياسية فلقد استمرت الحكومة) 1974- 1970(الثالثة للمدة ةالخماسيوفي الخطة 
ا مما والأ داء للقطاع همها تدهور مؤشر كفاءة الأأتائج اقتصادية خطيرة كان من بين لى نإضفى أيدلوجية ذا

لى إجمالي ل نمو الناتج المحلي الإمما تسبب بالفعل بانخفاض متوسط معد–خرى أتائج ومن بين ن–العام 
؛2,9%

ا تمثلت بمرحلة الخطة أوفي :الثالثةالمرحلة - ، )1979-1975(للمدة الرابعةةالخماسيثناء المرحلة الثالثة فأ
في توجهات دت تحولا كبيراثناء هذه المدة دخل مرحلة جديدة شهأفي ن الاقتصاد المصري أيمكن القول 

يدلوجي بعض دي يتقدم على المعطى السياسي والأ، واخذ المعطى الاقتصايدلوجيةالحكومة السياسية والأ
.الشيء

تحت ضغوط الظرف الاقتصادي الموضوعي الموروث الذي *سياسة الباب المفتوحتباع إذ بدأت الحكومة بإ
ذ إ،ديةضرورة التفاعل مع المستجدات الدولية السياسية والاقتصاصاغتها مرحلة الحرب، وتغير قناعة الحكومة ب

لية آلى إلمركزي على وفق النهج الاشتراكي التخطيط اآليةدارة الموارد الاقتصادية من إآليةخذت بتبديل أ
ج اقتصاد السوق الحر، و السو  لى الحاضنة إجنبي سباب جذب الاستثمار الأأخذت بتوسيع أق على وفق 

واقترنت هذه الصياغة الجديدة للسياسة الاقتصادية المصرية الجديدة بعامل مساعد مثله الارتفاع في المصرية
لى إجمالي متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإ، وهذا ما تسبب بالفعل بارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية

في %7,4الي بلغ جمالناتج المحلي الإمتوسط معدل نموانخفاض في أعقبة، تنفيذ تلك الخطةثناءأفي % 9,6
؛)1984-1980(الخامسة للمدة ةالخماسيثناء الخطة أ

فقد ) 1989- 1985(السادسة للمدة ةالخماسيا تمثلت بمرحلة الخطة إفأما هذه المرحلة :المرحلة الرابعة-
:بمتغيرات حكمت مسارها من مثلشهدت تلك المرحلة ارتباط السياسات الاقتصادية

ا الحكومة المصرية في :سياسة الباب المفتوح دف تغير النظام الاقتصادي من نظام اقتصادي يعتمد على أسياسة اعتمد ثناء منتصف السبعينيات 
دف هذه السياسة لية السوقآخر يعتمد على ألى نظام اقتصادي إط المركزي التخطي الوطنية والأجنبية على الاستثمار الأموالرؤوس تشجيع إلى، و

.والحوافز الاستثمارية والضريبيةفي مصر عن طريق تقديم الكثير من التسهيلات
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في جنبي بسبب تدني أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية من النقد الأالنقص الحاد في الموارد المالية.1
؛1980عام 

؛تراجع حركة الملاحة في قناة السويس.2
متوسط معدل نمو الناتج ن انخفاض إمن القطاع السياحي وعليه فتحصل عليهايرادات المانخفاض الإ.3

كثر مما يعد نتيجة يمكن أضغوطات تلك المتغيراتيعد انعكاسا موضوعيا ل% 4,4لى إجمالي المحلي الإ
. ثناء هذه الخطة حصراأالحكم عن طريقها بفشل السياسة الاقتصادية للحكومة في 

: والجدول التالي يوضح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال المراحل السابقة
)1989- 1960(لي الإجمالي في مصر للمدة متوسط معدل نمو الناتج المح: )1- 8(جدول 

)%(معدل نمو الناتج المحلي الإجماليالفترةالمرحلة
19646.4-1960ولىالأةالخماسيمرحلة الخطة : ولىالمرحلة الأ

تقديم المعطى السياسي على المعطى الاقتصادي: المرحلة الثانية
)مرحلة اقتصاد الحرب(

1965-1969
1970-1974

4.1
2.9

تقديم المعطى الاقتصادي على المعطى السياسي: المرحلة الثالثة
)مرحلة سياسة الباب المفتوح(

1975-1979
1980-1984

9.6
7.4

19894.4-1985مرحلة اقتصاد تحت حاكمية متغيرات اقتصادية: المرحلة الرابعة

.طالب بناءا على الطرح النظريمن إعداد ال:المصدر

ثناء عقود متعاقبة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت أصابت الاقتصاد المصري أت الهيكلية التي ختلالان الإإ
نتيجة السياسات الاقتصادية التي رسمتها الحكومات السابقة، وتجسد بعض المؤشرات الاقتصادية ذلك الوضع، 

هذه الإجراءات في التأثير فقد ساهمت ضغوط من الخارج،-أو- والتي تمثل بدورها أسباب دفع من الداخل و 
1:في مستوى الأداء الاقتصادي للأنشطة الاقتصادية، منها

ا السلبية على باقي المتغيرات الاقتصادية ؛- تفاقم عجز الموازنة العامة وتأثيرا
انخفاض معدلات النمو الاقتصادي إلى ما دون معدلات النمو السكاني وانعكاساته على متوسط دخل الفرد -

المعيشة للسكان ؛ومستويات
ا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ؛- تصاعد مشكلة البطالة وتداعيا
ا في مستويات المعيشة وميزان المدفوعات ؛- تزايد الضغوط التضخمية وتأثيرا
.  انخفاض حجم المدخرات المحلية وأثره في حجم الاستثمارات وفجوة الموارد المالية-

، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -تجارب عربية–التمويل الخارجي وسياسات الإصلاح الاقتصادي عدنان حسين يونس، -1
.119، ص 2015
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جها في إدارة الاقتصاد ومنهاهذا وتوجد العديد من ا 1:لأسباب التي دفعت الحكومة إلى تغيير 

عدم كفاءة أو ربحية شركات القطاع العام نظراً لخضوعها للعديد من الاعتبارات السياسية والاجتماعية والتي -
اجعلتها متخمة بالبط ؛الة المقنعة مما أثر على إدار

للازمة ثر على خطط التنمية اأاحتياطات النقد الأجنبي مما أدى دخول مصر في حرب اليمن إلى استنزاف-
؛لتحقيق معدلات نمو مرتفعة

سرائيل إلى خسارة مصر لمصدرين رئيسيين من مصادر النقد الأجنبي وهما عوائد قناة إمع 1967أدت حرب -
؛اء التي تم احتلالها بعد الهزيمةالسويس وعوائد البترول المستخرج من شبه جزيرة سين

والخدمات )المواد الغذائية(لسلع الأساسية زيادة معدلات العجز في الميزانية نتيجة زيادة الإنفاق العام على ا-
زيادة النفقات ذاادة المضطردة في عدد السكان وكوزيادة الطلب عليها نتيجة الزي)الصحة والتعليم(الأساسية

؛ات والشركات الخاسرة أو المتعثرةي للمؤسسوزيادة الدعم الحكومإسرائيلالعسكرية نتيجة الحرب مع 
زيادة معدلات العجز في ميزان المدفوعات نتيجة قلة الصادرات وزيادة الواردات بصورة مستمرة فضلاً عن -

.زيادة مدفوعات أقساط المديونية وفوائدها
:انخفاض معدلات النمو نتيجة للعوامل الآتية-

؛الرأسماليقطاع الخاص في التكوينانخفاض مساهمة ال.1
؛لإنتاجية لدى وحدات القطاع العامانخفاض الكفاية ا.2
؛تحويل موارد البلاد لتمويل الحرب بدلاً من تمويل التنمية.3
.انخفاض التحويلات الخارجية.4

ي أدى إلى زيادة زيادة حجم التضخم بسبب لجوء الدولة إلى تمويل التنمية عن طريق الجهاز المصرفي الذ-
؛السيولة النقدية

تي أصبح الاقتصاد المصري يعاني من عدة مشاكل اقتصادية أهمها على الإطلاق مشكلة المديونية الخارجية ال-
.1988مليار عام 50وصلت إلى 

، فقد صلاح الاقتصادي خياراً يكاد يكون وحيداً والتي جعلت خيار تبني برامج الإإزاء هذه الصعوبات
، 1991ق سلسلة من برامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي منذ باشرت السلطات المصرية بتطبي

دف الحد من الآثار السلبية المتولدة عن هذه الإختلالات .وذلك 

:ص، ص2002،، صندوق النقد العربيدراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري: ومصادر النمو الاقتصاديأداءمد مصطفى عمران، مح-1
04-05.
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.هاظروف تطبيقسياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر و: ثانيا
.ظروف تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر- 2-1

الدافع والمبرر للحكومة أداء القطاع العام في الاقتصاد المصري هيلقد كانت المؤشرات السابقة عن 
حيث قامت بوضع برنامج شامل ومتكامل للإصلاح ،للدخول في مرحلة جديدة لإصلاح اقتصادها،المصرية

الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يتضمن مجموعة من الإجراءات في إطار عدد من السياسات 
:يجاد الحل الجذري للمشكلات الاقتصادية التي تراكمت على كاهل الاقتصاد المصري وأهمهاالمستهدفة وإ

فضلاً ،من الناتج المحلي الإجمالي% 145,6ما يوازي 1988أعباء سداد الديون الخارجية التي بلغت عام .1
؛عن أعباء فوائد هذه الديون

من الناتج المحلي % 35,59ثم ،%31,59لغ والذي ب،الخلل الناتج عن عجز الموازنة العامة للدولة.2
؛على التوالي1991و 1990لي عامي الإجما

1؛1990/1991خلال العام % 21,4ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى .3

وذلك مع محدودية ،بالنسبة للدولار% 80وانخفاض قيمته إلى نحو ،ازدياد الضغط على الجنيه المصري.4
لى انخفاض حصيلة العملات إمما قاد ، من السلع والمستلزمات الاستهلاكيةالصادرات وتعاظم الاستيراد

من الناحية وهو أمر له جوانب خطيرة ،والصعوبة البالغة في تمويل بعض السلع الرئيسة والمستلزمات،الصعبة
2؛السياسية والاجتماعية

،ن ثم زيادة نسبة تكوين رؤوس الأموالوم،انخفاض قدرة المدخرات المحلية على الوفاء بالاستثمارات المطلوبة.5
3؛%19,3إلى 1986/1987حيث وصلت نسبة إجمالية الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام 

4؛%3,5انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى .6

تهلاكية والتجارة الذي ارتكز نشاطه على السلع الاس،محدودية العائد الإيجابي من نشاط القطاع الخاص.7
5.والمضاربة على العقارات

.مضمون سياسات الإصلاح الإقتصادي في مصر- 2-2
تمع المصري، منذ بداية  من القرن الماضي، مجموعة هائلة من التغيرات في البيئة التسعينياتيشهد ا

تنفيذ إلىبمقتضاها عمدت الحكومة صلاح الاقتصادي، والتي ة، في أطار سياسة الإيالمؤسسية والاقتصادية والقانون

.47، ص1999، الأمم المتحدة، نيويورك، سكواتقييم برامج الخصخصة في منطقة الأاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، - 1
، سلسلة مناقشات معهد السياسات الاقتصادية، صندوق النقد العربي، جهود ومعوقات للتخصيص في الدول العربيةون، علي الصادق وآخر - 2

.121، ص1995مايو 28-27أبو ظبي ، 
.47، مرجع سبق ذكره، صتقييم برامج الخصخصة في منطقة الأسكوااللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، - 3
بو أ، سلسلة مناقشات معهد السياسات الاقتصادية، صندوق النقد العربي، تقييم سياسات التخصيص في البلدان العربية،آخرونعلي الصادق و - 4

.124، ص2001كانون الأول 23- 22ظبي ،
.121، مرجع سبق  ذكره، صجهود ومعوقات للتخصيص في الدول العربيةعلي الصادق وآخرون، - 5
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تأكيد الاتجاه نحو المزيد من الاعتماد على قوى السوق، وتشجيع المبادرات الخاصة، إلىبرنامج شامل يهدف 
دف القضاء على ،والتنظيميةوالإداريةوتحرير السياسات الاقتصادية  الحادة في التوازن الإختلالاتوذلك كله 

وقد ارتكزت هذه السياسة، على عدة ،ة طويلة من الزمندانى منه الاقتصاد المصري لمالاقتصادي العام، الذي ع
1:محاور رئيسة هي

أي تخفيض العجز في الموازنة والحساب الجاري لميزان المدفوعات، : وضاع الاقتصادأتثبيت –ولالمحور الأ-
د توازن الاقتصاد على إعادةف والحد من ارتفاع معدلات التضخم من خلال السياسة النقدية والمالية 

والاتفاقيات 1991آذارطار اتفاقية المساندة الموقعة مع صندوق النقد الدولي في إوذلك في المستوى الكلي 
التالية لذلك ؛

بدأتالاقتصادي والتي الإصلاحسياسة إطارالتوازن الداخلي على المستوى الجزئي في إعادة:المحور الثاني-
دف 1991منذ نيسان مع البنك الدولي  ويل الاقتصاد نحو سياسة تعتمد على القطاع الخاص تحإلى، و

والتوزيع والتجارة، والتي استكملت بالاتفاق مع بالإنتاجوالصادرات، وتتم عبر التأثير في القرارات الخاصة 
؛ Structural Adjustment Monitoring Program (S.A.M.P)على 1994البنك الدولي في عام 

بإنشاءالسلبية لهذه السياسات، على الدخول الحقيقية للفئات الفقيرة، وذلك الآثارعلاج :المحور الثالث-
على الفئات الإجراءاتللتخفيف من وطأة هذه الأخرىالصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعزيز المؤسسات 

:كالتاليزمنيا بثلاث مراحل وهيي في مصر صلاح الاقتصادبرنامج الإمَرَ ولقد . المتضررة من هذه السياسة
.مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر): 2- 8(الجدول رقم 

أهمية البرنامجالمرحلة

المرحلة الأولى 
1991يار أمن 

1993آذارلى إ

ليون وحدة حقوق سحب خاصة م234,4أهمية هذه المرحلة هو الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي بمقدار 
)SRDs ( نشاء من حصة مصر في الصندوق، فضلا عن حصول مصر على قرض من البنك الدولي للإ% 36,4بواقع

ثناء هذه المرحلة على خصم جزء من الدين وخدماته من قبل نادي أمليون دولار، فضلا عن الحصول في 300والتعمير بمقدار 
.للدفعة الثالثة% 20للدفعة الأولى والثانية ، % 15باريس على ثلاث دفعات بواقع 

المرحلة الثانية 
إلى1993آذارمن 

1996تشرين أول 

400ثناء هذه المرحلة قيام الصندوق والبنك بتقديم قروض قيمتها أهمية هذه المرحلة تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ولقد تم في أ
. مليون حقوق سحب خاصة

المرحلة الثالثة 
1996تشرين الأول من 

2004إلى

أهمية هذه المرحلة خفض كل من معدلات البطالة والتضخم وتدعم المركز الخارجي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحرير التجارة 
.مليون دولار36271القطاع المالي، وفي هذه المرحلة منح صندوق النقد الدولي مصر قرضا قيمته وإصلاحالخارجية 

برامج التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي وانعكاساتها الاقتصادية في بلدان حمد حافظ حميد الطائي، أ: المصدر
.153، ص 2009، -العراق-، أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية، الجامعة المستنصرية نامية مختارة

، دكتوراه فلسفة في الاقتصاد، زمات المالية وتحديات الإصلاح الاقتصاديلأاالاقتصادات النامية بين ن الخزرجي، بشرى عاشور حاجم سلطا-1
.132، ص 2009، -العراق –جامعة بغداد 
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.أهداف الإصلاح الاقتصادي في مصر- 2-3
صلاح الاقتصادي التي انتهجتها السلطات المصرية مع المؤسسات المالية والنقدية على العموم فإن برامج الإ

دف إلى 1:الدولية كانت 

تقليل العجز في الموازنة العامة من خلال ضغط الإنفاق العام وترشيده، وزيادة الإيرادات العامة ؛-
الحد من معدلات التضخم المتزايدة ؛-
فيض العجز فيه من خلال زيادة الصادرات، الحد من الواردات ؛تحسين موقف ميزان المدفوعات، وتخ-
إصلاح التشوهات الإختلالات المتزايدة ؛-
تخفيض عبء المديونية الخارجية من خلال إعادة جدولة الديون وترشيد الاقتراض الخارجي ؛-
تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وزيادة دور القطاع الخاص ؛-
ال بدرجة إصلاح الق- طاع العام ورفع كفاءته، فضلا عن تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وإفساح ا

أكبر أمام القطاع الخاص وقوى السوق ؛
إيجاد فرص عمل جديدة وحقيقية، للحد من معدلات البطالة المتزايدة وأحجامها ؛-
تمعرفع مستوى الأداء الاقتصادي، وما ينتج عنه من رفع معدلات الن- .مو وتحسين مستوى المعيشة لأفراد ا
.نتائج تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر- 2-4

وقد حقق تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج جيدة أهمها إن البرنامج قد أوجد بيئة استثمارية مواتية، 
لخاص إضافة إلى النتائج الأخرى وخاصة في وتنشيط سوق المال لتلبية الاحتياجات الاستثمارية المتناهية للقطاع ا

2:المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الخاصة بالإصلاحات المالية والنقدية ومن أهم تلك النتائج

%3,6ثم إلى 1997في عام %5إلى نحو 1990/1991في عام %21,6انخفاض معدل التضخم من -
؛1998عام 

قرشاً عام 60بعد أن شهد تدهوراً من 1997ر عام قرشاً للدولا3,39استقرار سعر الصرف عند -
؛1991قرشاً عام 3,31إلى نحو 1975

اية 26,9إلى نحو 1990مليار دولار عام 50انخفاض الدين الخارجي من حوالي - مليار دولار في 
؛1997

وهي 1997عام مليار دولار20,5زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى ما يقارب -
؛شهراً 18ما يكفي لسد الاحتياجات الاستيرادية لمدة 

.343-342: ، ص ص2013، -مصر- ، الدار الجامعية، الإسكندرية نماذج تنموية معاصرةعبد المطلب عبد الحميد، - 1
.13، ص 1990، -لبنان-، بيروت )التجربة المصرية(الإصلاح الاقتصادي والخصخصة المنعم خطاب، مختار عبد- 2
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%1إلى ما يقرب 1990من الناتج المحلي الإجمالي في عام %27انخفاض عجز الموازنة العامة من نسبة -
.1997/1998عام 

ن الإصلاح الاقتصادي هذه النتائج المرضية قد شجعت الحكومة المصرية على الانتقال إلى المرحلة الثانية م
جنبية ومحاربة الركود لتعمق هذا الاتجاه فقد زادت جهودها في التركيز على تشجيع الاستثمارات المحلية والأ

1.من الناتج القومي%40لزيادة الاستثمارات لتصل تدريجياً إلى الاقتصادي

ت الهادفة إلى إطلاق الحد الأقصى لرؤوس بالإضافة إلى قيام الحكومة بإصدار العديد من القوانين والتشريعا
أموال المشروعات الاستثمارية وإعفائها من موافقة الهيئة العامة للاستثمار وغيرها من القوانين والتشريعات الهادفة 

لقد حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عشر سنوات .لخلق مناخ استثماري وقيام سوق نشيطة لرأس المال
بارزة في العديد من النواحي الاقتصادي ولمعرفة تلك النتائج بشكل دقيق يمكن ملاحظة الجدول نتائج ملموسة و 

.الذي يقارن بين مرحلة ما قبل الإصلاح وبعده) 3-8(رقم 
بعض المؤشرات الاقتصادية قبل وبعد برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر): 3- 8(جدول رقم 

2001-19912000-1990المتغيرات
49.226.1)مليار دولار(الي الدين الخارجي إجم

%32.6%151إجمالي الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
%6.5%6-معدل الفائدة الحقيقي

%2.5%21.2معدل التضخم

%4.5%18.2عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
%5.1%3.6معدل النمو الحقيقي

18692337)بالجنيه المصري(دخل الفرد الحقيقي متوسط 

دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري، مرجع سبق :محمد مصطفى عمران، أداء ومصادر النمو الاقتصادي: المصدر
.11ذكره، ص 

يتضح من الجدول أعلاه إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى حل الكثير من المشاكل التي كان 
مليار 49,2لاقتصاد المصري ومن أهمها مشكلة المديونية حيث انخفض إجمالي الدين الخارجي من يعاني منها ا
وكذلك الحال بالنسبة لمعدل التضخم حيث 2000/2001مليار دولار عام 26,1إلى 1990/1991دولار عام 
و الآخر نتيجة تقليص للسنوات نفسها أما العجز في الموازنة العامة فقد انخفض ه%2,5إلى %21,2انخفض من 

حجم الإنفاق الحكومي وخصوصاً الموجه لدعم الأسعار أو لدعم المؤسسات والشركات حيث تم تخصيص العديد 
.منها وأدى برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات النمو الحقيقي وارتفاع متوسط دخل الفرد الحقيقي

.49، مرجع سبق ذكره، صتقييم برامج الخصخصة في منطقة الأسكوااللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الأسكوا، - 1
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.لقطاع الخاص في النشاط الاقتصاديحو مشاركة االتوجه نتطور القطاع العام و : المطلب الثاني
بينسوء التفاهممنطويللتاريخمحصلةكانالاقتصاديالنشاطفيالثورةحكومةتدخلأناعتباريمكن

النهوضعلىالحرالاقتصادبقدرةيؤمنونرجالهاكان1952ثورةقيامفمنذ، مصرفيالخاصقطاعلواالحكومة
مالقوميالإرشادوزيركدحيث أ،بالبلاد فيإلايزدهرأنيمكنلاالمصريالاقتصادوأناشتراكيونليسوابأ

ارتياد علىالخاصالقطاعلتشجيع1953عامالقوميالإنتاجمجلسالدولةأنشئتوقد. الحرظل المشروع
الات ، القطاع الخاصركةبمشاوغيرهاوسيمافوالصلبالحديدشركاتأسستحيثالجديدةالصناعيةا
أرباحيعنيالذي1953لسنة430رقمالقانونأصدرتكما،  صناعةللاللازمةالأساسيةالبنيةبتكوينواهتمت
.سنواتسبعلمدةالمنقولة والقيم والصناعيةالتجاريةالأرباحضريبةمنبالأسهموالتوصيةالمساهمةالشركات

دفالمصرية والأجنبيةالشركاتبينالمعاملةفييسوىلذيا1953لسنة156رقمالقانونأصدرتكما
عملياتالذي يسهل1954لسنة475رقم القانونوكذا، البترولعنلتنقيبالأجنبيةالاستثماراتجذب
.البتروللشركات ضريبيةإعفاءاتلمنح1955لسنة226رقموالقانونالأموالرؤوستصديرإعادة

فرضت ضرائبكماالخاصالقطاعلتشجيعالشركاتفيللمساهمينالأرباحمندنىأحدضمنتكما
الأوليةعلى الموادالجمركيةالضرائبوألغتوخفضت، الأجنبيةالمنافسةمنالمحليةالمنتجاتلحمايةجمركية

إجراءاتبسيطبتيعنيالذي54لسنة26رقمالقانونأصدرت.المحنيةصناعاتاللازمةالرأسماليةوالأصول
المحدودةالمسؤوليةذاتالشركاتواستحدثالمدخرينصغارلجذبللسهمالقيمة الاسميةوخففنالشركاتإنشاء
تلك فيالخارجيةمصرلتجارةالجغرافيالتوزيعفيتغيرأييحدثلمكما. المتوسطةاحتياجات المشروعاتلتلاءم
دف تحويلفدانبمائتيالزراعيةالملكيةحجمتحديد52معاالزراعيالإصلاحقانونأصدرتكماالفترة

. والتنميةبين الصناعةيربطكانالفترةتلكفيالعالمفيالتنمويالفكرلأنالصناعةإليالعقارات منالاستثمار
دفعمما. اءالبنوأراضيالعقارات المبنيةفيالاستثمارإليالزراعةفيالاستثمارمنتحولواالأعمالرجالولكن

منللمستثمرينجاذبيةأكثرالصناعيتجعل الاستثمارحتىالمساكنإيجاراتلتحديدقانونإصدارإليالحكومة
، التنميةلتحقيقالمستثمرينجذبعلىعملتالأولىالسنواتفيالثورةحكومةأي أن.العقاريالاستثمار

اللتهيئةالممكنةالضماناتوقدمت كافة يعمل  كانالقوميالإنتاجمجلسأنكماالخاصمارللاستثا
.مجاناالتنميةلخطةالمطلوبةالمشروعاتجدوىدراساتلهويقدمالخاصلقطاعكمستشار

.تطور القطاع العام في مصر: أولا
لعام 203عمال العام المرقم ت بفعل صدور قانون شركات قطاع الأالقطاع العام كانإصلاحبداية نإ

يق قصر وذلك عن طر ،و جزيئاأبيق سياسة الخصخصة كليا لى رفع كفاءة القطاع العام وتطإالذي يسعى 1991
دارة، والمساواة في المعامل بين شركات فصل الملكية عن الإستراتيجية، و نشطة الإنشاط القطاع العام على الأ

يهدف هذا القانون و . صلاحهاإالتي يتعذر وعات العامة الخاسرةالقطاع العام وشركات القطاع الخاص، وبيع المشر 
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ا بمنطق القطاع الخاصإلى تحرير شركات القطاع العام و إ ، بما نها وبين الموازنة العامة للدولة، وفصل العلاقة بيدار
ا وبموجب ،دون تدخل الحكومةجنبي بعيدا عن الموازنة العامة للدولة ومن من النقد الأيكفل لها حرية توفير حاجا

13إلىشركة ثم عدلت 17لى إ، وقسمتعمال العامكات القطاع العام بشركات قطاع الأذا القانون سميت شر ه
شركة تابعة يكون 314لى إتقسيم الشركات القابضة لا عنفضس المالأشركة قابضة بوصفها ممثلة لصاحب ر 

الكل منها الحرية في سه الذي تعمل به شركات القطاع ، وتعمل بالأسلوب نف وضع اللوائح والنظم الخاصة 
1.الخاص

2:وإن ما ساعد على تنظيم نشاط القطاع العام هو صدور العديد من القوانين في هذا الشأن أهمها

.الخاص بتنظيم المؤسسات العامة1964لسنة ) 60(قانون رقم .1
بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والتي نظمت 1966لسنة ) 32(قانون رقم .2

.تنظيماً كاملاً هذا القطاع
والذي تحول القطاع العام من خلاله إلى نمط المؤسسات العامة 1971لسنة ) 60(قانون رقم .3

.ت كل مؤسسة بمجال إنتاجي معينالنوعية حيث تخصص
هناكأنتبينوقد، للآمالمخيباكانمعهاالخاصوالقطاعالأعمالرجالتجاربفأنذلككلمنوبالرغم

الموضحالنحوعشالخاصواستثمارات القطاعالاجتماعيالمالرأسفيالحكوميالاستثماربينعكسيةعلاقة
:التاليبالجدول

مليون جنيه: الوحدة1956–1950الفترةخلالوالخاصالعامالقطاعينفيالاستثمارات:)4-8(رقمجدولال

الاستثمارالخاصالاستثمارالعامالاستثمارالسنة

5022112134
5129103132
522583108
53346498
545357110
556254116
566639105

.02، ص1996مم المتحدة ، نيويورك، ، الأوعذات الاقتصاد المتنسكواالخصخصة في دول الأنجيب عيسى، - 1
، ص 1985، -لبنان-، بيروتبحاث العربي، معهد الأالاقتصاد المصري بين التخطيط المركزي والانفتاح الاقتصاديمحمود عبد الفضيل، -2

.93-85: ص
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الحينذلكالقطاع فيهذاطبيعةإلىتحفيزهلسياساتمصرفيالخاصالقطاعتجاوبعدمسببردويمكن
وقد. والتجارةوالبنوكالتأمينوشركات ، المصريةالمساهمةالشركاتعلىمسيطرةالأجنبيةالاستثماركانتحيث
منالخاصالقطاعخفضفكلماتلك الفترةفيمةوالحكو الخاصالقطاعبينالتفاهمسوءمنمفرغةحلقةنشأت

الخاص القطاعمخاوفزيادةإليذلكأدىكلما، النقصلتعويضالاستثمارلزيادة، الحكومةاضطرتاستثماراته
فيالتدخلضرورةالثورةحكومةرأتهناومنمن جديداستثماراتهيخفضوبالتاليالحكومةسياساتمن

بالرأسماليةتسميتهعلىأصطلحماظلفيالتنميةلتحقيق أهدافالخاصالقطاعيهلتوجالاقتصاديالنشاط
إلىأدى، العاليللسدالغربيالتمويلفسحب، المرحلةهذهفيبالدخولالسياسيةالأحداثعجلتوقدالموجهة

بفرضالمصريةكومةالحمنردمنذلكاستتبعوما، الثلاثيالعدوانإليبدورهأدىوهذا، السويسقناةتأميم
تضخمأدىمما، 1957عامالتمصيرقوانينوأصدرت، مصرفيوالفرنسيينممتلكات البريطانيينعلىالحراسة
لتدبير1957ر ينايفيالاقتصاديةالمؤسسةإنشاءإليالدولةمعهاضطرتالذيالأمر، القطاع العامحجم

حيث استمرتالخاصالقطاععنىالقضاءالمرحلةهذبفيفالهديكنولم،للدولةالمملوكةوتوجهه المشروعات
للتخطيطالعلياأشنت اللجنةثم،الشركاتقانونلأحكامتخضعالاقتصاديةللمؤسسةالتابعةالإنتاجيةالوحدات

مستهدفاللتصنعالسنوات الخمسبرنامج1957عامالصناعةوزارةووضعت. التنميةلتحقيقالتخطيطنتولى
.القوميالدخلفيالصناعيالقطاعمساهمةمضاعفة

من%40القومي بنسبةالدخلزيادةمستهدفةللتنميةالأولىالخماسيةالخطةبدأت1960عاموفي
، لتنفيذهالخاصللقطاعمن الخطةكبيرجزءواسند، والعامالخاصالقطاعبينبالتعاون) 60/59(الأساسسنة
القطاعحجمتنمونتيجةأنهإلا، تقليص حجمهأو، الخاصالقطاعدورمنللحدفكرنىأالحكومةنفثكما
أدى، 1960عاممصربنكوتأمينالاقتصاديات المخططةمزاياعنوالإعلاميةالسياسيةالأحاديثوكثرةالعام
ريبأعمالهاتصفيةفيالوحداتبدأت بعضبلالمشاركةفيالخاصالقطاعترددإليذلككل لأموالارؤوسو
العملميثاقأنمنوبالرغم1961عامالشهيرةالتأميمقوانينإلي إصدارالحكومةدفعإليأدىمماالخارجإلي

الإنتاجأدواتكافةعلىالشعبسيطرةأيالاشتراكيالحلحتميةقد اقر، 1962يوليوفيالصادرالوطني
يقودوقادرقوىعامقطاعخلالمنتحقيقهيمكنصاديالاقتالتقدمأنأنه بينإلامحددةلخطةطبقاوتوجيه

منلهاالشاملةالخطةإطارفيالتنميةفييشاركخاصوقطاع، التنميةخطةفيالمسؤولية الرئيسيةالتقدم ويتصل
.غير استغلال

لسأنشئفقد، العامالقطاعحجملضخامةونتيجة صدرثم،61عامالعامةللمؤسساتالأعلىا
بموجبوالذي عدل، 66لسنة32نشمبالقانونوالمعددالعامةالمؤسساتبشأن63لسنة60رقمنونالقا

الأعمالقطاعصدر قانونأنإليالمؤسساتمحلالعامالقطاعهيئاتحلتثم، 71لسنة60رقمالقانون
.تجاريةأسس علىوليدارالحكومةسيطرةمنالقطاعليحرر86لسنة203رقمالعام
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جاء نتيجةوإنمااشتراكيعامكقطاعينشألممصرفيالعامالقطاعأنيتضحتقدمماجماعمن
النشاطالدولة فيتدخلضرورةحتمتوسياسيةدوليةظروفظلفيالساحةمنالخاصالقطاعلانسحاب
وأيضاة الثورةوحكومالخاصالقطاعبينالتفاهملسوءنتيجةالأولالمقامفيأنشئأنهكماالاقتصادي
منالاقتصاديفي النشاطالتدخلبضرورةيقضىكانالذيالفترةتلكفيالساندالاقتصاديللفكركاستجابة

.الوحيد للتنميةالطريقهوالتصنيعأنفكرةعلىيقومكانالتنمويالفكرأنكماجهة
عملية أبانأنهحيثواقتصاديةةاجتماعيلظروفأنشئقدمصرفيالعامالقطاعأنعلىفضلاهذا

لضمان عدالةالدولةتدخلضرورةيتطلبالذيالأمرالضروريةالسلعبعضتوزيعفياختناقاتتحدثالتنمية
علىكان يرتكزمصرفيالعامالقطاعإنشاءمنالهدففإنوبالتاليالدخلمحدوديعلىتلك السلعتوزيع
إنشاءمنمثلاالهدففإن البحريقطاعففيالتجاريةأوالخاصةالربحيةيستولالقوميةأوالاجتماعيةالربحية
أعلىفيالمصريالعلمورفع، جهةمنالخارجيةمصرتجارةنقلتأمينكانالبحريةللملاحةالمصريةالشركة
.الخ...... سيادياالخطوطتشغيليتمكانوبالتاليالبحار

.د المصريتبني الخوصصة في الاقتصا: ثانيا
إصلاح القطاع العام إلىهناك جملة من الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية أنإلىولابد من الإشارة 
1:تيالآأبرزهاوالتوجه نحو الخصخصة 

ذ بلغت إلى خسارة في الاقتصاد الوطني، إأدتداء الاقتصادي لبعض مؤسسات القطاع العام والتي ضعف الأ-
% 35ن أو ، تحملتها الموازنة العامة للدولة1991-1990مليون جنيه في عام 2150م خسائر القطاع العا

ا القطاع العام، و ثناء تلأفي من العجز  62ن عدد الشركات الخاسرة في تلك المدة بلغت أك المدة تسبب 
؛جمالي شركات القطاع العامإمن %15,5شركة أي ما يقارب 

، لكاع العام لحاجات السوق من السلع والخدمات التي يحتاجها المستهتجاهل بعض الشركات التابعة للقط-
ر ؛خآن جانب وارتفاع أسعارها من جانب فضلا عن رداءة جودة السلع التي تنتجها هذه الشركات م

ات لا دارات للشركإلى ظهور إدى ذلك أدارة دة والربح كمؤشر على عدم نجاح الإانعدام وجود معايير للجو -
ة ؛دارة الناجحات الضرورية للإتمتلك القدر 

انخفاض كفاءة معظم الوحدات العاملة في القطاع العام وعدم قدرة الحكومة على الاستمرار في دعمها ماليا -
؛1990جمالي في عام من الناتج المحلي الإ%20بلغ عجز الموازنة العامة أنلاسيما بعد 

، مرجع سبق ذكره، قتصادية في بلدان نامية مختارةالتثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي وانعكاساتها الابرامجأحمد حافظ حميد الطائي، - 1
.161-160: ص ص
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ن اثبت هذا القطاع عدم جدوى أالقومي، لاسيما بعد في الاقتصادهميته أعادة النظر في القطاع العام و إ-
ا على  ا ومدى قدر ا على رفع مستوى كفاء ا اغلب شركاته من حيث عدم قدر تمويل نشاطها واستثمارا

؛ذاتيا
ليات السوق لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وزيادة فرص آماد المتزايد على القطاع الخاص و لى الاعتإالاتجاه -

.هداخل الاقتصاد القومي لاسيما في ظل مناخ دولي يشجع نحو هذا الاتجاالعمل
):5- 8(رقم جدول ال

90/91عجز عام عدد الشركاتالقطاع
640الزراعة
17248الصناعة
364الكهرباء

21207التشييدالإسكان و 
510النقل والمواصلات

647التموين والتجارة الداخلية
313التجارة الخارجية
11الثقافة والأعلام

62630الإجمالي
-52شركات كانت تحقق خسائر سابقا
ا عجز تم استهلاكه -32شركات كان 

146630الإجمالي

.126، صييم سياسات التخصيصية في البلدان العربية، مرجع سبق ذكرهعلي توفيق الصادق وآخرون، تق: المصدر

شركة من شركات القطاع العام وبلغت إيرادات الخصخصة لهذه 180ن الحكومة المصرية قامت بخصخصة إ
، استخدم القسم الأكبر من هذه الإيرادات في تعويض العمال الذين كانوا يعملون فيمليار دولار4,4الشركات 

.صةالقطاع العام والذين فقدوا وظائفهم من جراء عملية الخصخ
1:برزها الآتيألية الخصخصة في مصر طبقت بمراحل ن عمإ

يئة 1995حتى عام 1993بدأت في عام :المرحلة الأولى- ، بدأت هذه المرحلة مباشرة بعد الانتهاء من 
؛شركة31هذه المرحلة بلغ عدد الشركات التي خصصت ثناءأفي الرأي العام وتحضير الإطار القانوني، و 

.66-65:ص، صمرجع سبق ذكره، سكوا ذات الاقتصاد المتنوعصة في دول الأالخصخ، سياآاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب - 1
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، وتميزت هذه المرحلـة مـن مراحـل برنـامج الخصخصـة 1998حتى عام 1996بدأت في عام :المرحلة الثانية-
المعــروض مـــن بالاســتمرارية والقــوة في ظــل قبــول الــرأي العــام وتنـــامي قــدرة ســوق الأوراق الماليــة علــى اســتيعاب 

شــركة، ولقــد باعــت الحكومــة المصــرية في 85هــذه المــدة بلــغ عــدد الشــركات الــتي خصصــت ثنــاءأفي ، و الأســهم
جمـالي، ثم مـن النـاتج المحلـي الإ% 2,1صـولا مملوكـة للقطـاع العـام تسـاوي قيمتهـا أللقطاع الخـاص 1997عام 

ــا الــتي اخت314شــركة مــن شــركات القطــاع العــام والبــالغ عــددها 116قامــت الحكومــة المصــرية بخصخصــة  ار
زاد دور 1998مليـار جنيـه، وفي عـام 22الحكومة للخصخصة في بداية البرنامج، وقد بلغت قيمتها السـوقية 

؛%77القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وصارت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 
هم الشـركات الـتي تم سـأهـذه المـدة بلغـت قيمـة ثنـاءأفي و 2001حـتى 1999بدأت في عام :المرحلة الثالثة-

ــق ســــوق الأخصصـــتها ــة في عـــام عـــن طريـ ــــون دولا146,3إلى 2001وراق الماليـ ــدد الشــــركات ملي ــغ عـ ر وبلـ
.عو مصنأشركة 180كة من مجموع الشركات المباعة شر 38سهم المباعة بالأ

؛ات التي تطرح للبيع أو المشاركةجراء تقويم دقيق للشركإفاظ على المال العام بضرورة الح- 
؛ى حقوق العاملين في هذه الشركاتالحفاظ عل- 
.من القوميستراتيجية التي ترتبط بالأللسلع الإعمال العاماحتفاظ الدولة بشركات قطاع الأ- 

2:ـلى الوصول لها كانت تتمثل بإالمصرية سعى الحكومةهداف الخصخصة التي تأن إ

؛رباحاألى شركات تحقق إشركات الخاسرة وتحويلها تدريجيا وضاع الأصلاح إ-
؛دارة في هذه الشركاتتطوير كفاءة الإ-
؛وطنية العاملة في هذه الشركاتزيادة فرص العمل ورفع المستوى الفني والعلمي للكوادر ال-
؛موال للاستثمارالتقنيات المتقدمة وجلب رؤوس الأواق الخارجية والحصول علىتصال بالأسة للاتاحة الفرصإ-
ة التنافسية لهذه تشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية على حد سواء لغرض المساهمة في زيادة القدر -

.لى رفع القدرة التصديرية للدولةإمر الذي يقود الشركات، الأ

، مرجع سبق ذكره، ا الاقتصادية في بلدان نامية مختارةالتثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي وانعكاساتهبرامجأحمد حافظ حميد الطائي، - 1
.163ص 

.141مرجع سبق ذكره، ص ، تقييم سياسات التخصيصية في البلدان العربية، علي توفيق الصادق وآخرون- 2



في مجــال البنيــة التحتيــةBOTالـالتجربـة المصريـة في مجـال الشراكـة بين القطاعين وفـق نظـام:الثامنالفصل 

237

.د المصري ليست الحل المناسبالخوصصة في الاقتصا: لثاثا
1:لقد تبين في الكثير من الدراسات والواقع العملي لبرنامج الخوصصة في الاقتصاد المصري أن

قرب ما يكون إلى استهلاك رصيد الأصول الذي بنته الأجيال والحكومات أنه برنامج الخصخصة نفسه، فإ-
مة الراهنة لتغطية عجزها عن توفير التمويل الضروري لهذا الإنفاق، السابقة لصالح تمويل الإنفاق الجاري للحكو 

2000وبخاصة التهرب الضريبي لرجال الأعمال حيث بلغت الضرائب المستحقة للدولة ولم تسدد في عام 
بالغ فيها للمستثمرين والتي تصل إلى17,6نحو 

ُ
سنوات في 5مليار جنيه، هذا فضلاً عن الإعفاءات الم

سنة في مناطق المشروعات  20سنوات في المدن الصناعية الجديدة، وإلى 10ادي والدلتا، وإلى مشاريع الو 
؛) توشكي وغرب السويس وشرق التفريعة(الكبيرة الجديدة في 

في قطاع لاسيماكما وضع برنامج الخوصصة الحكومي الأجانب في مواقع مسيطرة في الاقتصاد المصري، و -
عما أدى إليه من تدمير لبعض القواعد المهمة في الاقتصاد المصري مثل شركة سمنت والمشروبات، فضلاً لا

؛) المراجل البخارية(النصر للغلايات 
كذلك انطوى برنامج الخوصصة في مصر على درجة عالية من الفساد وإهدار المال العام، وهو ما يظهر في -

للحكومة بأسرها لأن هذا الهدر تم في كل بعض الصفقات، والتي لا يمكن تحميلها لبعض المستثمرين وإنما
القطاعات، ولأن مسؤولية الحكومة أن تحمي المال العام، ويظهر الهدر في المال العام في عملية الخوصصة في 
الفارق بين أسعار بيع بعض الشركات العامة للقطاع الخاص وبين أسعار هذه الشركات وأسهمها بعد ذلك، 

جنيهات 10قيمة بالتي بيعت لمستثمر ) التليفون المحمول(ركة المصرية لخدمات وأبرز الأمثلة على ذلك الش
جنيه، قبل أن يتراجع ضمن حالة الاضطراب وعمليات 180للسهم، وخلال عامين ارتفع سعر السهم إلى 

التلاعب التي تشهدها البورصة المصرية التي وقع الآلاف من صغار المستثمرين ضحية لها ؛
في % 1,8سبة إيرادات الخوصصة إلى الناتج المحلي الحقيقي في مصر، إن أعلى قيمة لها بلغت فيما يتعلق بن-

في % 1، واستمر تذبذب هذه السنة ليصل 1994في عام % 0,5، بينما كانت أقل قيمة لها 1996عام 
ي في شيل% 12وتعد هذه النسبة ضعيفة للغاية إذا ما قورنت بـ . 2000في عام % 0,87ثم 1999عام 

في الأرجنتين، 1,4في المكسيك و % 3,8في غينيا و % 5,1في جاميكا و% 5,8في ماليزيا و% 9,2و 
تراوحت هذه النسبة ما بين اوكوستاريكوباكستان وبيرو وكولومبيا وكينيا ونيجيريا السنغالوفي كل من 

تدنية جداً، باستثناء بعض ، مما يشير إلى أن النتائج المترتبة على تنفيذ برنامج الخصخصة م%0,1و % 0,7
:في الاقتصاد المصري، والجدول التالي يوضح ذلك2التجارب القليلة الناجحة

: صع سبق ذكره، ص ، مرجالاقتصادات النامية بين الأزمات المالية وتحديات الإصلاح الاقتصاديبشرى عاشور حاجم سلطان الخزرجي، -1
160-161.

مركز الدراسات الاقتصادية والمالية، كلية الاقتصاد ،برنامج الخصخصة على الاقتصاد المصريساتاكعناعبد االله نجوى، عادلة محمد رحب،-2
.116-115: ص ص. 2003والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، 
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.عوائد الخوصصة كنسبة من الناتج المحلي الحقيقي المصري): 6- 8(الجدول رقم 

%النسبة جماليالناتج المحلي الإ)بالمليون جنيه(إيرادات الخصخصة السنوات

19946641343350.5

199512151391800.9

199627911533691.8

199733972395001.4

1998236125030900.9

199927852683981.00

20002476285847.50.87

مرجع سبق ذكره،عبد االله نجوى، عادلة محمد رحب، انعكاسات برنامج الخصخصة على الاقتصاد المصري، : المصدر
.116-115: ص ص

ضلاً عن كل ما سبق فان برنامج الخصخصة أدى إلى قطع الطريق على استثمارات خاصة جديدة يحتاجها ف-
الاقتصاد، حيث أن الأموال التي دفعها القطاع الخاص لشراء أصول القطاع العام، هي في النهاية أموال كانت 

أصول قائمة فعلياً مما يعني المساهمة ستتحول كلياً وجزئياً لبناء استثمارات جديدة، فتحولت إلى تمويل لتداول 
في دفع الاقتصاد نحو الركود، على عكس الاستثمارات الجديدة التي هي رافعة النمو السريع لأي اقتصاد في 

ولها مما كان تمحين أن الخصخصة في مصر لم يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص من فوائضه المالية، وإنما 
ض لتمويلها مما حرم الاقتصاد المصري من عامل مهم لتنشيط النمو وساهم في سيخصصه للاستثمار أو اقترا
2000/1999.1دخوله في أزمة الركود في العام 

.في مصردعم التنمية الاقتصادية و BOTالشراكة بين القطاعين وفق الـتنظيم : المبحث الثاني
قطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، فكما يوجد في مصر قانون موحد من شأنه تنظيم مشاركة اللا

لتعدد التشريعات بحسب طبيعة خدمات البنية - دون مبرر-يتضح من هذه الدراسة فإن المشرع المصري قد عمد 
ال ، الأساسية التي يضطلع القطاع الخاص بتقديمها أو المرفق الاقتصادي المعنى ويمكن تقسيم التشريعات في هذا ا

في حين يضم . رئيسيين الأول منها يضم التشريعات المنظمة لالتزامات المرافق العامة على اختلافهاإلى قسمين
.الثاني التشريعات المنظمة لمنح الالتزامات بحسب القطاع الاقتصادي المعني

، مرجع سبق ذكره، ص ات النامية بين الأزمات المالية وتحديات الإصلاح الاقتصاديالاقتصادبشرى عاشور حاجم سلطان الخزرجي، -1
161.
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موعات كل على حده للتعرف على نطاق تطبيق كلا منها وأحكامها وفيما يلي نتعرض لكل من هذه ا
هودات ، ثم نحاول التطرق إلى BOTوذلك مع الإشارة إلى ظهور نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ةالرئيسي ا

، ونختم في الأخير بالتعرض لأهم النماذج الناجحة والتي تم تنفيذها بالشراكة بين مع التي بذلتها الحكومة المصرية
التي تطبيق أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص،   مع إظهار بعض التحدياتBOTالقطاع الخاص وفق الـ

:كما يليوذلك  

. في مصرBOTظهور نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية : المطلب الأول
هـــو الصـــورة المســـتحدثة لنظـــام التزامـــات المرافـــق العامـــة وهـــو بالتـــالي ينتمـــي إلى طائفـــة العقـــود BOTنظـــام إن 

تحـت أو الشـركات بالقيـام علـى نفقتـه و كمثـال تعهـد الدولـة إلى أحـد الأفـرادمـة افـق العازام المر ففي عقد التـ،داريةالإ
تحصــيل العائــد و مقابــل اســتغلال المشــروعبــأداء خدمــة عامــة للجمهــور،مســؤوليته الماليــة،  طبقــا للشــروط الموضــوعة،

يانة وهـو نفـس مـا يتحملـه في ظـل وفق المدة المتفـق عليهـا  فيكـون المسـتثمر مـتحملا لمخـاطر التمويـل والتفعيـل والصـ
كمـا أن ملكيـة المشـروع . الإشـرافالرقابـة و في ظل دور أقل للدولـة فيمستوى أكبر و إن كان على و ، BOTنظام

أقـرب لنظـام BOTهـو مـا أدى إلى ظهـور الـرأي القائـل بـأن نظـام و تظل للدولة في ظل نظام التزام المرافـق العامـة،
تعتــبر صــورا مســتحدثة BOTيخضــع بالتــالي إلى القــانون الخــاص، ولمــا كانــت ة و لعامــالمرافــق الخاصــة ذات المنفعــة ا

لالتزامــات المرافــق العامــة، وفقــا لمــا ســبق ، لــذا فهــي تخــص في تنظيمهــا الأساســي للقــوانين الحاكمــة لالتزامــات المرافــق 
:وفيما يلي نتطرق إلى الظهور التاريخي لهذا النظام على النحو التالي.العامة

.BOTحول نظام الـمشروعات حق الامتياز أو الانتفاع ونشوء الفكرة: أولا
وعدم، الاقتصاد المصريضعفمنهاالعواملمنمجموعةإلىحينئذالأجنبيالاستثمارفيالتوسعيعود

فيالمشاركةعنالمصريون٥اكتنزالذيالمالرأسأحجاموكذلك، بتطويرهالحكومةعلىالقائميناهتمام
مقصدامصرجعلأسبابسببا منالحينذلكسماتمنهوالذيالكبيرالتخلفوكان. ستثمارالا

أولإنشاءاتفاقوقعحين1851منذ عامبدايةمصرفيالعملالأجنبيةالشركاتبدأتولقد، للاستثمار
شروعاتلمذلكعلىسابقةمشاوراتهناك أيضاوكانت، ، والإسكندريةالقاهرةبينحديديةسككخط

وكان. السويسقناةمشروعوهو 1856 ماعايةالقرن بصفةامتيازمنحعلىالتوقيعتمبموجبهاأخرى
الانتفاعحقبمشروعاتعرفتالتيالمشروعاتمنالنوعيةهذهفيبداية التوسعالسويسقناةإنشاءفيالنجاح

1:منهامجالاتعدةفيمصرفيالأساسيةلبنيةامشروعاتمنالنوعيةهذهتنتشروبدأت. عالمياالامتيازأو

في عامينتهي)عاما99(الامتيازمدةوكانت1869عامفيافتتحوالذيالسويسقناةحفرمشروع.1
مبانيوأيضاامتياز القناةضمنالداخلةالأراضيإلىامتدبلوحدهاالقناةعلىالامتيازيقتصرولم1968

.60-58: ، مرجع سبق ذكره، ص صالتمويل المصرفي للمشروعاترشدي صالح عبد الفتاح صالح، - 1
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، اليسيرالقدرعلىإلاالقناةمن إيراداتتحصللامصركانتولقد، املينالعالغيرتؤجركانتومنازل
عام فياتفاقيةمنهااتفاقياتعدةووقعتمع الشركةمستمرةمفاوضاتفيالمصريةالحكومةدخلتولقد

سنةفيوأخيرا. مصريجنيه300000قدرهسنويالمصر مبلغاالشركةتدفعكانتوبموجبها1938
جنيه300000أدنىوبحد%7الإجماليةالأرباحمنمصريكون نصيبأنعلىالإنفاقتم1949
قرببسببوصيانتهالمرفقإدارةإهمالمنهاأسبابلعدة1956عامفيالسويسشركة قناةوأممت. مصري

اأداءفيوتخلفها، انتهاء مدته ؛تجديدبدونومعداتهوآلاتهالمرفقوتركالتزاما
الحكومةلحساب 1856عامالإنجليزبمعرفةمصرحديدسككأسست،الحديديةالسككالمجوفي.2

1900عامفرنسيةشركةالنومعرباتتشغيلامتيازومنح. أولاوالإسكندريةالقاهرةبينلتربطالمصرية
آنعلىالطرفينبينمناصفةمصريجنيه6930مبلغعنيزيدالربح الذييوزعأنعلى1957حتى

اتعتمد واستمرت1897عاممصرفيعملهازاولتوالتيالضيقةالدلتاحديدسكك.في باريسحسابا
بعد الإيرادصافيمن%50المصريةللحكومةتدفعوكانت4/8/1952فيالحراسةوضعت نحتحتى

أسمتهاوالتيالبحريالوجهحديدسككوأيضا.والتشغيلالاستغلالمصروفاتلمقابلة %80استنزال
.1958عامحتى1895عامبلجيكيةشركة

:  الأجنبيةالترامخطوط.3
شركةالإسكندرية والرملتراموشركة1946عامفيالتزامهاانتهىوالتيبلجيكيةالإسكندريةترامشركة-

؛1948فيالتزامهاوانتهى1883عامأنشئتإنجليزية
من الأرباح% 6قدرهاللحكومةإتاوةتنفعوكانت1922عاممنذبالقاهرةالبلجيكيةالترامشركة-

.والسياراتبالأتوبيساتنقلشركاتإلىبالإضافة1961عامالتزامهاواسقط
.الخديويةالبوستةوابوراتشركة: البحريالنقلمجال.4
وكانت1968عامحتى1926عامامتيازاالإنجليزيةالتلغرافشركاتمنحت:الاتصالاتمجالفي.5

؛1957عامفيالتركةوأممتالأجورتعريفةمن% 3إتاوة قدرهادفعت
ىحتى1937فياتفاقهاماركونىشركةوقعت:الإذاعةمجالفي.6 تتولى وكانت1957عامالامتيازأ

حتىوكان امتيازها، بالإرسالالمنتفعينمنالمحصلةالضريبةمن%60علىحصولهامثالالإذاعةأعمال
؛15/1/1958

:والكهرباءالماءتوزيعشبكات.7
منحصةعلىمقابل الحصول1865عام)فرنسي(كوربيبه إلى مسيوترخيصهامنحالقاهرةميناءشركة-

؛الأرباح
؛1/8/1958في الشركتينعلىالحراسةفرضوتم1879عامالإنجليزيةالإسكندريةمياهشركة-
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ي1969فيتيازهاامينتهيكان،للغازالفرنسيةليبونشركة- 1961في وا
ومصر، 1904المعادىضاحيةبناءمنهاوالعقاراتوالسياحةالفندقيةالخدماتمنها: أخرىمجالات.8

ىوالذيالامتياز بنظامكانالفترةهذهفيمصرمرافقمعظمنشأةفإنولذلك1949عام الجديدة إماأ
.1961عام فييموالتأم1957عامفيبالتمصيرأومدتهبانتهاء

.البناء والتشغيل ونقل الملكيةنظامإلىالعودة: ثالثا
بدءا الانفتاحرالحالاقتصادنحوالتحولإلىدفسياساتمصراتخذت1973أكتوبرحرببعد
فيالبرنامجهذاولقد أعلن، 1991عامالدوليالنقدصندوقمعاتفاقهاأثرالخصخصةإتباعثمي،الاقتصاد

خلالمنالعامةالمرافقفيفي الاستثمارالخاصالقطاعمشاركة: منهاخطواتعدةوتضمن14/2/1993
فيالسابقةالدولتجاربمنالاستفادةمعوقطاع الاتصالاتوالطرقالشربومياهالكهرباءإنتاجمحطاتإقامة
قطاعفيالأساسيةالبنيةمشروعاتفيلملكيةنظام البناء والتشغيل ونقل الإتباعالدعوةبدأتولقد.نالشأهذا

مشروعات ثم1996عامفيوالمطاراتالسريعةالطرققطاعبعد ذلكوتلاه1995إبريلشهرالكهرباء منذ
وهوالمشروعاتأولتنفيذعنالإعلانتمولقد.الأخرىالقطاعاتوتبعتهاالسياراتانتظارساحات

فبرايرفيتمكما1996لسنة100رقمالقانونإصدارالقانون وتملتعديقلكريرسيدىكهرباءمحطة
ولقدالتخصصيةالموانئبخصوص1998إبريلفيوبعده، المطاراتبخصوص) 2(رقمالقانونإصدار1997

أكتوبرفيفرنساكهرباءهيئةمعوالثالثةوالثانية22/8/1998فيالأولىالكهرباءاتفاقية محطةتوقيعتم
محطة كهرباءمشروعمثلالمشاريعهذهاتفاقياتلصياغةالبدايةفيالأجانببالخبراءالاستعانةتمولقد1999

. دسعيبورشرقبالنسبة لميناءكذلكالأمروينطبق، ذلكبعدالأخيرتينللمحطتينبكسبهوأيضا، كريريسيد
اتفاقهوالذي وقعالدوليعلممرسىرمطامنهاالنظامبنفسمطاراتإنشاء عدة علىأيضاالاتفاقوتم
2005عامخلالافتتاحه تمالذيالعلمينمطاروأيضا، 15/11/2001فيافتتاحهوتم8/2/1998في
االتعاقدجارىأخرىمطاراتعدنهناكو فقطالحكومةعلىالمشروعاتهذهفيالتوسعيقتصرولم،بشأ

وساحةبالقاهرةبالجزيرةالمعلميننقابةفندقمشروعومنهافنادقو لإنشاء جراجاتالخاصالقطاعإلىامتدبل
1.وونادي هليوليدالشمسونادينصرمدينةبنادي الزهورسياراتانتظار

.في مصر-BOT-القوانين المنظمة لمشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية : المطلب الثاني
العقـــود ةفـــئإلى طايينتمـــرافـــق العامـــة وهـــو بالتـــاليالتزامـــات الملنظـــام المســـتحدثةلصـــورة هـــو اBOTإن نظــام 

الأفـراد أو الشـركات بالقيـام علـى نفقتـه وتحـت دأحـإلىالدولـة دال تعهـثـكمةمـزام المرافـق العاتـففي عقـد ال،داريةالإ

، مرجع سبق ذكره، ص ق القطاع الخاصالتنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريهاني صلاح سرى الدين، -1
167.
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صــيل العائــد تحو وعر شــقابــل اســتغلال المم،بــأداء خدمــة عامــة للجمهــور،طبقــا للشــروط الموضــوعة،ليته الماليــةو ســؤ م
ظــل نفــس مــا يتحملــه فيهــولا لمخــاطر التمويــل والتفعيــل والصــيانة و تحمفيكــون المســتثمر مــليهــاعوفـق المــدة المتفــق 

شــروع كمــا أن ملكيــة الم.شــرافالإالرقابــة و ظــل دور أقــل للدولــة فيفيمســتوى أكــبر و علــى إن كــان و BOTمنظــا
أقـرب لنظـام BOTالقائـل بـأن نظـام يهـو مـا أدى إلى ظهـور الـرأو،رافـق العامـةظل نظام التـزام المتظل للدولة في

مســتحدثةتعتــبر صــورا BOTولمــا كانــت ، إلى القــانون الخــاصة  و يخضــع بالتــاليمــالمرافــق الخاصــة ذات المنفعــة العا
رافــق ت المللقــوانين الحاكمــة لالتزامــايظيمهــا الأساســنتفيصتخــيلــذا فهــ، بق ســلالتزامــات المرافــق العامــة، وفقــا لمــا 

.العامة

.العامةالمرافقإدارةامتيازلمنحالمشتركالعامالتشريعيالإطار: أولا
تمثل في مجموعها المظلة 1958لسنة61والقانون 1947لسنة 129إن أحكام كل من القانون

. المرافق العامةالتشريعية العامة المشتركة لمنح القطاع الخاص امتيازات لمشروعات 
.لأحكام العامة ومجال تطبيقهاا-1

موعة من الأحكامانحسر نطا إثر صدور التشريعات المشتركة الخاصة بكل قطاع والتي انطوت ق تطبيق هذه ا
موعة في الأحوال التي لم يصدر فيها تشريعا خاصا بقطاع  على بعض الاستثناءات، وبالتالي تنطبق أحكام هذه ا

موعة من الأحكاماقتصادي معين يستثنيه من هذه  1:وتتمثل هذه الأحكام في. ا

يجوزفلا، العامالمرفقالتزاملمدةأقصىحدا 1947لسنة129قانونمن1المادةتضع: الالتزاممدة-
؛سنةثلاثينعنلهاتمديدإلىبالإضافةللالتزامالأصليةالمدةأن تزيد

وهي المتعاقدةلجهةاعنتختلفوالتيالالتزامبمنحقانوناصةالمختالجهةهنا هوالمقصود: الالتزاممنحأداة-
التزام منحيكونأنعلى1958لسنة 61القانونمن1المادةوتنص،المرفقبإدارةأصلاالمختصةالجهة

المتعلقةبالتعديلاتالجهةذاتوتختص، الشعبمجلسموافقةبعدالجمهوريةرئيسبقرارالمرافق العامة
منذلكماعداأما،الإتاواتأونطاقهأومدة الامتيازالامتياز أوصاحبالخاصة بالشخصبالشروط

؛المختصالوزيرمنبقرارتعديلهفيتمشروط
وحق ، 1947لسنة 129من قانون 7ورد النص على هذا الحق في المادة : حق جهة الإدارة في الرقابة-

ينبني ،العامالمرفقطبيعةمردهأصيلحقهوالالتزاممحلالعامرفقالمعلىالرقابةفيالالتزاممانحةالإدارة
لا وبالتالي،منهالوثيقةخلتأمالالتزاموثيقةفيعليهالنصوردسواءدارةللإيثبتالحقهذاأنذلكعلى
أثناءلتزامالامحلالعامالمرفقعلىالرقابةفيالحقللإدارةويكونهذا.الحقهذامنالإدارةحرمانيجوز

، الجزء الثاني، مركز المعلومات ودعم اتخاذ في تشييد مشروعات البنية الأساسية في مصرBOT/BOOTتطبيق أسلوب مجلس الوزراء، -1
.7-5: ، ص ص2005، مصر، -قطاع الدراسات التنموية -القرار 
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، الفنية، الإدارية،الماليةالنواحيالرقابةهذهتمثل. الالتزاممدةوطوال، تسيير المرفقفترةخلالأوإنشاؤه
وفحصبلبياناتأوكشوفأيةتقديمالملتزمعلىتفرضأنفيالإدارةحقخاصة علىبصفةالمادةوتنص

ت ؛وقأيفيحساباته
من 5للمادةوفقا، الإدارةلجهةيحق: المنفردةبإرادتهااللائحيةالنصوصتعديلفيالإدارةجهةحق-

العامة المصلحةاقتضتمتىالمرفق،واستغلالتنظيمقواعدنفسهاتلقاءمنتعدلأن1947لسنة129قانون
فترة زمنيةلكعقبالأسعارقوائمفيالنظرإعادةفيالإدارةحقعلىالقانونذاتمن2المادةتنصكماك،ذل

نتيجةالتعاقديالتوازناختلالحالةتعالجالتي6للمادةالإشارةتجدركما،الالتزاموثيقةفيالمحددةللأسسووفقا
للملتزميتسنىحتىلمرفقاواستغلالتنظيموقواعدالأسعارقوائمتعدلأنللإدارةالمادةحيث تجيز، الطارئةللظروف

؛القبولالقدرإلىالباهظةالأرباحلخفضأوفي استغلالهيستمرأن 

أيفيمحل الالتزامالمرفقاستردادفيالإدارةحقإن:مالالتزامدةنهايةقبلالمرفقاستردادفيالإدارةجهةحق-
لسنة129قانونمن 4المادةالقانونعليهينصلملوحتىلهاأصيلحقهوم،الالتزامدنسريانأثناءوقت

الإدارة بإدارة تقومأنمن الأصلأنممكنالحقهذاينبعحيثمنهالالتزاموثيقةخلتلووحتى1947
أنالإدارةقدرتلذا فمتى ،لتزام أكثر تحقيقا للصالح العامالمرفق مباشرة، إلا إذا ارتأت أن إدارته بطريق الا

التزامهامعا،مناسبالذي تراهالوقتفيالمرفقاستردادلهاكانة،المباشر الإدارةإلىالعودةتقتضىالعامةالمصلحة
حيثق،الحلهذامؤكدا1947لسنة 129قانونمن4المادةنصويأتي،أضرارمنأصابهعماالملتزمبتعويض

م ؛الالتزاوثيقةفيللشروط وبالأوضاع المحددةوفقاه،مدتانتهاءقبلالمرفقاسترداديتمأنعلىالمادةتنص
صافي منالسنويةالملتزملخدمةأقصىحدا3المادةفيالمشرعوضع:الأرباحفيالملتزمةحصتقييد-

به والمرخصالموظفالمالرأسمن%10عنالنسبةهذهتزيدأنيجوزلاأنهعلىنصحيث، الأرباح
تلكعنيزيداماستخدامكيفيةالمادةتنظموبلالمالرأساستهلاكمقابلخصمبعد،الالتزاممن مانح

.النسبة
1:ةالعامالمرافقالتزاماتلمنحالمشتركالعامالتشريعيالإطارأحكامتقييم-2

البنيةفي مشروعاتالخاصعالقطا لمشاركةالحديثةالصورتنظيمعلىقدرتهعدمالحاليالقانونعلىيعاب
اعنتختلفواقتصاديةتنمويةلمفاهيمانعكاساتعتبرالتيالتحتية، تنحازالقانونموادن،صدور القانو وقتمثيلا
جذابغيرالمشروعتجعلوبالتاليمخاطر المشروعمنترفعقدواسعةسلطاتمنتمنحهابماالرقابةلجهةواضحبشكل

:ةالتاليالنقاطفيالعيوبهذهإجماليمكنور،المستثملهايلجأالتيالتمويلولجهاتللمستثمر
محلى موافقة البرلمان على منح الامتياز يحقق فوائد الرقابة البرلمانية، ولكنه قد يؤدي اقتضاء الحصول-

؛برلمانية طويلة و معقدةلتعطيل المشروع باجرات

.8- 7: ، مرجع سبق ذكره، ص صتشييد مشروعات البنية الأساسية في مصرفي BOT/BOOTتطبيق أسلوب مجلس الوزراء، - 1
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تقييد الحد الأقصى لمدة الالتزام بثلاثين سنة بالنسبة لكافة المشاريع لا يتناسب مع طبيعة بعض المشاريع -
لشروع غير مجد اقتصاديا مدى أطول مثل الطرق العامة، وهو ما قد يجعل االتي يتحقق الربح فيها على 

ر ؛للمستثم
بل وتحديد أوجه التصرف فيها يزيد ،المستثمر في الأرباح بنسبة معينةأصبح من غير المقبول تقييد حق -

من قانون 10فهذا التحديد يتنافى مع أساسيات الاقتصاد الحر ويصطدم بنص المادة . عن ذلك
؛وأسعارهوالتي تنص على عدم جواز التدخل في أرباح المستثمر1997لسنة 8ستثمار رقم الا

يسمح القانون للرقابة بالتعديل المنفرد للشروط اللائحية في الالتزام وقوائم الأسعار وذلك دون وجود -
ل في ودون وجود وسائل تضمن ألا يؤدي مثل هذا التعدي1ضوابط تحدد ما يعتبر شروطا لائحية

الشروط إلى عدم تحقيق المستثمر للربح الكافي الذي قدره عند دراسة المشروع والذي تم على أساسه
؛خاطرتأمينه من المإبرام عقود تمويل المشروع و 

.الإطار التشريعي العام المشترك الخاص بقطاع معين: ثانيا
بأسلوب الأساسيةالبنيةمشروعاتمنالعديدطرحفيمكثفةبصورةالتسعينياتمنذمصربدأت

BOOT/BOT ،شرع إلى إصدارحدىماوهوالأجنبية، الاستثماراتتجذبكوسيلةوذلك
ُ
من عددبالم

أوجهوتفادى1947لسنة129القانونغلومنالتخفيفالرئيسيهدفهاكان، القطاعاتببعضالخاصةالتشريعات
فيالأسلوبهذاتنظم استخدامشاملةرؤيةوجودلعدمنتيجةجاءذلكولعل، مكتملةوغيرجزئيةبصورةولكن، القصور
.المتاحةالعروضوالاستفادة منالمشروعاتهذهتنفيذفيالبدءإلىحاجةفيالدولةكانتالذيالوقت

.العامةالأحكام-1
2:القوانينهذهلبعضالرئيسيةالملامحيليفيمانستعرض

هيئةبإنشاء1976لسنة12رقمالقانونأحكامبعضبتعديل1996لسنة100رقمالقانون-
:بمصركهرباء

الأجانب والمحليينالمستثمرينمعبالتعاقدصراحةلهاويسمحالكهرباءهيئةسلطاتمنليعدلالقانونصدر
منذلكيقتضيهوما) 7المادة(1947لسنة129بالقانونالتقيددون، الكهرباءتوليدمحطاتوصيانةوإدارةلإنشاء
).2المادة(المشاريعه هذإنتاجبشراءللهيئةالسماح

مرجع سبق ذكره، ص ، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص، هاني صلاح سرى الدين-1
.226-220: ص

قطاع - الجزء الثاني، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ساسية في مصر،في تشييد البنية الأBOT/BOOTتطبيق أسلوب مجلس الوزراء، -2
.11-8: ، ص ص2005، مصر، -الدراسات التنموية
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إنشاء وإدارةبغرضالمستثمرمعبالتعاقدللإدارةالسماحعلىفقطنصتالقانونمن7المادةأنيلاحظلكن
نظامعقودفيهو الحالكماة،المحطلمشروعةيبداالمستثمرتملكإمكانيةعلىتنصولم،الكهرباءتوليدمحطاتوصيانة

BOOTتخول7المادةمنالأولىوأن الفقرةخاصةع، المشر منمقصودغيرالصياغةفيقصورامردهالأمرأنونرى
الأشخاصمعمباشرةوالتعاقدأجلهمنالذي أنشئتللغرضالمحققةوالأعمالالتصرفاتبجميعالقيامالكهرباءلهيئة

بنظامالمشروعاتمنعددبطرحبالفعلقامتقدالهيئةأنكماا،لتحقيق أغراضهالأجنبيةوالهيئاتوالبنوكوالشركات
BOOT،جاءقدوهذا. 1والكريماتبورسعيدوشرقموسىعيونومحطتي4و3كريرسيدي  محطة مشروعمثل

:ةالتاليالعامةبالاستثناءات1996لسنة100القانون
ة ؛سن30منبدلاسنة99إلىالالتزاملمدةالأقصىالحدرفع-
؛صالمختالوزيراقتراحعلىبناءاالوزراءمجلسقراريهالالتزاممنحأداةجعلحيث، الالتزاممنحجراءاتإمنتبسيط-
فيالملائمةاختيار الوسيلةحريةللهيئةتاركا، والتنافسيةالشفافيةتحققالتيبالطرقالملتزماختياريتمأناشترط-

ر ؛المباشالتعاقدبطريقالالتزاممنحللهيئةيجوزلابالتالي. أنالشهذا
، على دوباضطرابانتظام المحطاتسيرتكفلالتيوالماليالفنيالإشرافوالمتابعةوسائلتحديدالقانونستلزما-

ا ؛أن يتم هذا التحديد في وثيقة الالتزام نفسه
تعديلحقها فيذلكفيبماالالتزاملشروطالمنفردتعديلالفيالهينةحقعلىالنصمنالقانونخلالقد -

ة؛التسعير 
كما،  قانون الاستثمارنصوصمعيتوافقماوهو، الأرباحمنالمستثمرلحصةتجديدأيمنالقانونخلا-

.سبق
الطرق بشأن 1968لسنة84رقمالقانونأحكامبعضبتعديل1996لسنة229رقمالقانون-

.العامة
وسريعة ورئيسيةحرةطرقلإنشاءوالمحليينالأجانبالمستثمرينمعبالتعاقدصراحةليسمحانونالقصدر

ا رقموالقانون،1947لسنة 129بالقانونذلكفيالتقيددونعليهاالمرورمقابلوتحصيلواستغلالهاوصيانتهاوإدار
:وهىلاثالثالعامةالضوابطنفستعدحيث،100القانون معالقانونموادوتتشابه.1908لسنة61
ة ؛سن30منبدلاسنة99إلىالالتزاملمدةالحد الأقصىرفع-
تحققالتيبالطرقالملتزماختياريتموأنالمختصالوزيراقتراح علىبناءاالوزراءمجلسبقرارالالتزاممنحجعل-

؛فسيةوالتناالشفافية

، 2003، مصر، 2002-1990من الفترةخلالوالمستخدمةالمولدةالكهربائيةالطاقةعنتقرير معلوماتي،الوزراءمجلس معلوماتمركز -1
.28ص 
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اضطراب في وثيقة المحطات بانتظام و سيرالفني والمالي التي تكفل والإشرافالمتابعة وسائلتحديديتمأن-
.الالتزام نفسه

اوقدهذا راعى المشرع طبيعة مشروعات الطرق العامة، والتي عادة ما تتطلب وقتا أطول لتغطية نفقا
علىالواقعةضيلال الأرااستغفيالمستثمرحقعلى، مكرر12المادةمن) د(الفقرةفينصلذا،الربحمنهامشوتحقيق
أنالعمليةالناحيةمنويمكن،للغير بذلكالترخيصأووسياحيةوصناعيةوزراعيةخدميةمشروعاتبإقامةالطريقجانبي

الحديثة بالنسبةالتعاقدصوربأحدمعهوالتعاقدنفسهالطريقعلىعامةأشغالامتيازالمستثمرمنحطريقعنذلكيتم
أنطالما. BOOTبنظاملهبيعهاحتىأوعليهاانتفاعحقبمنحهأوللمستثمرالأراضيتأجيرفيمكن،الأراضيلهذه

ت، تعقيدامنذلكيتضمنهما قدإلىالإشارةوتجدر، الامتيازمدةبنهايةللدولةالمنشآتهذهعودةعلىينصالقانون
إذامار،للمستثمالأراضيبيعحالةفيدد الأطرافيحأنيلزمكماي،لهذه الأراضأخرىجهاتامتلاكحالةفيخاصة
.برد الأراضيالمستثمريقوملنوبالتالي، وتامائيالبيعكان

واستغلال وإدارةلإنشاءالعامةالمرافقالتزاممنحشأنفي1997لسنة3رقمالقانون-
رات مطا ل راضيا نزولوأ ل .ا

معالنزولوأراضىالمطاراتمجالفيالخاصالقطاعمشاركةأمامالبابليفتحكسابقيهالقانونجاء
.1947لسنة129رقمالقانونلأحكامالخضوعءاستثنا

العامة عندالمرافقامتيازمنحأسلوباعتمدفقدة،المشاركهذهفي صوروضوحاأكثرالقانونجاءولكن
اغيلهاوتشوإعدادها، ابتداءالنزولوأراضالمطاراتبإنشاءللمستثمرالسماح بينما، وصيانتها واستغلالهاوإدار
واستغلالوإدارة وصيانةبتشغيلالخاصللقطاعبالسماحيتعلقفيماالعامةالأشغالالتزاماتأسلوباعتمد

.لبالفعالمقامةالنزولوأراضىالمطارات
تيالأساسيةلشروطانفسالمشرععدد ل قينالقانونيينفيوردتا ب لسا لحدرفعمنا لمدةلأقصىاا
الوزيراقتراحعلىبناءاالوزراءمجلسقرارهيالالتزاممنحأداةجعل، سنة30منبدلاسنة99إلىالالتزام

والإشراف المتابعة وسائلتحديديتموأنوالتنافسية،الشفافيةتحققالتيبالطرقالالتزاماختياريتموأنالمختص
المستثمرالتزامكما نص على . ت بانتظام واضطراب في وثيقة الالتزام نفسهالفني والمالي التي تكفل سير المطارا

أنعلى، لالتزامامدة طوالوأجهزةتآمنشمنعليهاوماالالتزاممحلالنزولوأراضيالمطاراتعلىبالمحافظة
الخدماتابلمقتحميلفيالمستثمرحقعلىالقانونونصد، التعاقفيعليهاالمنصوصبالحالةللدولةتؤول

.الوثيقةفيالمحددةبالفئاتوالكهرباءياهالمواستهلاكوالأشغال والاستغلالوالانتفاعوالتراخيصوالدخول
وما النزولوأراضيالمطاراتعلىالتنفيذأوالحجزجوازعدمعلىبالنصسابقيهعنالقانونوتميز

في الأموالالتصرفأولحجزتجيزلاالتيالعامةدللقواعرجوعاذلكويعدت،ومعداومنشآتمبانيمنعليها
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الالتزامعنالتنازلجوازعدمعلىلمشرع  انصوأخيراة، عامأموالاتعدوالتية،العامالمرافقلخدمةالمخصصة
.الوزراءمن مجلسمسبقإذنعلىالحصولبدونللغير

وإدارة إنشاءشأنفي1996لسنة1رقمللقانونالمعدل1998لسنة22رقمالقانون-
.العامةالمرافقالتزامبنظامالبحريةالموانئوتشغيل

امتياز المرافقأسلوباعتمادجوازعلىصراحةتنصوالتيمكرر4المادة1998لسنة22القانونأضاف
التقيددونصية،التخصيأوالعامةالموانئواستغلالوصيانةوإدارةلإنشاءب، والأجانالمصريينللمستثمرينالعامة

بإدارةفقطالترخيص1996لسنة1رقمالقانونظلفيالمتبعالأسلوبوكان،194لسنة129القانونبأحكام
.ةالتخصصيالموانئوصيانةوتشغيل

لمدة الالتزامالأقصىالحدرفعمنالسابقةالقوانينفيوردتلتيالأساسيةلشروطنفسالمشرعويعد
الوزير المختصاقتراحعلىبناءاالوزراءمجلسقرارهيالالتزاممنحأداةجعل،سنة30منبدلاسنة99إلى
والإشراف الفني المتابعة وسائلتحديديتموأن، والتنافسيةالشفافيةتحققالتيبالطرقالالتزاماختياريتموأن

جوازعدمعلىكما ينص القانون ،م نفسهوالمالي التي تكفل سير المطارات بانتظام واضطراب في وثيقة الالتزا
الميناءعلىالمستثمر بالمحافظةالتزاموعلى، الوزراءمجلسمنمسبقإذنعلىالحصولبدونللغيرالتنازل

.دالتعاقفيعليهاالمنصوصبالحالةللدولةتؤولأنعلىالالتزاممدةوالرصيف
ميناء بينهاومن، الخاصةالمرافقامتيازبطريقةلأرصفةواالموانئمنعددتنفيذعلىالتعاقدتموقدهذا

سنة 30إلى25بينتتراوحالتزاممدةعلىالاتفاقياتوتنصعلمموسىوميناءالسخنةالعينوميناءالدخيلة
رة باتخاذالإدايلزمبنداالاتفاقياتتتضمنكما،والماليةفنيةة اللمتابعاو لإشرافافيالمرخصةالميناءهيئةحقوعلى

الوزراء الصادرةمجلسقراراتأنإلىالصددهذافيالإشارةوتجدرم،الالتزالاستصدارالإجراءاتمنيلزمما
تستخدم نفسهاالالتزاموثيقةأنإلاصراحةBOOTأسلوباعتمادإلىتشيركانتوإنالالتزاميمنح

مكرر 4المادةاستحدثتهي الذالعامةالمرافقمالتزاأسلوببينللخلطي يؤدقدماوهو"الترخيص"اصطلاح
.1996لسنة1رقمالقانونمن3المادةفيالمقررالترخيصوأسلوب1998لسنة22من القانون

.العامةالمرافقلمنح التزاماتالمشتركالخاصالتشريعيالإطارأحكامتقييم-2
ا يعيب ا معينبقطاعا كلا منهاختصاصمنالرغموعلىهذه القوانين أ تنظيماتقدم لم، إلا أ

الشروط نفسمجملهافيضمنتفقد. قطاعكلفيالتحتيةالبنيةمشاريعالخاص فيالقطاعلمشاركةشاملا
1:يليفيماالقصورأوجهإجمالويمكن. الالتزاملمنحالأساسية

الطبيعةإلىتتم بالنظروالتيقطاعكلفيالخاصالقطاعلمشاركةالمختلفةالصوربتحديدالمشرعقيامعدم-

.14-13:  نفس المرجع، ص ص- 1
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؛القطاعلمشروعات المميزة
خلو القوانين من أي قواعد واضحة تكفل تحقيق مبدأي المنافسة والشفافية وحسن اختيار المستثمر أو حتى -

ووضعالمستثمراختيارعمليةويعتبر تنظيم. تكليف الأجهزة المعينة بإعداد قواعد عامة في هذا الشأن
لذا كان من الأمور . من الأمور ا لضرورية لجذب المستثمرينالاختياروسرعةحسنتكفلاضحةو قواعد

؛الأونسيترال بضرورة تناولها في التشريعات المنظمة لمشروعات البنية الأساسيةالأساسية التي أوصت 
كانتفإذا،بالمرةمبررةغير، الالتزاملمدةأقصىكحدالقوانينكلعليهانصتالتيسنةالتسعينمدة-

امنتقدة1948لسنة129القانون فيالواردةسنة الثلاثينمدة التيالمشروعاتبعضلطبيعةلعدم مراعا
خطيراقيداالمستقبلفيتشكلقدسنةلتسعينامدةفإنمن لأرباحمناسباقدرالتحقيقأطولوقتاتتطلب

ا عامخمسونعنللحدثالأقصىالحديزيدألافضلوالأ، السويسقناةحالةفيكما حدث،  الدولةعلى
أتفقإذاالتمديدالمدة نفسها بالنظر إلى طبيعة المشروع مع السماح بإمكانية تحديدبصفة عامة وأن يراعى 

االدولمنالكثيرليهإاتجهتمامعذلكويتوافق،الأطراف أحدفيالامتيازمدةفمثلا.في مشروعا
وشروع ، سنة55 العصر الحديث مشروع نفق القناة الانجليزية فيBOOTمشروعاتأكبر
؛سنة30سنة والطريق الشمالي الجنوبي السريع في ماليزيا 25، بالفلبين  SUALمحطة

تسييره ووضع إنشاء المشروع و مراقبةعلىتقوممستقلةأجهزة رقابيةإنشاءطريقةتبنىإلىالمشرعيعمدلم-
.ذلك باستثناء قطاع الكهرباءو ضوابط لأسعار الخدمة،

في BOTبين القطاعين وفق الـ- دورة حياة المشروع- الشراكة تنظيم مشروعات : لثالمطلب الثا
.ةنية التحتيالب

والقيام بدور ة للشراكة مع القطاع الخاصالوحدة المركزية للشراكة الواجهة الأساسية للحكومة المصريتعد 
القومية ساعدات فنية ووضع الأطر العامة و مالدعم لتلك المشروعات من خبرات و ل توفير سبفعال في مساندة و 

الخاص بتحديد وتوحيد مجموعة من مراحل قامت الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع، اللازمة لتنفيذ المشروعات
ا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاصوالخطوات والإجراءات التي تحتية سواء بنظام البناء في مجال البنية التتم 

والتشغيل ونقل الملكية أو أحد صوره أو بالأساليب الأخرى للشراكة، وفيما يلي عرض لأهم مراحل الشراكة بين 
. القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية حسب الوحدة المركزية للشراكة
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.البدء في المشروع والاختيار: أولا
1:تيةموعة من الإجراءات الآرحلة من مجتتكون هذه المو 

؛اختيار مشروعات ترشيحها كمشروعات شراكة:الإجراء الأول.1
؛إتمام اختيار مشروع الشراكة و إعداد ورقة المفاهيم:الإجراء الثاني.2
؛المراجعة و التأكد من مستندات المشروع عن طريق الوحدة المركزية للشراكة:الإجراء الثالث.3
.ار القرار من قبل اللجنة الوزارية للشراكة عن جدوى انتقال المشروع إلى المرحلة الثانيةإصد:الإجراء الرابع.4

وفقيمكن تنفيذها التيفي مجال البنية التحتية و بقة تتعلق باختيار المشروعات ن الخطوات الأربع الساإ
الأولى لاختيار طوات الرائدة في المرحلة تختص الوزارات المعنية باتخاذ الخو بين القطاعين العام والخاص،الشراكة

مالمتعلقة بالبنية التحتيةتحديد المشروعاتو  .المدرجة ضمن قطاعا

.دراسة الجدوى:ثانيا
، في مجال البنية التحتيةيتم من خلالها إعداد تحليل جدوى المشروع كمشروع شراكة مع القطاع الخاص 

من قبل الوزارات المختصة ووحدات الشراكة وذلك يكل توزيع المخاطرتطوير هيكل طرح المشروع المقترح، وهو 
ذه المرحلة حسب الوحدة المركزية للشراكةيوضح  التاليالشكل تابعة لها و ال 2:كل ما يتعلق 

:الخطوة الأولى.1
؛تطوير الخطة للانتهاء من دراسة الجدوى-
؛ات الشراكة لتحضير دراسة الجدوىالاستعانة بخبراء مشروع-
؛تحديد مستوى المنتج النهائي للخدماتوضع النطاق النهائي للمشروع و -
ع ؛تحديد و تقييم الاختبارات الاستثمارية للمشرو -
تطوير و تنفيذ خطة المستفيدين من المشروع -

:الخطوة الثانية.2
دراسة جدوى التكلفة على الدولة ؛   -
؛ دراسة السوق عن الإقبال على المشروع-
الفنية ؛ تحليل الجدوى المالية ؛  تحليل الجدوى -

، ص 2008، وزارة المالية، مصر، الجديد عن البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاصالوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، -:أنظر-1
.25-22: ص

.28-23: ذكره، ص ص، مرجع سبقدراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصريةمحمد متولى دكرورى محمد، -
، ص 2009، وزارة المالية، مصر، الجديد عن البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاصالوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، - أنظر -2

.38-32: ص
. 28-23: رجع سبق ذكره، ص ص، مدراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصريةمحمد متولى دكرورى محمد، -



في مجــال البنيــة التحتيــةBOTالـالتجربـة المصريـة في مجـال الشراكـة بين القطاعين وفـق نظـام:الثامنالفصل 

250

تحليل الجدوى الاقتصادية ؛  -
.تحليل الجدوى القانونية والمؤسسية-

:الخطوة الثالثة.3
تحليل الأثر البيئي ؛ -
تقييم وتحديد مخاطر المشروع ؛ -
تحليل مخاطر المشروع ؛ -
إعداد هيكل توزيع المشروع ؛-
في الاستثمار في المشروع ؛اختيار السوق وتقييم مدى رغبة القطاع الخاص -
.مراجعة دراسة الجدوى من قبل الوحدة المركزية للشراكة-

.وجدوى التكلفة على الدولةالقطاع العاممقارنيم المخاطر في مشروعات الشراكة و تقي: ثالثا
1:تيةالخطوات الآتشمل هذه المرحلةو 

؛اكة التابعة في الوزارات المختصةقبل وحدات الشر من ) لعائد على النقودا(الانتهاء من النموذج المالي-
؛بمعرفة الوحدة المركزية للشراكةمراجعة الدراسات المقدمة من الوزارة المختصة -
.زية للشراكةمراجعة اللجنة الوزارية للشراكة للمشروع و مقترحات الوحدة المرك-

للمفاضلة بين تنفيذ والعائد على النقود وذلكتقييم مقارن القطاع العام يتم خلال هذه المرحلة مراجعة 
دراسة مقارن ، ونشير إلى أنأو من خلال الطرح العام المعتادبين القطاعين العام والخاصالشراكةوفقالمشروع 

ا تتيح للوزارات المختصة الم،من إجراءات الطرحيجزء أساسيالقطاع العام ه قارنة بين الاختبارات حيث أ
سوف بين القطاعين العام والخاصالشراكةوفقثبات أن اختيار طرح المشروع يكلية لطرح المشروع لإالمالية واله

.دحه من خلال الطرح العام المعتايكون له عائد أعلى على النقود من طر 

.المناقصةإجراءات الطرح و : رابعا
للانتهاء من لقطاع الخاص خلال هذه المرحلةالوحدة المركزية للشراكة مع االمختصة و فيها تتعاون الوزاراتو 

يم الموافقات تقدزية للشراكة بمراجعة الإجراءات والمستندات و تقوم اللجنة المرك،إجراءات المناقصة وطرح المشروع
مستندات وفير نماذج مستندات التأهيل و في حالات كثيرة تقوم الوحدة المركزية للشراكة بت،المطلوبة في حينها

.ت إلى الوزارات المختلفة، وبالتالي فإن الأدوار والمسئوليات تختلف من خطوة لأخرىالمناقصا

.26، مرجع سبق ذكره، ص دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصريةمحمد متولى دكرورى محمد، - 1



في مجــال البنيــة التحتيــةBOTالـالتجربـة المصريـة في مجـال الشراكـة بين القطاعين وفـق نظـام:الثامنالفصل 

251

إجراءات الطرح والمناقصة: ) 1- 4(الشكل رقم 

١٠.
٥.

. 

مرجع سبق ، رنامج للشراكة مع القطاع الخاصالجديد عن الب،الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص: المصدر
.25ذكره، ص 

.زطاء الفائاختيار الع: خامسا
صـولا توضح هذه المرحلة الإجراءات المتبعة في اختيار العطاء الفـائز بـدءا مـن اسـتلام العـروض النهائيـة وو و 

1:يليذلك كما إلى إصدار الإخطار الرسمي والإعلان عنه و 

؛فتح المظاريف الفنية: الإجراء الأول-1
؛تقييم العروض الفنية :الإجراء الثاني-2
؛إجراء الحوار التنافسي:ثالثالإجراء ال-3
؛الإعلان عن نتائج التقييم للعروض الفنية: الإجراء الرابع-4
؛فتح المظاريف المالية: الإجراء الخامس-5
؛الانتهاء من النماذج المالية المقارنةتقييم العروض المالية و : الإجراء السادس-6
مــن الــوزارات المختصــة مــن قبــل الوحــدة المركزيــة مراجعــة النمــوذج المــالي للمقارنــة المقــدم: الإجــراء الســابع-7

؛للشراكة
.الإعلان عن صاحب العطاء الفائزالاختيار و :الإجراء الثامن-8

.23، ص 2008، وزارة المالية، مصر،الجديد عن البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاصالوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، - 1
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.التوقيع على العقد و الإقفال المالي: سادسا
النهائي مع صاحب العطاء تلي توقيع الوزارات المختصة على العقد هذه المرحلة توضح الخطوات التي

: لمالي والتي تشمل الخطوات الآتيةاكافة عقود التمويل مع الممولين والإقفال الانتهاء من توقيع  ئز و الفا
؛ى العقدالانتهاء من التفاوض عل-
؛ت قد تم تنفيذها من قبل الدولة والقطاع الخاصالتأكد من أن كافة الالتزاماتطبيق شروط النفاذ و -
.دوصول العقو إلى مرحلة الإقفال المالي والتأكد من -

.متابعة أداء ما بعد التعاقد: سابعا
اص توضح هذه المرحلة الإجراءات الواجب إتباعها من قبل الـوزارات المختصـة للرقابـة علـى تنفيـذ القطـاع الخـ

اية التعاقد و  1:كما يلييمكننا توضيح إجراءات هذه المرحلة  للأعمال خلال مرحلتي البناء والتشغيل وحتى 

؛إنشاء لجان الرقابة على الأداءطة متابعة الأداء لعقد الشراكة و تحضير خ: الأولالإجراء-
؛التشغيللى الأداء خلال مرحلتي الإنشاء و الرقابة ع: : الإجراء الثانيالإجراء الثاني-
؛الإشراف على حل النزاعالعقد و إدارة طلبات مراجعة أو إعادة التفاوض على: : الإجراء الثالثالإجراء الثالث-
اية التعاقد و لى مشرو الإشراف ع: : الإجراء الرابعالإجراء الرابع- .نقل الملكيةعات الشراكة حتى 

.مصرفي BOTنماذج عن تأسيس البنية التحتية عن طريق الشراكة بنظام الـ : المطلب الرابع
سياسة تقديم ونشربمهمةمكلف" مركز للخبرة"الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص هي 

المشروعات وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات، ولعب دور حيوي في تقديم ، المشاركة مع القطاع الخاص
إن الوحدة المركزية للمشاركة هي قطاع،عرفة الخبراء المحليين والدوليينسعت الوحدة إلى كسب مساندة وم،الأولى

لت الوحدة مهمة الدراسةتو ، ة بالإشراف على السياسة وتنفيذهابوزارة المالية تم تكليفها من جانب الحكوم
و وضع الإطار الخاصمشاركة القطاعوالتطبيق وتقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص لتطوير برنامج

حد المهام الرئيسية للوحدة هي التأكد من أن المقترحات الخاصة أ.التنفيذي للبرنامج ووضع خطة عمل واضحة
ليل جيد للاحتياجات الفعلية ولقيمة هذه المشروعات، كما ستتأكد الوحدة من بمشروعات المشاركة قائمة على تح

حصول تلك المشروعات على الموافقات الضرورية على ميزانيتها، وان اختيار الشركاء قائم على أساس من المنافسة 
تم توزيع كتيبات في كل الأحوالو ، وفيما يلي عرض لأهم نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.العادلة

. على كل الأطراف المشاركة- التقييم وإجراءات المناقصات-الإرشاد الخاصة بالوحدة والمتعلقة باختيار المشروعات
متخصصة داخل الوزارات المعنية التي تمتلك خططاً لتنفيذ امن ذلك مع تأسيس وبدء عمل وحداتيجب أن يتز 

.اصمشروعات من خلال برنامج مشاركة القطاع الخ

.38، صمرجع سبق ذكره، الجديد عن البرنامج القومي للشراكة مع القطاع الخاصالوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، - 1
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.مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لبناء المدارس : أولا
، حيث أحد المشروعات النموذجية الرائدةمشروع شراكة مع القطاع الخاص الجديد لبناء المدارس هو 

–بمساعدة فنية من الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص - قامت من خلاله الهيئة العامة للأبنية التعليمية 
18مدرسة جديدة في 345بناء و دعوة القطاع الخاص للدخول في عمليات شراكة مع القطاع العام لتصميم ب

إمدادها بالخدمات غير ا وتمويلها و صيانتهمجموعات جغرافية، وتجهيز هذه المدارس و 7محافظة مقسمة إلى
يعد هذا المشروع هو . لمية تنافسيةك من خلال مناقصة عا، و ذلعاما15مدى فترة زمنية تمتد لـ التعليمية على

الخمس سنوات مدرسة عامة جديدة خلال 2210المرحلة الأولى من برنامج ضخم متوقع أن يشمل بناء 
.القادمة بذات النظام

ذا المشروع وفقا للقانون رقم  ينظم المناقصات يوالذ،1998لسنة 89يجرى طرح المناقصات الخاصة 
موعات الجغرافية السبع منفصلة بحيث يسمح . ال العامةوالمزايدات لتنفيذ الأعم يتم طرح كل مجموعة من ا

وسوف تطرح .جموعة أو أكثر حسبما يتراءى لهالشركات القطاع الخاص بالاشتراك في المناقصة الخاصة بم
ليا ينتظر حايديد للشراكة مع القطاع الخاص الذالمشروعات التالية لهذا المشروع النموذجي وفقا للقانون الج

قامت الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بتعيين عدد من المستشارين في مجالات .موافقة مجلس الشعب
كاستشاري IFC)(تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية . اعدة و تيسير عملية إبرام العقودمختلفة لتقديم المس

1. لمشروع إنشاء المدارسكاستشاري قانونيكيسوايت اندرئيسي للمشروع بينما تم التعاقد مع 

قامت بأعداد قائمة و للتقدم بالعطاءاتلطلبات المشاركة المبدئيةيتفصيلقامت لجنة التأهيل بإجراء تقييم 
ن تقوم الشركات التالية من أهذه القائمة ست شركات ينتظر تضم. للشركات المؤهلة لتنفيذ المشروعمختصرة
ا لتنفيذ المشروعقديم عبينها بت : طاءا

.لمشروع بناء المدارسيوضح الشركات المؤهلة لتقديم العطاءات) 7- 8(رقم الجدول

اسم الشركة
.امكربت ايجبيت للهندسة و المقاولات 
شركة اى تى فنتشر ـ نيل كابيتول 
شركة ابو ظبى للاستثمار ـ يوبى أس 

مرجع سبق ،الجديد عن البرنامج للشراكة مع القطاع الخاص،القطاع الخاصالوحدة المركزية للشراكة مع: المصدر
.41ذكره، 

موعات جغرافية في 2007الدعوة لتقديم العطاءات في صدرت فض عدد انخ2008، ثم أعيد هيكلتها 
لملاحق  خلال ك العقود وا، بما في ذلمستندات الطرح النهائية المعدلةتم مراجعةمدرسة و 287المدارس إلى 

.45مرجع سبق ذكره، ، الجديد عن البرنامج للشراكة مع القطاع الخاص، الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص- 1
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.العامنفس اقصة خلال الربع الثالث من اسم الشركة الفائزة بالمنعلان عنوتم الإ2009من عام الربع الثاني
غيل مع الربع ثلث عدد المدارس جاهز للتشكانو2009الربع الأخير من عام نشاء خلال مرحلة الإتدأبو 

دمة دفعات ربع سنوية مقابل إتاحة الخدمة طوال فترة تسلم مقدم الخار المشروعفي إط، 2010الأخير من عام 
وسوف. التجهيزبما في ذلك ثلاث سنوات للبناء،سنة15ـتعاقده مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية الممتدة ل

لمتاحة من ة الأخرى االخدمات غير التعليمية، و الصياندمة استهلاك التكاليف الرأسمالية، و يغطى مقابل إتاحة الخ
، سيقوم مقدم الخدمة بتسليم المدارس إلى الهيئة العامة للأبنية سنة15اية مدة العقد البالغة في.مقدم الخدمة

.يمقابل مادأيا للشروط الواردة في العقد بدون التعليمية في حالة جيدة بعد إعادة تأهيلها وفق

.نقلمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مجال ال: ثانيا
دة للشراكة مع القطاع الخاص النموذجية الرائهو أحد المشروعات" شبرا بنها " مشروع إنشاء طريق 

النقل البرى بمساعدة فنية من الوحدة المركزية للشراكة مع الهيئة العامة للطرق والكبارى و تقوم من خلاله حيث 
مناقصة عالمية في شراكة مع القطاع العام من خلالالقطاع الخاص بتوجيه الدعوة إلى القطاع الخاص للدخول

مزدوج ذو ثلاث يتمثل المشروع في طريق. ق حر جديد يربط شبرا بمدينة بنهاصيانة طريتنافسية لإنشاء وتشغيل و 
تم إنشاؤه على يسار الطريق الحالي الذي يربط القوس الشمالي للطريق الدائري حول مدينة القاهرة حارات في اتجاه 

الإسكندرية يالقوس الشمالي للطريق الدائري ويتصل بطريقبدأ منكيلو متر و 38يبلغ طول حوالي . مدينة بنهاو 
1.المنصورة و 

ذا المشروع وفقا لقانو  ديلا للقانون يمثل تعيوالذ1996لسنة 229ن الطرق رقم تم طرح المناقصة الخاصة 
زات للمستثمرين المصريين والأجانب لأغراض إنشاء وإدارة وصيانة امتيايسمح بمنحو 1968لسنة 84رقم 

.شروع في مرحلة الدراسة والتخطيطالمو ،تحصيل رسوم لاستخدام هذه الطرقالطرق الحرة مقابل الطرق و 
6طلوب استثمارات قدرها ، والمBOTوفي ما يلي أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الـ

.BOTيه وفق نظام الـمليارت جن

.39، مرجع سبق ذكره، ص دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصريةرورى محمد، محمد متولى دك-1



في مجــال البنيــة التحتيــةBOTالـالتجربـة المصريـة في مجـال الشراكـة بين القطاعين وفـق نظـام:الثامنالفصل 

255

.BOTبعض مشاريع الشراكة في قطاع المطارات وفق الـ): 8- 8(الجدول رقم 
الهيئة وصف المشروع

العامة
ملاحظاتالتكلفة التقديريةالوضع الحاليشركة المشروع

–مطار مرسى علم 
يتكون من ممر طوله 
ثلاث كيلومترات 
مبنى للركوب، برج 
المراقبة مع مساحة 

متر مربع كيلو 24
.محيطة به

هيئة 
الطيران 
المدني

شركة كويتية 
ايماك مرسى (باسم

علم محمد عبد 
المحسن الخرافي 

)وأولاده

تم التعاقد وجاري التنفيذ 
وصدر قرار مجلس الوزراء 

1998لسنة ) 1(رقم 
وينتهي العمل في 

مدة الامتياز 2001
سنة40

مليون دوار 35
178تكلفة المطار 

ليني مليون جنيه استر 
الاهرام (

6/4/2002(

نشر بالوقائع المصرية العدد 
بتاريخ 264

تم افتتاح 19/11/1998
.2001المطار في اكتوبر 

مطار العلمين في 
الساحل الشمالي 

ويتضمن العقد تطوير 
2كم24مساحة 

 محيطة بالمطار

هيئة 
الطيران 
المدني

شركة مصرية باسم 
كانو للاستثمارات 

ابراهيم كامل (
)اهوشرك

تم توقيع العقد جاري 
التنفيذ وصدر قرار 
مجلس الوزارء في 

تم توقيع 19/11/98
16/8/98العقد في 

سنة50مدة الامتياز 

مليون دولار 265
أميركي سيتم افتتاحه 

2005خلال عام 

نشر بالوقائع المصرية العدد 
تابع بتاريخ 264

19/11/1998

مطار رأس سدر 
42وتطوير مساحة 

به ساحل محيطة2كم
سيناء

هيئة 
الطيران 
المدني

شركة ماليكورب 
البريطانية 

مع ) كونسرتيتوم (
مجموعة نيرج  

النرويجية

تم توقيع العقد 
مدة 4/11/2000

سنة38الامتياز 

مليون جنيه 200
800+ مصري

مليون جم 
مشروعات سياحية

سبق وأن وقع عقد مع 
مجموعة الدلتا بالخليج والغي 

العدم تنفيذها لا لتزاما

مطار دهب في 
جنوب سيناء

هيئة 
الطيران 
المدني

تمت ترسية المطار 
ناسكو (على 

ولكن ) السعودية
يتم التنفيذ

الأرض مخصصة لإقامة 
المساكن من قبل المحافظة 

جريدة الاخبار 
18/10/2000

.94ص رشدي صالح عبد الفتاح صالح، التمويل المصرفي للمشروعات، مرجع سبق ذكره،: المصدر
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.BOTوفق الـالطرقبعض مشاريع الشراكة في قطاع ): 9- 8(الجدول رقم 
الهيئة وصف المشروع

العامة
ملاحظاتالتكلفة التقديرية الوضع الحاليشركة المشروع

مشروعات مستقبلية
طريق افيوم اسيوط .1

كم260بطول 
طريق ديروط الفرافرة .2

كم263بطول 
- طريق العين السخنة.3

630علم بطول مرسى
)مراحل3على (كم 

طريق جديد .4
بالصحراء الغربية  من سيوه 

180حتى الواحات بطول 
كم

تم العرض على 
المستثمرين

موعة المتحدة  ا
لتنمية الطرق 

السريعة

مليون 600تقديرية 
جنيه

مليون جم650
مليار جم2

مليون جم100

14/3/2004الاهرام 
للربط بيسن شمال البلاد 

حتى توشكي

 مشروعات تحت الدراسة
افيوم اسيوط.1
اسوان-اسيوط.2
-طريق ديروط.3

الفرافرة
بالاضافة الى .4

ازدواج طرق متعددة 
مطروح -بالاسكندرية

الاسماعيلية - القاهرة
-شرم الشيخ- بورسعيد

شرق (طايا، القاهرة أسوان 
تم طرح مشروع ربط )النيل

المدن الجديدة بقطارات 
قطاع خاص، وتشغيل 

طارات قطااع خاص ق
أيضا

هيئة 
سكك 
حديد 
مصر

الحكومة قررت تأجيل 
البث في مشروعات 

الطرق 
)17/9/2002

)العالم اليوم

جريدة الاهرام بتاريخ 
و 24/12/2004

18/1/2005
تحقيق بقلم ابراهيم 

سعد

اعلن وزيرالنقل أن الحكومة 
طلبت تقديم عروض 

الاخبار في (
16/6/2002(

ير حمدي الشايب وز / م
النقل إعادة النظر في 

مشروعات الطرق بنظام الـ
B.O.T لعدم جدواه

الاقتصادية حيث الاولوية 
للمشروعات التي تخدم 

العالم اليوم (المواطن 
25/9/2003(

.95رشدي صالح عبد الفتاح صالح، التمويل المصرفي للمشروعات، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
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.في مجال الطاقة: رابعا
.BOTوفق الـمحطات الكهرباءبعض مشاريع الشراكة في قطاع ): 10-8(ل رقم الجدو 

الهيئة وصف المشروع
العامة

ملاحظاتالتكلفة التقديرية الوضع الحاليشركة المشروع

محطات كهرباء 
سيدي كرير
محطتا توليد 

حراريتان قدرة كل 
325منهما 

ميجاوات

هيئة  
كهرباء 
مصر

شركة انترجن سيدي كرير
بكتل (جي في ليمتد 
)الأمريكية

تم توقيع العقد في 
وجاري 8/7/1998

مدة الامتياز -التنفيذ
عما بسعر 20

دولار للكيلو 0.026
ساعة/واط

مليون 420
دولار أمريكي

قروض مصرفية من الخارج 
مليون 130مقدارها 

دولار، ومن بنوك مصرية 
مليون دولار180

نجاح تجارب التشغيل في 
6/10/2001

محطة كهرباء 
السويس محطة 

حرارية تعمل بالنفط 
325والغاز بقدرة 

ميجا وات

هيئة  
كهرباء 

مصر

هيئة كهرباء فرنسا قرار منح 
في 1367الالتزام رقم 

16/10/2002
238الوقائع المصرية العدد 

تابع

تم توقيع العقد في 
مدة 3/10/1999

عاما 20الامتياز 
0.0237بسعر 

دولار للكيلو 
ساعة/طوا

مليون 375
دولار أمريكي

وبنوك IFCاتصالات مع 
أجنبية لتمويل المشروع بعد 
رفض البنوك المصرية  تدبير 

مليون 150قرض قدره 
جولار وتم تدبير التمويل 

تم IFCعن طريق 
التشغيل التجريبي في 

4/6/2003.
محطة كهرباء شرق 
بورسعيد نفس قدرة 

محطة الكهرباء 
السابقة

هيئة  
باء كهر 
مصر

تم توقيع العقد ونفس هيئة كهرباء فرنسا
شروط العقد السابق

مليون 375
دولار

تم التشغيل التجريبي في 
4/6/2003

محطة كهرباء شمال 
-600القاهرة 

ميجاوات 750
بنظام الوقود المزدوج

هيئة  
كهرباء 

مصر

قرض من الصندوق العربي 
مليون دولار 87.4للانماء 

41.50البنك الاسلامي  
مليون دولار ، بنك 

150الاستثمار الأوربي 
31/7/2003مليون يورو 

الأهرام

دعوات لتقديم سابق 
خبرة ثم تم العدول عن 

BOTالتمويل بالـ 
والتمويل بالقروض

مليون 322
دولار تقدمت 

شركة 11
العالم (بعروض 
) اليوم

11/2/2001

جريدة الأهرام : أولا إعلان
14/6/2000

سفاجا محطة كهرباء
ميجا 750بقدرة 

واط

هيئة  
كهرباء 

مصر

يتم التمويل بقروض وجاري 
إعداد الدراسات 

العالم 29/1/2001(
)اليوم

تم الاعلان عنها مؤخرا

.92رشدي صالح عبد الفتاح صالح، التمويل المصرفي للمشروعات، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
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.مجال المرافقمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في: خامسا
مشروع شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء محطة معالجة مياه صرف صحي بالقاهرة الجديدة هو أحد 

التنمية العمرانية من سكان والمرافق و ال حيث قامت من خلاله وزارة الإالمشروعات النموذجية الرائدة في هذا ا
تمعات العمرانية الجديدة بمساعدة فنية من الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص لتوجيه خلال هيئة ا

اء بنمناقصة عالمية تنافسية لتصميم و الدعوة إلى القطاع الخاص للدخول في شراكة مع القطاع العام من خلال
ألف متر مكعب في اليوم 250لطاقة إجمالية قدرها يإدارة محطة معالجة مياه صرف صحو تشغيل وتمويل و 
يهدف المشروع إلى تقديم نموذج للشراكة .المستقبلو ومدينتيبمدينة القاهرة الجديدةياه الصرف الصحيلمعالجة م

وتم . مشروعات أخرى لقطاع معالجة مياه الصرفمع القطاع الخاص في مجال الخدمات بحيث يمكن تكراره في
ذا الم ينظم المناقصات والمزايدات لتنفيذ ، والذي 1998لسنة 89شروع وفقا للقانون طرح المناقصة الخاصة 

يتم طرح المشروعات التالية لمظلة الشراكة لهذا القطاع وفقا للقانون الجديد للشراكة مع القطاع و . الأعمال العامة
.الخاص

مجالات مختلفة لتقديم قامت الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بتعيين عدد من المستشارين في 
، بينما كاستشاري رئيسي للمشروعتم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية  وتيسير عملية إبرام العقود،المساعدة 

.كاستشاري قانوني للمشروعجيد لوبريت نوبلمع كاستشاري فني، و بيرسونز برينكرهوف تم التعاقد مع 
. وتقدم خمسة تحالف مؤهلينات المشاركة المبدئية بعطاءات لطلبلجنة التأهيل بإجراء تقييم تفصيليقامت 

تقدم خمس تحالفات من و ، 2008الدعوة إلى تقديم العطاءات في ديسمبر تم إصدار مستندات الطرح و 
م في من ، و 2009لعقد بداية الربع الثالث من من المتوقع أن يتم توقيع ا، و 2009بريل أالمؤهلين بعطاءا

المشروع في الربع الأول من بدء تشغيلو 2010الأول من شروع خلال الربع المخطط البدء في إنشاء الم
وفقا لحجم يالصحيتسلم مقدم الخدمة من الهيئة مقابل معالجة مياه الصرف ، وفقا لعقد الشراكة.2012

وقبول ) المقدر لها سنتان ( لإنشاءات ذلك عقب الانتهاء من مرحلة ا، و اه المعالجة مقدرة بالمتر المكعبالمي
.عاما18فترة التشغيل الممتدة لـ لال خالمحطة و 
إلى يصرف الصح، سيقوم مقدم الخدمة بتسليم محطة معالجة مياه العاما20اية مدة العقدة البالغة وفي 

تمعات العمرانية الجديدة في حالة جيدة بعد إعادة تأهيلها وفقا يللشروط الواردة في العقد بدون أهيئة ا
بأول مناقصة بنظام الشراكة مع » الإسبانى- المصرى «آكواليا-أوراسكوم ز تحالف فاقد و ي، مقابل ماد

القطاع الخاص لإتاحة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة وذلك من خلال مناقصة عالمية 
.كما ذكرناه سابقاتقدمت لها خمسة تحالفات عالمية

لإتاحة المحطة من خلال عقد شراكة تقدمت بأفضل عطاء ماليلتيبالمناقصة، واأوراسكواليا وقد فازت شركة 
تمعات العمرانية الجديدة لمدة  عامًا من التشغيل حيث بلغ إجمالي قيمة 17عامًا متضمنة 20مع هيئة ا

). مليون دولار أمريكي470(مليار جنية مصري 2,646العرض المقدم 
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:اد لطرحها كما يليوفيما يل بعض المشاريع التي في طور الإعد
.مشروعات مستقبلية في طور الإعداد: )11-8(الشكل رقم 

الوزارة وسلطة طرح الوزارة وسلطة طرح المشروع المشروع 
المناقصة المناقصة 

دور القطاع دور القطاع الوصف الوصف 
الخاص   و الخاص   و 
فترة عمر فترة عمر 
المشروع المشروع 

حالة حالة 
المشروع المشروع 

التاريخ التاريخ 
المتوقع المتوقع 

للإغلاق للإغلاق 

التاريخ التاريخ 
المتوقع المتوقع 
لتسليم لتسليم 
المشروع المشروع 

ــــــة  ــــ ــــة معالجــ ــــ محطــــ
ــرف  ـــ ــــ ـــاه الصــ ــــ ــــ مي

ـــــــة الصــــــحى بم دين
اكتوبر 6

ــــق و  ــــــكان و المرافــــ وزارة الإســ
ـــة  ــــ ــ ــ ـــة هيئـــ ــــ ــــ ـــة العمرانيـــ ــــ ــــ التنميـــ
تمعات العمرانية الجديدة   ا

ـــة  ــــادة الطاقــــ زيـــ
600إلى 

ــتر  ـــ ــــ ــــ ــف مــ ــ ــ ــــ ألـــــ
يوم / مكعب 

ـــــل و تصـــــميم  تموي
ـــاء و تشـــغيل  و بن
ـــة  ــيانة المحطــــ و صــــ

عام 20

ــداد *  ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــ تم إعـــ
ورقة المفاهيم  

ـــين *  ــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــ تعيـــ
ـــارين  ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ مستشــ

للطرح 

ــــانى  ــــ ـــع الثــ ــ ــ الربـــ
2010من 

ــانى  ـــ ـــع الثــ الربــــ
2012من 

ــــــة  ــــ ــــة معالجــ ــــ محطــــ
ــرف  ـــ ــــ ـــاه الصــ ــــ ــــ مي
ــــأبو  ــ ـــــ ــــحى ب ــــ الصـــ

رواش 

ــــق و  ــــــكان و المرافــــ وزارة الإســ
.التنمية العمرانية 

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب 
و الصرف الصحي 

ــــتوى  ـــع مســـ رفــــ
ــن  ـــ ــــة مــــ المعالجـــــ
ــة إلى  ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــ أوليــ
ـــة  ــــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ثانويـ

ـــة ــــ ــــ ــــ 1.2بطاقــــ
ــتر  ـــ ــــ ــون مـــ ــ ــ ــــ مليــ

يوم /مكعب 

ـــــل و تصـــــميم  تموي
ـــاء و تشـــغيل  و بن

ــــ ـــة و صــ يانة المحطــــ
عام20

ــداد *  ـــ ــ ــ ــ ــــ ــــ تم إعـــ
ــــاهيم   ـــة المفـــ ورقــــ

.

ـــين *  ــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــ تعيـــ
ـــارين  ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ مستشــ

للطرح

ــــانى  ــــ ـــع الثــ ــ ــ الربـــ
2010من 

ــانى  ـــ ـــع الثــ الربــــ
2012من 

ــــــة  ــــ ــــة معالجــ ــــ محطــــ
ــرف  ـــ ــــ ـــاه الصــ ــــ ــــ مي

الصحي بناهيا 

ـــة  ــة معالجـــ ــ محطــ
ــرف  ــ ــــاه صـــــ ــ ميـــ
ــحى بطاقــــة  صــ

ـــــــف 200 ــ ــ ــ ــ أل
ــب  ـــ ـــتر مكعـــ ــ مـــ

يوم/

ـــــل و تصـــــميم  تموي
ـــاء و تشـــغيل  و بن
ـــة  ــيانة المحطــــ و صــــ

عام20

ـــ ــــاهيم ورقــــ ة المفـــ
متاحة 

سيتم تحديده لاحقا 

شـراكة مـع القطـاع الخـاص ـ الوحـدة المركزيـة للشـراكة مـع القطـاع الخـاص ـ بـوزارة الماليـة ـ البرنامج الجديد عن : المصدر
2009.
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.م والخاص في مصرالعاالقطاعين روعات الشراكة بين تواجه مشالتحديات التي : خامسا
تواجـه مجموعـة مـن الصـعوبات الـتينـه هنـاكأراكة مـع القطـاع الخـاصالخاصـة بالشـراسـاتأكـدت إحـدى الد

إجمالهـــا في ثلاثـــة أمـــور دعـــم وتـــرويج وجـــذب الاســـتثمار الخـــاص في تلـــك المشـــروعات وتحـــد مـــن مشـــاركته، ويمكـــن
1:رئيسية

:ويمكن إجمال مظاهر هذا القصور فيما يليي، قصور التنظيم التشريع-
العروض، وغياب أسس التقييم التي تتفق جود قواعد وأحكام خاصة باختيار المستثمر وأفضلالافتقار إلي و .1

والفنية والتشغيلية، فالأسس التي يتضمنها قانون المناقصات مع طبيعة هذه المشروعات من النواحي المالية
؛وعاتلا تصلح للتطبيق على هذا النوع من المشر ) 1998لسنة  89 رقم( والمزايدات الحالي

من القواعد التي لا تلائم المبادئ تتضمن بعض التشريعات السارية كقانون التزام المرافق العامة العديد.2
ا التمويلية والاقتصادية المعاصرة، والتي تتعارض مع طبيعة المشروعات والمرافق العامة الاقتصادية في تطبيقا

دة للاستثمار الخاص في مجال المرافق العامة التشريعات في جانب منها طار بل وتعد هذه. الحديثة
البنية الأساسية، وهو الأمر الذي أدي بالمشرع إلي إصدار قوانين خاصة تنظم الاستثمارومشروعات

نتج عنه تعددية الخاص في بعض القطاعات الاقتصادية الخدمية كقطاع الكهرباء والاتصالات والمطارات مما
؛الساريالتعارض بين التشريعات واللوائحتشريعية غير مبررة، ومزيد من 

الأمر الذي ألقي بكثير من لا يتعرض التنظيم التشريعي إلي كافة صور مشاركة القطاع الخاص، وهو.3
.ظل القانون المصريالغموض حول أشكال المشاركة الخاصة التي يمكن تطبيقها في

:عوقات فيما يليويمكن إجمال هذه الم، المؤسسيالصعوبات المتعلقة بالإطار-
مشاركة الاستثمار الخاص في تمويل غياب رؤية إستراتيجية موحدة علي المستوى المركزي عند معالجة.1

إلي تعدد الجهات المسئولة عن تنظيم هذه وتشغيل تلك النوعية من المشروعات، وذلك بالإضافة
لك بالطبع دون إتمام العديد من اللازمة بشكل مبالغ فيه وحال ذالمشاركة، وتعدد الموافقات والتراخيص

؛المشروعات
والمالية والقانونية اللازمة لطرح تلك افتقار العديد من القطاعات الاقتصادية المعنية إلي الخبرة الفنية.2

كما افتقرت هذه القطاعات إلي التخطيط .المشاركةالمشروعات علي المستثمرين، وتنظيم هذه
ا ا، وجدوى هذه المشروعات من النواحي الاجتماعية والاقتصادية علي وأولوياالاستراتيجي لاحتياجا

.سواءحد
:ويمكن إجمال مظاهر هذا الضعف فيما يلي، ضعف الوعي العام-

، من 13/08/2014: ، تاريخ التحميل، إستراتيجية الشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاصبوابة الاستثمار المصرية-وزارة الاستثمار-1
.www.investement.gov.eg: على الموقع
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وتشغيل مثل هذه المشروعات وما لهذه ضعف الوعي العام بأهمية ومزايا المشاركة الخاصة في تمويل وتطوير.1
؛الاقتصادية والاجتماعيةيةالمشاركة من آثار إيجابية علي التنم

المشروعات والاعتقاد السائد لدى ضعف الوعي العام بالأشكال المختلفة للمشاركة الخاصة في مثل هذه.2
.الخصخصةالعامة بأن المشاركة الخاصة تقتصر فقط علي

.جهود الحكومة المصرية في تشجيع الاستثمار: خامسالمطلب ال
ة وخصوصاً بعد المشاكل التي تعرض لها الاقتصاد المصري قبل مرحلة الإصلاح قامت الحكومة المصري

بل اعتبرت تلك السياسات الخاصباتخاذ وإتباع العديد من السياسات والإجراءات الكفيلة بجذب الاستثمار 
دولي التشجيعية جزءاً مهماً من برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي اتبعت به مصر توصيات صندوق النقد ال

، لذلك الخاص المحلي والأجنبيالذي وجهها بدوره إلى اتخاذ الخطوات السريعة والفاعلة لاستقطاب الاستثمار 
لخاص خاصة في مجال البنية التحتية شرعت مصر لإصدار العديد من القوانين المشجعة والضامنة للاستثمار ا

لمناخ الاستثماري الملائم من خلال العديد من وعملت على توفير اوفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية،
.، وفيما يلي تفصيل ذلكالسياسات والإجراءات

.على المستوى المؤسساتي: أولا
، لمعيشة ودعم مستوى عملية التنميةأدركت الحكومة المصرية أهمية ودور الاستثمار في تحسين مستوى ا

1:ن خلال تحديد مجموعة من التوجهاتوذلك مذلك أصبحت هناك رؤية جديدة لقضية الاستثمار ل

إنشاء كيان متخصص للتعامل مع قضايا الاستثمار في مصر وهو وزارة الاستثمار التي تأسست في يوليو -
؛هالت، حين تعمل الهيأة العامة للاستثمار تحت مظ2004

؛التحول في دور ووظائف الهيأة من الرقابة على الاستثمار إلى الترويج له-
؛شجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ت-
؛اعتبار الاستثمار الداعم الرئيس لعملية التنمية-
؛زيادة فعالية القطاع الخاص في عملية التنمية -
.المستثمرينأساليب جديدة للتعامل مع مشاكلحدثتمراقبة مستمرة لمناخ الاستثمار واست-

: ، من على الموقع05/08/2014: تاريخ التحميل،قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، –بوابة الاستثمار المصرية- وزارة الاستثمار -1
www.investement.gov.eg.
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دف إلى جذب ومن أجل دعم تلك الرؤية وضعت الحكومة مجموعة من  السياسات الإصلاحية التي 
1:المناخ الاستثماري وذلك كما يأتيالاستثمارات المحلية والأجنبية ، فضلا عن التحسين الدائم في 

إلى نحو % 14مركية من متوسط عام مرجح مقداره نحو ك فقد تم تخفيض معدل الضريبية الجمار جبالنسبة لل-
؛فئات فقط 7فئة إلى نحو 27نحو ركية منمبالإضافة إلى تخفيض الفئات الج% 9

أما الضرائب فقد صدر قانون جديد للضرائب على الدخل نص على تخفيض معدل الضريبة على أرباح -
؛% 20إلى نحو % 42الشركات من نحو 

؛قد تم تفعيل برنامج الخصخصة -
؛ات إدارة الموانئ وأرصفة الحاويمثل، الات جديدة أمام القطاع الخاصفتح مج-
مريكية ودول فتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية مع أوربا ، العالم العربي ، الولايات المتحدة الأ-

؛شرق وجنوب أفريقيا 
همات تم إعادة هيكلية القطاع المصرفي بشكل تام من خلال التعامل الإيجابي مع مشاكل المستثمرين وبيع المسا-

؛العامة في البنوك المشتركة 
؛صاحبه تبسيط إجراءات الاستثمار كل هذا-
.تطوير إداري لأجهزة الحكومة-

.-قانون ضمانات وحوافز الاستثمار-على المستوى التشريعي: ثانيا
أصدرت مصر العديد من القوانين والتشريعات كان الغرض منها إعداد البنية القانونية الأساسية التي تسمح 

اح والتحرر والتي تسهم بزيادة دور الاستثمار الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر للاقتصاد المصري بالانفت
2:وذلك تأكيداً على الدور المتصاعد لرأس المال الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ومن أهم تلك القوانين

ناطق الحرة وكان بمثابة في شأن تنظيم استثمار رأس المال العربي والأجنبي، والم43/1974/صدور القانون رقم-
؛سياسة الانفتاح الاقتصادي في مصرالإعلان الرسمي ل

مؤكداً منح بعض 43/1974/ولتلافي أوجه القصور والنقص في القانون32/1977/صدور القانون رقم-
؛ضريبية والجمركية وغيرهاالمزايا ال

تمعات العمرانية الجديدة 59/1979/صدور القانون رقم- والذي يعبر عن الحاجة إلى غزو في شأن ا
؛ستثماري والنمو الاقتصادي في مصرالصحراء وإنشاء مجتمعات حضارية جديدة تكون مركزاً للجذب الا

.المرجع نفسه-1
.53-52: ، مرجع سبق ذكره، ص ص–الأسكوا –اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا - 2



في مجــال البنيــة التحتيــةBOTالـالتجربـة المصريـة في مجـال الشراكـة بين القطاعين وفـق نظـام:الثامنالفصل 

263

لتشجيع الاستثمارات الخاصة الذي ترتب على صدوره إعطاء دفعة لرؤوس 159/1981/صدور قانون رقم-
بية والأجنبية لتأسيس الشركات المساهمة حيث تصل إلى الأموال المصرية الخاصة والسماح لرؤوس الأموال العر 

؛موافقة الهيئة العامة للاستثمارمن رأس مال الشركة المطروحة للاكتتاب من دون الحاجة إلى% 51
الذي ظهر نتيجة لضآلة النتائج التي تمخضت عن قوانين الاستثمار السابقة 230/1989/صدور قانون رقم-

؛ادية واجتماعيةمتغيرات أخرى اقتصوظهور 
غيل ليسمح بمنح الالتزام للمستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء وإدارة وتش100/1996/صدور قانون رقم-

؛وصيانة محطات توليد الكهرباء
.والذي يقدم الكثير من المزايا والضمانات والإعفاءات للمستثمر الأجنبي8/1997/صدور قانون رقم-

والذي جاء بعنوان قانون ضمانات وحوافز الاستثمار من أهم هذه 8/1997/ويعتبر القانون رقم
القوانين حيث يقدم العديد من الحوافز للاستثمار الأجنبي وخاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية ويشجع 

التغذية هذا القانون توظيف الاستثمارات في مجموعة كبيرة من القطاعات الاقتصادية من أهمها قطاعات الصناعة و 
والمعلوماتية وغيرها من القطاعات المهمة في الاقتصاد ولتشجيع هذه طدوية والنقل وخدمات التنقيب للنفوالأ

1:مجموعة من الحوافز أهمها/ 8/رقمالاستثمارات يقدم القانون 

ت لى عشر سنوات إذا كانإسنوات وقد تمتد هذه المدة 5ة إعفاء الشركات من الضرائب على الأرباح لمد- 1
ن الاستثمار إذا كاسنة20الاستثمارات في المناطق الصناعية الجديدة، كذلك يمكن أن تمتد هذه المدة إلى 

؛في المناطق  النامية
على الآلات والمعدات المستوردة لغرض تنفيذ المشروع شرط موافقة% 5تقدير قيمة الرسوم الجمركية بنسبة - 2

؛هيئة الاستثمار على كل الواردات
؛دة المستثمرة طبقاً لهذا القانونضمانات ضد تأميم ومصادرة الأرصإعطاء- 3
؛ح المترتبة على الاستثمار للخارجيسمح هذا القانون بإعادة تحويل الأربا - 4
.يعطي القانون ضماناً بعدم التدخل الإداري لتحديد السعر للمنتجات التي تباع نتيجة الاستثمار- 5

2002الخاص بسوق المال وفي عام 158/1997القانون رقمكذلك أصدرت الحكومة المصرية
الخاص بتنظيم إنشاء المناطق الحرة والذي يوفر إعفاءات جمركية لمعظم 2002/ 83أصدرت الحكومة القانون رقم

السلع المستوردة لمشاريع المناطق الحرة كما تعفي صادرات هذه المناطق من الرسوم على الصادرات على أن تفرض 
تم حتى عام 2002/ 83على كافة السلع الداخلة والخارجة من المناطق الحرة وطبقاً لقانون رقم% 1يبة ضر 

شركة برأس مال يقدربـ ) 778(إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بلغ عدد الشركات العاملة والمسجلة فيها 2004
2.لامع115000مليار دولار ويصل عدد العاملين في هذه الشركات إلى حوالي 18

.54لمرجع نفسه، ص ا- 1
2 - World Trade Organization, WT/TPR/S/150, P 42. 
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:خلاصة الفصل الثامن

من خلال ما تطرقنا له في هذا الفصل من عرض للتجربة المصرية في مجال تأسيس البنية التحتية عن طريق 
ا تجربة BOTالشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية  ، قد تبين لنا أ

، فتطبيق الشراكة مع القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يعد لمثل هذه المشروعاترائدة خاصة في مجال التنظيم
ما يعاب على هذه التجربة هو ، لكن من القرارات الإستراتيجية والخيارات الناجحة لدفع عملية التنمية الاقتصادية

راكة، غير  أن هذه التجربة في القوانين الخاصة بكل قطاع من قطاع البنية التحتية والقطاعات الأخرى للشتعدد 
ا لا تزال تعاني من بعض الصعوبات خاصة فيما يتعلق  بالجانب المؤسسي والقانوني أي  رغم مشوارها الطويل إلا أ

.غير وضوح الكثير من القوانين بالنسبة للمستمر المحلي أو الأجنبي



:تطور الاقتصاد الجزائري

للاستثمارات العموميةدراسة تقييمية 

ةــالتنميبرامجات وــلإصلاحفي ظل ا
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:تمهيد
الخارجية في ثمانينيات من ويلات المديونيةقد عانىعلى غرار الاقتصاديات النامية فإن الاقتصاد الجزائري

الإختلالات الاقتصادية مما انعكس سلبا على ى بالاقتصاد الجزائري بالدخول في دوامة وهذا أدالقرن العشرين، 
مع تفاقم الأزمةالأداء الاقتصادي للأعوان الاقتصاديون، ومع الأزمة البترولية التي عاشها الاقتصاد الجزائري

ات مع المؤسسات المالية الدوليةفي التفكير بالدخول في إصلاحؤولين في الحكومةأدى بالمسوالأوضاع الاقتصادية
أدت هذه الإصلاحات بإعادة التوازنات الكلية للاقتصاد الجزائري، ، 1998إلى غاية 1989وذلك بداية من 

أين قامت السلطات بتطبيق مجموعة من برامج التنمية 2001بعدها دخل الاقتصاد في مرحلة فراغ إلى غاية 
خماسي خلال الفترةتدعيمه ببرنامج،  ليتم 2004صاد آنذاك وذلك إلى غاية بمبالغ مالية كبيرة لم يستعبها الاقت

، لقد كان نصيب البنية 2014- 2010بالتدعيم ببرنامج آخر خلال الفترة ، ليتم في الأخير2009- 2005
.كبيرا وذلك من أجل دعم التنمية الاقتصادية وبعث النموالتحتية من هذه البرامج  

دراسة وتحليل برامج التنمية قبل الإصلاحات ثم الإصلاحات ل سنحاول التطرق إلىمن خلال هذا الفص
:وخلال برامج التنمية الذاتية، وذلك على النحو التاليالاقتصادية

.الإصلاحات الاقتصادية في الجزائرالاستثمارات العمومية و : ولالمبحث الأ
. 2014-2004برامج التنمية لقطاع الحكومي في ظل استثمارات ا: المبحث الثاني
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.في الجزائرالإصلاحات الاقتصاديةالاستثمارات العمومية و : ولالمبحث الأ
ا الاقتصاد الجزائري خلال النصف الثاني من الثمانينات، بمثابة المنعرج تعد الأزمة البترولية الحادة التي مرّ 

أجل التفكير في الانتقال إلى نظام اقتصادي آخر، وهو اقتصاد السوق بدلا من التخطيط المركزي، الحاسم من 
إنّ الانتقال إلى الاقتصاد الحر يستوجب على السلطات الجزائرية القيام . والذي أثبت فشله في الاقتصاد الجزائري

اية اندة المؤسسات الدولية ابتداء بمسبمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، وهذا بالفعل ما قامت به الجزائر من 
ا الاقتصاد . الثمانينات لذا سوف نحاول خلال هذا المبحث التطرق إلى أهم الإصلاحات الاقتصادية التي مرّ 

.الجزائري

.اقتصاد السوقفي ظل الاقتصاد المخطط والتوجه نحوالاستثمارات العمومية : المطلب الأول
قد اتسمت الفترة بالجمود الاقتصادي وذلك راجع على حداثة 1966إلى غاية سنة بعد الاستقلال و 

غياب نظرية اقتصادية مستقرة بالإضافة إلى محدودية المقومات المالية استقلال الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى 
ياسة التنموية المنتهجةبدأت السلطات الجزائرية برسم معالم للس1966بشرية في الاقتصاد الجزائري، فبعد سنة وال

والتي قامت على مبادئ الاشتراكية، وذلك من أجل إقامة اقتصاد وطني مزدهر قادر على تلبية الاحتياجات العامة 
اته وعدم التبعية للدول المتقدمة، وفيما يلي نتطرق إلى الإستراتيجية التنموية وأهدافها في للسكان والاقتصاد بحد ذ

:وذلك على النحو التاليات العموميةالجزائر وإلى الاستثمار 

.في ظل الاقتصاد المخططالإستراتيجية التنموية للجزائر : أولا
1:بخصائص نلخصها كالآتي1965تميزت السياسة الاقتصادية بعد سنة 

النظام الاشتراكي كخيار سياسيالانتقال من مرحلة الانتظار إلى تجسيد اتجاه اقتصادي جديد و ذلك بتبني- 
عدم السماح للقطاع الخاص وطني أو أجنبي أن يتولى و الإستراتيجيةاحتكار الدولة لجميع الأنشطة الاقتصادية و 

الاجتماعية المبنية على التخطيط مبدأ التنمية الاقتصادية و 1966عملية التنمية، حيث قرر مجلس الثورة سنة
؛ نتاجيةللدولة في الاستثمارات الإالمركزي و مبدأ التدخل المباشر 

لذلك الحصول على الاستقلال السياسي، و البحث عن استقلال اقتصادي صناعي حقيقي مستقبلي بعد - 
تجاه يحدد الا) 1980إلى غاية (طويل المدى ادية في شكل مخطط اقتصادي شامل و جاءت السياسة الاقتص

ف من ذلك هو القضاء على دالهموزع على خطط اقتصادية ثلاثية ورباعية و هوالعام للتنمية في الجزائر و 
؛من دائرته في آفاق الثمانيناتالخروجالتخلف و 

ه دولة في العلوم ، دكتوراالانتقال من الخطة إلى السوق ومدى إنجاز أهداف السياسة الاقتصادية: الاقتصاد الجزائريعبد االله بلوناس،-1
.22، ص 2005-2004الاقتصادية تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر، 
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الثقيلة لاسيما في مجال ذاتية تعتمد على الصناعات عية لإتباع سياسة تنموية سريعة و ظهور الظروف الموضو - 
تنظيم مثلت ملكية الدولة قلب هذا النموذج بعد إعادةالحديد والصلب والطاقة وتثمين قطاع المحروقات، و 

اعتمدت المؤسسة ، و )يما بعد إلى مؤسسات اشتراكيةتحولت ف(النشاط الاقتصادي في شكل شركات وطنية 
أنشأت مؤسسة عمومية صناعية ) الريباستثناء الأشغال العمومية و ( ع العمومية كأداة لتنفيذه، ففي كل قطا 

ذه الصورةستيراد و ية للتسويق تحتكر نشاط التوزيع والامؤسسة عمومتحتكر نشاط الفرع و  توسع التصدير، و
؛القطاع العام وتقلص نفوذ البرجوازية الناشئة

دف احتكارها من قبلو 1966ال المالي تأميم جميع البنوك والأجهزة المالية في تبعا لذلك تم في ا-  الدولة 
بعد تأسيس 1969 سنة توجيهها للتنميةّ، ثم تجميعها بعد ذلك فيعتمادات المالية و التحكم في آليات الإ

القرض الشعبــي الجزائــري، تأميم الشركات البترولية زائري، البنك الخارجي الجزائري و البنك الوطني الج
؛1968اي وجوان ، ثم مجمــوع السوق البتروليــة فــي مــ1967الأنجلوسكسونيــة في جــوان

يكلة إعادة توزيع الأراضي، ه(يم القطاع الزراعيتنظزت السياسة الحكومية على تحسين و في مجال الزراعة رك- 
زيادة كفاءة العمل، (تنظيمهوزيادة التشغيل و زيادة الطاقة الإنتاجية الطبيعيةو ) …المزارع، تخطيط الإنتاج

؛)…لكية، محاربة التغيب عن الأرضإعادة توزيع الم
حصة فرنسا في المبادلات التجارية تقلصت (في مجال التجارة الخارجية تم التركيز على تنويع التجارة الخارجية- 

ا، الولايات المتحدة الأمريكية من الصادرات لصالح شركاء مثل ألماني%53من الواردات و %45إلى 
الإعتماداتتوجيه جل هروب رؤوس الأموال إلى الخارج و احتكارها من طرف القطاع العام لمنعو )ايطالياو 

يئة و سياسة جمالمالية لصالح التنمية، اعتماد حماية ركية تحارب الاستهلاك الطفيلي وترشيد الاستهلاك الوطني، 
.سوق المنتجات المحلية الجديدة

ستراتيجية أو ما يسمى بإمع التركيز على الصناعة الثقيلةتباع النموذج الاشتراكي في الاقتصاد الجزائرمع إو 
أن يقوم التصنيع على صناعات أساسية تشكل لس على أنه يجب برنامج طرابيؤكدهالمصنعة، ومع ماالصناعة 

عن إنجاز لالمسئو قاعدة للتنمية على المدى البعيد، كما انه يجب على الدول في هذا السياق أن تكون الشريك 
، كما حدد البرنامج وظائف التصنيع بوضوح، حيث يقوم التصنيع بالدور الرئيسي في إعادة هيكلة هذه العملية

وتحقيق إيرادات خارجية لتمويل التنمية وتحقيق التكامل مع الزراعة، فبعض الاقتصاديين يرى إعطاء تصاد الاق
1:، ولعل من أهم هذه الأسبابالأولوية للتصنيع في عمليات التنمية

فالدول المتقدمة أصبحت كذلك بعد نجاحها في وجود علاقة سببية بين التصنيع والتقدم الاقتصادي، - 
ا ا ؛وتحولها إلى مجتمعات صناعيةلصناعيةثرو

تقييم : ، أبحاث الملتقى الدولي-مقاربة نقدية–من تقييم مخططات التنمية غلى تقييم البرامج الاستثمارية : الاقتصاد الجزائريبوعشة مبارك، -1
مارس 12- 11، أيام 2014-2001ى التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها عل

.05- 04: ، ص ص2013، الجزائر، 1، جامعة سطيف 2013
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ن قدرته على استيعاب الفائض من وهذا يعني أالقطاع الصناعي أكثر ديناميكية من القطاعات الأخرى، - 
الدول المتقدمة ؛العمل الذي تتصف به غالبيةعنصر

أوسع لتدريب تلعب الصناعة دورا مهما في تثقيف وتدريب الأيدي العاملة، فالعمل الصناعي يفتح مجالا- 
م مهارات وكفاءات وخبرات جديدة مما يعودهم على الانتظام والدقة وإدراك أهمية الوقت  العمال وإكسا

إلخ ؛... 
في الحصول على أكبر قدر من الاستقلال يسمح التصنيع بتنويع الهيكل الاقتصادي وهو ما يساعد - 

ا الدوليةالاقتصادي والسياسي مما يساهم في التخفيف من تبعية الدو  .ل المتخلفة وعلاقا
دف في الأساس إلى تحقيق ثلاث إذا فإن إستراتيجية التنمية المتبعة من طرف السلطات الجزائرية كانت 

1:أهداف أساسية تمثلت في

؛%75الصادرات لتغطية الاستثمارات الصناعية بحوالي ات لرفع الاستثمار في قطاع المحروق- 
صناعية تحل محل المحروقات في ضمان وسائل الدفعع الصناعي لتزويد البلاد بقدرات الاستثمار في القطا - 

والاجتماعية في الجزائر ؛الضرورية للتنمية الاقتصادية
:لتحفيز عملية تنمية قطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى وذلك بإقامة" أقطاب النمو"خلق - 

قطب للصناعة البيتروكيماوية ؛.1
والصلب ؛قطب لصناعة الحديد.2
.قطب للصناعة الميكانيكية.3

.أهداف المخططات التنموية ومكانة الاستثمارات العمومية: ثانيا
).1969-1967(المخطط الثلاثي - 2-1

، لأنه يفتقر إلى شروط التخطيط بصفة صريحةخطة اقتصادية هذا المخطط يحمل في طياته لم يكن 
ا لم تحدد مؤش...) ة،كالشمول، تحديد الأهداف، الدق( لا كمية بل جاءت على شكل و كيفيةرات  كما أ

مشاريع أخرى جديدة عهد ع منها تعود إلى مشروع قسنطينة و مشروع استثماري قطاعي إجمالي، بعض المشاري
التقنيات التي استعملت فيه كانت ذات طابع عملي ميداني بناء و إنجازها إلى مكاتب دراسات أجنبية، الأدوات

تحضير الوسائل المادية والبشرية والهياكل كان الهدف منه ،ى احتياجات مختلف القطاعات الاقتصاديةعل
رسم لبعض و الإدارية للتكيف مع سياسة التخطيط المركزي الجديدة التي تم تبنيها،و الاجتماعيةالاقتصادية و 

قد تم تحقيقه بصورة مرضية، فمن أصل حجم و ، التنمية في الجزائر للسنوات التاليةإستراتيجيةالاتجاهات في إطار 

.06، مرجع سبق ذكره، -مقاربة نقدية–من تقييم مخططات التنمية غلى تقييم البرامج الاستثمارية : الاقتصاد الجزائريبوعشة مبارك، - 1
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والتي %82مليون دج، أي بمعدل إنجاز قدره 9124مليون دج استهلك منها 11081استثماري قدره 
1:وزعت على النحو التالي

4,94مليار دج والصناعة 88,1مليار دج موزعة على الزراعة بـ 6,79:الاستثمارات الإنتاجية- 
مليار دج ؛

مليار دج ؛0,36كالتجارة والمواصلات بـ:ت شبه الإنتاجيةالاستثمارا- 
مليار 0,28بـمليار دج موزعة على التقنية الاقتصادية2,1كالمدارس بـ:الاستثمارات غير الإنتاجية- 

.مليار دج1,73دج، البنية التحتية الاجتماعية بـ
ـــر السوفيتيف ــيا وقد أعطــى هذا أن ا": Bobrowsky ببروفيسكيحسب الخبي لبرنامـــج كان واقع
الصناعات الأولوية للاستثمارات في الصناعات الثقيلة خصوصا صناعة المحروقات،المخطط

 %45البتروكمياوية، صناعة الحديد والصلب، الصناعات الميكانيكية، والتي استحوذت على نسبة تفوق 
هذه الفترة،  فالعديد من الوحدات الصناعية أنشأت في،"من مجموع الاستثمارات الكلية خلال فترة المخطط

في ،...عنابةو الصناعة الثقيلة بأرزيوالجرارات بقسنطينة، الآلات الزراعية بسيدي بلعباس،كمركبات المحركات و 
هذا ما يفسر التدهور المستمر في المرتبة الثانية ولكن بفارق كبير مع الصناعة، و %17حين كان نصيب الزراعة 

2.لإنتاج الزراعيل

).1973- 1970(المخطط الرباعي الأول - 2-2
وقد تم من خلاله عدة من خلال هذا المخطط تم توجيه الاقتصاد الجزائري نحو الصناعات الثقيلة والمحروقات، 

عميقة على شكل التمويل القديم، مما أجبر السلطات الجزائرية والمؤسسات العامة على فتح حسابينإصلاحات 
3:تم تمويلهما من البنوك التجارية أو الخزينة العامة  بالإضافة إلى الاقتراض الخارجي، حيثي

تمويل يكون عن طريق القروض القصيرة ؛:حساب للاستغلال- 
. تمويله يكون عن طريق القروض المتوسطة والطويلة:حساب للاستثمار- 

صافية لإعادة تشكيل رأسمالها والقيام بعملية التمويل لقد منعت المؤسسات العامة من الاحتفاظ بالتدفقات ال
دف مراقبة مواردها المالية مليار دج36,7فقد خصص لهذا المخطط غلاف مالي يقدر بحوالي . 4الذاتي 

، مكتبة -دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية الاقتصادية-الآثار الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الحكوميد عبد الحميد عايب، ولي-1
.210، ص 2010، -لبنان-حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

: ، مرجع سبق ذكره، ص صومدى إنجاز أهداف السياسة الاقتصاديةالانتقال من الخطة إلى السوق : الاقتصاد الجزائريعبد االله بلوناس،- 2
30-31.

، دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية تخصص تخطيط اقتصادي، جامعة -حالة الجزائر–دور الخوصصة في التنمية الاقتصادية موسى سعداوي، -3
.20-19: ، ص ص2007-2006الجزائر، 

، مرجع سبق -دراسة تطبيقية قياسية لنماذج التنمية الاقتصادية-الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الحكوميالآثار وليد عبد الحميد عايب، -4
.210ذكره، ص 
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أما ، والسبب في ذلك هو قرار السلطات الجزائرية في إنشاء صناعات جديدة في مجال المحروقات والميكانيك
1:فهيالمخططاذالأهداف العامة له

؛داخلي الخاممن الناتج ال %9حددت هذه الخطة كهدف معدل نمو سنوي يقدر بـ - 
من التخلصناعة، تنويع التعامل مع الخارج و إنشاء الصتقلال الاقتصادي عن طريق تدعيم و تعميم الاس- 

؛ساسيةالاعتماد على فرنسا والاعتماد على المصادر المحلية في التموين والتمويل بصورة أ
الات و ذلك بتدعيم دور القطاع العام في جمخلق علاقات إنتاج جديدة و -  احتكار النشاطات يع ا

ستهلاك الداخلي بما يخدم توجيه الاة جمركية على التجارة الخارجية و الرئيسية بالإضافة على فرض رقاب
؛التنمية

تحقيق التكامل الاقتصادي عن طريق اختيار مشاريع متكاملة بين الضبط للاقتصاد الوطني و توفير أدوات- 
ا تحرض على ظهور صناعات أخرىالقطاعات، و  تلقائيا،  لذلك تم التركيز على الصناعات الأساسية لكو

؛ولية ووسائل الإنتاجتمدها بالمواد الأو 
محاربة   و مراقبتها الاستهلاك و رفع مستوى المعيشة للسكان عن طريق دعم أسعار المواد الواسعةتحسين و - 

.الاستهلاك الطفيلي وتوجيه الاستهلاك العام والخاص
).1977-1974(المخطط الرباعي الثاني - 2-3

فما ميز هذا الأخير هو ارتفاع نسبة للمخطط السابق، طبيعته ما هو إلا امتداد هذا المخطط في
، فقد وكثافة الإنتاج في مجال المحروقاتويرجع ذلك لارتفاع أسعار النفطالاستثمارات العمومية بشكل كبير
لاثي الغلاف المالي للمخطط الث13مليار دج وبذلك فهو يعادل 121,2خصص له غلاف مالي مقدر بـ 

إذا قد شهد هذا المخطط زيادة وتيرة الاستثمارات مرات من الغلاف المالي للمخطط الرباعي الأول، 4حوالي و 
للتجارة الخارجية وعلى الأملاك العقارية، وهذا وهذا راجع للأسباب السابقة بالإضافة إلى احتكار الدولةالعمومية

3:تميز بالخصائص التاليةعموم فإن هذا المخططوعلى ال. 2ما جعل التنافس بين الخواص شبه معدوم

الصناعة يبقى التصنيع في هذه الخطة أحد العوامل الرئيسية في عملية التنمية الاقتصادية، حيث استحوذت-
؛الاستثماراتمن مجموع  %61الطاقة على نسبة و 

: ، مرجع سبق ذكره، ص صالانتقال من الخطة إلى السوق ومدى إنجاز أهداف السياسة الاقتصادية: الاقتصاد الجزائريعبد االله بلوناس،- 1
31-32.

.20، مرجع سبق ذكره، ص -حالة الجزائر–دور الخوصصة في التنمية الاقتصادية اوي، موسى سعد- 2
.76، ص 1992، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر ، المديونيةهني أحمد، :  أنظر- 3

.32، مرجع سبق ذكره، ص الاقتصاديةالانتقال من الخطة إلى السوق ومدى إنجاز أهداف السياسة: الاقتصاد الجزائريعبد االله بلوناس،-
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شاريع المستقبلية، لذلك قسمت لضمان السير الحسن لتنفيذ المشاريع تم تحديد الأولويات في التنفيذ خاصة الم-
ية يمكن مشاريع من الضرورة الثانفي تنفيذها، و والتي يجب البدايةمن الضرورة الأولى: المشاريع على نوعين

؛تأجيل الشروع في تنفيذها
من حيث توفير ) الثلاثي و الرباعي الأول(أهتم المخطط الرباعي الثاني بالجانب الاجتماعي أكثر من سابقيه -

إلخ ؛...زيادة فرصه، إجبارية التعليم، مجانية العلاج،اصب الشغل و من
زيادة مبلغ الاستثمارات بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار النفط باعتبار أن المصدر الرئيسي لتراكم رأس المال -

1963مليون طن سنـــة 22,8هو قطاع المحــروقات، حيث تكثف إنتاج النفــط بشكــل واسع منتقــلا من 
مليون طن ما 30طن إلى 300000انتقل إنتاج الغاز الطبيعي من ، و 1979مليون طن سنة 63ى إلــ

الفروع، إذ ارتفع معدل العمومية في كثير من القطاعات و ، كما تطورت الاستثمارات)79- 63(بين 
.)79- 78(من الناتج الداخلي الخام ما بين  %46إلى 1970سنة %35الاستثمار الخام من متوسط 

1:فهيهذا المخططأما أهداف 

هو أعلى من المعدل و %11,5أي بمعدل سنوي يبلغ  %46تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بحوالي -
؛لسابق للخطة السابقةا

المساهمة بشكل أوسع في إيجاد المزيد من فرص العمل، لذا تم تخطيط إنجاز وحدات توفر مناصب عمل تزيد -
؛ب عمل سنويامنص100000عن 

؛توسيع إمكانيات التراكم لضمان التمويل بالمصادر المالية المحلية لذا تم التركيز على صناعة المحروقاتتنمية و -
دف تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي تلبية الطلب المحلي للمواد الأولية الصناعية أ- ؛كثر فأكثر 
دف إحلال الواردات وحدة صناعية في هذه 500برمجة إنجاز حوالي - صناعة النسيج، الصناعات (الفترة 

....)الكهربائية و الالكترونية

.1977-1967ة تقييم المخططات التنموي: ثالثا
حجم حيث الفترات، الأهداف الرئيسية والوسائل و الجدول التالي يلخص المخططات الثلاث السابقة من 

.في المخططاتالمقررالاستثمار

.33نفس المرجع، ص - 1
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.)77- 67(حجم الاستثمارات وأولويات المخططات التنموية): 1-9(ول رقمجد

) مليار دج(حجم الاستثمار المخطط المخطط الفترة الأهداف الرئيسية و الوسائل

9,17
استثمارات موجهة للجهات المحرومة ويندرج في إطار الكفاح ضد 

التفاوت الجهوي
)67-

69( الثلاثي 

ـــ 36,3 ــــع وسن التخطيط بإنشاء كتابة الدولة للتخطيطانطلاق برنامـ )73-70( ــج التصني الرباعي الأول

121,2
.تحديد الآجال-.تكثيف النسيج الصناعي-.تثمين الموارد الطبيعية-
إتقان تقنيات التخطيط،- دمج قطاعات الاقتصاد،- )74-77( الرباعي الثاني

Sours:A.Ben achenhou, L’expérience algérienne de planification et de développement (1962-1982), OPU, 
Algérie, 1982, p 48. 

.)77-67(المخططات التنمويةفي حجم الاستثمارات العمومية ): 1-9(رقم شكل

).1-10(من إعداد الطالب بناءا على معطيات الجدول : المصدر
لمخصصات الاستثمارية في المخططات التنموية متزايدة من مخطط من الجدول والشكل نلاحظ أن حجم ا

، وعلى العموم فإن السلطات الجزائرية حاولت من إلى آخر، ويرجع السبب في ذلك إلى الأسباب السالفة الذكر
خلال هذه المخططات بناء اقتصاد اشتراكي يقوم على توفير حاجيات الأفراد وحاجياته دون اللجوء إلى الدول 

1977- 1967الحكومة الجزائرية في التنمية خلال الفترة ةالجدول التالي يوضح إستراتيجي.تقدمة أو المستعمرةالم
ا العمومية على مختلف القطاعات الاقتصادية .من خلال توزيع استثمارا

.1977- 1966توزيع الاستثمارات العمومية على أهم القطاعات الاقتصادية في الجزائر للفترة): 2-9(جدول رقم 

القطاعات
1967-19691970-19731974-1977

%ج.مليار دينار %ج.مليار دينار %ج.مليار دينار 

4,9053,420,8057,374,161,1بما فيها المحروقاتالصناعة

1,9020,74,35128,97,3الزراعة

2,3725,811,1530,738,231,6هياكل قاعدية

9,1710036,30100121,2100المجموع

.208، ص مرجع سبق ذكرهوليد عبد الحميد عايب، الآثار الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الحكومي، - : المصدر
.21، مرجع سبق ذكره، ص -حالة الجزائر–موسى سعداوي، دور الخوصصة في التنمية الاقتصادية - 
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نلاحظ توجه الحكومة الجزائرية نحو تطبيق سياسة التصنيع كتوجه تنموي، فنلاحظ من خلال الجدول فإننا 
،  1969- 1967من إجمالي الاستثمارات العمومية خلال الفترة %53أن قطاع الصناع قد تجاوزت حصته 

ا تجاوزت  ا تجاوزت 1973-1970من الإجمالي خلال الفترة %57كما أ في الفترة %61، في حين أ
.من إجمالي الاستثمارات العمومية1974-1977

أما فيما يخص البنية التحتية، فإن الحكومة الجزائرية كان توجهها واضحا في يخص الاستثمار في البنية التحتية، فقد 
سيطر القطاع العام على هذه الاستثمارات، كما أن الاستثمار العام في مجال البنية التحتية قد ارتفع في المخططات 

، ويرجع السبب في ذلك هو إرادة السلطات الجزائرية في تشييد الطرقات والسكك الحديدية ة بدرجة كبيرةالسابق
والجسور والسدود وبناء المدارس  وغيرها من اجل إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتسهيل عملية الاستثمار في 

لتالي يوضح تطور مخصصات الاستثمار في باقي القطاعات الأخرى لتقيل تكاليف الاستثمار فيها، والشكل ا
.البنية التحتية في المخططات الثلاث

.1977-1969تطور الاستثمار في البنية التحتية في مخططات التنمية ): 2- 9(الشكل رقم 

).2- 9(من إعداد الطالب بناءا على معطيات الجدول : المصدر
ى المطلوب، وذلك رغم حجم المخصصات الضخمة التي المخططات السابقة لم تكن في المستو إذا مما سبق فإن 

ا السلطات الجزائرية، وفيما يلي نوجز أهم السلبيات 1:أقر

على الاقتصاد الوطني ؛التكاليف الباهضة وامتداد الآجال المفروضة-
وذج التصنيع زيادة التكلفة في الصناعة الجزائرية والتي يمكن إرجاعها إلى عوامل  داخلية متعلقة بنتاج نمط ونم-

تنعكس على مستوى الاستثمار *تعود للمحيط الدولي، فزيادة التكلفة في الجزائر، وعوامل خارجيةالمتبع
وعلى مستوى استغلال المركبات الصناعية ؛

التأخر في إنجاز المشاريع وتفشي البيروقراطية والإدارات المركزية، وعدم الاستفادة من المخصصات بالكامل -
%35، أما الرباعي الأول لم تنفذ منه من إجمالي المخصصاتفقط %82ط الثلاثي تم تنفيذ فمثلا المخط

: ، مرجع سبق ذكره، ص ص-مقاربة نقدية–من تقييم مخططات التنمية غلى تقييم البرامج الاستثمارية : الاقتصاد الجزائريبوعشة مبارك، -1
07-10.
 موع فإن الاستثمار الصناعي في الجز أغلى من أوربا في نفس القطاعات %80إلى %40ائر يكلف ما بين تشير بعض الدراسات إلى أنه في ا

.الصناعية المستعملة لنفس التكنولوجيا
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، وفي كثير من الأحيان يمكن إرجاع ذلك إلى عدم توفر مؤسسات الإنجاز بالكم من إجمالي المخصصات
؛والنوع المطلوبين

ات البشرية والمادية اللازمة ؛التوجع الهائل في الاستثمار احدث هوة واضحة بين العرض والطلب من الطاق-
.وتخصيص المواردعدم التحكم في تسيير المشاريع-

.1994-1990: خلال الفترةوتحسين مناخ الاستثمار الإصلاحات الاقتصادية : المطلب الثاني
1989كخطوة أولى للإصلاحات، قامت السلطات الجزائرية بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي في ماي 

وقد تجسدت ،أجل الحصول على موارده لدعم الإصلاحات، وافق مدير الصندوق على منح الجزائر قروضمن 
:  في اتفاقين هما1994إلى 1989العلاقة خلال الفترة 

).1990ماي 30-1989ماي 31(الأول اتفاق الاستعداد الائتماني :أولا
برسالة حسن النية، بموجبها يلتزم البلد بتطبيق والذي يبدأ) التثبيت(أو ما يسمى ببرنامج الاستقرار 

لجأت . مجموعة من السياسات التي تعمل على تصحيح الإختلالات الاقتصادية والمالية خلال الفترة القصيرة
، 1989ماي 30الجزائر إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على الأقساط المرتفعة في إطار برنامج التثبيت في 

مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وقد استخدم المبلغ كليا كشريحة 155.7صندوق على تقديم وبالفعل وافق ال
مليون 315.2كما استفادت الجزائر من تسهيل تمويل تعويضي وللمفاجآت بمبلغ ،  1989ماي 30واحدة في 

اق ، وارتفاع أسعار الحبوب في الأسو 1988وحدة حقوق سحب خاصة، نظرا لانخفاض أسعار البترول سنة 
1:كان محتوى الاتفاق يشترط على الجزائر مقابل تقديم الدعم ما يليلقد  .العالمية

سياسة نقدية أكثر حذرا و تقيدا ؛إتباع-
؛الموازنيتقليص العجز -
تعديل سعر الصرف ؛-
.إزالة التنظيم الإداري للأسعار-

:تنفيذا للاتفاق عمدت الجزائر إلى
الاتفاق؛الأسعار وذلك شهرين فقط بعد التوقيع على ، والمتعلق ب12-89إصدار القانون -
؛والمتعلق بالقرض والنقد ، لإحداث تحولات في الجهاز المصرفي10- 90إصدار القانون  -
دف الأخيرةذهسسات القطاع العام، هأيضا قيام  المؤسسات العمومية بعملية التطهير المالي لمؤ -

.داخلية للمؤسسات للانتقال نحو الاقتصاد السوقحسب خبراء الصندوق إلى توفير ميكانيزمات 

.111، ص 1996، دار هومة، الجزائر، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدوليالهادي خالدي، -1
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مليون دولار واستمرار عجز 725إلى 1990لكن استمرار تدهور الاحتياطي من العملة الصعبة سنة 
مليون دولار، دفع بالجزائر إلى تطبيق أحد البنود الرئيسية في برنامج 10-: ميزان المدفوعات للسنة نفسها بـ

أشهر بين 3تبعا لذلك عرفت قيمة الدينار خلال .دولي، وهي عملية تخفيض العملة الوطنيةصندوق النقد ال
، دون أن تعلن السلطـات عنها رسميا، %52من بينها %70، تخفيضا قدره 1991ومارس 1990اية 

.دج17.8دج إلى 10.476لينتقل سـعر الصرف الدولار من 

).1992مارس 30-1991جوان 03(ثاني الاتفاق الاستعداد الائتماني:ثانيا
حيث تم 1991جوان 03في مرحلة ثانية كان الاتفاق بين السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي في 

مليون وحدة حقوق سحب 300تم بموجب هذا الاتفاق تقديم .19911أفريل 27تحرير رسالة النية في 
الشرائح كانت حسب . خاصةمليون وحدة حقوق سحب 75ة بمبلغ خاصة، مقسمة إلى أربعة شرائح كل شريح

:  الترتيب الزمني التالي
؛1991الشريحة الأولى في جوان -
؛1991الشريحة الثانية في سبتمبر -
؛1991الشريحة الثالثة في ديسمبر -
.1992الشريحة الرابعة في مارس -

المبرمجة مع ئرية ذلك لعدم احترامها لمحتوى الاتفاقية لم يتم سحب الشريحة الرابعة من قبل السلطات الجزا
يهدف اتفاق . 2بإجراءات لمحاولة امتصاص الغضب الاجتماعيالسلطاتصندوق النقد الدولي، إذ قامت 

3:إلىالثانيالاستعداد الائتماني

سسات التقليص من حجم تدخل الدولة في الاقتصاد، وترقية النمو الاقتصادي، عن طريق تفعيل المؤ -
؛الاقتصادية العمومية منها والخاصة

؛تحرير التجارة الخارجية والداخلية، من خلال العمل على تحقيق قابلية لتحويل الدينار-
والخدمات وكذلك أسعار الصرف عن طريق الضـبط الإداري لأسـعار السـلعترشيد الاستهلاك والادخار-

؛تكلفة النقودو 
متابعة تخفيض قيمة الصرف ؛-
.ح النظام الضريبي والجمركيإصلا-

1  - Ahmed Ben Bitour, L’Algérie au troisième millénaire défis et potentialités, Alger, Edition marinoor, 1998, 
p-p: 77-78. 

–22:، ص ص 1998، واشنطن، صندوق النقد الدولي، تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق: الجزائركريم النشاشيبي وآخرون، -2
31.

.116، مرجع سبق ذكره، ص المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدوليالهادي خالدي، -3
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لم تستفد الجزائر من الشريحة الرابعة المنصوص عليها حسب اتفاق السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي 
:بسبب

دينار جزائري كحد أدنى مضمون؛7000رفع الأجور إلى -
.تقديم إعانات تعويضية للعائلات عديمة الدخل-

.الخزينة الشيء الذي رفضه الصندوقالأمر الذي شكل مصاريف جديدة على 
من أجل تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها بين السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي، قامت 

:السلطات الجزائرية بالإجراءات العملية التالية
توقيع على الاتفاق ، ولم يبقى بتاريخ الالمعيشةالأسعار الداخلة في حساب مؤشر تكلفة من% 40تحرير -

من %85سعرا مدعما، وعليه أصبحت 22سعرا يخضع لنظام السعر ذو الهامش المسقف و50سوى 
؛الأسعار تخضع للنظام الحر

؛، بدأ تقليص دعم موارد المحروقات والكهرباء1991أكتوبر 1ابتدءا من -
:بالغ المالية التاليةالمتطهير المؤسسات العمومية، تحت إشراف صناديق المساهمة، حيث خصصت لها -

.1993ة ـمليار دج سن83.5)3؛1992مليار دج سنة 42.50)2؛1991نة ـمليار دج س16.9)1
؛1991لسنة %12: بـM3تحديد نمو الكتلة النقدية -
يسمح بحرية الاستثمار ويمنح امتيازات مالية وضريبية وجمركية؛1993أكتوبر 05إصدار قانون في -
م بالعملة حق حيازة - .الصعبةوتصرف المصدرين خارج قطاع المحروقات في إيرادا

.1998-1994: الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة: المطلب الثالث
بعد فشل الاتفاقيتين السابقتين مع مؤسسات النقد الدولية، وتعرض الاقتصاد الجزائري إلى الأزمة الاقتصادية 

سلطات الجزائرية إلى الاتصال مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمرة الثالثة لإبرام الأمنية، أرغم اللمالية و وا
.والذي أمتد على مرحلتين"برنامج التعديل الهيكلي"برنامج الاتفاقية الموسع أو ما يسمى 

).1995ماي 21-1994ماي 22( برنامج التثبيت الهيكلي :أولا
تبعته السلطات الجزائرية والمبرم مع مؤسسات النقد الدولية، كان خلال برنامج التثبيت الهيكلي الذي ا

دف من خلاله إلى)سنة واحدة( الأجل القصير  1:، وكانت السلطات الجزائرية 

؛%6و %3استعادة وتيرة النمو الاقتصادي و تحقيق معدل نمو بين -
؛%14تقليص معدل التضخم وكبح نمو الكتلة النقدية في حدود -
؛صلة تحرير الأسعار و إلغاء دعمهاموا-

.120، مرجع سبق ذكره، ص المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدوليادي خالدي، اله-1
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؛تعديل قيمة الدينار-
؛دعم التسيير العقلاني للطلب الداخلي-
؛ترقية قطاع البناء والأشغال العمومية و المؤسساتالاهتمام بالقطاع الزراعي و -
؛هيكلة المصارفلإعادةتقليص عجز الميزانية وتوفير موارد -
الرسـم عـلى القيمـة المضافة والحقوق الجمركية وإجراء تعديل في مجـال الجباية، تقليص الإعفاءات مـن -

؛تصاعدي لمعدل الضريبة على الأرباح غير الموزعة
.ترفع أسعار الفائدة المطبقة في إعادة تمويل البنوك-

1:من أجل تحقيق هذه الأهداف من قبل السلطات الجزائرية ألزمها على إتباع مجموعة من الإجراءات، والتي هي

من السلع المدرجة في مؤشر أسعار الاستهلاك وتم رفع أسعار النقل %85بلغت نسبة الأسعار المحررة -
؛%30إلى %20والخدمات البريدية بنسب تتراوح من

؛أشهر3تعديل أسعار الكهرباء و الحليب و السميد كل -
؛%29.05كبح معدل التضخم في حدود -
؛من الناتج الداخلي الخام%5.7إلى1994تخفيض عجز الميزانية سنة -
دج ، وهو ما يعادل تخفيضا 35.1دج للدولار الواحد إلى 23.4تخفيض قيمة الدينار الجزائري من -

؛%50.2قدره  
؛تحرير سعر الصرف، الذي أصبح يتحدد سعره في إطار جلسات التسعير-
تحرير أسعار إلىجراء المطبق على أسعار الفائدة المدينة للبنوك، ويهدف هذا الإ%20إلغاء سقف-

؛الفائدة الدائنة
اية 1.5ارتفاع مخزون العملات الأجنبية بـ - ، مما جعل المخزون الكلي يصل إلى 1994مليار دولار 

.مليار دولار2.6

).1998ماي 21-1995ماي 22( برنامج التعديل الهيكلي :ثانيا
ا السلطات ا لجزائرية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن من خلال الإصلاحات التي قامت 

خلال النتائج المتوصل إليها ميدانيا، فإنّ الاقتصاد الجزائري بدأ في التحول نحو اقتصاد السوق، لكن من جهة 
أخرى فإنّ حجم الإختلالات التي كان يعاني منها الاقتصاد الجزائري حالت دون الوصول إلى تحقيق معدل نمو 

هذا أدى إلى قيام السلطات الجزائرية بإجراء إصلاحات هيكلية، مما استدعى عقد اتفاق موسع خلال دائم، 
.ثلاث سنوات

1  - Ahmed Ben Bitour, L’Algérie au troisième millénaire défis et potentialités , OP-CIT, p.95. 
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وافق صندوق النقد الدولي على تقديم القرض الموسع للسلطات الجزائرية وذلك 1995ماي 22بتاريخ 
نوي السلطات الجزائرية تطبيقها، حيث خلال فترة ثلاث سنوات، وذلك لدعم السياسات الاقتصادية التي ت

مليار دولار لدعم ميزان 3.9مليون وحدة حقوق سحب خاصة وكذلك 1.169: حددت قيمة القرض بـ
وتبعا  لمصادقة مجلس إدارة .1997مليار دولار سنة 4.7و 1996مليار دولار سنة 6.3المدفوعات و 

ا ست طلب من الدول الأعضاء في نادي باريس إعادة جدولة الصندوق النقدي الدولي على طلب الجزائر، فإ
ا المتعلقة بخدمة الدين الخارجي التي يحين موعد سدادها خلال مدة الاتفاق .مستحقا

دف من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق الأهداف التالية 1:كانت السلطات الجزائرية 

ا ضبط سلوك ميزان المدفوعات، حيث يتحقق معدل تحقيق نمو اقتصادي في إطار الاستقرار المالي، وكذ-
خلال فترة البرنامج؛%5نمو حقيقي متوسط للناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات بنسبة 

العمل على إرساء نظام الصرف واستقراره، المرفق بإنشاء سوق ما بين البنوك مع إحداث مكاتب -
لأجل المعاملات الخارجية الجارية؛ جالدينار ، والعمل على تحويل01/01/1996للصرف ابتداء من 

يهدف البرنامج إلى التخفيض التدريجي لعجز الميزان الجاري الخارجي، بحيث سيخفض العجز من -
؛1998- 1997خلال (PIB )من %2.2إلى 1995- 1994في (PIB )من  6.9%

لجنة تنظيم ومراقبة البورصة وشركة تسيير ، بإنشاء )القيم المنقولة( التحضير لإنشاء سوق للأوراق المالية -
سوق القيم، مع إمكانية السماح للمؤسسات الوطنية ذات النتائج الجيدة بالتوسع في رأس مالها بنسبة 

.1998، ابتداء من 20%
على إثر تحقيق هذه الأهداف قامت السلطات الجزائرية بتسطير مجموعة من السياسات في شقيها 

:ي والهيكلي، والتي كانت تدور حولالاقتصادي الكل
وفق الاتفاق المبرم بين السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي، يتوجب على السلطات : السياسات المالية-1

، ونظرا لمحدودية الموارد المالية للدولة، 1997-1996الجزائرية تحقيق فوائض مالية إبتداءا من السنة المالية 
لى الموارد الناتجة عن تصدير المحروقات والتي تتميز بالتذبذب نتيجة عدم التحكم في أسعارها، وباعتبارها تعتمد ع

2:ومنه ضرورة توفير الفوائض المالية بـ

ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة غير المتجددة للموارد البترولية، وكذا توفير هامش تحرك ملائم لتفادي -
فاضات الدورية في أسعار البترول ؛الآثار السلبية الناجمة عن الانخ

.العائلاتتقليص النفقات الحكومية يسهل من زيادة استهلاك -
3:من خلال العمل على جبهتين )نفقاتالداخيل وتقليص المتحسين (تحسين الميزانية العامة للدولة-

.196، مرجع سبق ذكره، ص محاضرات في النظريات والسياسات النقديةبن علي بلعزوز، -1
2  - Ammar Belhimer, La dette extérieur de l'Algérie, Alger, Marinoor, 1998, p – p: 112 -114. 
3 -Ahmed Ben Bitour, L’Algérie au troisième millénaire défis et potentialités , OP-CIT, p 112. 
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ض توسيع الوعاء فيمـكن تحسينها عـن طريق ترقـية نظام ضريبي مـرن وفعال، بغر :للإيراداتبـالنسبة )1
من الناتج المحلي الخام %1.5: الضريبي بالخصوص، ويتوقع البرنامج تحقيق ارتفـاع في هذا الـمجال بـ

1998- 1997و1995- 1994: بين
.من الناتج المحلي الخام خلال الفترة نفسها%1.8:بـفالتوقعات هي إنجاز تخفيض :اتــلنفقلبالنسبة)2

تمع ومن أساليب ترشيد الإنفاق وإتباعالحكومي، إلغاء طريقة الدعم التي تستفيد منها جميع شرائح ا
هيكلة النفقات العمومية، حتى وإعادةأسلوب جديد تعتمد على تحسين الاستهداف في التحويلات، 

تكون لها آثار أفضل، وتسمح بحماية الفئات الأكثر حرمانا، كما أن الإلغاء التدريجي لنفقات صندوق 
.من الناتج الداخلي الخام  %1.4: لبـنوك والمـؤسسات العـمومية سيساهم في تخفيض العجز بـتطهير ا

إلى استعمال أدوات السياسة النقدية غير 1994لجأت السلطات الجزائرية منذ عام : السياسة النقدية-2
دف  إلى توفير المناخ الم، 1M2المباشرة للحد من توسع نمو الكتلة النقدية ناسب كي تتجدد آليات السوق والتي 

، ومن ثم العمل على تخفيض معدل التضخم إلى المستوى الذي يسمح باستقرار الأسعار، 2بالنسبة لسعر الفائدة
وهذا ما يفسر رفع معدلات الفائدة خلال هذه الفترة، وإلغاء السقوف على الفوائد المدينة، والسقوف على 

كاحتياطي نقدي قانوني على كافة %25البنوك، كما قامت بفرض نسبة الفوائد في السوق النقدية، فيما بين
3.%16.5الودائع بالعملة الوطنية، وفي نفس الوقت باشرت الخزينة بإصدار سندات بأسعار فائدة بلغت 

أما فيما يخص سياسة سعر الصرف، فتهدف إلى التوصل إلى سعر فائدة توازني، : سياسة سعر الصرف-3
تقديـر سعر الصرف، والوسيلة إفراطالحقيقية للطلب، والعرض ويلغي فائض الطـلب الناتج عـن يعكس الوضعية 

نظام سعر الصرف المرن، يبدأ بالتخلي عن حصص التسعير لصالح إتباعللوصول إلى هذا المستوى التوازني هو 
السلطات بعد ذلك إلى إنشاء كما تعمل.4إنشاء سوق صرف ما بين البنوك، تمهيدا لتحقيق قابلية تحويل الدينار

مكاتب الصرف، ومع تحسين التوازنات المالية سيتم القضاء على العوامـل المؤدية للمضـاربة بسعر الصرف، وفتح 
ال للتكوين، والعلاج بالخـارج، وكذا المصاريف الملائمة للسياحة الخارجية .ا

ا الإصلاحات الهيكلية هي تحرير التجارة الخارجية من أهم المحاور التي قامت عليه: ـ الإصلاحات الهيكلية4
.إصلاح النظام الضريبي و تسيير النفقات العموميةونظام الصرف، تحرير الأسعار الداخلية، 

.196، مرجع سبق ذكره، ص محاضرات في النظريات والسياسات النقديةبن علي بلعزوز،-1
.132، مرجع سابق، ص المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدوليادي خالدي، اله-2
.196، مرجع سبق ذكره، ص محاضرات في النظريات والسياسات النقديةبن علي بلعزوز،-3
.65، ص 1996،  الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، مدخل للتحليل النقديمحمود حميدات، -4
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، 1994لقد قامت الجزائر خاصة في إطار برنامج التثبيت لسنة : الصرفتحرير التجارة الخارجية ونظام -أ
ا الخارجية، وقطعت أشواطا عدة في تحرير سعر الصرف أيضا، كل هذا يعتبر ببذل جهود معتبرة في تحرير تجا ر

ميش الاقتصادات التي لا تركب موكب العولمة واستعدادا فعليا للاندماج في الاقتصاد العالمي .استجابة لتحدي 
التي تخضع لاحترام معايير ر استيراد معظم المواد، ولم يتبق إلا بعضها المدعوم ذو الاستهلاك الكبير، و لقد حرّ 

، لن يصبح مستوردو مواد التجهيز 1995ابتداء من منتصف سنة ، سيتم إلغائها تدريجيامهنية، وتقنية، والتي 
سنوات، وابتداء من الفترة نفسها سيتم الترخيص لنفقات الصحة 3مقيدين بالحصول على قروض ذات آجال 

التي تخضع لدراسة بنك الجزائر في مرحلة أولى، ثم تنتقل إلى البنوك التجارية والتعليم بالخارج، بتقديم الوثائق المبررة 
وفي إطار قابلية تحويل الدينار بالنسبة لكل الصفقات الخارجية، يسمح ، ة ثانية في حدود المبالغ المتاحةفي مرحل

الصفقات غير المنظورة  صول المواطنين على النفقات السياحية بالخارج، وكذا كل نفقاتبح1996ابتداء من سنة 
.كنفقات مهام العمل، وتكاليف الإشهار، وتحويلات الأجور

وفي إطار تحرير التجارة الخارجية أيضا، سيتم العمل على تخفيض الحد الأقصى للتعريفات الجمركية، وكذا 
، مع 1996بداية سنة  %50إلى  %60عددها، وعلى هذا سيتم العمل على تخفيض الحد الأعلى من 

.استمرار التعديل على مراحل حتى يتناسب مع التعريفات الجمركية للدول الشريكة
مضللةتشكل القيود على الأسعار مصدر تثبيط للمنتجين، ومصدر إشارات :الداخليةتحرير الأسعار -ب

السوق في العودة إلى حقيقة الأوضاع تقتضي استرجاع مكانة .عن التكاليف الحقيقية أو هامش الربح الحقيقي
ال رغم الوضع  تحديده لحقيقة الأسعار، وكما وضحته فقرات سابقة فقد تم إنجاز خطوات متقدمة في هذا ا

:حيث أنهّ. الاجتماعي المتأزم
بالنسبة للمواد الطاقوية، سيتم إلـغاء الدعـم الكلي مـنها قبل المراجعـة الأولى للبرنامج، وكذلك سيفعل مع دعم -

ة، والدقيق الممتاز، والفرينة، ويعبر هذا البرنامج إلى أن هذه التدابير دائمة، تخضع أسعار حليب الغبر 
؛لميكانيزمات تعديل إضافي في حالة ارتفاعات غير متوقعة و مستمرة في التكاليف الاقتصادية

راجعة وقبل الم1995إلغاء الدعم تماما عن الفرينة الموجهة لصناعة الخبز، والحليب الأطفال خـلال سنة -
؛الثانية للبرنامج

إلغاء الدعم عن الحليب المبستر، والسميد العادي، قبل المراجعة الثالثة، مما سيسمح بتحقيق اقتصاد في ميزانية -
؛1996من الناتج المحلي الخام لسنة %1: الدولة بـ

.1995إلغاء سقف هوامش الربح عن السكر، وزيت المائدة، والحبوب، ابتداء من منتصف -
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تعود بعض أسباب العجز الميزاني إلي نفقات حكومية :الضريبي وتسيير النفقات العموميةإصلاح النظام -ج
التقدير، أو إلى ضعف الموارد، العائد إلى تساهل في ضبط الوعاء الضريبي، فيطإفراغير مبررة، أو تحتوي على 

رب دافعي الضرائب، وعلى ذلك يعتمد عمل الحكومة على 1:و

إلغاء الإعفاء على الرسم على القيمة المضافة على العديد من المواد - اد نظام ضريبي شفاف ومرن؛اعتم- 
على واردات الأدوية وفرض إلغاء الإعفاء الجمركي- ؛فرض الضريبة على المداخيل غير القارة- ؛الغذائية

إلى 4على القيمة المضافة، من تخفيض عدد الرسوم - كانت محظورة؛التي  فلاحة التعريفة جمركية على واردات 
اعتماد نظام ضريبي مرن على المنتجات البترولية؛-وتوسيع وعائها الضريبي؛3

من الناتج المحلي الخام، خلال مدة البرنامج، أما %1.5: ستمكن هذه التدابير من رفع الجباية الضريبية بـ
.اغل للحكومة هو التحكم في نفقات الدولة وضمان فعاليتهامن جانب النفقات، فالشغل الش

.2014-2004برامج التنميةاستثمارات القطاع الحكومي في ظل : ثانيالمبحث ال
ا السلطات الجزائرية قبل سنة  والتي أفرزت العديد من 2000بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت 

لجزائري خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الخاص، فإنه تم البدء في تحضير الاقتصاد الوطني النتائج المتعلقة بالاقتصاد ا
إلى للدخول إلى مرحلة جديدة وذلك باعتماد إستراتيجية تستهدف تعزيز البنية التحتية للاقتصاد، وقد نجم عن 

ات الجزائرية، وقد كانت ذلك إتباع سياسة مالية توسعية من خلال الإنفاق العام الهام الذي قامت به السلط
البداية بإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي جاء عقب ركود اقتصادي دام أكثر 

سنة جراء الأزمة الاقتصادية التي أصابت الاقتصاد الجزائري شكلا ومضمونا، وذلك مع بداية المنتصف 15من 
من خلال هذا المبحث سنحاول .الإختلالات الاقتصادية والاجتماعيةالثاني من عقد الثمانينات بمجموعة من 

:التطرق إلى البرامج التنموية التي اتبعتها السلطات الجزائرية وذلك على النحو التالي

.2004- 2001برنامج الإنعاش الإقتصادي :الأولالمطلب 
ا السلطات الجزا والتي أفرزت العديد 2000ئرية قبل سنة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت 

من النتائج المتعلقة بالاقتصاد الجزائري خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الخاص، فإنه تم البدء في تحضير الاقتصاد 
الوطني إلى للدخول إلى مرحلة جديدة وذلك باعتماد إستراتيجية تستهدف تعزيز البنية التحتية للاقتصاد، وقد نجم 

اع سياسة مالية توسعية من خلال الإنفاق العام الهام الذي قامت به السلطات الجزائرية، وقد كانت عن ذلك إتب
البداية بإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي جاء عقب ركود اقتصادي دام أكثر 

ومضمونا، وذلك مع بداية المنتصف سنة جراء الأزمة الاقتصادية التي أصابت الاقتصاد الجزائري شكلا15من 
.الثاني من عقد الثمانينات بمجموعة من الإختلالات الاقتصادية والاجتماعية

.92، مرجع سبق ذكره، ص تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق: الجزائركريم النشاشبي وآخرون، -1
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.التوزيع السنوي لبرنامج الإنعاش الاقتصادي وأهدافه: أولا
:ا يليمليار دينار جزائري وتم توزيعه على فترات تطبيقه كم525لقد جاء هذا البرنامج بمبلغ مالي مُقدر بـ

.التوزيع السنوي لمخصصات برنامج الإنعاش الاقتصادي): 3- 9(جدول رقم 
)%(نسبة المبالغ )مليار دج(المبالغ المالية السنوات
2001205,4039,10
2002185,9035,41
2003113,2021,56
200420,5003,90
525100المجموع

.مصالح رئاسة الحكومة)/ 2004-2001(برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي: المصدر
:التوزيع السنوي لمخصصات الغلاف المالي للحكومة لبرنامج الإنعاش الاقتصادينسبة والشكل التالي يوضح 

.التوزيع السنوي لمخصصات برنامج الإنعاش الاقتصادي): 3- 9(شكل رقم 

).3-9(من إعداد الطالب بناءا على معطيات الجدول رقم : المصدر
تأخذان أكبر المبالغ المالية المخصصة في البرنامج، 2002و 2001من خلال الجدول نلاحظ أن سنتي 

ويعود السبب في ذلك إلى محاولة إعطاء دفعة قوية للبرنامج، ومن جهة أخرى التعجيل في  تنفيذ البرنامج وذلك 
ا الاقتصاد الوطني .نتيجة للظروف التي مرّ 

1:البرنامج إلى تحقيق مجموعة من الأهداف هييهدف هذا

تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ؛-
فك العزلة عن المناطق النائية ؛-
إصلاح وتوسيع شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطويرها ؛-
تطوير المنشآت الصحية ؛-
تحسين ظروف التمدرس للتلاميذ ؛-

لس الاقتصادي والاجتماعي، -1 ، 2003، الندوة العامة العادية الثالثة والعشرون، السداسي الأول، تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعيا
.17ص 
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إعادة تأهيل المرافق الإجتماعية ؛-
وير المنشآت والمرافق الجوارية ؛تط-
توسيع شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية ؛-
توفير مناصب العمل والتقليل من البطالة المرتفعة ؛-
تخفيض أزمة السكن بتوجيه جزء كبير من هذه الأموال إلى هذا القطاع ؛-
ية الغذائية وهذا بالاعتماد على إصلاح تطوير وتنمية القطاع الزراعي من اجل التخفيض من التبع-

.الأراضي خاصة في الجنوب

.مضمون برنامج الإنعاش الاقتصادي: ثانيا
إذا كما سبق فإن برنامج الإنعاش الاقتصادي يتمثل في سياسة عمومية ذات طابع إنفاقي بحت، وقد 

نتجة وغيرها وإلى تعزيز تمحورت هذه الأخيرة حول الأنشطة المخصصة لدعم المؤسسات والأنشطة ا
ُ
لزراعية الم

المرافق العمومية في ميدان الري والنقل والمنشآت القاعدية وتحسين ظروف المعيشة والتنمية المحلية وتنمية الموارد 
1.البشرية، وستجد هذه الأعمال دعمها في جملة من التدابير الخاصة بإصلاح الهيئات ودعم المؤسسات

:ورخصه موضحة في الجدول التاليمقومات هذا البرنامج 
.2004-2001مقومات برنامج الإنعاش الاقتصادي ): 4- 9(جدول رقم 

طبيعة الأعمال
)مليار دينار جزائري(رخص البرنامج 

)%(مجموع رخص البرنامج  20012002200320042001-2004

45,08,6--30,015,0دعم الإصلاحات

الدعم المباشر للفلاحة 
10,620,322,512,065,412,4لصيد البحريوا

32.442,935,703,0114,221,7التنمية المحلية

93,077,837,602,0210,440,1الأشغال الكبرى

39,429,917,403,590,217,2الموارد البشرية

205,4185,9113,220,5525,0100المجموع

لس الوطني الاقتصا: المصدر تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة دي والاجتماعي، ا
.123، ص مرجع سبق ذكره، 2001

لس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، -1 ، الدورة العامة التاسعة 2001حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة تقرير ا
.122، ص 2001عشر، نوفمبر 



-لاحات وبرامج التنميةفي ظل الإصدراسة تقييمية للاستثمارات العمومية-تطور الاقتصاد الجزائري :لتاسعالفصل ا

285

.2004-2001مقومات برنامج الإنعاش الاقتصادي ): 3- 9(شكل رقم 

).4-9(رقم من إعداد الطالب بناءا على معطيات الجدول : المصدر

:ياني حول مخصصات البرنامج فإن المخصصات الاستثمارية هوما يتم ملاحظته من الشكل الب
مليار دينار 210,5استحواذ قطاع الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية، حيث تم تخصيص ما قيمته -

2002و 2001نلاحظ أن سنتي جزائري خلال مدة البرنامج وقد تم توزيعها بين سنواته حيث 
ة للقطاع، وذلك لمسايرة التحولات في الاقتصاد الجزائري نتيجة تأخذان أكبر المبالغ المالية المخصص

السياسات المتبعة من جهة ومن جهة أخرى لم ينل هذا القطاع نصيبه في السياسات التي تم إبرامها مع 
المؤسسات المالية والنقدية الدولية ؛

الكبرى والهياكل الحكومة لم تغفل جانب التنمية المحلية، فهي أخذت حصتها بعد قطاع الأشغال-
مليار دينار جزائري خلال مدة البرنامج، فالحكومة تسعى إلى تحقيق 114,0القاعدية بقيمة تقدر بـ 

م المعيشية ؛ التوازنات المحلية الجهوية بغرض الرفع من رفاهية المواطنين وذلك بتحسين مستويا
الجزائري، وذلك سعيا من الحكومة مليار دينار 90,2أما فيما يخص الموارد البشرية فقد خصصت لها -

للاستثمار في رأس المال البشري وذلك من خلال تكوين الإطارات بوضع الدورات التكوينية والبعثات 
العلمية وغيرها ؛

مليار دينار جزائري، 65,4أما القطاع الفلاحي والصيد البحري فقد تم تخصيص مبلغ مالي مقدر بـ -
وهو 2000القطاع قد استفاد من برنامج خاص ابتداء من سنة ويعود السبب في ذلك إلى أن هذا

البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية فهو بذلك مستقل عن برنامج الإنعاش الاقتصادي، وما هو إلا 
؛1تكملة للبرنامج السابق

، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، 2010-2000دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة بوفليح نبيل، -1
. 253، ص 2012بسكرة، الجزائر، ، جامعة محمد خيضر12العدد 
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مليار دينار جزائري أي بنسبة 45أما فيما يخص دعم الإصلاحات الاقتصادية فقد خصص له مبلغ -
خلال فترة تطبيق البرنامج، فالحكومة قد جندت موارد مالية من أجل إنجاز البرنامج %8,6ر بـ تقد

وبأقل التكاليف والحصول على نتائج مرضية، فيتوجب تطبيق مجموعة من التعديلات المؤسسية 
.والهيكلية التي سوف تسمح بإنشاء محيط يسهل تطبيق قوى السوق بصفة فعالة

.الإنعاش الاقتصاديلمصاحبة للبرنامجالسياسات ا: ثالثا
لقد قامت الحكومة الجزائرية باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الجبائية والأحكام المالية وذلك من أجل 

:ضمان التطبيق الجيد لبرنامج الإنعاش الاقتصادي وتحقيق النتائج المسطرة لذلك، وفيما يلي تلخيص لذلك
.2004-2001السياسات المصاحبة لبرنامج الإنعاش الإقتصادي ): 5- 9(جدول رقم 

المجموع2001200220032004القطاعات
0,22,57,59,820عصرنة إدارة الضرائب

5,575522,5صناديق المساهمة والشراكة

0,30,80,50,42تهيئة المناطق الصناعية

0,08--0,030,05نموذج التنبأ على المدى المتوسط والطويل

6,3311,3513,715,246,58المجموع

، مجلة 2004-2001كريم زرمان، التنمية المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي : المصدر
.204،ص 2010، بسكرة، الجزائر، 07أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد 

ه من أجل الوصول للأهداف التي وضعتها السلطات الجزائرية تم ما يمكن أن نستنتجه من الجدول هو أن
وضع مجموعة من الإجراءات من أجل جعل المحيط الاقتصادي يتلائم التطورات الراهنة للاقتصاد العالمي، فقد 

1:قامت الحكومة الجزائرية

تخصيص موارد مالية من أجل تشجيع الاستثمار وتحسين عمل المؤسسات ؛-
راءات الشراكة وفتح رأس المال ؛الإسراع في إج-
.     بالإضافة إلى التحضير لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع الإتحاد الأوربي-

.204، مرجع سبق ذكره، ص 2004-2001التنمية المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي كريم زرمان، - 1
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.2004- 2001تقييم برنامج الإنعاش الاقتصادي : رابعا
وقد خصصت الحكومة مبالغ يعد برنامج الإنعاش الاقتصاد بمثابة دفعة قوية للنهوض بالاقتصاد الجزائري،

درجة في هذا البرنامج بـ 
ُ
، وكانت حصيلة هذا البرنامج عند 160631مالية كبيرة والتي بلغ عدد المشاريع الم

2:ايته

من إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج ؛%96,22تم استهلاك -
روع ؛مش11725من المشاريع أي حوالي %73تم إنجاز -
مشروع ؛4176يع قيد الإنجاز أي حوالي من المشار %26يوجد -
مشروع ؛159من المشاريع لم يبدأ في تنفيذها أي حوالي 1%-
الهيكلية التي يعاني منها القطاع الصناعي لم يتجاوب بالشكل المطلوب مع البرنامج بالنظر للمشاكل المالية و -

القطاع العمومي ؛ 
الذي ساهم في عرقلة تطور القطاع الخاص وهذا لي والإداري تدهور المناخ الاستثماري خاصة في الجانب التموي-

ما أدى إلى عجز الجهاز الإنتاجي للطلب الكلي المتزايد جراء تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي ؛
إن كثرة الأهداف الرئيسية والفرعية التي سُطرت للبرنامج قللت من فاعليته باعتبار أن تعدد هذه الأهداف -

مشاريع وعمليات البرنامج على قطاعات متعددة مما قلل من أثر فاعلية البرنامج ؛أدى إلى توزيع 
إن طبيعة الأهداف الرئيسية التي سُطرت للبرنامج من الصعب تحقيقها، ولتحقيقها يتوجب على الحكومة إتباع -

هدف ؛إستراتيجية واضحة وطويلة المدى وتكون مبنية على مجموعة من سياسات والبرامج الخاصة بكل 
تباطؤ الإصلاح الاقتصادي أثر على فاعلية هذا البرنامج، حيث أن الزيادة في إنفاق الحكومة المخصص -

للتجهيز في ظل ظروف اقتصادية تتصف بنقص الكفاءة والفاعلية للقطاع الصناعي وعدم مسايرة الجهاز 
يل من النتائج المترتبة على هذا الإنفاق ؛المصرفي والإدارة للتغيرات الاقتصادية، هذا سيؤدي لا محالة إلى التقل

زيادة الإنفاق المحقق من طرف الدولة أدى إلى زيادة الواردات بنسبة كبيرة خلال فترة تطبيق البرنامج نتيجة -
اطلب الكلي المتزايد ؛

 دعم ، إلا انه على الصعيد الهيكلي لم يتم تجسيد هدفه المتمثل في%5تم تحقيق نمو خارج المحروقات بنسبة -
3:النمو وذلك راجع إلى

الأسر قد أدى إلى تنامي الواردات بشكل كبير ؛لأن الارتفاع الهام لمداخي.1

.wwwcg.gov.dz/dossier/plan-relane.htm: برنامج الإنعاش الاقتصادي، مصالح رئاسة الحكومة، وثيقة من على الموقع- 1
: ، مرجع سبق ذكره، ص ص-مقاربة نقدية–من تقييم مخططات التنمية غلى تقييم البرامج الاستثمارية : الاقتصاد الجزائريبوعشة مبارك، -2

12-13.
.13المرجع نفسه، ص - 3
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لم يسمح لنمو حقيقي للاستثمار المنتج المحلي، وبالأخص بالنسبة أن الطلب العمومي المكثف.2
للمؤسسات العمومية التي توجد في وضعية مالية صعبة ؛

ارج قطاع المحروقات لم يكن معتبرا في حين كان الطلب العمومي إلى حد  إن الاستثمار الأجنبي خ.3
.كبير في فائدة المؤسسات الأجنبية

.2009-2005لدعم النمو الاقتصاديالتكميليبرنامجال: ثانيالمطلب ال
اية برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي طبقته الجزائر خلال الفترة  ذه لم تتوقف ه2004-2001بعد 

صياغة برنامج تكميلي لدعم 2005الأخيرة عن مواصلة التنمية ودعم النمو الاقتصادي، حيث شهدت سنة 
مليار دولار كقيمة أولية وذلك من أجل مواصلة 55النمو الاقتصادي في الجزائر وقد رصد له مبلغ مالي يقدر بـ 

.وفيما يلي نحاول أن نتطرق إلى ما يحويه البرنامج.وتيرة البرامج والمشاريع التي سبق إقرارها في البرنامج السابق

.2009-2005التكميلي لدعم النمو الاقتصادي برنامجالأهداف : أولا
1:يهدف البرنامج إلى تحقيق جملة من الأهداف والتي يمكن أن نوضحها كما يلي

ا أن تتم ويكون ذلك عن طريق إصدار نصوص ت:اراستكمال الإطار التحفيزي والاستثم- نظيمية من شأ
قانون الاستثمار وتطوير التدابير الكفيلة بتسهيل الاستثمار الخاص الوطني أو الأجنبي ؛

مواكبة تكييف الأداة الاقتصادية والمالية الوطنية مع الانفتاح العالمي سواء تعلق الأمر بتأهيل أداة الإنتاج أو -
؛أو البنكيبالإصلاح المالي 

قية الشراكة والخوصصة مع الحرص الشديد على تعزيز القدرات الوطنية في مجال خلق الثروات انتهاج سياسة تر -
ومناصب الشغل وترقية التنافسية ؛

تعزيز مهمة ضبط ومراقبة الدولة قصد محاربة الغش والضاربة والمنافسة غير المشروعة التي تخل بقواعد المنافسة -
جة ؛ والسوق على حساب المؤسسات الوطنية المنت

حيث أن ما مرت به الجزائر خلال فترة التسعينات سياسيا واقتصاديا اثر :تحديث وتوسيع الخدمات العامة-
بالسلب على حجم ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمجتمع، وهذا ما يجعل ضرورة الإسراع في تحديثها 

كتكملة لنشاط القطاع الخاص في وتوسيعها قصد تحسين المستوى المعيشي للأفراد من جهة، ومن جهة أخرى
سبيل ازدهار الاقتصاد الوطني ؛

وذلك من خلال تحسين الجوانب المؤثرة على نمط معيشة الأفراد، سواء كان :تحسين مستوى معيشة الأفراد-
الجانب التعليمي أو الصحي أو الأمني ؛

.51، ص 2010، الجزائر، 2010أكتوبر 16، ملحق بيان السياسة العامةمصالح الوزير الأول، -: أنظر- 1
- World Bank, a public expenditurerview, Report N 36270 Vol 1, 2007, P 02.     
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كل من الموارد البشرية والبنى التحتية في وذلك راجع للدور الذي تلعبه  :تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية-
هم المارد الاقتصادية في الوقت الحالي، فعملية تطويرها المتواصل النشاط الاقتصادي، فالموارد البشرية تعد من أ

يجُنب الندرة فيها عن طريق رفع وترقية المستوى التعليمي والمعرفي للأفراد والاستعانة بالتكنولوجيا في ذلك، كما 
لبنى التحتية لها لدور هام جدا في تطوير النشاط الإنتاجي  وبالخصوص في دعم إنتاجية القطاع الخاص ن اأ

من خلال تسهيل عملية المواصلات وانتقال السلع والخدمات وعوامل الإنتاج ؛
يعتبر رفع معدلات النمو الاقتصادي الهدف النهائي للبرنامج التكميلي :رفع معدلات النمو الاقتصادي-

. لدعم النمو الاقتصادي، وهو الهدف الذي تصب فيه كل الأهداف السابقة الذكر
إلى اختتامه 2005أفريل 08وعليه، فإن خصائص هذا البرنامج منذ انطلاقه من قبل رئيس الجمهورية في 

ا الإيرادات الجيدة للخزينة وقد تضم2009ديسمبر 31في  نت بأنه شهد عدة عمليات توسعة سمحت 
1:عمليات التوسعة هذه

بمبلغ 2006برنامجا تكميليا خاصا لفائدة ولايات الجنوب، صودق عليه في مجلس الوزراء في شهر جانفي -
مليار دج ؛377

بمبلغ 2006برنامجا تكميليا خاصا لفائدة ولايات الهضاب العليا صودق عليه في مجلس الوزراء في شهر فيفري -
مليار دج ؛693

وحدة سكنية لامتصاص السكنات الهشة صودق عليه في مجلس الوزراء بمبلغ 270.000ميليا من برنامجا تك-
مليار دج ؛800

ا رئيس الجمهورية 200- مليار دج من البرامج التكميلية المحلية التي أعُلن عنها بمناسبة زيارات العمل التي قام 
.2006- 2005ولاية خلال السنوات 16عبر 

نك الدولي يرى أن البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي برنامجا غير مسبوق في تاريخ الجزائر، كما أن الب
حيث أُضيف له بعد إقراره البرامج التكميلية السابقة الذكر والموارد المتبقية من برنامج الإنعاش الاقتصادي، 

2.مليار دج1140ة بحسابات الخزينة بقيمة مليار دج، التحويلات الخاص1191والصناديق الإضافية والمقدرة بـ 

.2009-2005التكميلي لدعم النمو الاقتصادي برنامجالمضمون : ثانيا
لقد شهد البرنامج التكميلي لدعم النم الاقتصادي زيادة واضحة وهامة في المبالغ المخصصة له، وقد 

:تمحور هذا الأخير حول خمس محاور أساسية نبرزها كما يلي

: ، مرجع سبق ذكره، ص ص-مقاربة نقدية–من تقييم مخططات التنمية غلى تقييم البرامج الاستثمارية : الاقتصاد الجزائريبوعشة مبارك، -1
14-15.

2 - World Bank, a public expenditurerview, Op-cit, P 02.  
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.2009-2005مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي ): 6- 9(جدول رقم 

)%(النسبة )مليار دج(المبالغ المالية المخصصة القطاعات
1908,545,5تحسين ظروف معيشة السكان

1703,140,5تطوير المنشآت الأساسية
337,208دعم التنمية الاقتصادية
203,904,8يةتطوير الخدمات العموم

5001,1تطوير تكنولوجيا الاتصال
4202,7100المجموع

:، من على الموقع02البرنامج التكميلي لدعم النمو، بوابة الوزير الأول، ص : المصدر
 www.premier-ministre.gov.dz

.2009-2005مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي ): 4- 9(شكل رقم 

).6-9(من إعداد الطالب بناءا على معطيات الجدول رقم :المصدر

نستنتج أن البرنامج التكميلي لدعم النمو قد سار على نفس منحى برنامج الإنعاش الاقتصادي، 
:وذلك لاستكمال المشاريع المقترحة في البرنامج السابق، حيث

:تحسين ظروف معيشة السكان.1
مليار 1908,5لأولى من إجمالي المبالغ المالية المخصصة له من البرنامج وذلك بقيمة يحتل هذا المحور المرتبة ا

، وهو تكملة لما جاء به برنامج الإنعاش الاقتصادي في محور التنمية المحلية والبشرية، ويعد %45,5دج أي بنسبة 
عكاسه على إنتاجية عنصر تحسين ظروف المعيشة للسكان عاملا مهما في تطوير الأداء الاقتصادي من خلال ان

فقد تم توزيع مبالغ هذا المحور على عدة قطاعات، حيث استفاد قطاع السكن من النصيب الأكبر بقيمة . العمل
مليار دج وذلك في شكل إنشاء المزيد من الأقسام 200مليار دج، ثم يليه قطاع التربية الوطنية بمبلغ 555
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درس، وتأهيل المرافق التربوية والمنشآت الرياضية والثقافية، ثم يأتي قطاع والمطاعم المدرسية قصد تحسين ظروف التم
1.مليار دج لتوفير أفضل ظروف التحصيل المعرفي على مستوى الجامعة الجزائرية141التعليم العالي بمبلغ 

:تطوير المنشآت الأساسية.2
1703,1لبرنامج وذلك بمبالغ مالية تقدر بـ في اقد احتلت المنشآت الأساسية وتطويرها المرتبة الثانية

من إجمالي المبالغ المالية المخصصة للبرنامج، وقدتم توزيع هذه المبالغ المالية على %40,5مليار دج وذلك بنسبة 
2:القطاعات التالية

مليار دج ؛700تم تخصيص مبلغ مالي مقدر بـ : قطاع النقل-
مليار دج ؛600مالي مقدر بـ تم تخصيص مبلغ:قطاع الأشغال العمومية-
مليار دج ؛393تم تخصيص مبلغ مالي مقدر بـ :)السدود والتحويلات(قطاع المياه -
.مليار دج10,15تم تخصيص مبلغ مالي مقدر بـ :تهيئة الإقليم-

:دعم التنمية الاقتصادية.3
جمالي المبالغ المالية من إ%8مليار دج وذلك بنسبة 337,2خصص لهذا المحور بمبالغ مالية تقدر بـ 

3:من خلال هذا المحور يتم توزيع المبلغ المالي على القطاعات التاليةالمخصصة للبرنامج، 

مليار دج وذلك من أجل مواصلة جهود 300تم تخصيص مبلغ مالي مقدر بـ :الفلاحة والتنمية الريفية-
مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني ؛الدولة بالنهوض بالقطاع الفلاحي والتنمية الريفية وهذا ما يعكس

دف تحسين 13,5وهذه الأخيرة تم تخصيص له مبلغ مالي يقدر بـ :الصناعة- مليار دج وذلك 
التنافسية بين المؤسسات الصناعية وتطوير الملكية الصناعية ؛

دف4,5مالية تقدر بـ وهو الآخر تم تخصيص له مبالغ:ترقية الاستثمار- يئة مليار دج وذلك 
وتطوير مناخ الاستثمار في الجزائر لجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ؛

دف تطوير القطاع والاستفادة أكثر من 12تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ :الصيد البحري- مليار دج 
الثروات البحرية وزيادة تنويع الدخل ؛

مليار دج 4تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية-
.وذلك من أجل دعم هذا القطاع الحيوي لما له دور في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل

دف إنشاء 3,2تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ :السياحة- .منطقة سياحية42مليار دج 

أثر برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج التنمية الخماسي على النمو صالحي ناجية، مخناش فتيحة، -1
تقييم أثار برامج الاستثمارات : ، أبحاث الملتقى الدولينحو تحديات آفاق النمو الاقتصادي الفعلي والمستديم): 2014-2001(الاقتصادي 

، جامعة سطيف 2013مارس 12- 11، أيام 2014-2001لعامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة ا
.07، ص 2013، الجزائر، 1

2- World Bank, a public expenditurerview, Op-cit, P P: 34-37.  
3- Ipid, P 16.
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:تطوير الخدمات العمومية.4
من %4,8مليار دج وذلك ما نسبته 203,9صت مبالغ مالية تقدر بـ حيث أن السلطات الجزائرية خص

دف تحسين الخدمة العمومية وجعلها في مستوى تطلعات التطورات  إجمالي مبالغ البرنامج، ويكون ذلك 
ا  الاقتصادية والاجتماعية وهذا قصد تدارك التأخر المسجل في هذا الإطار نتيجة الظروف الخاصة التي مرّت 

1:ائر خلال فترة التسعينيات، وقد استهدف  ما يليالجز 

هو نظام حساس حيث يمثل الضمان الكامل للأفراد والمؤسسات، فهو بذلك يزيد من الثقة بين :العدالة-
مؤسسة عقابية ؛51محكمة و 34مجلسا قضائيا 14المتعاملين الاقتصاديين، فقد تصمن البرنامج إنشاء 

طوير مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية ؛والغرض منه هو ت:الداخلية-
إذ أنه وقصد تحسين الفضاء التجاري وتنظيم السوق التجارية بشكل رئيسي، جاء هذا البرنامج :التجارة-

بغرض تحقيق جملة من الأهداف أهمها، إنجاز مخابر مراقبة النوعية، اقتناء تجهيزات مراقبة النوعية، إنجاز 
لى الحدود ؛مقرات تفتيش النوعية ع

.وذلك من أجل تحديث وعصرنة الإدارة المالية في قطاع الجمارك والضرائب على وجه الخصوص:المالية-
50كان نصيب هذا القطاع من إجمالي المبالغ المالية المخصصة للبرنامج ما قيمته :تطوير تكنولوجيا الاتصال.5

عن المناطق النائية والبعيدة من خلال ، حيث يستهدف فك العزلة %1,1مليار دج وهو ما يمثل نسبة 
2.محطة أرضية61تزويدها بالموزعات الهاتفية وكذا رقمنة 

.2009-2005تقييم برنامج دعم النمو الاقتصادي : ثالثا
3:نوضحها كما يلي2009-2005حصيلة البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي 

ج بالانخفاض وذلك راجع إلى تراجع أسعار المحروقات بسبب اتسم النمو الاقتصادي خلال فترة البرنام-
نقص الطلب العالمي على المحروقات نتيجة الأزمة المالية التي شهدها الاقتصاد العالمي؛

حقق القطاع الصناعي الخاص معدلات نمو موجبة لكنها تبقى دون المستوى، أما القطاع الصناعي العام -
؛2007-2005الفترة فقد حقق معدلات نمو سالبة خلال 

سنة %17,7ساهم البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي في تخفيض نسبة البطالة حيث انتقلت من -
؛2009سنة %10,3إلى 2004

امج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج التنمية الخماسي على النمو أثر برنصالحي ناجية، مخناش فتيحة، -1
.09، مرجع سبق ذكره، ص نحو تحديات آفاق النمو الاقتصادي الفعلي والمستديم): 2014-2001(الاقتصادي 

.08نفس المرجع، ص - 2
: ، مرجع سبق ذكره، ص ص-مقاربة نقدية–ت التنمية إلى تقييم البرامج الاستثمارية من تقييم مخططا: الاقتصاد الجزائريبوعشة مبارك، -3

15-16.
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على عمليات إعادة تقييم المشاريع المعتمدة في برنامج دعم النمو وتأخر في إنجاز 2008تم الكشف عام -
: لار ويرجع ذلك إلىمليار دو 130المشاريع بمبلغ 

أهمية البرنامج في حد ذاته مما يؤدي إلى ندرة العقار وتشبع مكاتب الدراسات ووسائل الإيجار من جهة، .1
ومن جهة أخرى تمديد في آجال الموافقة على الصفقات العمومية ؛

لدراسات ثقل العبء المالي للبرنامج نتيجة حجم عمليات إعادة التقييم الناتجة عن النقص في نضج ا.2
فقط 2010وارتفاع أسعار المواد وغيرها من المدخلات، حيث شهد البرنامج إعادة تقييم برسم سنة 

. مليار دج815بقيمة 
واضحة وكذا غياب مكاتب دراسات مؤهلة لوضع الدراسات التقنية في تنفيذ ومراقبة ةغياب إستراتيجي-

البرامج الاستثمارية ؛
ثر سلبا على فعالية الإنفاق العام في التأثير على النمو الاقتصادي ؛تبذير الموارد المالية مما أ-
ميش - استحواذ الشركات الأجنبية على معظم الصفقات العمومية والمشروعات الخاصة بالهياكل القاعدية و

.  الشركات الوطنية

.2014-2010الخماسيالتنميةبرنامج : ثالثالمطلب ال
غلافا ماليا لم يسبق 2014- 2010ذا البرنامج التنموي طيلة خمس سنوات لقد خصصت الجزائر في ه

21214مليار دولار أي  ما يعادل 286لبلد سائر في طريق النمو أن خصصه حتى الآن، والذي يقدر بحوالي 
مليار دينار جزائري والذي من شأنه تعزيز الجهود التي شرعُ فيها منذ عشر سنوات، فالبرنامج يندرج ضمن 

وتواصلت في 2004- 2001ديناميكية إعادة الإعمار الوطني التي انطلقت ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي 
البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي والذي دُعم هو الآخر ببرامج خاصة أخرى، وفيما يلي تفصيل ما 

.يتعلق بالبرنامج

.2014-2010أهداف وخصائص برنامج التنمية الخماسي : أولا
1:يهدف البرنامج الخماسي للتنمية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها

القضاء على البطالة في الاقتصاد الوطني من خلال استحداث ثلاث ملايين منصب شغل ؛-
دعم التنمية البشرية والتي تعتبر الركيزة الأساسية للبرنامج الخماسي للتنمية وذلك من خلال تزويد الاقتصاد -

وارد البشرية المؤهلة ؛بالم
م وظروفهم المعيشية ؛ - فك العزلة عن المناطق النائية وتحسين مستويا
تحسين المستوى الصحي للسكان وإعطاء دفعة قوية للقطاع الصحي ؛-

.10/04/2014: ، وثيقة إلكترونية، تاريخ التحميل2014-2010برنامج التنمية الخماسي بيان اجتماع مجلس الوزراء، - 1
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دعم الجماعات المحلية والأمن والحماية المدنية ؛-
ستكمال المشاريع الجارية ؛مواصلة الجهود الرامية لتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب وا-
الاستمرار في توسيع قاعدة السكن وإعادة الاعتبار للنسيج العمراني ؛-
المواصلة في تحسين الخدمات العامة ؛ -
النهوض بالاقتصاد المعرفي، وذلك من خلال تجنيد منظومة التعليم الوطنية وتعبئة تكنولوجيا المعلومات -

والاتصال ودعم وتطوير البحث العلمي؛
النهوض بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال ؛-
تطوير مناخ الاستثمار وذلك من خلال تحسين إطار الاستثمار ومحيطه ؛-
تطوير المحيط الإداري والقانوني والقضائي للمؤسسة ؛-
تحسين المحيط المالي للمؤسسة ؛-
مواصلة التجديد الفلاحي وتحسين الأمن الغذائي ؛-
ياحية والصناعة التقليدية ؛تثمين القدرات الس-
.تثمين الموارد الطاقوية والمنجمية-

جل عقلة الإنفاق الحكومي في ظل هذا البرنامج فإن السلطات الجزائرية قامت بوضع مجموعة من الترتيبات من أ
1:لضمان عدم المساس بالأملاك العامة وعدم تبذير المال العام وذلك من خلال

اقتصادية وما لم يتوفر الوعاء العقاري لإنجازه؛-يعُتمد ما لم تنتهي الدراسات التكنولا يمكن تنفيذ أي مشروع -
مليار دج يجب أن تخضع لموافقة صندوق التجهيزات التابع 20عندما يتعلق الأمر بدراسات يفوق مبلغها -

لوزارة المالية ؛
وقة بشطب مشاريع بمبلغ معادل كل عملية إعادة تقييم لرخصة برنامج قد تتبين ضرورية يجب أن تكون مسب-

من مدونة القطاع المعني ؛
تعبئة الوعاءات العقارية المطلوبة لإنجاز برامج التجهيزات العمومية مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية الخصبة ؛-
تسريع إجراءات الصفقات وكذا احترام الإجراءات في مجال النفقات العمومية ؛ -
.ازتدعيم أدوات الدراسة والإنج-

: ، مرجع سبق ذكره، ص ص-مقاربة نقدية–قييم البرامج الاستثمارية من تقييم مخططات التنمية غلى ت: الاقتصاد الجزائريبوعشة مبارك، -1
17-18.
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.2014-2010مضمون برنامج التنمية الخماسي : ثانيا
من قبل السلطات الجزائرية يشتمل على 2014-2010برنامج الاستثمارات العمومية الذي تم برمجته للفترة 

1:شقين هما

استكمال المشاريع الكبرى الجاري إنجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية والطرق:الشق الأول-
مليار دولار ؛130مليار دج أي ما يعادل 9700والمياه بمبلغ 

.مليار دولار156مليار دج أي ما يعادل 11534إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ :الشق الثاني-
:وقد تم توزيع المبالغ المالية المخصصة لهذا البرنامج على النحو التالي

.2014-2010مضمون البرنامج الخماسي للتنمية): 7- 9(جدول رقم 
)%(النسب )مليار دج(المبالغ المالية المخصصة القطاعات

:التنمية البشرية-1
السكن والصحة والمياه ؛-التربية الوطنية والتعليم العالي ؛   -
.الرياضة والمجاهدين والتجارة-التضامن والشؤون الدينية ؛      -

1012249,5

:المنشآت القاعدية الأساسية-2
الطرقات، الموانئ، المطارات ؛: ل العموميةالأشغا-
السكك الحديدية، المحطات الجديدة، المطارات ؛: النقل-
.المدن الجديدة: تهيئة الإقليم-

644831,5

16668,16.العدالة، المالية، التجارة، العمل-تحسين وتطوير الخدمات العمومية-3
التنمية الاقتصادية-4
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛-الملاحة والصيد البحري -
.إنعاش وتحديث المؤسسات العمومية-

15667,7

3601,8)توفير مناصب شغل(الحد من البطالة -5
2501,2البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة للاتصال-6

ــالمجموع ـــ ــــــ ـــ 100ــــــ

.مرجع سبق ذكره، 2014-2010لخماسي بيان اجتماع مجلس الوزراء، برنامج التنمية ا: المصدر
.الخماسي للتنميةبرنامج النسب توزيع مخصصات ): 5- 9(الشكل رقم 

). 7-9(من إعداد الطالب بناء على معطيات الجدول رقم : المصدر

.، مرجع سبق ذكره2014-2010برنامج التنمية الخماسي بيان اجتماع مجلس الوزراء، - 1
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والشكل نلاحظ أن السلطات الجزائرية قد أولت أهمية كبيرة للتنمية البشرية على  حسابانطلاقا من الجدول 
من إجمالي مخصصات البرنامج الخماسي والتي قدرت بمبلغ %49,5باقي الأنشطة الأخرى وذلك بنسبة بلغت 

وذلك ما  %31,5ليليها قطاع البنية التحتية والذي حظي بنسبة مليار دينار جزائري، 10122مالي يقدر بـ
تبقى من مخصصات البرنامج قد وما %81ويمثل ما حظي به القطاعينمليار دينار جزائري،6448يقدر بـ 

العمومية والتنمية الاقتصادية والحد من البطالة والبحث وزع بنسب متفاوتة بين كل من تحسين وتطوير الخدمات
مل مجال البنية التحتية وواصلت في دعم . العلمي والتكنولوجيات على التوالي إذن الحكومة في هذا البرنامج لم 

.ية في دعم التنمية الاقتصادية وبعث النمو الاقتصاديهذا القطاع  لما له من أهم

لبرامج التنمية في مجال البنية التحتية في نوضح المبالغ المالية ونسبها من المخصصات المالية من خلال ما سبق، 
:، والجدول التالي يوضح ذلك2014- 2001الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 

.2014-2001لبنية التحتية في ظل برامج التنمية الإنفاق على ا): 8- 9(جدول رقم 

2014-20092010-20042005-2001الفترات
210,41703,16448)مليار دج(نفاق على البنية التحتيةالإ

40,140,531,5)%(النسب 

.من إعداد الطالب بناء على الجداول السابقة: المصدر
:لينمثل معطيات الجدول السابق في الشكل التا

.2014-2001التحتية في ظل برامج التنمية الإنفاق على البنية): 6- 9(الشكل رقم 

).8- 9(من إعداد الطالب بناء على الجدول رقم : المصدر
نفاق على من خلال الجدول والشكل البياني نلاحظ أن المخصصات المالية من قبل السلطات الجزائرية للإ

وذلك ، وهذا ما يعكس سياسة الدولة في النهوض بقطاع البنية التحتيةمن فترة إلى فترة أخرىمتزايد البنية التحتية
ال نفسه أو النشاطات سواء للاستثمار لما له من أهمية في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في ا

.الاقتصادية الأخرى
طاع العام والقطاع الخاص في مجال البنية التحتية يحقق هل إنفاق الق: لكن السؤال المطروح في هذا الصدد هو

بل ثمار في قطاع البنية التحتية من ق؟، للإجابة على هذا التساؤل سنحاول قياس عائد الاستعوائد مقبولة
.وذلك في الفصل المقبلالقطاعين العام والخاص
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.  لنمو الاقتصاديانعكاس الإصلاحات الاقتصادية وبرامج التنمية على ا: المطلب الرابع
النمو الاقتصادي أحد الانشغالات الهامة للسلطات الجزائرية، ويتجلى الأمر من خلال الإصلاحات يعد

ا  كان لها أثرها على لمطبقة من قبل السلطات الجزائرية  ، فالسياسات الاقتصادية الكلية اوبرامج التنميةالتي قامت 
:تطور النمو الاقتصادي وما يتعلق به يوضح، والجدول التاليالنمو الاقتصادي

.2012-1990تطور النمو الاقتصادي خلال الفترة ): 9- 9(جدول رقم 

19901991199219931994199519961997السنوات

1,273,803,801,30-2,2-1,201,6-1,30-معدل النمو الاقتصادي

19981999200020012002200320042005السنوات

5,103,402,22,14,76,95,25,1معدل النمو الاقتصادي

2006200720082009201020112012السنوات

2,03,02,42,43,52,353,1معدل النمو الاقتصادي

)ONS(الديوان الوطني للإحصائيات -بنك الجزائر - : المصدر

:وفيما يلي تمثيل هذه المعطيات
.2012- 1990نطور معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة ): 7- 9(قم الشكل ر 

).9-9(من إعداد الباحث بالاعتماد على معطيات الجدول :المصدر
:من خلال الجدول والشكل

ماعدا سنة 1994من خلال الجدول فإنه يمكن أن نلاحظ وتيرة النمو السلبي إلى غاية : 1990-1994- 
، ليحقق النمو الاقتصادي أكبر نسبة سلبية سنة %1,6:و موجب مقدر بـ، أين تم تحقيق معدل نم1992
، وذلك راجع إلى تدهور أسعار البترول أواخر هذه السنة، مما يدل أنّ النتائج المحققة %2,2بمقدار 1993

ق الاستعداد الائتماني الأول والثاني مع صندو (في مجال النمو الاقتصادي من جراء الإصلاحات الاقتصادية 
.لم تـأتي بنتائج جيدة)النقد الدولي

بعد وتيرة النمو الاقتصادي السالبة التي حققها الاقتصاد الجزائري خلال الفترة السابقة، : 1995-1999- 
، ونفس النسبة في السنة الموالية، ليعود 1995سنة %3,80: فإنهّ حقق معدل نمو اقتصادي مقدر بـ
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من %5: عت الحكومة معدل نمو اقتصادي مقدر بـ، حيث توق%1,30إلى 1997للانخفاض سنة 
خلال قانون المالية، وترجع هذه النتائج السيئة التي حققها الاقتصاد الوطني في مجال النمو الاقتصادي في 

،  أما سنتي %24جانبها الأكبر إلى الموسم الزراعي السيئ الذي سجل انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 
تحقيق معدلات نمو اقتصادي موجب، والأمر كله يعود إلى النمو الملحوظ في فواصلتا في2000و 1999
.المحروقات

في هذه المرحلة يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق معدلات نمو اقتصادي موجبة، والسبب في : 2000-2009- 
وظ في ذلك هو تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعم النمو الاقتصادي، مما أدى إلى نمو ملح

بعض القطاعات الأساسية المساهمة في النمو، لكن السبب الرئيسي والأساسي يتمثل في الارتفاع الملحوظ في 
.أسعار البترول، وبالتالي فالنمو الاقتصادي الذي يحققه الاقتصاد الوطني هو نتيجة عوامل خارجية

، %3يجابي لا منها لا تتعدىمن الجدول نلاحظ أن النمو الاقتصادي واصل في نموه الإ:2010-2012- 
وهو نمو ضعيف لا يتناسب ومتطلبات الفترة من مخصصات الاستثمارات العمومية للدولة الداعمة للنمو 
الاقتصادي فهو لم يبلغ ما هو متوقع منه، فالنمو الاقتصادي على العموم خلال فترة التسعينات وخلال فترة 

يدل عدم استجابة العرض الكلي للطلب الكلي نتيجة الإنفاق ما بعد الألفين لا يختلف كثيرا، وهذا ما 
.يالحكوم

:التاسعخلاصة الفصل 

من خلال هذا الفصل الذي تناولنا فيه محاولة تقييم الاستثمارات العمومية في الجزائر مع الإشارة إلى البنية 
هيكلة فالمرحلة الأولى تمثلت في مرحلة التحتية قد تبين لنا أن الاقتصاد الجزائري قد مر بثلاث مراحل أساسية، 

ا قد ورثتالاقتصاد الات خاصة أ كان منتجا ومصدرا، وقد كانت التجربة بتبني اقتصادعن فرنسافي جميع ا
الإنتاج والاستثمار بما في ذلك وقد كانت الدولة هي المسئولة عنالنهج الاشتراكي أي الاقتصاد المخطط

وقد تجسد ذلك في عدة برامج تنموية، أما المرحلة الثانية تحتية وكل هذا في ظل ندرة الموارد، الاستثمار في البنية ال
فقد واجهت الجزائر أزمة بترولية حادة فتدهورت أوضاع المالية العامة مما جعل الجزائر أما حتمية الاستدانة الخارجية 

وبدأت في استعانت الجزائر بمؤسسات النقد الدولية، في ظل هذه الظروفوبالتالي الوقوع في فخ المديونية الخارجية
، وأخيرا المرحلة الثالثة والتي تمثلت في إصلاحات اقتصادية توجت بالتحول من اقتصاد الخطة إلى اقتصاد السوق

مجال البنية التحتية وذلك استفادة من ارتفاع أسعار  إعداد برامج تنموية ذاتية وقد كانت سياسة الدولة واضحة في 
ا . المحروقات وعليه فالقطاع العام خلال المراحل الثلاث كان هو المسئول عن تأسيس البنية التحتية وتوفير خدما

ال هل القطاع الخاص في : ، والسؤال المطروحفي كثير من الأحيان، أما القطاع الخاص فقد كان مُهمشا في هذا ا
تية أو أن سياسة الدولة تحول دون حصول ذلك؟ هذا ما الجزائر قادر على الولوج للاستثمار في البنية التح

.الفصلين القادمين من هذا الباب وذلك بالاستعانة بأدوات القياس الاقتصاديسنحاول الإجابة عليه في



الاستثمار في ة قياسية لتقدير عائـد ـدراس

الفعالةوامل الشراكةـة وعالبنيـة التحتي

ريـــــــبين القطاعين في الاقتصاد الجزائ
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:تمهيد

من خلال هذا الفصل سوف نحاول قياس عائد الاستثمار في البنية التحتية من جانب القطاع العام وفي ظل 
شراكة بين القطاعين لمقارنة النتيجتين والمفاضلة بينهما، ثم التطرق إلى اختبار مدى إمكانية تطبيق الشراكة بين ال

القطاعين العام والخاص ذلك من خلال الاعتماد على أدوات القياس الاقتصادي، حيث سوف نعتمد في قياس 
العام والخاص من خلال قياس إنتاجية بالإنفاق على فق الشراكة بين القطاعينعائد الاستثمار في البنية التحتية و 

البنية التحتية في الاقتصاد الوطني، ويكون ذلك من خلال قياس العائد بإنفاق الحكومة من جهة والشراكة بين 
2012- 1990للفترة " بارو"القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، ويكون ذلك من خلال تقدير نموذج 

بالتحديد دخول السلطات الجزائرية في إصلاحات مع مؤسسات النقد الدولية وانتقال وهي فترة التي عرفت 
كما أننا سوف نعتمد على معادلة الانحدار الخطي المتعدد لمعرفة  وتحديد . الاقتصاد الجزائري من الخطة إلى السوق

ية في ظل الشراكة ، وبعدها نقوم العوامل المؤثر في استثمارات القطاع الخاص وتوجيهها للاستثمار في البنية التحت
بتحديد مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال دراسة أثر الإزاحة بين الاستثمارين في كل من 

:قطاعي الماء والطاقة والنقل والاتصالات، وذلك من خلال

.طاعينقياس عائد الاستثمار في البنية التحتية في ظل الشراكة بين الق:الأولبحثالم
القياس الاقتصادي لعوامل الشراكة الناجحة والفعالة بين القطاعين العام والخاص في : المبحث الثاني

. الجزائر
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.قياس عائد الاستثمار في البنية التحتية في ظل الشراكة بين القطاعين:الأولبحثالم
لقيـاس عائـد الاسـتثمار في البنيـة التحتيـة، " وروبـرت بـار "من خلال هذا المبحث سوف نقـوم بالتقـدير نمـوذج 

النتــائج النظريــة علــى متغــيرات حيــث ســوف نعمــل علــى دراســة الإســتقرارية مــن الجانــب النظــري ثم نعمــل بــالتطبيق 
والاســــتثمار العــــام في البنيــــة التحتيــــة كنســــبة مــــن النــــاتج والــــتي تتمثــــل في النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي الحقيقــــيالدراســــة

ويكــون في ظــل الشــراكة بــين القطــاعين في البنيــة التحتيــة كنســبة مــن النــاتج ورأس المــال المــادي والعمالــة، والاســتثمار 
:ذلك على النحو التالي

.دراسة استقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة:المطلب الأول
هـــذه السلســـلة مســـتقرة أو تفـــترض كـــل الدراســـات التطبيقيـــة الـــتي تســـتخدم بيانـــات السلســـلة الزمنيـــة أن تكـــون

وصـــفة الاســـتقرار أو الســـكون تحـــدد بـــبعض الخصـــائص الإحصـــائية، وفي حالـــة غيـــاب ،)Stationary(ســـاكنة 
فإن الانحدار الذي نحصل عليه بين متغـيرات السلسـلة الزمنيـة غالبـا مـا يكـون ،)Stationarity(صفة الاستقرار 

:1تدل على أن الانحدار المقدر مزيفا نذكر ما يلي، ومن المؤشرات الأولية التي )Spurious(زائفا 
؛)R2(كبر معامل التحديد - 
؛ية للمعلمات المقدرة بدرجة كبيرةزيادة المعنوية الإحصائ- 
. )DW(وجود ارتباط سلسلي ذاتي يظهر في قيمة معامل ديربين واتسون - 

.خصائص الاستقرار: أولا
:فيها الخصائص التاليةتعتبر سلسلة زمنية ما مستقرة إذا توفرت 

                     E (Yt ) = U………….. (1):   ثبات متوسط القيم عبر الزمن أي-
:     ثبات التباين عبر الزمن أي-

Var (Yt ) = E (Yt – U)2 = 2………….…. (2)  
قيمتـين لـنفس المتغـير معتمـدا علـى الفجـوة الزمنيـة بـين القيمتـين ولـيس بـين أي )التغاير(أن يكون التباين المشترك -

)to(بــين)to–t1(، أي علــى الفــرق)Covariance(علــى القيمــة الفعليــة للــزمن الــذي يحســب عنــده التغــاير 
:فترة أخرى، أي أن)t1(فترة و)to(، حيث أن )t1(و

Covk = E (Yt  – U) (Yt+ k  - U)…………(3)
تفصل بينهما (Y)وهو يشير إلى التغاير بين قيمتين من قيم (K)هو التغاير عند الفجوة  (Covk)حيث أن

:، فإذا كانت(K)فجوة زمنية طولها 
K = o  Covo = Var (Yt ) = E (Yt – U)2 = 2

1 - George Bresson, Alain Pirotte, Econométrie des séries temporelles, 1ere édition, Presses Universitaire de 
France, 1995. 
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.(Tests of Stationarity)اختبارات الاستقرار: ثانيا
عــدد مــن المعــايير الــتي تســتخدم في اختبــار صــفة الاســتقرار في السلســلة، ولعــل مــن أهــم المعــايير في يوجــد هنــاك 

:1ذلك
:(The Unit Root Test of Stationarity)اختبار جذر الوحدة للاستقرار ) أ

AR)1(نبدأ في عرض هذا الاختبار بالنموذج التالي الذي يسمى بنموذج الانحدار الذاتي من الرتبة الأولى
 (First – Ordre  Autoregressive  Model)

…………… (1)
:حيث

(Ut) :حد الخطأ العشوائي والذي يفترض فيه:
؛طه الحسابي معدوموس- 
؛تباينه ثابت- 
.قيمه غير مرتبطة- 

.(White Noise Error Term)الخطأ الأبيض عندئذ يسمى بحد
الأمـر في الواقـع، فـإن ذلـك يـؤدي هـويسـاوي الواحـد، وإذا كـان هـذا)1(ويلاحظ أن معامل الانحدار للصـيغة 

إلى وجـــود مشـــكلة جـــذر الوحـــدة الـــتي تعـــني عـــدم الاســـتقرار لبيانـــات السلســـلة، حيـــث يوجـــد هنـــاك اتجـــاه زمـــني في 
:                                      منا بتقدير الصيغة التاليةالبيانات، ولذا إذا ق

  …………….. (2)                
. يكون له جذر الوحدة، وبالتالي فهو يعاني من مشكلة عدم السكون(Yt)فإن المتغير ( = 1)واتضح أن 

 Random Walk Time)بسلسلة السير العشوائي وتعرف السلسلة التي يوجد لها جذر مساو للوحدة
Series)في الصيغة التالية) 2(ويمكن إعادة صياغة المعادلة ،وهي أحد الأمثلة للسلسلة غير الساكنة:

Yt = ( - 1) Yt – 1 + Ut                                                        
)3(.........................

 =-1: حيث

2005جامعة الإسكندرية، مصر، . ، كلية التجارةالحديث في الاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية، -1
. 655-654.ص ص 

Yt = Yt – 1 + Ut

Yt =  Yt  + Ut

Yt =  Yt – 1 + Ut
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ـــــة ) Yt–1(بطـــــرح )3(ولقـــــد تم الحصـــــول علـــــى الصـــــيغة  ــــن طـــــرفي المعادل للحصـــــول علـــــى الفـــــروق الأولى )2(مـ
  Yt = Yt – Yt -1:حيـث)Yt(للمتغـير

= 0:     والآن يصبح فرض العدم 
.فإن السلسلة الأصلية تكون غير مستقرة،)= 0(ويلاحظ أنه إذا ثبت في الواقع أن 

فـــإن السلســـلة الأصـــلية تكـــون ،وإذا كانـــت سلســـلة الفـــروق الأولى مـــن سلســـلة الســـير العشـــوائي ســـاكنة أو مســـتقرة
.I)1(أي  (Integrated of Ordre 1)متكاملة من الرتبة الأولى

، فـــإن السلســـلة )الفـــروق الأولى للفـــروق الأولى(أمـــا إذا كانـــت السلســـلة مســـتقرة بعـــد الحصـــول علـــى الفـــروق الثانيـــة 
.وهكذا... )2(الأصلية تكون متكاملة من الرتبة الثانية أي 

ا متكاملة من الرتبة صفر أي  .)0(وإذا كانت السلسلة الأصلية مستقرة يقال أ
هنـــاك عـــدد مـــن الاختبـــارات الـــتي يمكـــن اســـتخدامها للتأكـــد مـــن وجـــود أو عـــدم وجـــود جـــذر الوحـــدة، أي ويوجـــد

:لتحديد مدى استقرار السلسلة الزمنية، ويلاحظ في هذا الصدد أن الفرضيات التي يتعين اختبارها تتمثل في
.   غير مستقرة(Yt)بيانات السلسلة الزمنية : فرضية العدم-

0 =    أوHo :  = 1
.مستقرة(Yt)بيانات السلسلة الزمنية : الفرضية البديلة-

0      أوH1 :   1
ويلاحظ أن السلسلة الزمنية لا تكون مستقرة أو متجهة نحو الاستقرار إلا إذا كان معـدل التقلـب قصـير الأجـل 

ــا مــن وضــع التــوازن طويــل الأجــل ف ، ولعــل مــا يضــمن تحقــق (To Converge)يهــا متناقصــا بمــا يضــمن تقار
. )0أو  1(:           ذلك هو أن يكون
أو1(أمـا إذا كانـت   0 ( فـإن هـذا يعـبر عـن تباعـد السلسـلة الزمنيـة عـن وضـع الاسـتقرار، أي ،

.وضع التوازن طويل الأجل 
:يليمن أهم الاختبارات التي تستخدم في اختبار جذر الوحدة ما

. DF - Dickey Test Fullerفولار–اختبار ديكي) 1-أ
مسـتوى المعنويـة، و يسـتخدم –حجـم العينـة –صيغة النموذج -: يعتمد هذا الاختبار على ثلاثة عناصر هي

: في إجراء هذا الاختبار ثلاث صيغ تتمثل في
:Simple Random Walk صيغة السير العشوائي البسيطة*

ا حد ثابت ولا متغير زمني، وذلك على النحو التالي : ومثل هذه الصيغة لا يوجد 

………………...(1)                 tYt =  Yt -1  + أوUtYt = Yt -1 + 
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:(Random Walk With Drift )صيغة السير العشوائي مع حد ثابت * 

…..…………….. (2)               

 Random Walk With Drift And(صـيغة السـير العشـوائي مـع حـد ثابـت واتجـاه زمنـي*
Trend (׃

……….......... (3)              

:باستخدام الصيغة الأولى نتبع الخطوات التالية(DF)ولإجراء اختبار 
:المحسوبة باستخدام الصيغة التالية(*t)نقوم بحساب ما يسمى -

S)حيـث   S) ـــــــة للمعلمـــــــــــات هـي الأخطـــــــــــاء المعياريــــ
.المقدرة

ـــا لا تتبـــع توزيـــع (t)المحســـوبة بقـــيم (*t)لا نســـتطيع مقارنـــة - الجدوليـــة حـــتى في حالـــة العينـــات الكبـــيرة، حيـــث أ
(Dickey–Fuller)ن قبـل الجدوليـة في جـداول معـدة خصيصـا لـذلك مـ(t)طبيعي معتدل، وإنمـا نبحـث عـن 

ــا مــا يســمى القــيم الحرجــة  ، ومســتوى معنويــة معــين (n)عنــد حجــم عينــة معــين (Critical–Values)يوجــد 
)1 ،5،10(وعنـــد اســـتخدام بـــرامج كمبيـــوتر متخصصـــة مثـــل البرنـــامج الإحصـــائي ،(Eviews) ـــا فإ

.ولتعطي القيم الحرجة ضمن النتائج دون الحاجة للبحث عنها في الجدا
ونقبــــل الفرضــــية )= 1أو = 0(الجدوليــــة نــــرفض فرضــــية العــــدم ) t(المحســــوبة أكــــبر مــــن )*t(إذا كانــــت -

.، وبالتالي تكون السلسلة ساكنة أو مستقرة)1أو 0(البديلة 
ن ، وبالتــــالي تكــــو )= 1أو = 0(الجدوليــــة نقبــــل فرضــــية العــــدم )t(المحســــوبة أقــــل مــــن )*t(إذا كانــــت -

.السلسلة غير مستقرة
.الجدولية بغض النظر عن الإشارة(t)المحسوبة و(*t)ويجب مراعاة أن نقارن القيم المطلقة لكل من 

البســيط لا يصــبح ملائمــا إذا وجــدت هنــاك مشــكلة ارتبــاط ذاتي في الحــد (DF)غــير أن اختبــار ديكــي فــولار 
، وذلــــك بـــالرغم مـــن كـــون بيانــــات (Serial correlation)العشـــوائي، أو مـــا يســـمى بالارتبـــاط السلســــلي 

.المتغيرات المدرجة في العلاقة المقدرة قد تكون مستقرة
 -Augmented- Dickey)وعندئــذ نلجــأ لاســتخدام اختبــار آخــر يســمى اختبــار ديكــي فــولار الموســع 

Fuller (ADF))

tYt = a  +   Yt -1  + أوUtYt = a  + Yt -1  + 

t Yt = a + bT +  Yt -1  + أوYt = a  + bT + Yt -1 + 
U

St











 أو     0
St
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:(ADF)اختبار ديكي فولار الموسع ) 2-أ
: وهـــي(DF)س العناصـــر الثلاثـــة الـــتي ســـبق الإشـــارة إليهـــا في حالـــة اختبـــارعلـــى نفـــ(ADF)يعتمـــد اختبـــار 

صيغة النمـوذج المسـتخدم، حجـم العينـة ومسـتوى المعنويـة، ويلاحـظ في هـذا الصـدد أن هنـاك ثـلاث صـيغ للنمـوذج 
:ADFالذي يمكن استخدامه في حالة 

:الصيغة الأولى-

)4..........................(





k

j
tjtjtt YYY

1
1 

ــا لا تحتــوي علــى حــد ثابــت ولا اتجــاه زمــني ويــتم إدراج عــدد مــن الفــروق ذات ،ويلاحــظ علــى هــذه الصــيغة أ
.(DW)حتى تختفي مشكلة الارتباط  السلسلي معبرا عنها بإحصائية )4(في الصيغة(k)الفجوة الزمنية 

:التاليةباستخدام الصيغة (ADF)و(*t)يتم حساب )4(وبعد تقدير الصيغة 

وحجـم العينـة  (I)مـن الجـداول المخصصـة لـذلك للنمـوذجADF(Ine)ثم يـتم الحصـول علـى القيمـة الحرجـة 
(n) ومســتوى المعنويــة(e) أو مباشــرة مــن البرنــامج المســتعمل الــذي يعطــي القــيم الحرجــة بصــورة تلقائيــة بعــد تغذيتــه

المحسـوبة مــع القيمـة الحرجـة وفقـا للطريقــة الـتي سـوف يـتم شــرحها *t)(وبعـد ذلــك تـتم مقارنـة ،ت المطلوبـةبالمعلومـا
.فيما بعد

:الصيغة الثانية-
ا تحتوي على حد ثابت .وتختلف هذه الصيغة عن الصيغة السابقة في كو

)5.(..................

ثم تـتم المقارنـة مـع القـيم الحرجـة ،)و a (المحسـوبة لكـل مـن (*t)وحـتى يـتم الاختيـار يتعـين حسـاب كـل مـن 
ADFa(ne)وADF(n e) على النحو الذي سوف نوضحه فيما بعد.

.وتتضمن هذه الصيغة حدا ثابتا واتجاها زمنيا:الصيغة الثالثة-

)6....(........................
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ــــــالقيم الحرجــــــة (*t)و (*tb)و (*ta)يتعــــــين حســــــاب كــــــل مــــــن  و ADFa(IIIne)وتــــــتم مقارنتهــــــا ب
ADFb(IIIne)ADF(IIIne)على التوالي بالطريقة التي سوف نوضحها الآن.

:في(ADF)1وتتمثل خطوات اختبار ديكي فولار الموسع 
:الخطوة الأولى

؛)= 0أو = 1(ثم إجراء اختبار الفرضية )6(تقدير الصيغة - 
نرفض فرضية العدم القائلة بوجود جذر الوحدة ونقبـل الفرضـية البديلـة (ADF,n,e(*t)إذا كانت- 

؛ن إجراء أي من الاختبارات الأخرىثم نتوقف ع. تكون مستقرةYt(وبالتالي بيانات السلسلة 
نقطــة الوحــدة ثم نســتمر للنقبــل فرضــية العــدم القائلــة بوجــود جــذر ,n,eADF(*t)إذا كانــت- 

؛الموالية
؛وهي معلمة الاتجاه الزمني)b=0(نختبر الفرضية - 
نقبــل فرضــية العــدم و يؤكــد هــذا وجــود جــذر الوحــدة و نســتمر )ADFb,n,e (*tb)إذا كانــت- 

.للخطوة الثانية في الاختبار مباشرة ونسقط ما بقي من نقاط في الخطوة الأولى
tb*ADFb(IIIne))(إذا كانت -  نرفض فرضية العدم للاتجاه الزمني ونقبل الفرضـية البديلـة، وعندئـذ نعيـد

:في ظل التوزيع الطبيعي المعتدلt)(باستخدام اختبار )= 0(اختبار الفرضية 
0ونقبـل الفرضـية البديلـة 0 =نـرفض  فرضـية العـدم t*<,n,et)(إذا كانـت )1

؛إذا ىالحد ولا نكمل الاختبارات الأخر ة مستقرة، ونتوقف عند هذا وهو ما يعني أن السلسلة الزمني
t*,n,e)كانــت)2  t نقبــل فرضــية العــدم، ومــن ثم يكــون هنــاك جــذر الوحــدة بالسلســلة

.ونستمر للخطوة الثانية
:الخطوة الثانية 

؛)5(نقوم بتقدير الصيغة رقم - 
؛)=0أو  =1(نختبر الفرضية - 
ــــت -  ــــــ ـــــــــةt*,n,eADF)إذا كانــ ـــ ــــــــــية البديل ــــــــــل الفرضــ ــــــــدم ونقبــ ــــــــــية العــــ ــــرفض فرضــ ـــــ ـــ ن

)0  1أو (؛ونتوقف عند هذا الحدومن ثم تكون السلسلة مستقرة
نـــقبل فرضــية العــدم القائلــة بوجــود جــذر الوحــدة، ونســتمر t*,n,eADF)إذا كانــــت- 

؛للنقطة الموالية

.663-662، مرجع سابق، ص ص بين النظرية والتطبيقلاقتصاد القياسيالحديث في اعبد القادر محمد عبد القادر عطية، -: أنظر-1
- Sandrine Lardic,Valérie Mignon, Econométrie des série temporelles macroéconomiques et financières, 
Economica 2002-P137.
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؛)5(معلمة الحد الثابت في النموذجوهي)a = 0( نختبر الفرضية - 
نقبـــل فرضـــية العـــدم، ونســـتمر مباشـــرة إلى الخطـــوة الثالثـــة مـــع ta*ADFa,n,e)(إذا كانـــت - 

؛إسقاط ما تبقى من نقاط في الخطوة الثانية
ثم a0نـرفض فرضـــية العــدم ونقبـل الفرضــية البديلــة  (ta*  ADFa,n,e(إذا كانـت- 

.التابعة للتوزيع الطبيعي المعتدل) t( باستخدام إحصائية )= 0(ة فرضـيالنختبر 
 إذا كانـت)(t*t ,n , e نـرفض فرضـية العـدم1= ونقبـل الفرضـية البديلـة1 وهـو

. ما يعني أن السلسلة الزمنية مستقرة، ونتوقف عند هذا الحد ولا نكمل الاختبارات الأخرى
إذا كانت)(t*,n,et نقبل فرضية العـدم، ومـن ثم يكـون هنـاك جـذر الوحـدة بالسلسـلة ونسـتمر

.للخطوة الثالثة
:الخطوة الثالثة

؛=0أو  1 =ثم نختبر الفرضية )4(نقوم بتقدير الصيغة - 
نـــرفض فرضـــية العـــدم القائلـــة بوجـــود جـــذر الوحـــدة ونقبـــل t*ADF,n,e)(إ ذا كانـــت- 

؛سلسلة ساكنة ونتوقف عند هذا الحدومن ثم تكون ال1)لفرضية البديلة ا
نقبــــل فرضـــية العــــدم الــــتي تـــنص علــــى وجـــود جــــذر الوحــــدة، t*ADF,n,e)(إذا كانـــت - 

ثم نقـوم بعمـل تصـحيحي .1غـير مسـتقرة) processus()الصـيرورة(وتكـون بالتـالي السلسـلة الزمنيـة 
ـا مسـتقرةلجعل هذه السلسلة  ،مستقرة بأخذ الفـرق الأول لسلسـلة البيانـات ونعيـد الاختبـار للتأكـد مـن أ

ـا لا تتمتـع بخاصـية التكامـل المشـترك علـى النحـو الـذي سـوف يـتم تبيانـه  ويحدث هذا بالطبع إذا تأكدنا أ
.فيما بعد

.صفية لمتغيراتهو والدراسة التحليلية والتوصيف النموذج: المطلب الثاني
هم الاختبارات المعتمدة في ذلك، سنحاول من خلال الدراسة النظرية حول الاستقرار وأعد أن تطرقنا إلى ب

والذي نحاول " روبرت بارو"هذا المطلب توصيف النموذج الذي نحن بصدد تقديره والذي يتمثل أساسا في نموذج 
دل عائد الاستثمار في البنية التحتية وفق من خلاله قياس معدل العائد للاستثمار العام في البنية التحتية ومع

ال أمام القطاع الخاص  الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومقارنة النتائج، وعليه استنتاج إمكانية فسح ا
.وغيرها من أساليب الشراكة بين القطاعينBOTليشارك القطاع العام الاستثمار في البنية التحتية وفق الـ

1 -Régis bourbonnais, Michel Terraza. Analyse des séries Temporelles en économie, 1ére édition, Presse 
universitaires de France, 1995   
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.نموذجتوصيف ال: أولا
:  في الاقتصاد الجزائري والذي يعطى بالصيغة التالية" بارو"تقدير نموذج  LGKAY 

:حيث أن
Y :؛      النمو الاقتصاديK :      رأس المال المادي ؛G :تحتية ؛     الإنفاق على البنية الL : العمالة ؛
A :حد ثابت ؛ ،، :مرونات رأس المال المادي والإنفاق على البنية التحتية والعمالة على التوالي؛

نريد قياس عائد الاستثمار في البنية التحتية في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الصدد نحن
وفي ظل الإنفاق الحكومي ونقارن بين ذلك، وعليه سندخل بعض التعديلات على النموذج السابق وذلك على 

:النحو التالي
لخاص ومن جانب القطاع الحكومي، الإنفاق على البنية التحتية يكون وفق الشراكة بين القطاعين العام وا- 

: وعليه يصبح الإنفاق العلى البنية التحتية هو مجموع الإنفاق الحكومي والإنفاق في ظل الشراكة ويكون
IGIPPPG 

الإنفاق على البنية التحتية في ظل الشراكة ؛: IPPP:   حيث أن
IG :الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.

:  يصبح النموذج السابق معطى بالعلاقة-  LIGIPPPKAY 10

بالنسبة لمرونة الإنفاق علة البنية التحتية في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تختلف عن مرونة الإنفاق - 
وبصياغة النموذج في صيغته الخطية بإدخال اللوغريتم نحصل على البنية التحتية في حال القطاع الحكومي،

:                                           على النموذج التالي LIGIPPPKAY 10lnln 

:التاليالنهائي الشكل نموذجنايأخذسوفأعلاه،المذكورةالتجريبيةوالنظريةالاعتباراتخلالمن
tttttt UELIgLIpppLkLy  43210 

: حيث أن
 -tLy : ؛الناتج المحلي الحقيقيلوغاريتم
 -tLk :لوغاريتم رأس المال المادي ؛
 -tLIppp : ؛)الإنفاق الخاص على البنية التحتية(لوغاريتم الإنفاق على البنية التحتية في ظل الشراكة
 -tLIg :لوغاريتم الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ؛
 -tE :لوغاريتم العمالة ؛
 -tU :الخطأ العشوائي ؛
 -43210 ,,,,  :معلمات النموذج.

:بارات إحصائية و اقتصادية هي لعدة اعتيتميةر لوغاتحويل المتغيرات الأصلية إلىنلاحظ بأنه تم
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قليلة التذبذبات أي (يتمية في جعل السلاسل الزمنية متجانسة ر لوغاتحويل المتغيرات الأصلية إلىيعمل- 
؛) تصبح مسقرة في التباين

؛) الأسية(خطية صيغة النموذج الاصلي غير - 
.-كما سنرى لاحقا-تقدير المرونات في الأجل القصير و الأجل الطويل- 

بالنسبة لإشارات لمعلمات النموذج تكون كلها موجبة حسب النظرية الاقتصادية، فلها تأثير إيجابي على 
المتغير التابع، ولكن من جهة أخرى فهي تخضع لقانون تناقض الإنتاجية، والذي يشير إلى أنه إلى غاية حد معين 

دة ولكن عند نقطة معينة يصبح يتزايد بمعدلات من زيادة العنصر الإنتاجي فإن الإنتاج يتزايد بمعدلات متزاي
:متناقصة، ونوضح إشارات معلمات النموذج بالجدول التالي

.العلاقة بين متغيرات نموذج قياس عائد الاستثمار في البنية التحتية): 1-10(جدول رقم 

الخارجي المتغير
التابعالمتغير

tLktLIppptLIgtLE

tLy

.من إعداد الطالب بناءا على الطرح النظري: المصدر

.لمتغيرات النموذجصفية و الدراسة التحليلية وال: ثانيا
:حيث" روبرت بارو"نقدم في هذه النقطة دراسة تحليلية وصفية لمتغيرات الدراسة والتي تتمثل في متغيرات نموذج 

.تحليل ووصف متغيرات نموذج قياس عائد الاستثمار في البنية التحتية): 2-10(جدول رقم 

.8.0Eviewsبرنامج داد الطالب بالاعتماد علىمن إع: المصدر

 INIG LNE LNK LNIPPP LNY
Mean -11.65484 16.02971 27.07588 -9.693911 26.53366

Median -11.48493 16.05328 27.59539 -9.441012 26.94200
Maximum -11.06845 16.31741 29.23846 -6.049094 28.86219
Minimum -13.43363 15.64552 24.54317 -12.11623 23.47695
Std. Dev. 0.573630 0.200246 1.588382 1.390153 1.539168
Skewness -1.718217 -0.363058 -0.094402 0.463361 -0.491765
Kurtosis 5.472062 2.037791 1.529341 3.373144 2.255448

Jarque-Bera 17.17349 1.392544 2.106880 0.956466 1.458287
Probability 0.000187 0.498440 0.348736 0.619878 0.482322

Sum -268.0613 368.6833 622.7452 -222.9599 610.2741
Sum Sq. Dev. 7.239136 0.882164 55.50505 42.51553 52.11883

Observations 23 23 23 23 23
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السلاسل الزمنية لمتغيرات تحصلنا على تمثيل8.0Eviewsبرنامجوفيما يلي وبالاعتماد على مخرجات 
: الدراسة والخاصة بنموذج قياس عائد الاستثمار في البنية التحتية، وفيما يلي التعليق عليها كما يلي

.السلاسل الزمنية لمتغيرات نموذج قياس العائدتحليل ووصف): 1- 10(رقم شكل 
العام في البنية التحتيةسلسلة لوغاريتم الاستثمار سلسلة لوغاريتم الناتج المحلي الحقيقي

سلسلة لوغاريتم رأس المال الماديسلسلة لوغاريتم الاستثمار في البنية التحتية وفق الشراكة

سلسلة لوغاريتم العمالة

.8.0Eviewsبرنامج داد الطالب بالاعتماد علىمن إع: المصدر

).LNY(لوغاريتم الناتج المحلي الحقيقيسلسلة.1
بأن السلسلة تحمل عموما اتجاه عام متزايد خلال كل فترة ) 1- 10(نلاحظ  من خلال الشكل رقم 

والتي توافق مرحلة الاصلاحات الاقتصادية ومرحلة برامج التنمية، حيث ) 2012الى غاية  1990(الدراسة 
يرجع ذلك الى النتائج 2002تفاع النمو سنة وار 1999تتخللها بعض التغيرات الطفيفة كانخفاض النمو  سنة 

الأولية لبرنامج الإنعاش الاقتصادي، وتمثلت أدنى قيمة وصل اليها لوغاريتم الناتج المحلى الاجمالي والتي 
، وبصفة عامة بلغ 2002وكان ذلك في  28,86وأعلى قيمة في السلسلة بلغت1991سنة 23,47بلغت
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كما أن مجموع قيم السلسلة هو 1,53بانحراف معياري بلغ 26,94يط وقيمة الوس26,53متوسط السلسلة 
05.0الذي يساوي الى1أما معامل الاختلاف610,27

53,26
53,1. dcدليل على تجانس قيم السلسلة ،.

.)LNIG(لوغاريتم الاستثمار العام في مجال البنية التحتيةسلسلة.2
بأن السلسلة تحمل عموما اتجاه عام متزايد خلال كل فترة الدراسة ) 1- 10(كل رقم نلاحظ  من خلال الش

والتي توافق مرحلة الاصلاحات الاقتصادية ومرحلة برامج التنمية، حيث تتخللها ) 2012الى غاية  1990(
ية التحتية والتي بلغت بعض التغيرات الطفيفة، وتمثلت أدنى قيمة وصل اليها لوغاريتم الاستثمار العام في مجال البن

، وبصفة عامة بلغ 2010وكان ذلك في  - 11,06وأعلى قيمة في السلسلة بلغت 1990سنة -13,43
، أما معامل الاختلاف الذي 0,57بانحراف معياري بلغ - 11,48وقيمة الوسيط- 11,65متوسط السلسلة 

048.0يساوي الى
65,11

57,0. 


dcدليل على تجانس قيم السلسلة ،.

).LNIPPP(لوغاريتم الإستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية سلسة.3
بأن السلسلة تحمل عموما اتجاه عام متزايد خلال كل فترة الدراسة ) 1- 10(نلاحظ  من خلال الشكل رقم 

تصادية ومرحلة برامج التنمية، حيث تتخللها والتي توافق مرحلة الاصلاحات الاق) 2012الى غاية  1990(
بعض التغيرات كثيرة وكبيرة ويرجع ذلك في الأساس إلى عدم وضوح القوانيين والتشريعات بصفة عامة حول 

، وتمثلت أدنى قيمة وصل اليها استثمار القطاع الخاص في كثير  من الأحيان وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية
2012سنة - 12,11والتي بلغت بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية ر لوغاريتم الاستثما

-09,69، وبصفة عامة بلغ متوسط السلسلة 1993وكان ذلك في -06,04وأعلى قيمة في السلسلة بلغت
، أما معامل الاختلاف الذي يساوي الى1,39بانحراف معياري بلغ - 09,44وقيمة الوسيط 

14,0
69,9

39,1. 


dcدليل على تجانس قيم السلسلة ،.

).LNK(لوغاريتم رأس المال المادي سلسة.4
بأن السلسلة تحمل عموما اتجاه عام متزايد خلال كل فترة الدراسة ) 1- 10(نلاحظ  من خلال الشكل رقم 

دية ومرحلة برامج التنمية، حيث تتخللها والتي توافق مرحلة الاصلاحات الاقتصا) 2012الى غاية  1990(
ويعود السبب في ذلك إلى نفس الأسباب الخاصة بالاستثمار الخاص 2000تغيرات غير مستقرة خاصة قبل سنة 

سنة 24,54العام في مجال البنية التحتية، وتمثلت أدنى قيمة وصل اليها لوغاريتم راس المال المادي والتي بلغت 
، وبصفة عامة بلغ متوسط السلسلة 2012وكان ذلك في 29,23السلسلة بلغتوأعلى قيمة في 1990

(عياري مقسوم على المتوسط الانحراف الم= معامل الاختلاف-1
mean

devstddc ..  : ( ى هو معيار يدل على درجة تجانس السلسلة بمعنى مدو

.1(قل من الواحد أذا كان إو غير متشتتة أتخرج على مجال معين ضيق يمها لان قأا متجانسة بمعنى أتشتتها حيث نقول على السلسلة ب dc(
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، أما معامل الاختلاف الذي يساوي 1,58بانحراف معياري بلغ 27,59وقيمة الوسيط 27,07
05,0الى

07,27
58,1. dcدليل على تجانس قيم السلسلة ،.

).LNE(لوغاريتم العمالة سلسة.5
بأن السلسلة تحمل عموما اتجاه عام متزايد خلال كل فترة الدراسة ) 1- 10(حظ  من خلال الشكل رقم نلا

والتي توافق مرحلة الاصلاحات الاقتصادية ومرحلة برامج التنمية، حيث تتخللها ) 2012الى غاية  1990(
رة ومنخفضة خاصة بعد بعض التغيرات الطفيفة ويرجع ذلك إلى محاول الدولة تحقيق معدلات بطالة مستق

سنة 15,64الإصلاحات مع القطبيتين المالية الدولية، وتمثلت أدنى قيمة وصل اليها لوغاريتم العمالة والتي بلغت 
، وبصفة عامة بلغ متوسط السلسلة 2012وكان ذلك في 16,31وأعلى قيمة في السلسلة بلغت1990

معامل الاختلاف الذي يساوي ، أما2,10بلغ بانحراف معياري 16,05وقيمة الوسيط 16,02
13,0الى

02,16
10,2. dcدليل على تجانس قيم السلسلة ،.

.استقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسةدراسة : المطلب الثالث
لمتغيراتلالزمنيةاستقرار السلاسلباختبارولا أنقومن لا بد أ،الزمنيةالسلاسلاستخدامعندالعادةدرجتكما

من خلال التطرق إلى دراسة . )ADF(الوحدةللجذورفولر-لديكيالمعززالاختبارباستخداموذلكبالتحليلالمشمولة
،4-الدراسة الموجودة في الملحقعلى كل متغيرات (ADF)ستقرارية متغيرات الدراسة وبالاعتماد على نتائج اختباراتا
:توصلنا إلى النتائج التالية والملخصة في الجدول كما يلي- 4- نتائج الاختبار الموجودة بالملحق و 

.الزمنية لنموذج قياس عائد الاستثمار في البنية التحتيةلاستقرارية السلاسلADFاختبار: )3-10(الجدول رقم 

نوع النموذج
1النموذج2النموذج3النموذج 

ADF

j
t
̂

القيمة الحرجة 
5%

ADF

j
t
̂

القيمة الحرجة
5%

ADF

j
t
̂

الحرجةمةالقي
5%

LY-3.63لسلسلة على اADFاختبار
1)الاتجاه م(

-3.64-2.6
)الثابت م(

-3.041.76-1.95

LK-2.76لسلسلةعلى اADFاختبار
)الاتجاه م(

-3.64-0.88
)الثابت غ م(

-3-4.14-1.95

DLK-3.98-3.65-4.05للسلسلة ADFاختبار
)الثابت م(

-3.02-2.34-1.95

LIG-4.62للسلسلةADFاختبار
)الاتجاه غ م(

-3.63-6.06
)الثابت م(

-3-2.65-1.95

E-2.54للسلسلةADFباراخت
)الاتجاه غ م(

-3.63-4.92
)الثابت م(

-311.95-1.95

.%5تعني غير معنوي عند حد معنوية : غ م-1
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DE-4.79-3.63-3.06للسلسلةADFاختبار
)الثابت م(

-3.01-1.93-1.95

LIPPP-3.21للسلسلةADFاختبار
)الاتجاه غ م(

-3.63-2.14
)الثابت م(

-3.04-0.3-1.95

DLIPPP-6.81-3.63-6.52للسلسلةADFاختبار
)الثابت غ م(

-3.04-6.69-1.95

.8.0Eviewsبرنامج عتماد علىداد الطالب بالامن إع: المصدر

0:0مما يجعلنا لا نرفض الفرضية معنويمعامل الاتجاه العام نلاحظ أنمن خلال النتائج أعلاه bH ،
من و .TSتكون السلسلة من نوع أنيمكنأي أن مقدر معامل الاتجاه العام لا يختلف معنويا عن الصفر، ومنه 

63.3الإحصائية المحسوبةلدينا خرى جهة أ
1̂



دولةل) بالقيمة المطلقة(وهي تقريبا تساوي لإحصائية ا

tabulè0:0،و منه نرفض الفرضية %5معنوية ، عند مستوي3.64- ،والتي تساوي Hأو
1: 10 H ،السلسلة كمان،وهذا يعني وجود جذر وحدويtLYهي غير مستقرة و من نوعTS.

لكل من السلاسل مقدر معامل الاتجاه العامأن ضا من خلال الشكليمكن استنتاج أي
LK،E،LIPPPفولر -لإحصائية المحسوبة لديكيكما أن ا،%5غير معنوية إحصائيا عند مستوى معنوية

دولة عند مستوي في النماذج الثلاثة على الترتيب،  وهذا  %5معنوية أصغر بالقيمة المطلقة من الإحصائيات ا
كما أنه بسبب معنوية الحد الثابت في النموذج الثاني لكل من السلاسل ،يعني وجود جذر وحدوي

E،LIPPPغير مستقرة من نوع ، ومنه فإن هذه السلاسلDSانحراف/بمشتق)(DS avec dirivè. أما
حصائيات المحسوبة أما الإ.بدون انحرافDSالسلسلة فهي غير مستقرة من نوع 

1̂
لسابقة لكل من السلاسل ا

دولة عند مستويمنكبر بالقيمة المطلقةبعد تفريقها من الدرجة الأولى تصبح أ في .%5معنوية الإحصائيات ا
ا تصبح مستقرة3،و 1،2النماذج  .مما يعني أ

فولر أكبر بالقيمة - مستقرة في المستوى حيث أن كل الإحصائيات المحسوبة لديكيLIGأخيرا فان السلسلة
دولة عند مستوى معنوية  في النماذج الثلاثة كمان كل من الاتجاه العام في %5المطلقة مكن الإحصائيات ا

.النموذج الثالث و الثابت في النموذج الثاني غير معنوي
.Granger-Engelاختبار التكامل المتزامن لـ -
غيرالمستعملة الزمنية السلاسلأنفيتتمثلمشكلةأمامتضعناالطويلالمدىفيالسابقةالعلاقةدراسةإن

غالبايكونالزمنيةالسلاسلمتغيراتعليه بيننحصلالذيالانحدارفإنالاستقرارصفةغيابحالةوفيتقرة،مس
المفاضلةأنصحيح.)Granger.C.W.J")1974"و"Newbold.P"منكلدراسةبينتهماوهذازائفاانحدارا
ا تفقد المتغيراتقدةالحالهذهفيولكنهاالزمنية،السلاسللهذهالاستقراربإعادةتسمح المعطيات المتوفرة 

محصورااهتمامناكانإذاإزعاجايشكلالذيالأمرالطويل،المدىفيالمتغيراتهذهبسلوكالمعلومات المرتبطةو 
أدخلالذي)Cointégration test(المتزامن التكاملاختباريستعملالحالةهذهفيالطويلالمدىبالعلاقة في
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السلاسلبينالطويلالمدىفيالعلاقةبدراسةيسمحالذيو 1(1981)سنة "Granger.C.W.J"طرف من
أنيمكنالذيالزائفالانحدارمشكلةعلىبالتغلبيسمحكما،من نفس الدرجةالمتكاملةو المستقرةغيرالزمنية
.المستقرةغيرالزمنيةالسلاسلبينيظهر

،  LK،E،LIPPP، السلاسل TSمن نوع tLYأنوجدناالزمنيةالسلاسللخصائصبعد دراستنا
القولنستطيعوهكذا. I(0) مستقرة في المستوىفهيLIG، أما السلسلة)I(1)(ولى متكاملة من الدرجة الأ

والتيالمتكاملة من نفس الدرجةالمتغيراتبينإلايكونلاالمتغيراتبينمشتركوجود مسارإمكانيةاختبارأن
للتكاملمجاليوجدنه لالدينا فإهيالتيالمعطياتحسبوعليه و الطويل،المدىبنفس وتيرة الاتجاه علىتنمو

تطبيق جدوى من نه لا أا كم.نفس الدرجةليس منأن تكاملهاين المتغيرين كونهذبين)المتزامن(المشترك 
التكاملعلاقةانجل و غرانجر لوجود تباراخكيد ذلك نستعمللتأ. في التقدير)ECM(طريقة تصحيح الأخطاء 

علاقةلاختبارطريقةEngle.R.F"(1987)"و"Granger.C.W.J"من كلاقترحبين المتغيرات، المتزامن
باستخدامالتالية في الأجل الطويل الانحدارعلاقةتقديرعلىالأولىتقوم المرحلة .مرحلتينعلىالمتزامنالتكامل

tttttt :الصغرىالمربعاتطريقة UELIgLIpppLkLy  43210 ،المرحلة الثانية تقومفي حين
.المستوىعندمستقرةةالأخير فإذا كانت هذه. السابقةالانحدارلمعادلةtالخطأحداستقراريةاختبارعلى

I(0)2.المتغيرينبينمامتزامنتكاملعلاقةوجوديعنيفهذا

ttttttتقدير المعادلة :المرحلة الأولى- UELIgLIpppLkLy  43210  الطويلفي الأجل.
:نتائج التقدير هي كما يلي

نتائج تقدير النموذج في الأجل الطويل): 2-10(الشكل رقم 
Dependent Variable: LY
Method: Least Squares

Sample: 1990 2012
Included observations: 23

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LK 0.672425 0.623173 1.079033 0.2948

LIPPP -0.059649 0.124267 -0.480009 0.6370
LIG 1.404680 0.693540 2.025377 0.0579
E -2.024106 6.041196 -0.335051 0.7415
C 56.56609 86.83926 0.651388 0.5230

R-squared0.488093 Mean dependent var26.53366
Adjusted R-squared0.441002 S.D. dependent var1.539168

S.E. of regression0.783311 Akaike info criterion2.539085
Sum squared resid11.04436 Schwarz criterion2.785932

Log likelihood-24.19948     Hannan-Quinn criter.2.601167
F-statistic16.73570     Durbin-Watson stat1.418490

Prob(F-statistic)0.000007

.8.0Eviewsبرنامج داد الطالب بالاعتماد علىمن إع: المصدر

1-arthure charpentier, cours de séries temporelles Théorie et Application, Référencé déjà cité, volume 2, pp 
9-10. 
2-Régis Bourbonnais, économétrie, Référence déjà cité, p281.
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:ستقراريتهان نموذج المرحلة الأولى و دراسة ااستخراج البواقي م:المرحلة الثانية -
:موضحة في الجدول التالي ADFباستعمال اختبار البواقياستقرارية نتائج اختبار - 

t̂لاستقرارية السلسلة ADFاختبار): 4-10(الجدول رقم 

3النموذج2وذجالنم1النموذج نوع النموذج

ADF
j

t̂ القيمة الحرجة
5%

ADF
j

t̂ القيمة الحرجة
5%

ADF
j

t̂ القيمة الحرجة
5%

3.64-)الاتجاه غ م(- 2.54- 3.01)الثابت غ مt̂(0.35 --1.950.98 -)للسلسلة (ADFاختبار

.8.0Eviewsبرنامج داد الطالب بالاعتماد علىمن إع: المصدر

الإحصائية المحسوبةول أعلاه نلاحظ أن ل الجدمن خلا
1̂

من الإحصائية ) بالقيمة المطلقة(أصغر
دولة 0:0الفرضية نرفضلا منهو ،%5عند مستوى معنويةفي النماذج الثلاثة tabulèا Hأو

1: 10 H ، وجود جذر وحدوي في السلسلةوهذا يعنيt̂، ا ، ومنه نستطيع مستقرة في المستوىغير أي أ
لا داعي لاستخدام نموذج تصحيح ، وعليه ين المتغيرينهذبين)المتزامن(المشترك للتكاملمجاليوجدنه لاأالقول 
. في التقديرECMالخطأ 

.الخاص بقياس عائد الاستثمار في البنية التحتيةتقدير النموذج: المطلب الرابع
تكاملعلاقةبينهاتربطلا التيالزمنيةالسلاسلبينيقيةالحقالعلاقةتقديرنناكيمأعلاه،النتائجخلالمن

:التاليةالصيغةالنموذجهذاسيأخذهذهحالتنافيمن، متزا
tttttt UELIgLIpppLkLy  43210 

أعلاه، نلاحظ من خلال الشكل أن هناك )2-10(رقم نتائج تقدير هذا النموذج موجودة في الشكل 
والتي لابد من تصحيحها، إضافة إلى صغر قيمة ) 41.1DW(ة الأولى مشكل لارتباط البواقي من الدرج

48.02(معامل التحديد  R (من تغيرات لوغاريتم الناتج50%والذي يعني أنه أكثر منLy تعود إلى
.درجة في النموذجأسباب أخرى غير متغيرات الدراسة أي غير مُ 

:كما يلي)2-10(رقم نكتب المعادلة المقدرة في الشكل 
ttttt ELIgLIpppLkLy 02,240,105,067,056,56 

02,240,105,067,056,56: بإرجاع المعادلة للصيغة الأصلية لها نجد   ttttt LELIgLIpppLkLeLy

02,240,105,067,056,56:                   وعليه يكون  ttttt EIgIpppkeLLy

02,240,105,067,008,3:            وتصبح الصيغة الأصلية هي  LIGIPPPKY

:التحليل الاقتصادي لمقدرات النموذج
:مقدرات النموذج وهي المرونات الجزائية تشير إلى أن
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وهي المرونة الجزئية لرأس المال المادي، أي أن زيادة رأس المال المادي بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة : 0,67-
؛ %0,67الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 

بوحدة واحدة يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي أي أن زيادة العملالمرونة الجزئية للعمل، وهي: - 2,02-
، ويمكن أن يفسر بخلفيتين، الأولى أنه لا يتوافق مع النظرية الاقتصادية %- 2,02الإجمالي الحقيقي بـ 

لي الإجمالي الحقيقي، فالاقتصاد والتي تشير إلى أن للعمالة أثر إيجابي في زيادة الإنتاج وبالتالي الناتج المح
الجزائري لم يصل لحالة التشغيل التام من جهة، ومن جهة أخرى فالجهاز الإنتاجي في الجزائر غير مرن أي لا 
يستجيب للتغيرات في الطلب وبالتالي أي زيادة في العمالة لها أثر سلبي على الناتج وهذا ما يعرف بالبطالة 

السلطات تقوم توظيف عشوائي دون دراسات أو مستحقات القطاع وهذا ما هو المقنعة في الاقتصاد، أي أن
معروف في السنوات الأخيرة في الاقتصاد الجزائري وخاصة سوق العمل وهو توظيف خريجي الدامعات مع 

إمكانية إدماجهم مستقبلا ؛ 
 القطاعين العام والخاص، فزيادة وهي المرونة الجزئية للاستثمار في البنية التحتية في ظل الشراكة بين: - 0,05-

%- 0,5وحدة نقدية من استثمارات الشراكة سوف تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ
وهو تأثير ضعيف وهو مخالف لما افترضناه سابقا، ويمكن تفسير ذلك بمجموعة من العوامل أهما العوامل 

لإجمال بيئة عمل القطاع الخاص في مجال البنية التحتية، فإنتاجيته سالبة السياسية والتنظيمية والقانونية، أي با
ال، إذا لدخول القطاع  أي أن الحكومة لم توفر الظروف المناخية لاستثمارات القطاع الخاص في هذا ا

الملائمة الخاص في شراكة مع القطاع العام للاستثمار في مشروعات البنية التحتية يتوجب توفير البيئة السياسة
ويتعلق الأمر بالوعي العام لمدى أهمية الشراكة والمغزى منها، وكذا البيئة التنظيمية والقانونية وذلك لضمان 
ال ومن جهة أخرى للتقليل من الخاطر المتعلق  حقوق القطاع الخاص نتيجة لكثرة الحقود في هذا ا

تجه هو أن إنتاجية أو العائد من الاستثمار وفق بالاستثمار العام الخاص في هذا القطاع، ما يمكن أن نستن
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية سالب ؛

وهي مرونة الاستثمار العام في البنية التحتية، أي أن زيادة الاستثمار العام في البنية التحتية بوحدة : 1,40-
، فأثر هذا الأخير على الناتج أثر %1,40جمالي الحقيقي بـنقدية واحدة من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإ

إيجابي وكبير، في هذه الحالة يوجه الاستثمار العام بدل الاستثمار بالشراكة في مجال البنية التحتية، وذلك لما له 
تثمار العام من آثار إيجابية على الدخل، وعليه فإن عائد الاستثمار العام في البنية التحتية أكبر من عائد الاس

. الخاص في مجال البنية التحتية
من العوامل المفسرة له لم تدرج فيه،%50أكثر من إن القدرة التفسيرية للنموذج السابق صغيرة أي أنه 

أحد أهم الحلول لتصحيح ما سبق هو تقدير نموذج ديناميكي بإدخال المتغيرات المتأخرة زمنيا في النموذج أين و 
:ج التقدير على الشكل التالييصبح نموذ 
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1:و التي تساويLTالأمد الطويل فيتقدير مرونة التأثير كما يسمح هذا النموذج من 
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.الأمثل للنموذجتحديد عدد التأخيرات.1
المرشحة للنموذجنقوم بدراسة مختلف الحالاتجل تحديد العدد الأمثل للتأخيرات، ونظرا لأهمية هذه المرحلةمن أ

مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى ،AIC،SCقل قيمة للمعايير ، نختار النموذج الذي يعطي أPوالمختلفة حسب قيم 
يمكننا اختيار د تفحص النماذج المرشحة السابقة بعو .DWو إحصائية ،، معنوية المعالم المقدرةR2معامل التحديد 

:لعدة اعتبارات النموذج
دول ؛ قل قيمة للمعايير السابقة كما يظهر في الجأ.1
؛R2مستوى أعلى لمعامل التحديد .2
.معنوية جيدة للمعالم المقدرة.3

.قيم المعايير عند التأخيرات المختلفة: )5-10(الجدول رقم 
p012عدد التأخيرات  

Akaike2.542.791.74معيار 

Schwarz2.783.282.49معيار

.8.0Eviewsبرنامج داد الطالب بالاعتماد علىمن إع: المصدر
.P = 2:التي تدني المعايير السابقة هيPنلاحظ أن قيمة 

.تم التوقف عند التأخير الثاني بسبب صغر حجم العينة: ملاحظة

:النموذج الديناميكيتقديرج  نتائ-أ
على)6(الملحق رقم فيالمبينةالأرقاممنانطلاقاالصغرى،المربعاتبطريقةالانحدارمعادلةحسابأعطى

،  )(AIC,SC, HQمنكلمعاييرعلىبالاعتماد(والتابعةالمستقلةللمتغيرةالتأخر بأربع فترات بالنسبةأساس
لقيمة اإلغاء المتغير المستقل الذي تكون التي تتلخص في Tang")2000(2"نه عند التقدير تم إتباع طريقةا أكم

:التاليالشكلالتقديرأعطى، وعليهوذلك بشكل متتالي،الخاصة به أقل من الواحد الصحيحtالمطلقة لإحصاء

1  - Régis Bourbonnais, économétrie, 5 édition , édition Dunod , paris, France, 2004, p200. 
2  -Pesaran M H. Shin Y.and Smith R J ,Bound Testing Approaches to the Analysis of  Long  Relationships, 
Journal of Applied  Econometrics,(2001),p20.  in the cite : 
http// :www.econ.cam.ac.uk/faculty/pesaran/pss1.pdf  , Date of consultation :11/01/2014.
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.نتائج تقدير النموذج الديناميكي): 3-10(الشكل رقم 
Dependent Variable: LY
Method: Least Squares

Date: 04/04/15   Time: 15:35
Sample (adjusted): 1992 2012

Included observations: 21 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

LIG -1.833398 0.830358 -2.207960 0.0494
LIPPP -0.130973 0.074607 -1.755496 0.1046

LK 1.199169 0.304721 3.935300 0.0023
LIPPP(-1) -0.102026 0.079839 -1.277903 0.2276

LY(-1) 0.406795 0.137886 2.950229 0.0132
E(-1) -43.05597 14.18094 -3.036185 0.0113

LY(-2) -0.575373 0.158633 -3.627067 0.0040
E(-2) 44.49977 14.14114 3.146829 0.0093

LIG(-2) 1.770224 0.479820 3.689347 0.0036
LK(-2) -0.965919 0.279845 -3.451628 0.0054

R-squared0.937727 Mean dependent var26.81730
Adjusted R-squared0.886776 S.D. dependent var1.278222

S.E. of regression0.430106 Akaike info criterion1.456186
Sum squared resid2.034907 Schwarz criterion1.953578

Log likelihood-5.289952     Hannan-Quinn criter.1.564133
Durbin-Watson stat2.066116

.8.0Eviewsبرنامج داد الطالب بالاعتماد علىمن إع: المصدر
النموذج حسب طريقة من tE،1tLK،1tLIG،2tLIPPPتالمتغيراكل من نه قد تم نزع  يلاحظ أ

Tang ، إحصائية و ، ل من قيم المعاييرإلى زيادة تحسن النموذج في كوالذي أدىDW و)R2(.

:المقدرةالمعلماتمعنويةاختبار
ا معنويا لا تختلف عن الصفر0.1كبر من أ1tLIPPPةكون الاحتمال المقابل للمتغير  كذلك فإن كل ،فإ

عند مستوى إحصائياة فهي معنوية معاملات المتغيرات المفسر باقي أما،%10عند معنويةtLIPPPمن المتغيرة
.%5معنوية 

.( 0.88)محل الاهتمامالمستقلةللمتغيراتالتفسيريةالقوةارتفاعإلي)2R(المعدلوتشير قيمة معامل التحديد

:كانتالتقديرنتائجومنه فان

249,4405,43277,183,1257,0
140,0110,013,0296,019,1




tttt

tttt

EELIgLIgLy
LyLIpppLIpppLkLkLy

:رالمقدالنموذج تشخيص -
هذاأداءجودةمنالتأكدينبغي،جلالأوطويلةقصيرةالآثارتقديرفيلاستخدامهالنموذجهذااعتمادقبل

:التاليةالتشخيصيةالاختباراتبإجراءذلكويتمالنموذج،
تباط البواقي من الدرجة تشير إلى عدم وجود ار 06.2DWالإحصائية : اختبار عدم ارتباط البواقي.1

.الأولى
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جل اختبار فرضية من أ:)"Jarque-Bera" ' بيرا-جاك'اختبار (اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي.2
كما هو مبين ) JB('بيرا-جاك'نقوم بحساب إحصائية "0H:سلسلة البواقي ذات توزيع طبيعي":1العدم 

05.059.0(JBمن الشكل الاحتمال المقابل للإحصائية لدينا )7(في الملحق رقم  prob (كبر من أ
.%5بمعنوية ) 0H(ومنه نقبل فرضية التوزيع الطبيعي للبواقي 0.05

Lagrange.Multiplier Test of:البواقي بينالتسلسليللارتباطرانجغلااعفمضاختبار.3

Residual ]Breush-Godfrey (BG)[: اكتشاف الارتباط الذاتي في البواقي من بيسمح هذا الاختبار
، بالاعتماد ، وهو الاختبار المشهور عندما يكون في النموذج متغيرات متأخرة زمنيا1من اكبر)p(الدرجة 

خلوإلىتشير"BG" LMاختبارئيةإحصانلاحظ أن) 7(على نتائج الاختبار الموجودة في الملحق رقم 
: اكبر من القيمة الحرجةFحيث أن الاحتمال المقابل لقيمة التسلسليالارتباطمشكلةمنالنموذج

)05.054.0 prob (نرفض فرضية العدمومنه لا    .
أين نستعمل هذا الاختبار بالاستعانة باختبار فيشر،): "wite"' وايت'اختبار (اختبار تجانس التباين .4

:........0:فرضية العدم هي  110  kkH  إذا رفضنا فرضية العدم إذن يوجد مشكلة عدم
كبر من قابل لإحصائية فيشر أنجد أن الاحتمال الم)7(من خلال الملحق رقم . 2تجانس تباين الأخطاء

0.05)05.045.0 prob(.
لمعاملاتالهيكليالاستقراراختبارفيثل هذه الخطوة تتم:النموذجاختبار الاستقرار الهيكلي لمعاملات.5

موعاختبار: همااختباريناستخدامسوف يتمذلكولتحقيق.النموذج خلال فترة الدراسة التراكميا
Cumulativeتكررةللبواقي الم Sum of Recursive Residual )CUSUM(،موع التراكميختباروا ا
Cumulative Sum of Squares of Recursive Residualsرةتكر المالبواقيلمربعات

(CUSUMSQ)  هذان الاختباران يسمحان باكتشاف عدم الثبات الهيكلي لمعادلات الانحدار عبر ، حيث
CUSUMSQوقع الشكل البياني لإحصاء كل منإذاويتحقق الاستقرار الهيكلي للمعاملات المقدرة الزمن،

إذامستقرةغيرالمعاملاتهذهتكونثمومن% 5 معنوية مستويرجة عندداخل الحدود الحCUSUMو 
3.ىالمستو هذاعندالحرجةالحدودخارجالمذكورينالاختبارينالبياني لإحصاءالشكلانتقل

1 -Régis Bourbonnais, économétrie, Référence déjà cité,p230 .
2 -Régis Bourbonnais, économétrie, Référence déjà cité, p147-148. 
3 -Régis Bourbonnais, économétrie, Référence déjà cité , p82-83.
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.cusumوCUSUMSQالأشكال البيانية لإحصائية كل من): 4.10(شكل رقم 

.8.0Eviewsبرنامج تماد علىداد الطالب بالاعمن إع: المصدر
حيثالدراسة،محلالفترةعبرهيكليًانموذج مستقرةللالمقدرةالمعاملاتأن)4-10(رقمالشكلمنويتضح

.%5معنوية مستويعندالحرجةالحدودداخلالنموذجلهذاالمذكورينالاختبارينلإحصاءالبيانيالشكلوقع

.تقديرنتائج اللالتحليل الاقتصادي -ب

249,4405,43277,183,1257,0
140,0110,013,0296,019,1




tttt

tttt
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:يليمما سبق مايتضح
أنهذاويعنيالحالي،tLYعليللسنة الخالية LIG،LIPPPلكل من معنوياقويوسالبأثروجود-

-، %1.83- بحواليtYانخفاض إلىتؤديسوف%1الحالي بـIG،IPPPكل مننمومعدلزيادة
على التوالي ؛0.13%

نمومعدلزيادةأنهذاالحالي، ويعنيtLYعلي، للسنة الحاليةLKمعنويا لـ وقويموجبأثروجود-
K ارتفاع إلىتؤديسوف%1بـ،الحاليtY؛%1.19-بحوالي

المتأخرة بسنة واحدة ) 1tLY(1tLIPPP،1tEلكل من ،قويومعنوي) موجب(سالب أثروجود-
،1tIPPPبالنسبة لـالاقتصاديللنموالجزئيةنةللمرو المقدرةالقيمةبلغتفقدناتج الحقيقيعلى لوغاريتم ال

1tE)أنهذاعلى التوالي ويعني)0.4(، 43.05- ،0.1-حوالي)للنمو الاقتصادي للفترة الماضية
بـالنمومعدل)زيادة(انخفاض ليإتؤديسوف%1بنسبة)1tIPPP،1tE)1tYكل من فيالزيادة
.خرى على حالهالى التوالي مع بقاء المتغيرات الأع)0.4%( 43.05%،0.1%

الأجلفيالناتج الحقيقيعلي،tIPPP،tE،LIG،LKكل مننمولمعدلامعنويقويو موجبأثروجود-
.لطو ال

:الطويل بلغتفي الأجلالناتج الحقيقيبالنسبة كما نشير إلى أن مرونة هذه المتغيرات التفسيرية
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الأجلفي%1.26بـمعدل نمورتفاعاليسوف تؤدي إ%1بنسبة هذه المتغيرات وهذا يعني أن الزيادة في 
.طويلال

: نتائج التقديرلالاقتصادي التفسير
:يتمثل هذا العنصر في شرح وتفسير النتائج السابقة التي حللناها وذلك من خلال

وذلك من خلال حجم التقديرات ) النظرية الاقتصادية (مقارنة النتائج التي تم التوصل بما هو متوقع نظريا -
والإشارة ؛

من خلال الواقع الاقتصاد الجزائري ج التطبيقية لما هو متوقع نظريا ائة النتفعطاء تعليل في حالة مخالمحاولة إ-
.خلال هذه الفترة

الأساسية التي توصلنا إليها في هذا النموذج أي في الأجل الطويل تدعم بصفة قوية النتائج إن النتائج
والضعيف لاستثمارات الشراكة بين الأساسية التي توصلنا إليها في الأجل القصير، والتي تتمثل في الأثر السالب

القطاعين العام والخاص في البنية التحتية، وهذا بالطبع يخالف النظرية الاقتصادية، فحسب ما تم التوصل إليه من 
كان الأثر سالب ) الأجل القصير(في دراسته أن هناك مرحلتين في دراسته، فالمرحلة الأولى " روبرت بارو"طرف 

ي حسب النظرية الاقتصادية يمكن أن يكون الأثر سالب أو يكون موجب، وهذا ما توصلنا وهذا ليس بالضرورة أ
له في دراستنا في الأجل القصير، أما في الأجل الطويل كان الأثر سالب وضعيف وهذا ما يخالف النظرية 

.في دراسته" روبرت بارو"الاقتصادية تماما أي حسب ما توصل إليه 
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قياس الاقتصادي لعوامل الشراكة الناجحة والفعالة بين القطاعين العام ال: المبحث الثاني
. والخاص في الجزائر

يعد الاستثمار الخاص أحد العوامل الأساسية في عملية التنمية الاقتصادية وقد أكدت الكثير من الدراسات 
اع الخاص بتكاتفه مع القطاع العام من الحديثة هذا الرأي، فعلى الرغم من تباين نتائجها فقد اتفقت على أن القط

، كما أن الدراسات أقرت على وجود إزاحة بين خلال مزج جهودهما سوف يحققان الكفاءة الاقتصادية المطلوبة
ما، كما أن بعض الدراسات تحصلت على تأثير سلبي للاستثمار  القطاعين العام والخاص من خلال استثمارا

ل هذا المبحث سوف من خلاوعليه فميش هذا القطاع في النشاط الاقتصادي،الخاص وقد تم إرجاع ذلك غلى 
ونحاول التطرق غلى لى محددات الاستثمار الخاص في مجال البنية التحتية في الاقتصاد الجزائري،نحاول التطرق إ

ذلك على فرضية الإزاحة من خلال تقدير نموذج محددات الاستثمار الخاص في البنية التحتية خاصة، ويكون
:النحو التالي

.القياس الاقتصادي لمحددات الاستثمار الخاص في مجال البنية التحتية: المطلب الأول
لتحديد محددات الاستثمار الخاص في البنية التحتية خاصة سوف نحاول استعراض أهم الدراسات التي 

ال، ثم نعمل على توصيف النموذج بناءا على هذه ال ، ثم يتم دراسة استقرارية السلاسل دراساتأجريت في ا
:، ويكون ذلك على النحو التاليواختبارهالزمنية لمتغيرات النموذج ليتم في الأخير تقدير النموذج

.ومتغيراتهتوصيف النموذج: أولا
اسات، ويمكن إرجاع بالرغم من أهمية الاستثمار الخاص في التنمية الاقتصادية إلا أنه لم يحظى إلا بالقليل من الدر 

السبب في ذلك إلى عدم توافر البيانات والمعطيات الخاصة بالاستثمار الخاص وأهم العوامل المؤثرة فيه، ومن جهة 
أخرى اعتماد اقتصاديات هذه الدول على الاستثمار العام وذلك في ظل طغيان المشروعات العامة على 

ع الأمر إلى إعادة صياغة نظريات الاستثمار والتي تتلائم المشروعات الخاصة في الدول النامية، وكذلك يرج
1:واقتصاديات الدول المتقدمة ولا تتلائم واقتصاديات الدول النامية، وترجع هذه الحاجة إلى

أن تأثر سلوك الاستثمار بالمتغيرات المالية يجعل دالة الاستثمار تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة المؤسسية للنظام - 
، وهو ما قد لا يتوافر بالدول النامية ؛المالي

نظرا لأهمية الواردات من السلع الرأسمالية والوسيطية في الدول النامية، فإن ترشيد استخدام الموارد من النقد - 
الأجنبي وسعر الصرف الموازي يعتبران من أهم محددات الاستثمار الخاص بالدول النامية ؛

.03، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ص محددات الاستثمار الخاصعادل عبد العظيم، - 1
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القروض الخارجية في تمويل برامجها التنموية أو سد فجوة التمويل المحلي، فإن نظرا لاعتماد الدول النامية على- 
تراكم الدين الخارجي له أثر على الاستثمار الخاص وذلك من خلال تخوف المستثمرين بفرض ضرائب جديدة 

في المستقبل لسداد هذه الديون ؛
ديد طبيعة العلاقة، مكملة أو منافسة مع الاستثمار الدور الكبير الذي يلعبه الاستثمار العام مما يقترح علينا تح- 

. الخاص
:ومن أهم الدراسات التي تناولت العوامل المحدد للاستثمار الخاص نجد

جاءت هذه الدراسة لتقدير دالة الطلب على الاستثمار الخاص M.A.khan:1و S. khanدراسة - 
المتغيرات في تفسير ديناميكية وذلك كمحاولة للكشف عن أهم2005-1972في باكستان للفترة 

الاستثمار الخاص وأهم المتغيرات التي تشرح التغير في حجم هذا الأخير في المدى الطويل والمدى القصير، 
معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي، معدل الفائدة الحقيقي، : ولقد اعتمد الباحثان على متغيرات أساسية أهمها

تج المحلي الإجمالي، سعر الصرف الحقيقي، نسبة القروض الموجهة للقطاع الاستثمار العام كنسبة من النا
الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، معدل 

لقد توصلت هذه الدراسة إلى أن تأثير هذه المتغيرات على.التضخم السنوي، الاستثمار الأجنبي المباشر
حجم الاستثمار الخاص كان ضئيلا أو شبه معدوم، ما يمكن أن يستنتج من هذه الدراسة هي أنه يستوجب 
لزيادة الاستثمار الخاص فيجب الاهتمام بنوعية المؤسسات والحوكمة والمهارات في تنظيم المشاريع وحماية 

بدأ المعجل وأثر المزاحمة في وغيرها من العوامل غير التقليدية، في حين نجد دعم جزئي لمحقوق الملكية
باكستان، فالمزاحمة تشير إلى عدم كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية في هذا البلد ؛

دولة نامية خلال الفترة 48تناولت إحدى الدراسات العلاقة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في - 
م الاستثمار الخاص في بداية الفترة، حيث أن فتوصلت الدراسة إلى أن الاستثمار العام يزاح1990- 1970

دولار من استثمارات القطاع الخاص، وفي 0,2دولار واحد من استثمارات القطاع العام يؤدي خروج 
ا  منتصف الفترة أصبح الاستثمار العام يعزز الاستثمار الخاص وتم تبرير ذلك بفرص العمل التي  ولد

2التحتية ؛استثمارات القطاع العام في البنية 

للفجوات الزمنية الموزعة دراسة قياسية لمحددات الاستثمار الخاص في الجزائر باستخدام نموذج الانحدار الذاتيناصور عبد القادر ، -1
تقييم أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة : ، أبحاث الملتقى الدوليالمتباطئة
.08- 07: ، ص ص2013، الجزائر، 1، جامعة سطيف 2013مارس 12-11، أيام 2001-2014

، مرجع سبق ذكره، ص تحديد مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في البنية التحتية في الأردنة،محمود ربيع علي ربايع-2
11.
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ناقشت هذه الدراسة محددات الاستثمار الخاص O.Kazeem)2012:(1و  B.Ajideدراسة - 
المحلي في نيجيريا في المدى الطويل، فتوصلت الدراسة إلى أن الاستثمار الخاص المحلي في نيجيريا في الفترة 

الإجمالي الحقيقي، سعر الفائدة المدى الطويل يتحدد كنتيجة لتغير كل من الاستثمار العام، الناتج المحلي
الحقيقي، سعر الصرف الحقيقي، الائتمان المقدم للقطاع الخاص، معدلات التبادل التجاري، الديون الخارجية 

استنتج الباحثان أن تقوية الاستثمارات العامة في مجال البنية . ومؤشر الإصلاحات الاقتصادية كمتغير وهمي
تثمارات الخاصة المحلية في كل مكان، كما أن العمل على تخفيض الدين التحتية من شأنه أن يقوي الاس

الخارجي من شانه أن يدعم نمو القطاع الخاص في منحه دور مهم لزيادة النمو الاقتصادي من جهة ومن جهة 
أخرى يعمل على حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية الناتجة عن تراجع تدفق الاستثمارات 

.ة المباشرة في بيئة تسودها ظروف عدم اليقينالأجنبي
بناءا على ما تم التوصل إليه في التجارب، السابقة، فإن الاستثمار الخاص يتعدد بمجموعة من العوامل وهي 
عوامل اقتصادية وأخرى غير اقتصادية، من خلال دراستنا هذه سنعمل على دراسة تأثير العوامل الاقتصادية على 

ار الخاص على أن العوامل غير الاقتصادية تم تناولها بالتحليل فيما سبق من هذا الفصل، وعليه يمكن أن الاستثم
:نعطي الشكل العام لدالة العوامل الرئيسية المحددة للاستثمارات الخاص في الاقتصاد الجزائري وهي كالتالي

InfDETCRIRSRrICrfI GP ,,,,,,

: حيث أن
-PI :في مجال البنية التحتية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ؛ستثمار الخاصالا
 -RS : الاحتياطي الدولي من العملة الصعبة، فغالبا ما تقوم الدول وخاصة النامية منها باستيراد السلع الرأسمالية

ا من  وعليه فإن توافر النقد السلع الرأسمالية،وهي بذلك تحتاج إلى عملة صعبة من أجل دفع فاتورة واردا
القطاع الخاص تالأجنبي بالكميات المناسبة لتمويل مثل هذه العمليات وخاصة فيما يتعلق بتمويل استثمارا

فسوف يؤثر على القرارات الاستثمارية للقطاع الخاص بالإيجاب والعكس صحيح ؛
 -Cr :زيادة النمو الاقتصادي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي نتيجة معدل النمو الاقتصادي، ف

الدخول الإضافية التي يتحصل عليها الأعوان الاقتصاديون مما يشجع القطاع الخاص على الزيادة في 
م ؛  استثمارا

 -GI : ي الإجمالي، والعلاقة تبقى غامضة بين العام في مجال البنية التحتية كنسبة من الناتج المحلالاستثمار
المتغيرين ومبهمة لأنه يمكن أن تؤدي زيادة الاستثمار العام إلى انخفاض الاستثمار الخاص وذلك نتيجة تمويل 
هذه الأخيرة بالدين العام مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة فينخفض الاستثمار الخاص، ومن جهة أخرى 

دراسة قياسية لمحددات الاستثمار الخاص في الجزائر باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ناصور عبد القادر ، -1
.08ذكره، ص ، مرجع سبق المتباطئة
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املية وهذا نتيجة توفير القطاع العام للبنية التحتية الضرورية لقيام نشاط القطاع يمكن أن تكون العلاقة تك
الخاص مما ينعكس عليه بالإيجاب ؛ 

 -CRI :كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ؛القروض الموجهة للقطاع الخاص
 -DET :لي الإجمالي، فزيادة الدين الخارجي من شأنه أن يخفض من الدين الخارجي كنسبة من الناتج المح

الاستثمار الخاص وذلك نتيجة توقع القطاع الخاص أن تؤدي هذه الفجوة إلى زيادة الضرائب مستقبلا من 
طرف الحكومة لتمويلها أو سدادها، فزيادة الدين الخارجي يؤدي في الغالب إلى تخفيض الاستثمارات الخاصة 

أو الأجنبية أو كلاهما ؛ المحلية منها
 -Rr : سعر الصرف الحقيقي، هذا الأخير يؤثر على استثمارات القطاع الخاص من خلال قناتي العرض

والطلب، فمن خلال قناة العرض فإن تخفيض سعر الصرف الحقيقي يؤدي إلى رفع سعر المنتجات القابلة 
القابلة للاتجار الدولي فهذا سيشجع الاستثمارات في السلع القابلة للاتجار للاتجار الدولي بالنسبة للسلع غير 

الدولي ويخفض من الاستثمارات المحلية، أما من جانب قناة الطلب فتخفيض سعر الصرف الحقيقي الناجم 
الخاص عن تخفيض سعر الصرف الاسمي يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية لثروة القطاع الخاص وبالتالي الإنفاق 

من خلال تأثير هذا التخفيض على المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الانخفاض في الاستيعاب المحلي ربما 
م من خلال أثر  م المستقبلية عن الطلب ومن ثم تخفيض استثمارا يدفع شركات القطاع الخاص لمراجعة توقعا

المعجل ؛ 
 -Inf :الاستقرار الاقتصادي بارتفاع معدلات التضخم، والتضخم في مثل هذه الحالات غالبا ما يتسم عدم

وخاصة بالنسبة للاستثمارات الخاصة هو حالة من عدم اليقين مما يؤدي بشركات القطاع الخاص بإعادة 
ا في الأنشطة ذات المخاطرة المنخفضة، وعليه فإن الارتفاع في معدلات التضخم يؤدي إ لى تخصيص استثمارا

انخفاض استثمارات القطاع الخاص والعكس صحيح ؛ 
بناءا على ما ورد في الدراسات السابقة والدراسات الأخرى التي تحدد العوامل المؤثرة في الاستثمار الخاص، 

. بعفإننا نضع إشارة المتغيرات التي تحدد الاستثمار الخاص، وذلك حسب تأثير المتغيرات الخارجية على المتغير التا
:والجدول التالي يوضح العلاقات بين متغيرات النموذج كما يلي

.في مجال البنية التحتيةالعلاقة بين متغيرات نموذج محددات الاستثمار الخاص): 6-10(جدول رقم 

الخارجي المتغير
Crالتابعالمتغير

GI
RS

CRIDET
RrInf

PI


.من إعداد الطالب بناءا على الطرح النظري: المصدر
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.دراسة استقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج: ثانيا
ســة، وذلــك بتطبيــق اختبــار ديكــي الدرامتغــيراتلجميــعالســكوناختبــارنتــائجالتــاليالجــدوليوضــح

.على السلاسل الزمنية(PP)يرون وفيليبس ب(ADF)رفول
1.الدراسةلمتغيرات(Unit Root Test)الوحدة جذراختبارنتائج): 7-10(جدول رقم 

ppADFالمتغيرات
المستوىالفرق الأولالمستوىالفرق الأول
3.615 (1) --0.226 (2)4.238  (1)-(2)0.042 -Ip
2.751  (1)-2.982 (2) -4.329 (1) -2.056 (2) -IG
3.532(0) -1.762(0)3.532(0) -1.762(0)Rs
7.551(0) -1.244(1) -7.551(0) -1.498(0) -Cr
3.523(1) -3.811(2) -3.586(1) -3.969(0) -CRI
3.812(0) -0.989(0) -3.042(1) -1.079(2) -DET
9.604(1) -2.220(2) -7.237(1) -2.830(2) -Rr
4.576(1) -1.031(2) -4.065(1) -2.380(2) -Inf

). 1.61-( %10مستوى عندمعنویة***، ) .1.95-( %5مستوىعندمعنویة**،. )2.68-( %1مستوىعندمعنویة*
.درجة التأخیرتمثل ) (الأرقام بین 

.8.0Eviewsبرنامج داد الطالب بالاعتماد علىمن إع: المصدر

أنحينالمستوى، فيفيساكنةغيرالدراسةمتغيراتجميعأن) 7-10(الجدول رقممنلنايتضححيث
لها، الأولالفرقخذأبعد،%10و5%و1% معنويةمستوىعندوالاستقرارالسكونلمرحلةالمتغيرات وصلت

منمتكاملة)Ip، IG ، Rs،Cr،CRI، DET، Rr، Inf(الزمنيةالسلاسلأنذلكمنونستنتج
.وهذا يعني أن متغيرات الدراسة تتسم بالاستقرارCI~(1)الأولىرجةالد

.تقدير النموذج: ثالثا
الجــدول التــالي يوضــح نتــائج تقــدير نمــوذج محــددات الاســتثمار الخــاص في مجــال البنيــة التحتيــة وذلــك بالاعتمــاد 

:على بيانات سنوية، والنتائج موضحة في الجدول التالي

.8نظر الملحق رقمأ- 1
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1.ر نموذج محددات الاستثمار الخاص في مجال البنية التحتيةنتائج تقدي:   ( 10 -8 ) رقمجدول  
P.valuet-statisticsS.EcoefficientVariable
0.9801-0.02542.356-0.059IG
0.43000.81100.62520.5071Rs
0.90140.12590.03610.00455Cr
0.0631-2.00750.0095-0.01916CRI
0.0422*2.22050.80311.7834DET
0.57620.57130.00440.0025Rr
0.0091*-2.99440.0096-0.0288Inf
0.14721.52860.89241.364Constant

(R2=0.748,ajdR2=0.631 ,F=6.374,DW=1.23, Prob(F-statistic)=  0.00133  )

.8.0Eviewsبرنامج داد الطالب بالاعتماد علىمن إع: المصدر

: يليماالمقدرةالمعلماتلقيمالتقديرنتائجمنويستخلص
فإن الاستثمار المستقلة منعدمةالمتغيراتقيمتكونعندماأنهإلىتشيرالثابتللحدالمقدرةالمعلمةقيمة-

المحتسبة (t)وذلك لأن قيمة معنويةغير، وهي1.364حدود عنالخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يكون
؛)P  >0.05(أي 2.132الجدولية والبالغة القيمة (t)قل من قيمة أهي 

أنالاستثمار العام في مجال البنية التحتية كنسبة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي إلىلمعاملالمقدرةالمعلمةقيمةتشير-
الجدوليــة (t)قــل مــن قيمــة أهــي المحســوبة(t)وذلــك لأن قيمــة 5%معنــوي عنــد مســتوىغــيرســالبا و كــانالأثــر

، وتشير0.059-المعامل هذاقيمةبلغت،  حيث)P > 0.05عند مستوى معنوية (2.132والبالغة القيمة 
%1الاســتثمار العـام في مجــال البنيــة التحتيـة كنســبة مــن النـاتج المحلــي الإجمــالي بمقــدارزيــادةأنإلىالقيمــةهـذه

أنذلـك، وتفسـير%0.059بمقـداراص كنسـبة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي الاسـتثمار الخـانخفـاضإلىسـيؤدي
، بمعــنى أن كــل دينــار منفــق مــن القطــاع العــام ســوف يــزيح أو )زاحــةفرضــية الإ(القطـاع العــام قــد أزاح القطــاع الخــاص 

ائــد إذ ذلــك بنــاء علــى نتــائج نمــوذج قيــاس العد ينــار، والأثــر في هــذه الحالــة ضــعيف ويمكــن تفســير0.059يطــرد 
يمكن إرجاع سبب الإزاحة إلى عوامل غير اقتصادية وعلى الغالب تعود لأسباب سياسية ؛

المحتسـبة هـي اقـل مـن قيمـة (t)وذلـك لأن قيمـة  5 % موجبـة وغـير معنويـة إحصـائيا عنـد مسـتوىعلاقـةوجـود-
(t) 2.132الجدوليــــــــة والبالغــــــــة القيمــــــــة)P>0.05( ــــــين ــــــن النــــــــ، بــ اتج المحلــــــــي الاســــــــتثمار الخــــــــاص كنســــــــبة مــ

زادإذا، أي أنـه1.7834بمقـدار المعامـلقيمةإليهيشيرماوهذاوالاحتياطي الدولي من العملة الصعبة،الإجمالي
الاسـتثمار الخـاص كنسـبة مـن النـاتج زيـادةإلىسـيؤديذلـكفـإن 1% الاحتياطي الدولي من العملة الصعبة بمقـدار

أن القطــاع الخــاص الأجنــبي يحتــاط مــن مخــاطر تقلــب الأســواق لــك، وتفســير ذ1.7834%بمقــدارالمحلــي الإجمــالي

.09حق رقم لنظر المأ- 1
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وخاصــة أن مــا يــدفع لـــه يكــون بالعملــة الصــعبة، فـــأي انخفــاض في ذلــك ســوف يزعـــزع ثقتــه بالاقتصــاد المستضـــيف 
والعكس صحيح ؛ 

وغـير اليالاسـتثمار الخـاص كنسـبة مـن النـاتج المحلـي الإجمـبـين معـدل النمـو الاقتصـادي و مـاإيجابيـةعلاقـةوجود-
عنــــد (2.132الجدوليـــة والبالغـــة القيمـــة (t)المحتســـبة هـــي اقــــل مـــن قيمـــة (t)معنويـــة إحصـــائيا وذلـــك لأن قيمـــة 

معـدل زادإذا، أي أنـه0.00455بمقـدار المعامـلقيمـةإليـهيشـيرمـا، وهـذا)P > 0.05مسـتوى معنويـة 
ــــــبةزيـــــــادة الاســـــــتثماريســـــــيؤدذلـــــــكفـــــــإن1%بمقـــــــدارالتضـــــــخم مـــــــن النـــــــاتج المحلـــــــي الإجمـــــــاليالخـــــــاص كنسـ

أن زيـــادة معـــدلات النمـــو الاقتصـــاد ســـيؤدي إلى تعزيـــز التوقعـــات المســـتقبلية ، وتفســـير ذلـــك 0.00455%بمقـــدار
حول الاقتصاد للقطاع الخاص ؛

الأثرأنالقروض الموجهة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلىلمعاملالمقدرةالمعلمةقيمةتشير-
الجدولية والبالغة (t)قل من قيمة أالمحسوبة هي (t)وذلك لأن قيمة 5%معنوي عند مستوىغيرسالبا و انك

هذه، وتشير0.01916-المعامل هذاقيمةبلغت، حيث)P > 0.05عند مستوى معنوية (2.132القيمة 
إلىسيؤدي%1الإجمالي بمقدارالقروض الموجهة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي زيادةأنإلىالقيمة
فالأثر هنا ضيف لكنه يخالف ، 0.01916%بمقدارالاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضانخفا

ال ؛ النظرية والاقتصادية والدراسات السابقة في ا
(t)بر مـن قيمـة المحتسـبة هـي اكـ(t)وذلـك لأن قيمـة  5 % موجبة ومعنويـة إحصـائيا عنـد مسـتوىعلاقةوجود-

الـدين و الاستثمار الخـاص كنسـبة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، بين )P < 0.05(2.132الجدولية والبالغة القيمة 
زادإذا، أي أنـه0.5071بمقـدار المعامـلقيمـةإليـهيشـيرمـاوهـذاالخـارجي كنسـبة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي،

الاسـتثمار الخـاص  زيـادةإلىسـيؤديذلـكفـإن 1% الإجمـالي بمقـدارالـدين الخـارجي كنسـبة مـن النـاتج المحلـيو 
هذه النتيجة الـتي تم التوصـل إليهـا مخالفـة للنظريـة الاقتصـادية ، %0.5071بمقداركنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

وما تم التوصل إليه أيضا في الدراسات السابقة ؛
وغـير الاسـتثمار الخـاص كنسـبة مـن النـاتج المحلـي الإجمـاليو بـين سـعر الصـرف الحقيقـي مـاإيجابيـةعلاقـةوجـود-

عنــــد (2.132الجدوليـــة والبالغـــة القيمـــة (t)المحتســـبة هـــي اقــــل مـــن قيمـــة (t)معنويـــة إحصـــائيا وذلـــك لأن قيمـــة 
معـدل التضـخمزادإذا، أي أنـه0.0025بمقـدار المعامـلقيمةإليهيشيرما، وهذا)P > 0.05مستوى معنوية 

، %0.0025بمقـدارالخاص كنسـبة مـن النـاتج المحلـي الإجمـاليزيـادة الاسـتثمار سـيؤديذلـكفـإن 1 %بمقـدار
أن زيادة سعر الصرف الحقيق عن طريق زيادة سعر الصرف الاسمي من شأنه أن يزيد من ثـروة القطـاع وتفسير ذلك 

الخاص ؛
وذلـك لأن 5%سـالبا ومعنـوي عنـد مسـتوىكانالأثرأنمعدل التضخم إلىلمعاملالمقدرةالمعلمةقيمةتشير- 

، )P < 0.05عنـد مسـتوى معنويـة (2.132الجدوليـة والبالغـة القيمـة (t)المحسوبة هـي اكـبر مـن قيمـة (t)قيمة 
%1معـدل التضـخم بمقـدارلمعامـلزيـادةأنإلىالقيمـةهـذه، وتشـير-0.0288المعامـل هـذاقيمـةبلغـتحيـث
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أنذلـك، وتفسـير%0.0288بمقـداراص كنسـبة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي الاسـتثمار الخـانخفـاضإلىسـيؤدي
زيـادة معــدلات التضــخم مــن شــأنه أن يعــزز ثقــة القطــاع حــول اســتقرار الاقتصــاد الــوطني وهــذا مــا يتوافــق مــع النظريــة 

. الاقتصادية

:تشخيص النموذج المقدر
:أنهوالنتائجهذهفييعزز الثقةماإن

، حيث تعكس هذه النسبة القدرة التفسيرية للنموذج، وتبين أثر R2=  0.748حديدالتمعاملقيمة-
الخاص كنسبة من الناتج المحلي الاستثمارالمتغيرات المستقلة ومساهمتها في تحديد وتفسير التغيرات الحاصلة في 

يرات المستقلة، والباقي يعود سببها إلى المتغ%74.8تفسير علىالقدرةيمتلكالنموذجهذا، أي أنالإجمالي
؛) Ui(وترجع إلى المتغير العشوائي أو إلى متغيرات أخرى لم تدرج في النموذجأخرىعواملإلىيعود%25.2

(F=2.71)وعند مقارنتها مع ) .37F=6(المحسوبة (F)ولبيان معنوية معادلة الانحدار فقد بلغت قيمة -
لتحديد N-K-1= 23-7-1=15والمقامK=7ية للبسط ودرجة حر % 5الجدولية، عند مستوى معنوية 

الجدولية، لذا ترفض (F)المحسوبة أكبر من قيمة (F)، ولكون قيمة )الفرضية البديلة(قبول أو رفض فرضية العدم 
فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة، التي تدل على معنوية معادلة الانحدار ووجود تأثير المتغيرات المستقلة على 

).الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجماليالاستثمار (تغير التابع الم
واتسن - باستخدام اختبار داربن(Auto-Corrélation)وللكشف عن مشكلة الارتباط الذاتي -

(Durbin Watson) . وعند التحقق من قيمة(D.W) وبمقارنتها بالقيم الجدولية ) 1.23(للنموذج
وحسب التوزيع الاحتمالي نلاحظ أن القيم المتحققة ،%1وبمستوى معنوية (du)والعليا (dL)الحرجة السفلى 

، )10(رقم الملحقانظر :تشير إلى قبول  فرضية العدم ورفض الفرضية البديلة أي عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي
وهو ما خل مجال الثقةمن خلال تحليل دالة الارتباط الذاتي، التي تبين أن كل قيم دالة الارتباط الذاتي دالاحظ وي

.يدل على غياب مشكلة الارتباط الذاتي
: (Jarque-Bera)باستخدامللبواقيالطبيعيالتوزيعشرطتحقق-

بواقيإتباعفرضصحةيدعموهذا)P=0.74  >0.05(معنويةغيركانتالاختبارنتيجةأنوجد
X2=5.99ن أقل م-0.57B=Jقيمةالطبيعي، ومن خلال النموذج التوزيع

).11(أنظر الملحق رقم . 0.95
ARCH.للتأكد من وجود أو عدم وجود مشكلة التجانس سوف يتم استخدام اختبار-
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1.لنموذجلTestARCHإختبار ):9-10(جدول رقم 

ProbabilityObs*R-squared
0.59800.277Heteroskedasticity ARCH Test

.8.0Eviewsبرنامج اد علىداد الطالب بالاعتممن إع: المصدر

الهدف منه هو معرفة إذا كان هناك ارتباط بين مربعات البواقي وهو يعتمد على ARCHاختبار -
X2مقارنتها بإحصائية، و =nxR2=22X0.0344=0.075LMمضاعف لاغرانج 

K الجدولية
وبالتالي ،0.277>3.84: ومنه لدينا 3.84، وتساوي %5ومستوى معنوية K=1بدرجة حرية 

.)البواقي( نقبل فرضية العدم القائلة بثبات التباين لحد الخطأ العشوائي
TESTCUSUMTتم استخدام اختبارأو الاختبارات الهيكلية لاختبار مدى ثبات النموذج -

واتضح أن النموذج يتصف بالثبات في CUSUMT OF SQUARES TES واختبار
:بار الموضح بالشكل أدناهمعظم فترات الدراسة كما يوضح شكل الاخت

.محددات الاستثمار في البنية التحتيةاختبار ثبات نموذج): 5-10(شكل رقم 

.8.0Eviewsبرنامج داد الطالب بالاعتماد علىمن إع: المصدر

.طاعين العام والخاص في الجزائرتحديد مجالات الشراكة بين الق: الثانيالمطلب 
تــأثير بمحــددات الاســتثمار الخــاص توصــلنا إلى أنالخــاصمــن خــلال النتــائج الــتي تحصــلنا عليهــا في النمــوذج 

الاستثمار بالشـراكة مـع القطـاع الخـاص لـه تـأثير ضـعيف وسـلبي علـى النـاتج، مـن خـلال هـذا المطلـب سـوف نحـاول 
اثــر سـالب علــى النــاتج الحقيقــي مــن خـلال تجزئــة الاســتثمار العــام في البنيــة التحتيــة تحديـد بالدقــة أي القطاعــات لهــا

تقـدير النمـوذج إلى قطاعين، همـا قطـاع الميـاه والطاقـة قطـاع النقـل والاتصـالات، ومـن أجـل ذلـك سـوف نعمـل علـى
ل دراســــة تــــأثير الخــــاص بتحديــــد مجــــالات الشــــراكة بــــين القطــــاعين العــــام والخــــاص في الاقتصــــاد الجزائــــري مــــن خــــلا

الاستثمار العـام بقطاعيـه في البنيـة التحتيـة علـى الاسـتثمار الخـاص في ظـل الشـراكة بـين القطـاعين في البنيـة التحتيـة، 
:  ويكون ذلك على النحو التالي

.11حق رقم لنظر المأ-1
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.ومتغيراتهتوصيف النموذج: أولا
الات التي يم فرص حقيقية لمشروعات الشراكة بين كن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، وتكون لاستنتاج ا

القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية وباقي أساليب الشراكة بين القطاعين العام 
الإنفاق على مشروعات (دراسة العلاقات التكاملية والإحلالية بين بنود الإنفاق الحكـومي والخاص، فإنه يجب

، ويكون ذلك من خلال دراسة أثر الإزاحة بين استثمارات في مجال البنية التحتيةالخاصوالإنفاق) البنية التحتية
: والنموذج المقترح لذلك معطى بالعلاقة التالية. القطاع العام واستثمارات القطاع الخاص في مجال البنية التحتية

UInfIgTTIgEEIP  3210 

:حيث أن
 -PI :في البنية التحتية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ؛ لخاصالاستثمار ا
 -IgEE : الطاقة ؛ المياه و كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مجالالعامالاستثمار
 -IgTC : ؛والاتصالاتكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مجال النقلالعامالاستثمار
 -Inf :؛معدل التضخم
 -U :حد الخطأ العشوائي ؛
 -i : معلمات النموذج مع)ki ...,,3,2,1.(

لعام النموذج أعلاه يحاول تحديد قطاعات البنية التحتية التي يمكن أن تقوم فيها الشراكة بين القطاعين ا
والخاص، ويكون ذلك من خلال قياس مدى تأثر الاستثمار الخاص في مجال البنية التحتية كنسبة من الناتج المحلي 
الإجمالي بالاستثمار العام في كل قطاع من قطاعات البنية التحتية ويتعلق الأمر بقطاع الطاقة والمياه وقطاع النقل 

تغيرين من الاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والاتصالات، فوجود العلاقة العكسية بين الم
والاستثمار العام فتكون فرضية الإزاحة محققة ونخلص إلى أنه لا يمكن قيام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 

بين القطاعين هذا القطاع من البنية التحتية، والعكس صحيح أي أن العلاقة الطردية توحي بإمكانية قيام الشراكة 
.العام والخاص في مجال البنية التحتية

التضخم في هذا النموذج هو عبارة عن مؤشر على توقعات القطاع الخاص لمستويات الأسعار في المستقبل، 
والتوقعات المستقبلية للتضخم تولد حالات من عدم اليقين، وبالأخص فيما يتعلق بالإيرادات الحكومية وما إذا  

سترتفع بمستويات تساوي الارتفاع في التكاليف المتعلقة بالإنتاج، وعدم اليقين يزيد من المخاطر المصاحبة كانت 
للمشروعات الاستثمارية، وعليه فإن العلاقة بين الاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والتضخم 

1.تكون عكسية

:نموذج كما يليالجدول التالي يوضح العلاقات بين متغيرات ال

.159، مرجع سبق ذكره، ص الحكومة والفقراء والإنفاق العامعبد الرزاق الفارس، -1
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.العلاقة بين متغيرات نموذج مجالات الشراكة بين القطاعين): 10-10(جدول رقم 

المتغير الخارجي

المتغير التابع
IgEEIgTCInf

PI

الإشارة

مؤشر عن التوقعات المستقبليةقيام الشراكةعدم قيام الشراكةقيام الشراكةعدم قيام الشراكةحالة الشراكة

.من إعداد الباحث بناءا على الطرح النظري: المصدر

.دراسة استقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات النموذج: ثانيا
سة، وذلك بتطبيق اختبار ديكي الدرامتغيراتلجميعالسكوناختبارنتائجالتاليالجدوليوضح

.على السلاسل الزمنية(PP)وفيليبس بيرون (ADF)رفول
1.ج تحديد مجالات الشراكةلنموذ للسلاسل الزمنيةالوحدة جذراختبارنتائج): 11-10(جدول رقم 

ppADFالمتغيرات
المستوىالفرق الأولالمستوىالفرق الأول

3.615 (1) --0.226 (2)4.238  (1) -(2)0.042-Ip
5.207  (0) -0.248 (1) -5.202 (0) -0.301 (1) -IgEE
5.7633 (1)-4.564 (2) -4.0312(1)-2.792(2)-IgTC
4.576(1)-1.031(2)-4.065(1)-2.380(2)-Inf

).1.61-( %10مستوى عندمعنوية***، ) .1.95-( %5مستوىعندمعنوية**،. )2.68-( %1مستوىعندمعنوية*
.تمثل  درجة التأخير) (الأرقام بين 

.8.0Eviewsبرنامج داد الطالب بالاعتماد علىمن إع: المصدر
أنحينالمستوى، فيفيساكنةغيرالدراسةمتغيراتجميعأن) 11- 10(الجدول رقممنلنايتضححيث

لها، الأولالفرقخذأبعد،%10و5%و1% معنويةمستوىعندوالاستقرارالسكونلمرحلةالمتغيرات وصلت
لمتغيرات نموذج تحديد مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الزمنيةالسلاسلأنذلكمنونستنتج

، وهذا يعني أن CI~(1)الأولىالدرجةمنمتكاملة)Ip، IgEE  ،IgTC ، Inf(قتصاد الجزائري الا
.متغيرات الدراسة تتسم بالاستقرار

.12رقم لحقنظر المأ-1
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.تقدير النموذج: ثالثا
1.نتائج تقدير نموذج مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر): 12- 10(جدول  رقم 

P.valuet-statisticsS.EcoefficientVariable
0.0001*5.05828.237341.666IgEE

0.0077*-2.97691.1923-3.5495IgTC
0.07491.88440.00810.01541Inf
0.25541.18040.39050.46103Constant

(R2=0.669,ajdR2=0.617 ,F=12.8407,DW=1.29, Prob(F-statistic)=  0.0000  )

.8.0Eviewsبرنامج داد الطالب بالاعتماد علىمن إع:المصدر

: ييلماالمقدرةالمعلماتلقيمالتقديرنتائجمنويستخلص
فإن الاستثمار المستقلة منعدمةالمتغيراتقيمتكونعندماأنهإلىتشيرالثابتللحدالمقدرةالمعلمةقيمة-

(t)وذلك لأن قيمة معنويةغير، وهي0.46103حدود دعنالخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يكون
؛)P  >0.05(أي 2.093الجدولية والبالغة القيمة (t)قل من قيمة أالمحتسبة هي 

أنالمياه والطاقة إلىالاستثمار العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مجاللمعاملالمقدرةالمعلمةقيمةتشير-
الجدولية والبالغة (t)المحسوبة هي أكبر من قيمة (t)وذلك لأن قيمة 5%وي عند مستوىسالبا ومعنكانالأثر

هذه، وتشير41.666المعامل هذاقيمةبلغت، حيث)P ≤ 0.05عند مستوى معنوية (2.093القيمة 
إلىسيؤدي%1ة بمقدارالمياه والطاقالاستثمار العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مجالزيادةأنإلىالقيمة
إذا العلاقة الإيجابية بين المتغيرين ، %41.666بمقدارالاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي زيادة

بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه والطاقة، أي كل دينار منفق من طرف تشير إلى إمكانية قيام الشراكة
دينار من إنفاق القطاع الخاص ؛ 41.666الحكومة سوف يساهم في دخول

(t)المحتسبة هي أكبر من قيمة (t)وذلك لأن قيمة  5 % سلبية ومعنوية إحصائيا عند مستوىعلاقةوجود-
الاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، بين )P ≤ 0.05(2.093الجدولية والبالغة القيمة 

المعاملقيمةإليهيشيرماوهذاناتج المحلي الإجمالي في مجال النقل والاتصالات،والاستثمار العام كنسبة من ال
الاستثمار العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مجال النقل والاتصالات زادإذا، أي أنه- 3.5495بمقدار 
الإجماليالاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي انخفاضإلىسيؤديذلكفإن 1% بمقدار
بمعنى أن إنفاق القطاع العام وحدة نقدية من شأنه أن يزيح إذا العلاقة السالبة بين المتغيرين، %3.5495بمقدار

وعليه لا يمكن قيام شراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد 3.5495أو يساهم في خروج ما مقداره 
الجزائري ؛  

.14حق رقم لانظر الم-1
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معنوية وغيرالاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجماليضخم و بين معدل التماإيجابيةعلاقةوجود-
عند مستوى (2.093الجدولية والبالغة القيمة (t)المحتسبة هي اقل من قيمة (t)إحصائيا وذلك لأن قيمة 

معدل التضخمزادإذا، أي أنه0.01541بمقدار المعاملقيمةإليهيشيرما، وهذا)P > 0.05معنوية 
،%0.01541بمقدارالخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجماليزيادة الاستثمارسيؤديذلكفإن 1 %داربمق

.النتيجة المتوصل إليها مخالفة للنظرية الاقتصادية
بعد تقدير النموذج الخاص بتحديد مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الجزائري للفترة 

تبين لنا أن قيام الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكون في قطاع المياه والطاقة وذلك لوجود ، 2012- 1990
ال، ومن جهة أخرى عدم إمكانية تنفيذ الشراكة بين  العلاقة الإحلالية بيم الاستثمار العام والخاص في هذا ا

:   ليالقطاعين في مجال النقل والاتصالات، ونلخص النتائج في الجدول التا
.مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الجزائري): 12-10(جدول رقم 

المتغير الخارجي

المتغير التابع
IgEE : الاستثمار العام كنسبة من الناتج

في مجال المياه والطاقة
IgTC :الناتج الاستثمار العام كنسبة من

في مجال النقل والاتصالات

PI :  الاستثمار الخاص
كنسبة من الناتج في 

مجال البنية التحتية

عدم وجود العلاقة الإحلالية: وجود علاقة إحلالية: الإشارة
عين العام والخاص قيام الشراكة بين القطاحالة الشراكة

.في هذا المجال
عدم قيام الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص في هذا المجال، وهذا بسبب إزاحة 
.القطاع العام للقطاع الخاص

.من إعداد الباحث بناءا على نتائج تقدير نموذج تحديد مجالات الشراكة بين القطاعين في الجزائر: المصدر

:تشخيص النموذج
:أنهوالنتائجهذهفييعزز الثقةماإن

، حيــث تعكــس هــذه النســبة القــدرة التفســيرية للنمــوذج، وتبــين أثــر R2= 0.669التحديــدمعامــلقيمــة-
الخـــاص كنســـبة مـــن النـــاتج المحلـــي الاســـتثمارالمتغـــيرات المســـتقلة ومســـاهمتها في تحديـــد وتفســـير التغـــيرات الحاصـــلة في 

يعـود سـببها إلى المتغـيرات المسـتقلة، والبـاقي %66.9تفسـير علـىالقـدرةلـكيمتالنمـوذج، أي أن  هـذاالإجمـالي
؛)Ui(وترجع إلى المتغير العشوائي أو إلى متغيرات أخرى لم تدرج في النموذجأخرىعواملإلىيعود33.1%

(F=3.13)وعنــد مقارنتهــا مــع ) .84F=12(المحســوبة (F)ولبيــان معنويــة معادلــة الانحــدار فقــد بلغــت قيمــة -
لتحديــد N-K-1= 23-3-1=19والمقــامK=3ودرجــة حريــة للبســط % 5الجدوليــة، عنــد مســتوى معنويــة 

الجدوليـة، لـذا تـرفض (F)المحسوبة أكـبر مـن قيمـة (F)، ولكون قيمة )الفرضية البديلة(قبول أو رفض فرضية العدم 
نحــدار ووجــود تــأثير المتغــيرات المســتقلة علــى فرضــية العــدم وتقبــل الفرضــية البديلــة، الــتي تــدل علــى معنويــة معادلــة الا

؛)الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجماليالاستثمار (المتغير التابع 
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باســــــتخدام اختبــــــار داربــــــن واتســــــن (Auto-Corrélation)وللكشــــــف عــــــن مشــــــكلة الارتبــــــاط الــــــذاتي -
(Durbin Watson) . وعنـــد التحقـــق مـــن قيمـــة(D.W) بـــالقيم الجدوليـــة وبمقارنتهـــا ) 1.29(للنمـــوذج

وحسـب التوزيـع الاحتمـالي نلاحـظ أن القـيم المتحققـة ،%1وبمسـتوى معنويـة (du)والعليا (dL)الحرجة السفلى 
مــن خــلال لاحــظ يو ، 1تشــير إلى قبــول  فرضــية العــدم ورفــض الفرضــية البديلــة أي عــدم وجــود مشــكلة ارتبــاط ذاتي

وهــو مــا يــدل علــى غيــاب دالــة الارتبــاط الــذاتي داخــل مجــال الثقــةتحليــل دالــة الارتبــاط الــذاتي، الــتي تبــين أن كــل قــيم
.مشكلة الارتباط الذاتي

: (Jarque-Bera)باستخدامللبواقيالطبيعيالتوزيعشرطتحقق-
بواقيإتباعفرضصحةيدعموهذا)P=0.86  >0.05(معنويةغيركانتالاختبارنتيجةأنوجد

X2=5.99أقل من -0.28B=Jخلال  قيمةالطبيعي، ومنالنموذج التوزيع
0.95 .2

ARCH. واختبار،LMمن وجود أو عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي سوف يتم استخدام اختبار للتأكد-

3.لنموذج تحديد مجالات الشراكةB-GLM Test ،TestARCHاختبار ):13-10(جدول رقم 

ProbabilityObs*R-squared
0.11572.474Breussch- Godfrey Serial Correlation LM Test
0.78310.075Heteroskedasticity ARCH Test

.8.0Eviewsبرنامج داد الطالب بالاعتماد علىمن إع: المصدر- 

:  ، أي أنLMالتسلسلي، يستخدم اختبارالارتباطولاختبار مشكل)13- 10(من الجدول رقم-
23X0.1075=2.474=LM= nxR2،أن حيث n : عدد المشاهدات المستعملة في النموذج، ومقارنتها

X2بإحصائية 
K الجدولية بدرجة حريةK=1  ومنه لدينا3.84وتساوي ،%5ومستوى معنوية:

.لا يعاني من مشكلة ارتباط ذاتيالتالي تقبل فرضية العدم القائلة بأن النموذج، وب2.474>3.84
معرفة إذا كان هناك ارتباط بين مربعات البواقي وهو يعتمد على مضاعف الهدف منه هوARCHاختبار -

X2ومقارنتها بإحصائية ،=nxR2=22X0.0344=0.075LMلاغرانج 
K الجدولية بدرجة حريةK=1

، وبالتالي نقبل فرضية العدم القائلة 0.075>3.84: ومنه لدينا 3.84، وتساوي %5ومستوى معنوية 
.)البواقي( د الخطأ العشوائيبثبات التباين لح

.14رقم أنظر الملحق - 1
.15أنظر الملحق رقم - 2
.17و16رقم حقيننظر الملأ-3
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 CUSUMT و اختبارTESTCUSUMTلاختبار مدى ثبات النموذج تم استخدام اختبار-
OF SQUARES TEST واتضح أن النموذج يتصف بالثبات في معظم فترات الدراسة كما يوضح
:شكل الاختبار الموضح بالشكل أدناه

.الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائراختبار ثبات نموذج تحديد مجالات): 7-10(شكل رقم 

.8.0Eviewsبرنامج داد الطالب بالاعتماد علىمن إع: المصدر

.لدولة في تشجيع وترقية الاستثمار الخاصلالتنظيمي دورلا: الثالثالمطلب 
ــال أمامــه للمســاهمة في تحقيــق التنميــة الوطنيــة لقــد تــدعم التوجــه المباشــر محــ و ترقيــة القطــاع الخــاص وفســح ا

المنشــــودة، بعــــد مــــا عجــــز القطــــاع العمــــومي عــــن تحقيقهــــا بمفــــرده، بصــــدور وإقــــرار جملــــة مــــن القــــوانين والتشــــريعات 
قـانوني والتنظيمـي والإجراءات التنظيميـة الـتي أعـادت الاعتبـار للقطـاع الخـاص، وفيمـا يلـي عـرض لتطـورات الإطـار ال

.القطاع الخاص في الجزائرلترقية وتنشيط أداء 
لقد عالجت الجزائر مسألة الاستثمارات منذ الاستقلال عن طريق مجموعة من القوانين المتعاقبة حيث صدرت 

الصادر في من هذه القوانين نجد قانون الاستثمارات و .المزايا للمستثمرضمنت العديد من الحوافز و عدة تشريعات ت
قانون الاستثمارات الصادر في و ، )26/07/1963الصادر بتاريخ 63/277قانون رقم ( 1963سنة 

من الاستثمار ، أين تبنت الجزائر موقفا حذرا )15/06/1966المؤرخ في 284/ 66أمر رقم (1966
ثم قانون سنة . لقطاع العموميالقطاعات الحيوية ل، حيث أسندت مبادرة تحقيق المشاريع الاستثمارية في الأجنبي
،  )1988جويلية 12المؤرخ في 88/25قانون رقم ( 1988ثم قانون سنة ) 82/11قانون رقم ( 1982

، الذي خول لبنك الجزائر مسؤولية مراقبة 14/04/1990المؤرخ في 10-90ثم قانـون النقـد والقـرض رقم 
ربة التضخم و الترخيص للاستثمارات الأجنبية و إلغاء الأحكام البنوك التجارية في توزيع القروض إضافة إلى محا

الخاص، مع حرية اء التمييز بين القطاعين العام و كذا إلغلكية بالنسبة للشركات المختلطة و المتعلقة بنسبة الم
1.ضمانات ضد إجراء المصادرةلأموال بعد تأشيرة بنك الجزائر و حرية تحويل رؤوس استثمار و الا

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر، آليات تشجيع وترقية الاستثمار كأداة لتمويل التنميةمنصوري الزين، -1
.86، ص2005-2006
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وهذا القانون متعلق بترقية الاستثمار مجسدا لسياسة الدولة 1993- 10-05المؤرخ في ، 93/21قانون 
أهم التشريعات الجزائرية في مجال الاستثمار و هذا 03- 01و الأمر الرئاسي 93/12الجديدة، ويعتبر القانون 

1:منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، ويتضمن

اء التفرقة بين الاستثمار الخاص من - جهة والمستثمر المقيم وغير المقيم من جهة أخرى هو كتكملة إ
؛نون السابقللقا

؛عقدة المفروضة لتسهيل الاستثمارالتخفيض من الإجراءات الثقيلة والم-
.تسهيل الضمانات المشجعة للاستثمار علي المستوي الجبائي والجمركي-

مار في الجزائر يشمل القطاع الوطني وكذلك فأن الاستث93/12فحسب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 
الاستثمارات الأجنبية التي تدخل في نطاق الأنشطة الاقتصادية الخاصة بخلق السلع وإنتاج الخدمات غير 

كما أجاز للمستثمرين . المخصصة مباشرة للدولة أو فروعها أو لأي شخص معنوي معين بموجب نص تشريعي
ت المحتملة عن طريق التوفيق، اللجوء إلى سلطات قضائية غير السلطات الأجانب، وفي إطار تسوية النزعا

ا إعاقة استقطاب الاستثمارات الأجنبية وجلبها لقد منح . الجزائرية، وذلك لإزالة مختلف المعوقات التي من شأ
دعم الاستثمار، متيازات التي تمنحها الوكالة الوطنية لترقية و ار جملة من التحفيزات في إطار الاقانون الاستثم

داد والاستغلال من فالمؤسسات المستثمرة في الجزائر، سواء كانت محلية أم أجنبية، يمكنها الاستفادة أثناء فترتي الإع
:حيث أشتمل على ما يلي. تسهيلات عديدة

الات المخصصة 93/12المادة الأولى من المرسوم التنفيذي : )المجال ( ميدان التطبيق أ ـ  صراحة تستبعد ا
.للدولة أو لفروعها ، أو لأي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي 

الاستثمارات الأجنبية التي تنجز ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة لى الاستثمارات الوطنية الخاصة و فهي تطبق ع
.بإنتاج السلع أو الخدمات 

ارات لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  أن يكون الاستثمار موضوع تصريح خاص بالاستثم: التصريحب ـ 
:على أن يخص التصريح على الخصوص ما يلي 

وية المستثمر -  التصريح 
التصريح بطبيعة النشاط الممارس - 
يكل الاستثمار و تجهيزاته -  التصريح 
التصريح برأس مال المستثمر - 
التصريح بعدد مناصب الشغل المزمع إحداثها - 
التصريح بخصائص الأرض المطلوبة - 

.1993- 10-10-64م قالجريدة الرسمية ر -1
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التصريح بالتكنولوجيا المستخدمة - 
الخ ...التصريح بمكان إقامة المشروع - 

.   من القانون 04هي الشروط الواردة في المادة و 
ا في الباب الخامس من او ( الضمانات القانونيةج ـ  :وتتلخص في) 38المادة –لقانون هي مصرح 

وق الجزائريين بحيث يتمتعون ببعض الحقـالطبيعيين والمعنويين الأجانب و ة بين الأشخاص المساوا- 
الدول التي يكون المبرمة بين الدولة الجزائرية و الالتزامات فيما يتصل بالاستثمار، مع الاحتفاظ بأحكام الاتفاقيةو 

.هؤلاء الأشخاص من رعاياها
د تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار المرسوم لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي ق- 

)39المادة ( التشريعي، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة 
تي نص عليها لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخير عن طريق الإدارة، ما عدا الحالات ال- 

) 40المادة ( منصف دل و عايترتب على التسخير تعويض و.التشريع المعمول به
الجزائرية، أما بفعل الـدولةأي نزاع بين المستثمر الأجنبي و نه يعرضأمن المرسوم على 41ا تنص المادة كم- 

أما نتيجة لإجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده، على المحاكم المختصة إلا إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية أو المستثمر و 
متها الدولة الجزائرية، تتعلق بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو متعددة الأطراف أبر 

.يسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص
كما خصت الاستثمارات وفقا لهذا القانون بعدة امتيازات تختلف تبعا للنظام الذي تنتمي إليه و قد تم التمييز بين 

1:أنظمةثلاثة 

فترة تجار قد كانت الامتيازات الممنوحة للمستثمرين تتوزع بموجبه على كاملو : النظام العام-
بعض الامتيازات المتعلقة استغلاله وتخص إعفاءات ضريبية وجمركية و كذا فترة المشروع الاستثماري و 
.)93/12من القانون 19، 18، 17المواد (بالضمان الاجتماعي 

قد كانت الامتيازات الممنوحة بموجبه تخص الاستثمارات في المناطق الواجب و : النظام الخاص-
أقر المشرع مجموعة من الامتيازات الإضافية للمستثمرين في هذه المناطق  ترقيتها أو بعض المناطق الخاصة و 

إمكانية تنازلها عن ن الاجتماعي و كتكفل الدولة جزئيا أو كليا بمساهمات أرباب العمل في الضمــــا
.)من نفس القانون السابق 23المادة (الأرض التابعة للأملاك العمـــومية لصــالح المستثــمر 

تكون اؤها ، و يشمل الاستثمارات المنجزة في المناطق الحـرة المزمـع إنشـــو : نظام المناطق الحرة-
العمليات التجارية بين المنطقة الحرة حيث تعد،  التصديرهذه الاستثمارات موجهة أساسا إلى

)من نفس القانون26المادة (والمؤسسات الموجودة في التراب الوطــني مـن عمليات التجــارة الخارجيـة 

.87، مرجع سبق ذكره، صة الاستثمار كأداة لتمويل التنميةآليات تشجيع وترقيمنصوري الزين، - 1
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ك الاستثمارات من جميع الضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي والشبه جبائي وتعفى تل
.الجمركيو 

لقد تدعم الإطار القانوني لترقية الاستثمار الخاص في الجزائر بصدور الأمر ، 2001سنة قانون تطوير الاستثمار ل
لقد حدد القانون الجديد النظام . والمتعلق بتطوير الإستثمار2001أوت 20المؤرخ في 03-01الرئاسي رقم 

قتصادية المنتجة للسلع العام الذي أصبح يطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الا
إن مفهوم .متيازات الخاصة لمستثمرين المحليين والأجانبار منح الاوالخدمات، وكذا الاستثمارات التي تنجز في إط

1:الاستثمار، وفق القانون الجديد قد تحدد

إلغاء التمييز بين الاستثمارات العمومية والاستثمارات الخاصة ؛-
؛... ل الاستثمارات المنجزة عن طريق الامتياز أو براءة الاختراع ليشمتتوسيع مفهوم الاستثمارا-
إلغاء منح المزايا بصفة آلية ؛-
لس الوطني للاستثمار الذي يخضع لوصاية رئيس الحكومة ؛- إنشاء ا

ال واسعا كي يشمل معنى الاستثمار المستهدف تطويره وترقيته كل  وبذلك يكون هذا القانون قد فتح ا
ت التي هيأت السياسات الاقتصادية الحالية نشوءها وظهورها، كإقامة وإنشاء مشروعات جديدة النشاطا

ومستحدثة من قبل القطاع العام أو الخاص الوطني أو الأجنبي، والمساهمة في عمليات الخوصصة الكلية أو الجزئية 
طريق و المرتقب إقامتها وتأسيسها عن أو نشاطات إعادة الهيكلة، والمشاركة في المشروعات الاستثمارية القائمة أ

ومن أجل تجسيد عملية التوجه نحو التدعيم وتطوير الاستثمار أنشأ القانون الجديد . المساهمات المالية والعينية
2:هيئتين أساسيتين للاستثمار

ويشرف عليه رئيس الحكومة، وهو عبارة عن جهاز رسمي للاستثمار :المجلس الوطني للاستثمار-أ
:ف أساسا بـمكل

ا-  اقتراح الإستراتيجيات المناسبة لتطوير استثمار وتحديد أولويا
اقتراح تدابير تحفيزية للاستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة- 
وهي الهيئة الثانية التي ( الفصل في الاتفاقيات المبرمة بين المستثمرين والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - 

والمتعلقة بالاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة والاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة ) استحدثها القانون
للاقتصاد الوطني

تقييم : ، أبحاث الملتقى الدوليأثار البرامج الاستثمارية على نمو وتطور المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطةفي الجزائررزيقة غراب، -1
مارس 12- 11، أيام 2014-2001الاقتصادي خلال الفترة أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو 

.07، ص 2013، الجزائر، 1، جامعة سطيف 2013
.102-98: ، ص ص2004، الجزائر، 2009-1999عصرنة الجزائر حصيلة وآفاق بن أشنهو عبد اللطيف، -: أنظر- 2

.89، مرجع سبق ذكره، صل التنميةآليات تشجيع وترقية الاستثمار كأداة لتمويمنصوري الزين، -
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الفصل في المزايا التي تمنح للمستثمرين وشروط الحصول عليها- 
.اقتراح الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم الاستثمار وتشجيعه- 
ل على تشجيع استحداث مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار، والحث على العم- 

.تطويرها
وهي بديل عن الوكالة الوطنية لترقية ومتابعة ودعم :(ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار -ب
الوكالة ، لقد أصبحت هذه1993المستحدثة بموجب قانون الاستثمار الصادر سنة (APSSI)الاستثمار 

:البديلة، بموجب القانون الجديد، مؤسسة عمومية تمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ومكلفة بـ
ضمان ترقية الاستثمارات وتطويرها ومتابعتها- 
م-  استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم ومساعد
وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد تسهيل القيام بالإجراءات التأسيسية للمؤسسات- 
اللامركزي
منح المزايا المرتبطة بالاستثمار- 
تسيير صندوق دعم الإستثمار، وهو عبارة عن حساب تخصيص خاص، أقره القانون الجديد، بحيث - 

نفقات المتعلقة بالمنشآت يوجه لتمويل التكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحة للاستثمارات، خاصة منها ال
.الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار

ا المستثمرون خلال مدة الإعفاء-  .التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد 

:خلاصة الفصل العاشر

لقد تبين لنا من خلال هذا الفصل أن الاستثمار الخاص أي في ظل الشراكة مع القطاع العام له أثر سالب 
، وقد ى النمو الاقتصادي، وقد أرجعنا السبب إلى مكونات البنية التحتية فتم فصل البنية التحتية إلى قطاعينعل

توصلتا إلى أن قطاع المياه والطاقة له أثر سالب وذلك من خلال إزاحة القطاع العام للاستثمارات الخاصة في هذا 
ال، أما قطاع الإحلال بين الأثره الإيجابي على النمو وذلك من خلالالنقل والاتصالات فتوصلنا إلى تأثير ا

ال، كما يرجع التأثير السلبي إلى  العوامل السياسية وغيرها والتي لم تدرج في استثمارات القطاع العام والخاص في ا
.النموذج لصعوبة تقديرها
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دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رفع عوائد الاستثمار  "لقد استهدف دراستنا والموسومة بـ
"-حالة بعض  اقتصاديات الدول العربية–في البنى التحتية للاقتصاد وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية 

لرئيسي الذي قمنا بطرحه للإجابة عليه من خلال الدراسة التطبيقية على من الاقتصاد المصري  الإجابة عن التساؤل ا
، والاقتصاد BOTل الشراكة مع القطاع الخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية كاقتصاد رائد في مجا

وفق نظام البناء والتشغيل ونقل كةبأسلوب الشرا الجزائري كاقتصاد نبحث عن إمكانية تنفيذ وتأسيس البنية التحتية
.  BOTالملكية 

والذي حاولنا من خلاله التطرق جل ذلك قمنا بتقسيم دراستنا على جزأين، الأول يتعلق بالجانب النظريأمن 
ية للاستثمار في البنللدراسة، ثم حاولنا بناء قاعدة حول شراكة القطاع العام القطاع الخاص إلى المفاهيم الأساسية

على عوائد الاستثمار في إيجابيليكون لها أثرمن خلال وضع المبادئ الأساسية للشراكة الفعالة والناجحة التحتية
النظري على بلدان الجزء المتعلق بالدراسة التطبيقية والذي من خلاله أسقطنا ما توصلنا إليه في الجزءاأم. البنية التحتية

:لاقتصاديات العربية وهماوالتي اعتمدتا كنموذجين لالعينة
هودات التي تبذلها كتجربة رائدة في مجال الشراكة سواء تعلق الأمر ،الاقتصاد المصري- بالجانب التنظيمي ا

ظيم وتوجيه نوذلك من خلال ترسانة المنظومة القانونية المتعلق بتالقانوني انب الجالحكومة المصرية، أو من 
، أو من أو باقي أساليب الشراكةBOTنية التحتية سواء عن طريق نظام الـالشراكة مع القطاع الخاص في الب

الاتجانب عدد وحجم المشاريع التي تم تنفيذها ؛في جميع القطاعات وا
وهو الباحث عن إيجاد خيارات وبدائل إستراتيجية لتمويل مشروعات البنية التحتية وغيرها الاقتصاد الجزائري،-

ع الحكومي ومن جانب ، فحاولنا قياس عائد الإنفاق على البنية التحتية من جانب القطا من المشاريع التنموية
فوجدنا أن هناك تأثير إيجابي من قبل الإنفاق الحكومي، أما الإنفاق الخاص القطاع الخاص في ظل الشراكة

ل المؤثرة في من خلال تحديد العوامفكان سلبي لكنه ضعيف مما أدى بنا إلى البحث عن الأسباب في ذلك
، فوجدنا أن هناك إزاحة من طرف الاستثمارات العامة للاستثمارات الاستثمار الخاص في البنية التحتية

الخاصة في مجال البنية التحتية، ولتأكيد النتيجة قمنا بتقسيم الإنفاق العام على البنية التحتية إلى قطاعين هما 
ما القطاع الثاني وهو النقل والاتصالات فكان الأثر موجب، وعليه قطاع المياه والطاقة أين كان التأثير سلبي أ

.يمكن إرجاع ذلك غلى عوامل أخرى غير مدرجة في النماذج القياسية وهي غير اقتصادية
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نتائج الدراسة:
موعة من النتائج هيخلال درامن  : ستنا هذه توصلنا  

:نتائج الجانب النظري.أ
 النشاط الإقتصادي بالنسبة للنظريتين الكلاسيكية والكينزية إلا أن ر الدولة فيرغم الخلاف الفكري حول دو -

تفاق على أن للدولة دور أساسي في توفير خدمات البنية التحتية، لكن هناك خلاف حول طبيعة هناك ا
ال أما القطاع الخاص إمكانية التمويل التدخل وحجمه خاصة في مجال البنية التحتية والإنتاجمما يفُسح ا

؛والتشغيل خاصة في ظل التوجه الليبرالي الذي ينادي بتحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي
تتسم البنية التحتية بمجموعة من الخصائص الاقتصادية والمالية والقانونية التي تقف حاجزا أما القطاع الخاص -

م ينٌقص من كفاءة استخدام الموارد حسب في توفيرها للمجتمع، كما توفيرها من قبل القطاع العا-السوق–
أو تكاتف جهودهما في توفيرها في إطار الشراكة مما يطرح إشكالية توفيرها بين القطاعين بعض الاقتصاديين

بين القطاعين ؛
تتطلب مشروعات البنية التحتية أموال ضخمة فبذلك تكون بمثابة عبء مالي على الموازنات العامة للدول -

ة منها، فهي بذلك تستوجب توفير بدائل تمويلية لتخفيف العبء المالي، لذا يعد شراكة القطاع خاصة النامي
الخاص بصفة كلية أو جزئية أمرا ضروريا ومهما ؛

، وذلك لما له مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد المفردات المهمة في الاقتصاديات الحديثةيعد -
والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية ؛ صاديات في سد الفجوة التمويليةمن آثار إيجابية على الاقت

تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بديلا إستراتيجيا لتوفير خدمات البنية التحتية وذلك لما يكون فيه -
مع وتحقيق من تكاتف للجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل الرفع من جودة الخدمات الموجهة للمجت

ا تكتسي دورا مهما في إنعاش الاقتصاد الوطنيرفاهيته وذلك من خلال توفير رؤوس الأموال الأجنبية ، كما أ
لذا يتوجب على الدول والدخول في المنافسة الدولية،وتوفير مناصب الشغل وتعمل على تحويل التكنولوجيا

ئمة ؛توفير البيئة الاقتصادية والتشريعية والسياسية الملا
تختلف درجة تدخل القطاع الخاص في مجال البنية التحتية وهذا يكون حسب أسلوب الشراكة الملائم لتنفيذ -

في الاقتصاد وينعكس ذلك من خلال الجاهزية والوعي بمعنى ومغزى تطبيق الشراكة مشروعات البنية التحتية 
؛في أحد مجالات البنية التحتية 

ام والخاص من التحديات التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يعد تضارب أهداف القطاعين الع-
تمع، أما القطاع الخاص فيهدف إلى تحقيق أكبر عائد  فالقطاع العام يهدف إلى تعظيم المنفعة العامة لأفراد ا

تجاري ممكن، وبالتالي يجب تكييف الشراكة بين القطاعين لتحقيق أهداف كلا القطاعين ؛
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عدة أساليب لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعد قرار تحديد هناك -
يتحدد الأسلوب المناسب الأسلوب المناسب من محددات نجاح وفعالية الشراكة من جهة، ومن جهة أخرى

حسب طبيعة مشروع البنية التحتية ؛
صورة مستحدثة لعقد الامتياز الذي عُرف قديما وتطور عبر الزمن ليصل نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية هو -

حدهما من القطاع العام أو الهيئات الممثلة له، كثر أفي صورته النهائية،وهو يتمثل في  عقد بين طرفين أو أ
من القطاع الخاص في شكل إتحاد أو غير ذلك ؛والآخر يكون

المشروع يعد من العوامل المهمة لتحقيق نجاح للمشروع وضمان تحقيق الشفافية أثناء مراحل اختيار شركة-
سلامته وفق ما تم التعاقد عليه من جهة، ومن جهة أخرى هو تكريس لمفهوم ومبادئ الحوكمة ؛

، على نحو يحقق المستهدف منهBOTوتشغيل  نظام الـلإقامة هيكل توفير الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة-
اية العقد وصيانة المشروع ونقله علاقات بين الأطراف المشاركةويضبط مسار  ال أثناء البناء والتشغيل وفي 

للدولة ؛
الدولة على BOTوفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكيةتساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص-

جديدة وجه موارد اقتصادية مواصلة بناء هياكل  اقتصادية جديدة خارج ميزانيتها العامة، فهي بذلك ت
للمجتمع دون إحداث عجز في الميزانية ؛

من BOTنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية تأسيس البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي وفق -
شأنه أن يجلب العملة الصعبة لهذا الاقتصادي، كما تعد المشروعات الممولة عن طريق القطاع الخاص آلية 

فعالة لتشجيع سوق الأوراق المالية ؛
مجموعة BOTتواجه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية -

المخاطر من المخاطر يتحملها القطاع الخاص وذلك حسب ما تم التعاقد عليه وحسب ارتفاع العائد، أما 
ها ؛السياسية فالدولة هي التي تتحمل

ا من شأنه أن يحقق عائد إيجابي للأطراف المشاركة في التأسيس - إعداد الجدوى للمشروع وفق المعايير المعمول 
التكلفة والعائد الاقتصادي والاجتماعي ؛والبناء والتشغيل، وكذا انعكاسه على

ة فيما يتعلق بالاستثمار توسيع قاعدة الاستثمارات خاصدف مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية إلى -
في استكمال مشروعات التنمية ، فالحكومات تلجأ إلى هذا الأسلوب عندما تواجه صعوبات في البنية التحتية

الكبرى والمتعلقة بمشروعات البنية التحتية ؛
وجب يتلتحقيق عائد إيجابي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية -

تحقيق الفاعلية ويكون هذا من خلال توفر العوامل الأساسية وكفاية محددات الشراكة بين القطاعين، فإذا  
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كانت الشراكة مبنية على محددات غير ملائمة وعوامل غير أساسية فإن الأثر يكون غير مرغوب فيه في كثير 
.من الأحيان

نظام البناء اح الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق يعد توافر الإرادة السياسية من أهم العوامل في نج-
، فإذا كانت نظرة الحكومة إلى القطاع الخاص على أنه ممول للمشروعات BOTوالتشغيل ونقل الملكية 

المخاطر المرتبة ن القطاع الخاص يكون معرض لتحمل جميعلأالتنموية فقط سيجعل الشراكة محل الفشل
فغن الشراكة تتطلب مشاركة حقيقية بين القطاعين وبالتالي توافر الإرادة السياسية ؛بتأسيس المشروع، وعليه 

توافر الخبرة BOTتتطلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية -
ذا يتوجب توفر هيئة من أجل إدارة الشراكة، ولهاللازمة في مجال الشراكة مع القطاع الخاصالمؤهلة و الحكومية 

ال كما يوجد في الكثير من الدول، وذلك من أجل تسهيل العمليات وحسن المتابعة حكومية مختصة في ا
وتقييم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ؛

وغيرها من BOTكما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية -
شراكة مع القطاع الخاص ليست آلية للتمويل فقط بالنسبة للدول التي تعاني من العجز المزمن في أساليب ال

لها آثار إيجابية على النمو ميزانيتها العامة أو ارتفاع الدين العام أو غيرهما، وإنما الشراكة بين القطاعين 
فيزات الاستثمارية اللازمة لمشروعات خاصة في الدول النامية، لهذا السبب على الدول تقديم التحالاقتصادي 

.لدفع عجلة التنمية ودعم النمو الاقتصاديالشراكة مع القطاع الخاص

:نب التطبيقينتائج الجا.ب

:الاقتصاد المصري.1
طموحات ، إلا أن أعطت المشاريع التي تم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص دفعا قويا للاقتصاد المصري-

أكبر من هذا الحجم لزيادة حجم الاستثمارات وفق الشراكة بين القطاعين العام ال الحكومة المصرية لا يز 
والخاص مما سينعكس إيجابا في دعم التنمية الاقتصادية ؛

يعتمد الإطار التنفيذي في مصر بتطبيق برامج الشراكة مع القطاع الخاص على عقد إتاحة يقوم بمقتضاه -
هما ، على أن تقوم الجهة الإدارية أو متلقي الخدمة أو كلامدة العقدتقديم خدمات عامة طوالالقطاع الخاص ب

يتم بموجب هذا التعاقد تحديد متطلبات المشروع من قبل الوزارات المختصة . معا بسداد مقابل تلك الخدمات
هذه المتطلبات ؛على أن يقوم القطاع الخاص بإتاحة المواصفات اللازمة للوصول إلى

ا الواجهة الأساسية للحكومة المصرية للشراكة مع ايكمن دور الوحدة ا- لقطاع الخاص لمركزية للشراكة في كو
ساعدات فنية ووضع الأطر مالدعم لتلك المشروعات من خبرات و توفير سبل ندة و القيام بدور فعال في مساو 
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الاستشارات للوزارات توفير المعونة و لقومية اللازمة لتنفيذ المشروعات، ووضع أنماط ونماذج العقود و االعامة و 
بطرح مشروعات البنية التحتية وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ؛ةالمعني

موالالأأنلى قطع الطريق على استثمارات خاصة جديدة يحتاجها الاقتصاد، حيث إدىأبرنامج الخصخصة -
موال كانت ستتحول كلياً وجزئياً لبناء أ النهاية ول القطاع العام، هي فيصأالتي دفعها القطاع الخاص لشراء 

صول قائمة فعلياً مما يعني المساهمة في دفع الاقتصاد نحو أتمويل لتداول إلىاستثمارات جديدة، فتحولت 
ي اقتصاد التي هي رافعة النمو السريع لأ-مشروعات الشراكة مثلا–الركود، على عكس الاستثمارات الجديدة

ولها مما كان سيخصصه تمنما إاع الخاص من فوائض مالية لديه، و صة في مصر لم يمولها القطن الخصخأفي حين 
يط النمو وساهم في دخوله في و اقتراض لتمويلها مما حرم الاقتصاد المصري من عامل مهم لتنشأللاستثمار 

؛2000/1999زمة الركود في العام أ
وفق العديد من الأساليب فق الشراكة مع القطاع الخاصهناك توجه واضحة لسياسة تأسيس البنية التحتية و -

الحزمة المتكاملة من مشاريع ، ويتجلى ذلك من خلال BOTنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في مقدمتها 
الات وبأحجام كبيرة جدا ؛ البنية التحتية في جميع ا

لنامية الرائدة في مجال الشراكة بين القطاعين تعد التجربة المصرية من التجارب العربية والتجارب في الدول ا-
وغيرها من الأساليب الأخرى، ويتجلى ذلك في BOTالعام والخاص وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية 

ال . حجم التحفيزات والضمانات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجنبيين في هذا ا

:الاقتصاد الجزائري.2
ا الجزائـــر، قـــد سمحـــت إلى حـــن عمليــات الإصـــلاحإ- ــة و الهيكليـــة الـــتي باشـــر تحريـــر د مـــا بإعـــادة التوازنـــات الكليــ

ــــى النــــاتج الــــداخلي الإ ــت بالإيجــــاب عل ــالي و الاقتصـــاد و انعكســ ــــدفق جمــ ــى تطــــوير القطــــاع الخــــاص وعلــــى ت علــ
ــر ــ ـــبي المباشـ ـــالخ ،... الاســـــتثمار الأجنــ ــــتدعي مواصــ ـــا يسـ ـــو مــ ــــددة، وهــ ـــرى متعـ ــب أخــ ــ ـــافة إلى مكاسـ لة بالإضــ

؛الإصلاحات واستكمالها
معدلات النمو الاقتصادي خلال فترة الإصلاحات مع المؤسسات الدولية وفترة برامج التنمية لا تختلف كثيرا -

عن بعضها البعض وهذا ما يدل أن الطلب العرض الكلي لا يستجيب للطلب الكلي في الجزائر الناتج عن 
وهذا ما ينعكس على الطاقة الإستعابية للاستثمارات العمومية ؛الإنفاق الحكومي خلال فترة برامج التنمية، 

رغبة السلطات الجزائرية في خلال القرن الواحد والعشرينتطبيق برامج تنموية في الاقتصاد الجزائرييؤكد-
النهوض بالاقتصاد الوطني بجميع قطاعاته، وذلك بما يساهم في جلب الاستثمارات الخاصة المحلية منها 

بية، وذلك بغية توسيع  قاعد الاستثمارات في الاقتصاد الجزائري وتنويعها من الناحية القانونية ومن والأجن
، وهذا بالأساس لتدارك التأخر المسجل علة مستوى جميع القطاعات ؛ناحية الأنشطة
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تحتية على الناتج المحلي تشُير النتائج التطبيقية إلى أن هناك إيجابي تأثير للاستثمارات العمومية في مجال البنية ال-
، ويرجع ذلك الإجمالي الحقيقي، وهذا ما يعزز النتائج المتوصل إليها في كثير من الدراسات الاقتصادية السابقة

في جلب ، وهذا كان له الأثرخلال البرامج التنموية الأخيرةالتحتية ال البنيةمجالمخصصات المالية في لأهمية
الأخرى في دعم النمو الاقتصادي ؛ساهمت هي أجنبيةاستثمارات

البنية التحتية الشراكة بين القطاعين فيكما توصلنا في دراستنا إلى أن هناك تأثير سلبي ضعيف للاستثمارات-
، ويمكن إرجاع ذلك إلى العوامل غير مدرجة في العوامل الاقتصادية فقطوذلك بإدراج خلال فترة الدراسة

، كما يمكن أن نرجع الأمر إلى المزاحمة بين الاستثمارات العامة ...قراطية والفساد ويتعلق الأمر بالبيرو النموذج
؛والخاصة في مجال البنية التحتية

لتوصل إليه في تتأكد فرضية الإزاحة في الاقتصاد الجزائري في مجال البنية التحتية، وذلك من خلال ما تم ا-
بين الاستثمارات العامة والخاصة في قطاعي المياه والطاقة أن هناك إزاحةحيث تشير إلى الدراسة التطبيقية، 

ال، أما  وهذا ما يؤدي إلى عدم إمكانية قيام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا ا
بين استثمارات القطاعين العام والخاص وهذا ما يؤدي إلى قطاعي النقل والاتصالات فهناك علاقة إحلالية 

؛يام مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الجزائريإمكانية ق
كما أن النتائج التطبيقية تشير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية وفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في -

ج المفسر لمحددات الاقتصاد الجزائري يحتاج إلى دعم سياسي وهذا ما  تبين من خلال القدرة التفسيرية للنموذ 
الاستثمار الخاص في مجال البنية التحتية، لهذا توجب على السلطات الجزائرية إبداء النية لتطبيق الشراكة بين 

؛القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية

اختبار الفرضيات:
التي تم وضعها كإجابات أولية من خلال النتائج التي توصلنا إليها في دراستنا سوف نحاول اختبار الفرضيات 

:على تساؤلات الدراسة، وذلك على النحو التالي
الشراكة بين القطاعين العام والخاص لها تأثير إيجابي في الاقتصاد نتوصلنا في دراستنا إلى أ:الفرضية العامة-

ا آلية تمويلية خاصة في الاقتصاديا ت النامية التي تعاني من خلال دعم النمو الاقتصادي،  بل وتتعدى إلى أ
ا العامة وارتفاع المديونية هذا من الجانب النظري، أما من الناحية التطبيقية فتوصلنا من  العجز المزمن في موازنا

إلى أن استثمارات الشراكة لها آثار سلبية في الاقتصاد الجزائري ولا يمكن إرجاع ذلك لهذه الاستثمارات وإنما 
ميش ا ا لقطاع الخاص في مجال البنية التحتية وهذا ما يتأكد من خلال ترجع في ذلك إلى  الأدوار التي تقوم 

ا العمومية خلال برامج التنمية خاصة، أما بالنسبة للاقتصاد المصري فنلاحظ أن  الدولة من خلال استثمارا
المصرية في تحفيز إيجابي بالرغم أننا لم نقسه ويظهر ذلك من خلال التوجه البارز للحكومة هناك تأثير

؛إذا فالفرضية العامة صحيحة، استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية
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تكون في الغالب نتيجة العجز في الميزانية توصلنا أيضا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص :الأولىالفرضية -
نه توجد عوامل أخرى لاتخاذ قرار تطبيق الشراكة مثل ، كما أنبيبالإضافة إلى ارتفاع الدين العام المحلي والأج
وعليه الفرضية والرغبة في دعم التنمية لدعم النمو الاقتصادي، زيادة الطلب على خدمات البنية التحتية
؛صحيحة وذلك بالإضافة للعوامل الأخرى

العام في  استثمارات القطاع الخاص في في ظل النتائج المتوصل إليها يجب أن يتدخل القطاع:الفرضية الثانية-
ال لنجاح الشراكة، ظل الشراكة، وهذا يتعلق بالخبرة المؤهلة ؛إذا الفرضية خاطئةللقطاع العام في ا

نظام لقد توصلنا أيضا إلى أن الشراكة الفعالة والناجحة بين القطاعين العام والخاص وفق :الفرضية الثالثة-
تتطلب مجموعة من المحددات والتي تتمثل في المحددات المالية والاقتصادية BOTلملكية البناء والتشغيل ونقل ا

والقانونية والتنظيمية والسياسية من جهة، ومن جهة أخرى التشخيص الجيد لمشروعات الشراكة في القطاع 
وعليه فإن الفرضية نجاح في الشراكة بين القطاعين،وفي المشروع في حد ذاته عوامل لا بد من توافرها لتحقيق

؛صحيحة
توصلنا إلى أن الحكومة المصرية توصلت لبناء علاقة متوازنة بين القطاعين العام والخاص :الرابعةالفرضية-

لكنها تطمح لأكثر من ذلك وذلك لما تلعبه الشراكة من دور مهم جدا لها في دعم التنمية الاقتصادية وقد 
فالفرضية في ظل الشراكة بين القطاعين، حتية خاصة التي تم تنفيذها تجلى ذلك من خلال مشاريع البنية الت

؛خاطئة
وقد أن هناك إزاحة لاستثمارات القطاع العام لاستثمارات القطاع الخاصلقد توصلنا إلى : الفرضية الخامسة-

الات الأكثر جاذبية للشراكة بينتوصلنا في هذا الشأن إلى أن  القطاعين قطاعي النقل والاتصالات هي ا
ال العام والخاص ، وتفسير عدم جاذبية الشراكة في قطاعي المياه والطاقة مرده سيطرة القطاع العام في هذا ا

ميش القطاع الخاص وكذلك يمكن إرجاع ذلك إلى القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، بالإضافة إذا إلى 
.فالفرضية خاطئة

التوصيات:

لعجز المزمن في الموازنة العامة وتزايد في المديونية، لذا يتوجب على السلطات المصرية يعاني الاقتصاد المصري ا-
تحفيز أكثر للشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛ 

ا BOTنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية عدم الرؤية إلى الشراكة بين القطاعين وفق - والأساليب على أ
، فالإسراف في ذلك قد يؤدي غلى نتائج وخيمة حكومات خاصة النامية منهاوالسهل للدائما الملجأ الأخير 

على الاقتصاد ومن الجانب السياسي من جهة أخرى ؛
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نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في مشروعات الشراكة بين القطاعين وفق عدم تخلي الدولة عن دورها-
BOTل الرقابة والتوجيه ؛فلابد من الإشراف على سير هذه المشروعات من خلا

نظام البناء والتشغيل ضرورة إصدار قانون موحد لتنظيم عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق -
الات وجميع القطاعات الفرعية وغيرها BOTونقل الملكية  لتأسيس البنية في الاقتصاد الجزائريفي جميع ا

كة، كما رأينا سابق في التجربة المصرية ، وذلك من اجل وضوح قانون يحكم ويسير جميع عمليات الشرا التحتية
ال لتنظيم والتي أصدرت لكل قطاع فرعي قانون خاص به ، وإصدار ترسانة قوانين تصب في نفس ا

؛مشروعات الشراكة 
استدعاء شركات خاصة في مجال ولية والنهائية بدقة ولو تطلب الأمرضرورة تحقيق دراسات الجدوى الأ-

الجدوى ؛
BOTنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية الات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق ضرورة تنويع مج-

ا رفع وتنويع الاقتصاديات الوطنية ؛وذلك لتحقيق حزمة متكاملة ومتنوعة المشاريع التنموية والتي من شأ
ة ما والتي عادة ما ضرورة إنشاء كيان خاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص يكون تحت وصاية وزار -

تكون وزارة المالية، والتي تعمل على تسهيل السير الإداري للمشروعات ومراقبتها بصفة دورية والتأكد من 
.مواصفة المشروع للعقد المبرم بين الطرفين

آفاق الدراسة:
من القضايا، وفي هذا يعد موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المواضيع الحديثة والتي أثار الكثير

: الصدد نطرح بعض المواضيع

الدول حالة –إشكالية استفادة الفقراء من البنية التحتية في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص -
؛-النامية

أحد قطاعات البنية التحتية –الإنفاق في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إنتاجيةقياس -
-نموذجا

؛-دراسة مقارنة–دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الحد من البطالة -
.BOTدور الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا للاقتصاديات النامية وفق نظام الـ-
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:المراجع باللغة العربية.1
:الكتب)1

، دار في مجال العلاقات الدولية الخاصة- BOT-عقد الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية أحمد رشاد محمود سلام، -
.2004النهضة العربية، مصر، 

. 2003ربية، القاهرة، مصر، ، دار النهضة العBOTالعقود الإدارية أو عقود أحمد سلامة بدر، -
.1989، مطابع الأمل ، بيروت، لبنان، مقدمة في الاقتصاد التحليليأحمد مندور، أحمد رمضان، -
، مطبعة وزارة BOTخوصصة المرافق العمومية بنظام البناء والتشغيل والتحويلأسامة مدلول خريص أبو هليبة المطيري، -

.2006الإعلام، الكويت، 
، مطبعة - BOT-خوصصة المرافق العمومية بنظام البناء والتشغيل والتحويل لول خريص أبو هليبة المطيري، أسامة مد-

.2006وزارة الإعلام، الكويت، 
.2006، -ديوان المحاسبة-، الكويت، إدارة التدريب والمنظماتBOTالسلامة سعاد، المباركي أماني، -
.1977الفكر العربي، دون بلد نشر، ، دارالمالية العامةالسيد عبد المولى، -
دراسة بظاهرة عجز الموازنة وأثرُها الاقتصادية والاجتماعية في - الحكومة والفقر والإنفاق العامالفارس عبد الرزاق، -

.2001، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، - البلدان العربية
، - مصر –، الدار الجامعية، الإسكندرية -النظرية والتطبيق- روعات العامةاقتصاديات المشالمرسي السيد حجازي، -

2004.
، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، إعادة ترتيب دور الدولة ودور القطاع الخاص: الخصخصةالمرسي السيد حجازي، -

. لبنان، دون سنة نشر
. 1986، -مصر - ، الدار الجامعية، الإسكندرية العامةمحاضرات في اقتصاديات الخدماتالمرسي السيد حجازي، -
، الدار الجامعية للطباعة والنشر، -إعادة ترتيب دور الدولة ودور القطاع الخاص–الخصخصة المرسي سيد حجازي، -

.بيروت، لبنان
بي الرابع لإدارة البيئة، جامعة الدول العربية، ، المؤتمر العر التنمية المستديمة والإدارة المجتمعيةالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، -

.البحرين، دون تاريخ نشر
.1996، دار هومة، الجزائر، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدوليالهادي خالدي، -
.2003، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، مخاطر العولمة على التنمية المستدامةباتر محمد علي وردم، -
.102-98: ، ص ص2004، الجزائر، 2009-1999عصرنة الجزائر حصيلة وآفاق شنهو عبد اللطيف، بن أ-
.2004، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، مبادئ التحليل الاقتصادي الكليتومي صالح، -
عبد الفتاح عبد الرحمن، عبد : عريب، ترجمة وت- الاختيار العام والخاص–الاقتصاد الكلي جيمس جوارتيني، ريجارد استروب، -

. 1999العظيم محمد، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، التحليل الكلي-مبادئ الاقتصاد حربي محمد موسى عريقات، -

2006.
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.1991ر العربي ، القاهرة ، ، دار الفكالموسوعة الاقتصاديةحسين عمر ، -
.2014، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، PPPعقود الشراكة حمادة عبد الرزاق حمادة، -
، إتحاد البورصات وهيئات سوق - تجارب عربية وأجنبية –دور المؤسسات المالية العربية في الخصخصة خالد الفايز، -

.1996المال العربية، الكويت، 
) PPP(عقود المشاركة : أعمال المؤتمرات: ، المنظمة العربية للتنمية الإداريةصياغة وأنواع عقود البوتلد ممدوح إبراهيم، خا-

.2008، القاهرة، مصر، بين القطاعين العام والخاص
محمد حمدي: ، تعريب- مرجع في تحليل الجدوى–التقويم الإجتماعي للمشروعات دي بليو بيرس، س إيه ناش، -

.1994السباخي، محمد إبراهيم منصور، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، 
.2006، مطبعة العشرى، مصر، الطبعة الأولى، التمويل المصرفي للمشروعاترشدي صالح عبد الفتاح صالح، -
،معهد -والمنهج التنمويعلاج عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي-انفجار العجزرمزي زكي، -

.1998التخطيط القومي، القاهرة، 
.1985، مكتبة مدبولي، القاهرة، بحوث في ديون مصر الخارجيةرمزي زكي، -
محمد حمدى السباخي، كامل سلمان : ، ترجمةالمالية العامة في النظرية والتطبيقريتشارد موسوجريف، بيجى موسوجريف، -

.المملكة العربية السعودية، دون سنة نشرالعانى، دار المريخ للنشر، 
.  2003، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، -قضايا وتطبيقات–الحكمانية زهير الكايد، -
.2001هشام عبد االله، دار الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، : ، ترجمةالإقتصادساملسون وآخرون، -
، الدار -دراسات نظرية، تطبيقية–ي إقتصاديات الخدمات المشروعات العامة قراءات فسعيد عبد العزيز عثمان، -

.2000–مصر - الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية
، دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية: دور القطاع الخاص في الإقتصاديات العربيةسمير المقدسي، -

.2000لإقتصادي والإجتماعي، الكويت، الصندوق العربي للإنماء ا
، المكتب حالات- نماذج-أسس: BOTمعايير السلامة الاستثمارية ومشروعات شكري رجب العشماوي وآخرون، -

.2007العربي الحديث، الإسكندرية، مصر، 
ار الجامعية، ، الد)تجارب دولية وعربية–مفاهيم (إتحاد العاملين المساهمين –الخصخصة شكري رجب العشماوي، -

.2007الإسكندرية، مصر، 
.2008، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، آراء وإتجاهات: الخصخصة والتصحيحات الهيكليةضياء مجيد، -
، المنظمة العربية للتنمية -التطبيقات- المناهج-المفاهيم–إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل محمود الرشيد، -

.2006رية، مصر، الإدا
.2011، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، التوازن الكلي في الإقتصاد الإسلاميعامر يوسف العتوم، -
دراسة لظاهرة عجز الموازنة وآثارها الإقتصادية والإجتماعية في : الحكومة والفقراء والإنفاق العامعبد الرزاق الفارس، -

.2001، بيروت، لبنان، 2دراسات الوحدة العربية، ط ، مركز البلدان العربية
، دار النهضة العربية، حدود تدخل الدولة في المجال الإقتصادي في ظل إقتصاد السوقعبد الستار عبد الحميد سلمي، -

.2005القاهرة، مصر، 
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: روعات البنية الأساسية للنقلنظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشعبد القادر فتحي لاشين وفريق خبراء، -
.2010بحوث ودراسات، القاهرة، مصر، : ، المنظمة العربية للتنمية الإداريةنماذج من بعض الدول العربية

جامعة الإسكندرية، . ، كلية التجارةالحديث في الاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية، -
. 2005مصر، 

، الدار الجامعية، BOTدراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية مع مشروعات الـ بد القادر محمد عطية عبد القادر، ع-
.2000مصر، الطبعة الثانية، 

مركز الدراسات الاقتصادية ،انعكاسات برنامج الخصخصة على الاقتصاد المصريعبد االله نجوى، عادلة محمد رحب،-
.2003اد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، والمالية، كلية الاقتص

.2013، -مصر- ، الدار الجامعية، الإسكندرية نماذج تنموية معاصرةعبد المطلب عبد الحميد، -
، دار فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها: إشكالية التنمية المستدامةعثمان محمد غيم، ماجدة أحمد أبو زنط، -

. 2006ردن، صفاء، عمان، الأ
، دار المناهج للنشر والتوزيع، -تجارب عربية–التمويل الخارجي وسياسات الإصلاح الاقتصادي عدنان حسين يونس، -

.2015عمان، الأردن، 
.2008، دار الجامعة الجديدة، مصر، -الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة–BOTعقود البوت عصام أحمد البهجي، -
.2003، القاهرة، -جامعة عين شمس-،  كلية التجارة ضرات في التنمية الاقتصاديةمحاعلى لطفي، -
.1995، المعاجم الأكاديمية المتخصصة، معجم الإقتصادعمر الأيوبي، -
.1994، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التحليل الاقتصادي الكليعمر صخري، -
.1986لنهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ، دار االتنمية الاقتصاديةكامل بكري، -
منير إبراهيم هندي، : ، تعريبالمتطلبات، والبدائل، والخبرات: خصخصة مشروعات البنية الأساسيةكريستين كسيدز، -

.1997المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر، 
.1998، واشنطن، صندوق النقد الدولي، حول إلى اقتصاد السوقتحقيق الاستقرار والت: الجزائركريم النشاشيبي وآخرون، -
.1988، ترجمة وتعريب حمد إبراهيم منصور ، الرياض ، دار المريخ ، النظرية السياسية–الاقتصاد الكلي مايكل برجمان ، -
.2001، مجموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، التمويل بدون نقودمحسن أحمد الخضيري، -
. 1992، جامعة المنوفية،التخطيط والتنمية الاقتصاديةمد البنا، مح-
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، - دراسة مقارنة–دور الدولة في الرقابة على مشروعات الاستثثمار محمد الجوهري، -

. 2009مصر، 
. 2008ية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، ، الدار الجامعالنظرية الاقتصادية الكليةمحمد السريتي، علي عبد الوهاب نجا، -
، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيقمحمد المتولي، -

2004.
لول، - .1999معية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجا،سياسة تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مسارها في الجزائرمحمد بلقاسم 
، منشورات الحلبي BOTمشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية محمد بن جواد الخرس، -

.2012الحقوقية، بيروت، لبنان، 



قائــمة المراجـــع

354

.2003زيع، عمان، ، الدار العملية الدولية ودار الثقافة للنشر والتو المالية العامة والتشريع الماليمحمد جمال ذنيبات، -
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2003.
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.2009، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، - دراسة مقارنة–
.2007، دار الكتب القانونية، مصر، BOTلوجيز في عقود البوت امصطفى عبد المحسن الحبشي، -
.2001، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، القانون الإداريهاني الطهراوي،-
.2002، دار وائل للنشر، دون بلد النشر، تسويق الخدماتهاني حامد، -
، دار ات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاصالتنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعهاني صلاح سرى الدين، -

.2001النهضة، القاهرة، 
، النشر التحول للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفينوحيد بن أحمد الهندي، -

.1990، الرياض، المملكة العربية السعودية، -جامعة الملك سعود: العلمي والمطابع
، "-حقوق الإدارة المتعاقدة والتزاماتها–) BOT (عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية " وضاح محمود الحمود، -

.2010عمان، دار الثقافة، 
. 2009، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، -دراسة مقارنة–التفويض في إدارة وإستثمار المرافق العامة وليد حيدر جابر،-
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:والأطروحات الجامعيةالرسائل)2
، برامج التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي وانعكاساتها الاقتصادية في بلدان نامية مختارةأحمد حافظ حميد الطائي، -

.2009دكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق، 
، دكتوراه لنامية بين الأزمات المالية وتحديات الإصلاح الاقتصاديالاقتصادات ابشرى عاشور حاجم سلطان الخزرجي، -

.2009، -العراق –فلسفة في الاقتصاد، جامعة بغداد 
، أطروحة - 2004- 1990:حالة الجزائر–السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الإقتصادي درواسي مسعود،-

.2005ئر، ، جامعة الجزادكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية
دراسة –الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية وأثرها على النمو الإقتصادي عبد االله رمضان توفيق، -

.2012، رسالة دكتوراه الفلسفة في الإقتصاد، جامعة حلوان، مصر - مقارنة 
.2004في العلوم الاقتصادية، جامعة بغداد، ، دكتوراه فلسفةالبنك المركزي والاقتراض الحكوميعفراء هادي سعيد، -
دراسة تحليلية لاستثمارات البنية –كفاءة الإنفاق العام على الاستثمارات الهيكلية فاروق عبد الحليم محمد شقوير، -

، أطروحة دكتوراه، - 1965- 1952: الأساسية في مجال النقل في جمهورية مصر العربية مع إشارة خاصة للفترة 
.1971ة، القاهر 

دور القطاع : - BOT-مشروعات البنية التحتية من خلال نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية محمد بن جواد الخرس، -
الخاص في تنميتها، وموقف الإقتصاد الإسلامي منها، مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال فترة خطة 

، أطروحة دكتوراه في الإقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، المملكة العربية هـ1425-1415التنمية السادسة والسابعة 
.هـ1429السعودية، 

، تحديد مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في البنية التحتية في الأردنمحمود ربيع علي ربايعة، -
.2010دكتوراه في اقتصاد الأعمال، الجامعة الأردنية،

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص نقود آليات تشجيع وترقية الاستثمار كأداة لتمويل التنميةمنصوري الزين، -
.2006- 2005ومالية، جامعة الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية فرع تخطيط حالة الجزائر: دور الخوصصة في التنمية الاقتصاديةموسى سعداوي، -
.2007-2006اقتصادي، جامعة الجزائر، 

:والملتقياتالمقالات)3
لد عقود البوت ومتطلبات تطبيقها في العراقأبو بكر أحمد رمضان، - ، العراق، 37، العدد 10، مجلة الرافدين للحقوق، ا

2007.
برنامج : مجلة الساتل، ندوة،مدى قدرة القطاع الخاص على تملك وإدارة الوحدات الإقتصاديةأحمد المبروك أبو لسين، -

.-ليبيا–، طرابلس 06/12/2005توسيع قاعدة الملكية ودوره في تنمية الأنشطة الإقتصادية، 
، سياسة عمومية حديثة لتمويل التنمية المستدامة بالمغرب: عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاصأحمد بوعشيق، -

، معهد الإدارة العامة، المملكة 2009نوفمبر 4-1أداء متميز في القطاع الحكومي، أيام نحو : المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية
.العربية السعودية



قائــمة المراجـــع

356

، مجلة المستقبل العربي، -تحليل سوسيولوجي للدور الاقتصادي للدولة- الدولة ونمط التنمية في العالم الثالث أحمد زايد، -
.1990حزيران، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

، سلسلة بحوث ودراسات - تجارب في خصخصة المشروعات العامة–التحول إلى القطاع الخاص أحمد صقر عاشور، -
.1996، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر، 344رقم 

، الدورة والمرافق العامةفي تعمير الأوقاف–BOT-تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة أحمد محمد أحمد بخيت، -
.التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

، حكومة دبي، والقطاع الخاص) الحكومة(الشراكة بين القطاعين العام ، -دائرة المالية–إدارة الدراسات الإقتصادية والمالية -
.2010الإمارات العربية المتحدة، 

.البنية الأساسية من أجل التنمية: 1994لتنمية في العالم تقرير عن االبنك الدولي، -
.2008الجديد عن البرنامج للشراكة مع القطاع الخاص ـ الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ـ يونيو -
2009كزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ـ يونيو الجديد عن البرنامج للشراكة مع القطاع الخاص ـ الوحدة المر -
إصلاح المؤسسات الاقتصادية في بلدان أسكوا مع دراسة لحالة مصر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، -

.2003، الأمم المتحدة، نيويورك، والجمهورية السورية
، الإصدار الثاني، وزارة البرنامج القومي لشراكة القطاعين العام والخاصص، الوحدة المركزية لشراكة القطاعين العام والخا-

.2008المالية، مصر، 
، الشراكات القطاعية القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلدية على مستوى الهيئات المحلية: دراسة حولأمجد غانم، -

.2009شركة النخبة للإستيشارات الإدارية، فلسطين، 
، المنظمة العربية للتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامةالمحتسب، رائدة أبوعيد، بثينة-

الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جامعة اليرموك الأردنية، إربد، : ، بحوث وأوراق عمل مؤتمر-أعمال مؤتمرات–الإدارية 
.2008الأردن، 

، ورقة بحثية رؤية نظرية حول إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي، بودخدخ مسعود، بودخدخ كريم -
دور القطاع الخاص في رفع تنافسية الإقتصاد الجزائري :"مقدمة للمشاركة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الأول حول

.-جيجل–عة محمد بن الصديق يحي ، جام2011نوفمبر 21-20، يومي "والتحضير لمرحلة ما بعد البترول
، أبحاث - مقاربة نقدية–من تقييم مخططات التنمية غلى تقييم البرامج الاستثمارية : الاقتصاد الجزائريبوعشة مبارك، -

تقييم أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة : الملتقى الدولي
.2013، الجزائر، 1، جامعة سطيف 2013مارس 12-11، أيام 2001-2014

، مجلة أبحاث 2010- 2000دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة بوفليح نبيل، -
. 2012، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 12اقتصادية وإدارية، العدد 

، مجلة الباحث، عدد دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدول الناميةاق مولاي لخضر، بونوة شعيب، عبد الرز -
. 2009، ورقلة، الجزائر، 07
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تحسين الإطار القانوني والتنظيمي تقرير عن برنامج دعم أمن الاستثمارات في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ، -
، المنظمة -رفع الوعي بأدوات تخفيف المخاطر–حوض البحر الأبيض المتوسط للاستثمار في البنى التحتية في منطقة 

.  OECD( ،2013(التعاون والتنمية الاقتصادية
، في تعمير المرافق العامة والأوقافBOTتطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة خالد بن سعود بن عبد االله الرشود، -

.2008، الدورة التاسعة عشرة، -إمارة الشارقة- ية المتحدةمنظمة المؤتمر الإسلامي، الإمارات العرب
، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونيةدريد محمود السامرائي، -

2006.
، أبحاث لمتوسطةفي الجزائرأثار البرامج الاستثمارية على نمو وتطور المؤسسات المصغرة والصغيرة وارزيقة غراب، -

تقييم أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة : الملتقى الدولي
.2013، الجزائر، 1، جامعة سطيف 2013مارس 12-11، أيام 2001-2014

لد مية في سوريةبدائل تمويل عملية التنزياد زنبوعه، منى خالد فرحات، - ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، ا
.2012، العدد الثاني، سوريا، 28

أثر برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج التنمية صالحي ناجية، مخناش فتيحة، -
، أبحاث آفاق النمو الاقتصادي الفعلي والمستديمنحو تحديات): 2014- 2001(الخماسي على النمو الاقتصادي 

تقييم أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة : الملتقى الدولي
.2013، الجزائر، 1، جامعة سطيف 2013مارس 12-11، أيام 2001-2014

.، المعهد العربي للتخطيط، الكويتمار الخاصمحددات الاستثعادل عبد العظيم، -
، - دراسة في التنظيم القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية–عقد البوت عارف صالح مخلف، علاء حسين علي، -

لد الأول، العدد الأول، العراق،   .2010مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، ا
لد عجز الموازنة الحكومية وظاهرة التزاحم الماليالدليمي، عوض فاضل إسماعيل - ، 7، العدد 5، مجلة جامعة النهرين، ا

.2001 ، -العراق- بغداد 
لد تمويل مشروعات البوتفيصل عليان إلياس الشديفات، - ، العدد 26، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، ا

.2010الأول، 
، المؤتمر -BOT-عقد الخلو كأداة لتمويل المشاريع العقارية وأصل فقهي لتكييف عقد بوت شبير، محمد عثمان -

، المعهد العالي للدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، –صيغ مبتكرة للتمويل المصرفي الإسلامي –الدولي الأول 
.، السعودية05/06/2011

إدارة –، وزارة المالية ة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصريةدراسة عن الشراكمحمد متولي دكروري محمد،-
.2009، مصر، - البحوث والتمويل

- ، معهد الأبحاث العربي، بيروت الاقتصاد المصري بين التخطيط المركزي والانفتاح الاقتصاديمحمود عبد الفضيل، -
.1985، -لبنان

–نفاق العام على مشروعات البنية التحتية وأثره على النمو الإقتصادي في ليبيا الإمحمود محمد داغر، علي محمد علي، -
.51، بحوث إقتصادية عربية، العراق، العدد - منهج السببية 
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. 2001، جامعة القاهرة، إدارة شؤون الدولة والمجتمعمركز دراسات وإستشارات الإدارة العامة، -
، سلسلة قضايا دة للنمو الاقتصادي في الفكر النظري وواقع الاقتصاد المصريالمحدمعهد التخطيط القومي، العوامل -

.2003، مصر، 167التخطيط والتنمية رقم 
، لجنة الأمم دليل الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاصمنشورات الأمم المتحدة، -

.2001لايات المتحدة الأمريكية، المتحدة للقانون التجاري الدولي، الو 
دراسة قياسية لمحددات الاستثمار الخاص في الجزائر باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات ناصور عبد القادر ، -

ار تقييم أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثم: ، أبحاث الملتقى الدوليالزمنية الموزعة المتباطئة
.2013، الجزائر، 1، جامعة سطيف 2013مارس 12-11، أيام 2014-2001والنمو الاقتصادي خلال الفترة 

، العراق، -وزارة النقل–، المنشأة العامة للطيران المدني وأثرها في جذب الإستثمارBOTعقود الـ لة عمر عبد الرحمن، -
2010.

: لية العربية بين تطوير الإنفاق العام واحتواء الدين العام للمدةإشكالية السياسات الماهاشم محمد العركوب، -
، مجلة تكريت للعلوم الإدارية - )تونس، المغرب، الأردن، مصر(حالة دراسية لبعض البلدان العربية –1990/2004

لد 13والاقتصادية، العدد  .  2009، العراق، 5،ا
، بحوث وأوراق -أعمال مؤتمرات–المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، الخاصالشراكة بين القطاعين الحكومي و وفاء عثمان، -

. 2008الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جامعة اليرموك الأردنية، إربد، الأردن، : عمل مؤتمر
ة جامعة تشرين ، مجل" –BOT-نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية " يوسف محمود، عدنان العربيد، رامي كاسر لايقة، -

لد 3للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الإقتصادية والقانونية، العدد  .2008، سوريا، 30، ا

:القوانين والمراسيم)4
لس الاقتصادي والاجتماعي، - ، الندوة العامة العادية الثالثة والعشرون، تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعيا

.2003السداسي الأول، 
لس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، - ، 2001تقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة ا

.2001الدورة العامة التاسعة عشر، نوفمبر 
.10/04/2014: ، وثيقة إلكترونية، تاريخ التحميل2014-2010برنامج التنمية الخماسي بيان اجتماع مجلس الوزراء، -
.2003ارة التجارة، دائرة سياسة الاستثمار والأوراق المالية بمصر بسبتمبر وز -
-1990من الفترةخلالوالمستخدمةالمولدةالكهربائيةالطاقةعنتقرير معلوماتيالوزراء،مجلس معلوماتمركز -

.2003، مصر، 2002
الجزء الثاني، مركز المعلومات ودعم مصر،في تشييد البنية الأساسية فيBOT/BOOTتطبيق أسلوب مجلس الوزراء، -

.2005، مصر، -قطاع الدراسات التنموية-اتخاذ القرار 
، الجزء الثاني، مركز في تشييد مشروعات البنية الأساسية في مصرBOT/BOOTتطبيق أسلوب مجلس الوزراء، -

.2005، مصر، -قطاع الدراسات التنموية -المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
.2006العدد الثالث لعام - البنك الأهلي المصري، النشرة الاقتصادية-
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.1996، الأمم المتحدة ، نيويورك، الخصخصة في دول الأسكوا ذات الاقتصاد المتنوعنجيب عيسى، -
، سلسلة مناقشات معهد السياسات الاقتصادية، تقييم سياسات التخصيص في البلدان العربية،علي الصادق وآخرون-
.2001كانون الأول 23-22ندوق النقد العربي، أبو ظبي ،ص
، سلسلة مناقشات معهد السياسات الاقتصادية، جهود ومعوقات للتخصيص في الدول العربيةعلي الصادق وآخرون، -

.1995مايو 28-27صندوق النقد العربي، أبو ظبي ، 
.1999، الأمم المتحدة، نيويورك، الخصخصة في منطقة الأسكواتقييم برامج اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، -
، صندوق النقد العربي، دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري: ومصادر النمو الاقتصاديأداءمحمد مصطفى عمران، -
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.إحصائيات نموذج قياس عائد الاستثمار في البنية التحتية: - 01-الملحق رقم 

L IG IPPP K PIBr AN
6233924 0,32619647 9,00E-06 4,56E+10 18367725629 1990 
6530926 0,28174068 1,57E-05 5,20E+10 15700351186 1991 
6841143 0,20519939 5,61E-05 7,61E+10 47806008656 1992 
7149482 0,16654374 2,36E-03 1,02E+11 85581595243 1993 
7472765 0,15822326 2,04E-05 1,17E+11 51293696157 1994 
7829403 0,14786999 9,40E-05 1,45E+11 69657326520 1995 
8185190 0,06905837 7,94E-05 1,74E+11 1,07E+11 1996 
8405058 0,14618014 8,90E-05 2,02E+11 3,97E+11 1997 
8645882 0,14786433 1,12E-05 2,12E+11 9,04E+11 1998 
8885616 0,12411833 4,14E-05 1,87E+11 2,98E+11 1999 
9121133 0,11166727 7,84E-05 3,22E+11 1,68E+11 2000 
9372385 0,12032325 8,72E-05 9,65E+11 2,11E+12 2001 
9618434 0,10810181 2,94E-05 1,11E+12 3,43E+12 2002 
9858056 0,10120859 9,90E-05 1,27E+12 6,30E+11 2003 

10113742 0,19978479 2,75E-04 1,48E+12 5,02E+11 2004 
10362188 0,09595762 2,91E-04 1,69E+12 4,69E+11 2005 
10603014 0,0883183 3,55E-04 1,97E+12 8,06E+11 2006 
11081894 0,09570308 1,02E-04 2,46E+12 1,46E+12 2007 
11081894 0,09062992 1,03E-04 3,23E+12 7,01E+11 2008 
11341979 0,1036143 1,33E-04 3,81E+12 8,93E+11 2009 
11641894 0,09034184 1,98E-05 4,35E+12 7,44E+11 2010 
11929437 0,08960312 1,47E-05 4,62E+12 8,16E+11 2011 
12205635 0,08906519 5,47E-06 4,99E+12 2,82E+12 2012 
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.إحصائيات نموذج محددات الاستثمار الخاص في البنية التحتية: - 02-الملحق 

Inf Rr DET CRI RS Cr IG Ip AN

16,6525344 218,409847 0,45376524 56,1432167 0,04357273 0,80000062 0,32619647 1,1994242 1990 

25,8863869 130,327247 0,62320318 46,2891665 0,07568503 -1,2000006 0,28174068 1,0870101 1991 

31,6696619 133,742219 0,56977828 7,25481765 0,06911019 1,80000232 0,20519939 1,1751192 1992 

20,5403261 160,566162 0,5260569 6,61775302 0,07319175 -2,1000008 0,16654374 2,215163 1993 

29,0476561 138,626345 0,71086235 6,4891049 0,1131452 -0,8999966 0,15822326 2,6638149 1994 

29,7796265 116,179865 0,7913965 5,19938704 0,09971063 3,79999481 0,14786999 2,1847332 1995 

18,6790759 118,502346 0,71693249 5,36490271 0,13413419 4,09999848 0,06905837 2,3072412 1996 

5,73352275 127,894768 0,64142649 3,90741686 0,20064973 1,09999993 0,14618014 2,5256817 1997 

4,95016164 134,163049 0,6369398 4,56382248 0,17540282 5,10000361 0,14786433 2,5224518 1998 

2,64551113 124,016467 0,5799019 5,38808584 0,12635694 3,20000153 0,12411833 2,4451547 1999 

0,33916319 117,934851 0,46499191 5,96566031 0,2474191 2,2000007 0,11166727 2,2440621 2000 

4,22598835 121,833151 0,41581887 8,06467261 0,35848319 4,61252374 0,12032325 2,3467482 2001 

1,41830192 113,097391 0,40601101 12,2986694 0,44310931 5,6 0,10810181 2,5282939 2002 

4,26895396 101,830818 0,35033169 11,3874308 0,52243734 7,2 0,10120859 2,5013208 2003 

3,9618003 102,195815 0,26283798 11,1156902 0,53550137 4,3 0,19978479 2,3713601 2004 

1,38244657 97,799185 0,16562622 12,0113893 0,57333181 5,90000001 0,09595762 2,1569285 2005 

2,31452409 97,6200198 0,05050816 12,3518649 0,69610406 1,7 0,0883183 1,9441059 2006 

3,67382727 96,3841968 0,04544826 13,4386805 0,85178609 3,4 0,09570308 1,6600031 2007 

4,86299053 100,642495 0,04544826 13,1655479 0,86607313 2 0,09062992 1,6307211 2008 

5,73433341 99,5233373 0,03652857 16,6123455 1,13045606 1,59997965 0,1036143 1,9051446 2009 

3,91304348 100 0,05397107 15,6330744 1,05740324 3,60016907 0,09034184 1,7608262 2010 

4,52176466 99,4325047 0,04494836 14,0093408 0,96131153 2,80001825 0,08960312 1,5397993 2011 

8,89458529 104,795793 0,03036498 14,5433594 0,98167623 3,29999138 0,08906519 1,4755441 2012 
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.إحصائيات متغيرات نموذج تحديد مجالات الشراكة بين القطاعين: - 03-الملحق 

AN Ip IgTC IgEE Inf 
1990 1,1994242 0,2892587 0,0369377 16,652534 
1991 1,0870101 0,2424275 0,0393132 25,886387 
1992 1,1751192 0,1812631 0,0239363 31,669662 
1993 2,215163 0,1360206 0,0305232 20,540326 
1994 2,6638149 0,1146698 0,0435535 29,047656 
1995 2,1847332 0,1094595 0,0384105 29,779627 
1996 2,3072412 0,0253268 0,0437315 18,679076 
1997 2,5256817 0,0970973 0,0490828 5,7335228 
1998 2,5224518 0,0915492 0,0563151 4,9501616 
1999 2,4451547 0,0691372 0,0549812 2,6455111 
2000 2,2440621 0,0647872 0,0468801 0,3391632 
2001 2,3467482 0,0700478 0,0502754 4,2259884 
2002 2,5282939 0,058044 0,0500578 1,4183019 
2003 2,5013208 0,0534526 0,047756 4,268954 
2004 2,3713601 0,1493206 0,0504642 3,9618003 
2005 2,1569285 0,0499247 0,0460329 1,3824466 
2006 1,9441059 0,0437657 0,0445526 2,3145241 
2007 1,6600031 0,0636916 0,0320115 3,6738273 
2008 1,6307211 0,0622708 0,0283591 4,8629905 
2009 1,9051446 0,0667143 0,0369 5,7343334 
2010 1,7608262 0,0584411 0,0319008 3,9130435 
2011 1,5397993 0,051626 0,0379771 4,5217647 
2012 1,4755441 0,0498207 0,0392445 8,8945853 






